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   المـؤسسات الاقـتـصاديـة مـؤشـرات تنافـسيـة
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  )حـالة المـؤسسـات الجـزائريـة(



  
  
  
  
  

  إهداء
  

 العزيزة حفظهـا االله وشـفاها،زوجتي وأولادي        ي، أم إلى أبي رحمه االله   
  .عبد الرحمان،هاجر وأسماء:الأعزاء

ا،وكل العـائلات   إلى كل إخوتي وأخواتي وزوجاتهم وأبنائهم ذكورا وإناث       
  .ذات القرابة مع عائلة غول

  
  . أزف تحية طيبة عطرة ملؤها المحبة والأخوة والصداقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  شكر وتقدير
  
  

لعل أدنى ما نتـقـدم به اعترافا بالجمـيل والتقـديـر الـذي نـكنه لأسـتاذنـا 
شراف على عـبـد الـمـجـيـد قـدي،كلمة شكر على تكرمه للإ/ الفـاضل الدكـتـور 

 النيرة التي أنارت عقولنا والآراءهذا العمل وعلى صبره معنا في تقديم النصح والإرشاد 
  .خلال فترة إعداد الأطروحة وإنجازها

كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة،الذين شرفونا بحضورهم 
  .لمنـاقـشـة هـذه الأطـروحـة

لعـلوم الاقتـصاديـة وعـلوم التسييـر بجـامعـة إلى كـل أساتـذة كـلية ا
  .الجـزائـر عبـر مختـلف مراحل الـدراسـة

  .إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد في إعداد هذه الأطروحة
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

     
       الـــفــهــرس

 



  المــحـتـوى                                                                 الصفحة
  
  

 عامة                                                                                                                           مقدمة
  

  أساسيات حول العولمة الاقتصادية                                          : الفصل الأول

  تمهيد
  ياتهمفهوم العولمة وأهم تجل: 1المبحث

  تعريف العولمة: 1المطلب
  تجليات العولمة: 2المطلب

  عوامل بروز وانتشار ظاهرة العولمة: 3المطلب
  المؤسسات المديرة للعولمة: 2المبحث

  صندوق النقد الدولي: 1المطلب
  البنك العالمي: 2المطلب
  منظمة التجارة العالمية: 3المطلب

   للرأسماليةتطور دور الدولة عبر المراحل المختلفة: 3المبحث

  نبذة عن تطورات النظام الرأسمالي: 1المطلب
  دور الدولة في كل مرحلة من مراحل تطور الرأسمالية: 2المطلب
  أهم تأثيرات العولمة على دور الدولة: 3المطلب
  )التكتلات الاقليمية في ظل العولمة (الإقيليمية والعولمة: 4المبحث
  صاديةنظرة شاملة حول التكتلات الاقت: 1المطلب

  التكتلات الاقتصادية الرئيسية على الصعيد العالمي: 2المطلب

  مكانة وأهمية التكتلات الاقتصادية في مرحلة العولمة: 3المطلب
  المؤسسة الاقتصادية والعولمة: 5المبحث

  تأثير المؤسسة على العولمة: 1المطلب
  تأثير التكنولوجيات الجديدة على العولمة: 2المطلب
  ل في طبيعة السوقالتحو: 3المطلب
  خلاصة

  هوامش الفصل الأول 
  

  مفاهيم أساسية حول المنافسة والتنافسية : الفصل الثاني 

  تمهيد
  مفاهيم أساسية حول المنافسة: 1المبحث
  تعريف المنافسة المحلية والمنافسة العالمية: 1المطلب

  
  
  )ز-أ(
  
)1-60(  
2  
3  
3  
6  
9  

     13  
14  
16  
18  
22  
22  
28  
31  
35  
35  
39  
46  
50  
50  
54  
58  
63  
64  
  
)69-122(  

70  
71  
71  
74  
77  
85  
85  
87  
92  
97  



  هيكل المنافسة: 2المطلب
  )نموذج القوى الخمس لبورتر(العوامل المؤثرة على شدة المنافسة : 3المطلب

  مفاهيم أساسية حول التنافسية: 2المبحث

  تعاريف عامة للتنافسية: 1المطلب
  تعريف التنافسية من وجهة نظر المسيرين: 2المطلب
  الانتقال من التنافسية المحلية إلى التنافسية العالمية: 3المطلب

  مفاهيم أساسية حول الميزة التنافسية: 3المبحث

  شأة وتعريف الميزة التنافسيةن: 1المطلب
  محددات الميزة التنافسية: 2المطلب
  الاستراتيجية التنافسية والميزة التنافسية المتواصلة: 3المطلب

  حلقة القيمة والميزة التنافسية: 4المبحث

  مفهوم حلقة القيمة: 1المطلب
  استخدام حلقة القيمة في التحليل الداخلي للمؤسسة: 2المطلب

  
  علومات والميزة التنافسيةالم: 3المطلب

  خلاصة الفصل
  هوامش الفصل الثاني

  
  دور وأهمية العنصر البشري والتنظيمي في تنمية تنافسية المؤسسة: الفصل الثالث 

  تمهيد
  المتغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسات في عصر العولمة: 1المبحث

  أسباب التوجه العالمي للمؤسسة: 1المطلب
  المؤسسة في عصر العولمةتحديات : 2المطلب
  مراحل تدويل وعولمة المؤسسة: 3المطلب
  تكييف الهياكل التنظيمية مع المتغيرات البيئية: 4المطلب

  دور إعادة الهندسة في تنمية تنافسية المؤسسة: 2المبحث

  ماهية إعادة الهندسة ومحاورها الأساسية: 1المطلب
  دسة وعوامل نجاحهالمراحل الرئيسية لبرنامج إعادة الهن: 2المطلب
  نتائج إعادة الهندسة وشكل المؤسسة الجديد: 3المطلب

  أثر العنصر البشري على تنافسية المؤسسة: 3المبحث

  تغير وجهة النظر نحو الموارد البشرية: 1المطلب
  الارتقاء بالعمالة وزيادة إنتاجيتها من خلال التدريب وإعادة التدريب: 2المطلب
  رق العمل وحلقات الجودةالاعتماد على ف: 3المطلب

97  
99  

102  
106  
106  
111  

  
114   
119              
120  

  
)123-185(  

124  
125  
125  
130  
135  
142  
149  
149  
153  
158  
160  
160  
163  
168  
174  
181  
182  

  
)186-244(  

187  
188  
188  
194  
198  
203  
203  
206  
211  
220  
224  



  تكييف ثقافة المؤسسة مع التوجه العالمي: 4المطلب
  خلاصة الفصل

  هوامش الفصل الثالث
  

  21مؤشرات متنوعة عن تنافسية المؤسسة في القرن : الفصل الرابع 

  تمهيد
  الإنتاجية والبيئة وأثرهما على تنافسية المؤسسة: 1المبحث

  نافسية المؤسسةأهمية التكلفة في تنمية ت: 1المطلب
  الإنتاجية ودورها في تنمية تنافسية المؤسسة: 2المطلب

  أهمية البيئة في تنمية تنافسية المؤسسة: 3المطلب
  الجودة الشاملة والمواصفات العالمية أداة تنافسية في السوق العالمي: 2المبحث

  مفاهيم أساسية حول الجودة والجودة الشاملة: 1المطلب
  بات وميكانيزمات تطبيق الجودة الشاملةمبادئ،متطل: 2المطلب
  الدورة الكاملة لبرنامج إدارة الجودة الشاملة: 3المطلب
  الالتزام بالمواصفات العالمية للجودة ضرورة للتنافس عالميا:4المطلب

  الإبداع وفعاليته في رفع تنافسية المؤسسة: 3المبحث

  في السوق العالميةالبحث والتطوير أداة لتنمية تنافسية المؤسسة : 1المطلب
  التجديد والابتكار حتمية لتنمية تنافسية المؤسسة: 2المطلب
  التجارة الإلكترونية وأثرها على تنافسية المؤسسة: 3المطلب

  خلاصة الفصل
  هوامش الفصل الرابع

  
  دور التفكير الاستراتيجي في تنمية تنافسية المؤسسة: الفصل الخامس 

  تمهيد
  ول الاستراتيجيةمفاهيم أساسية ح: 1المبحث

  مفهوم الاستراتيجية المحلية والاستراتيجية العالمية: 1المطلب
  دور رسالة المؤسسة في إعداد الاستراتيجيات التنافسية: 2المطلب

  تحليل البيئة الخارجية ودورها في إعداد الاستراتيجيات التنافسية: 3المطلب

  
  لاستراتيجيات التنافسيةالتحليل الداخلي للمؤسسة ودوره في إعداد ا: 4المطلب

  تحليل محفظة نشاطات المؤسسة ومساهمتها في إعداد الاستراتيجيات التنافسية: 2المبحث

  ) Strenghs,Weaknesses,Opportunities,Threats:SWOT(نموذج التحليل الثنائي: 1المطلب
  )BOSTON CONSULTING GROUP:BCG(نموذج مجموعة بوسطن الاستشارية : 2المطلب
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286  
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323  
328  
332  
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341  
346  



  BCGالاستراتيجيات الناجمة عن نموذج : 3بالمطل
  أهم الاستراتيجيات التنافسية: 3المبحث

  )استراتيجيات بورتر (استراتيجيات المنافسة العامة : 1المطلب
  استراتيجيات التنويع: 2المطلب
  التحالفات الاستراتيجية سلاح تنافسي في ظل المنافسة العالمية: 3المطلب

  الناجح للاستراتيجياتمتطلبات التنفيذ : 4المبحث

  علاقة الهيكل التنظيمي بالاستراتيجية التنافسية: 1المطلب
  نظام المعلومات الاستراتيجي ودوره في تنمية استراتيجية تنافسية: 2المطلب
  نظام الرقابة الاستراتيجية ودوره في تحسين مسار الاستراتيجية: 3المطلب

  خلاصة الفصل
  هوامش الفصل الخامس

  
  المؤسسة الاقتصادية الجزائرية والتنافسية: دس الفصل السا

  تمهيد 
  1986أهم الإصلاحات الكلية والجزئية بعد الصدمة البترولية لسنة : 1المبحث

  استقلالية المؤسسات كخطوة أولى للانفتاح والتخلي على المركزية: 1المطلب
  قانون النقد والقرض: 2المطلب
  تثمار الأجنبيتحرير التجارة الخارجية والاس: 3المطلب
  خوصصة المؤسسات: 4المطلب

  السعي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإمضاء عقد الشراكة الأورومتوسطي: 5المطلب
  وضعية المؤشرات الداعمة لتنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 2المبحث

  الجزائريةمكانة وأهمية الدراسات السوقية في المؤسسات الاقتصادية : 1المطلب
  مكانة الفكر التسويقي والاستراتيجي في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية: 2المطلب
  الموارد المالية وأثرها على تنافسية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية: 3المطلب

  واقع المؤشرات الأساسية للتنافسية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 3المبحث

  مؤشر لتنافسية في المؤسسة الاقتصادية الجزائريةواقع التكلفة ك: 1المطلب
  مكانة الجودة والمواصفات العالمية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية: 2المطلب
  مكانة الإبداع والتكنولوجية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية: 3المطلب
  ئريةالكفاءات البشرية وثقافة المؤسسة في المؤسسة الاقتصادية الجزا: 4المطلب

  خلاصة الفصل                                                                        
هوامش الفصل السادس                                                                 

  
  تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: الفصل السابع 
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407  
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  تمهيد
   المؤسسات الاقتصادية الجزائريةماهية تأهيل: 1المبحث

  مفهوم تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 1المطلب
  أهداف برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 2المطلب
  الفاعلون في برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 3المطلب

  إجراءات تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 2المبحث

  القابلية والمعلومات المسبقة: 1المطلب
  التشخيص الاستراتيجي الشامل وإدخال طلب المؤسسة: 2المطلب
  المداولة في اللجنة وتنفيذ المساعدات والمحثات: 3المطلب

  
  

  التشخيص الاستراتيجي الشامل وتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 3المبحث

  الصناعيةتشخيص البيئة الاقتصادية و: 1المطلب
  التشخيص التسويقي والتقني: 2المطلب
  التشخيص المالي والإداري: 3المطلب

  
  استراتيجيات تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 4المبحث

  الاستراتيجيات والبيئة التنافسية: 1المطلب
  التفكير الاستراتيجي وتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 2المطلب
  الاستراتيجية تشكيل : 3المطلب
  الاستراتيجيات المحتملة لتأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 4المطلب

  خلاصة الفصل
  هوامش الفصل السابع

  الخاتمة 
الملاحق                                                                                 

  قائمة المراجع   

  



  قـائـمـة الـمـلاحـق
  

  الصفحة  الـــعــنــوان  الرقم 

  441  1999 قطاعا لسنة 16أكبر عشر شركات عالمية لـ   1
  445  رعية لفحص جائزة بالدريج للجودةالحد الأقصى للنقاط  لكل من العناصر الرئيسية والف  2
  ISO 9000(   446 (9000شروط المواصفة العالمية الإيزو   3
  446  نماذج من رسائل المؤسسة  4
  447  مكونات البيئة الكلية للمؤسسة  5
  448  تحليل وتقييم المجالات الوظيفية بالمقارنة مع أكبر منافسيك  6
  450  2004-2003ة من سنة تركيبة الواردات والصادرات الجزائري  7
  451  الاستبيان  8
  453  2005-1966جدول إجمالي لعلامات المنتجات والخدمات المسجلة من   9

  454  جدول السنوات المتعددة للتدفقات المالية  10
  455  جدول تحليلي حسب المنتجات  11
  456  جدول حسابات النتائج  12
  457  ظائف المؤسسةأثر استراتيجيات التكلفة والتمييز على و  13
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  قائمة الجداول
  الصفحة  عــنــوان الــجــدولالرقم 

  9  )1993-19700(صادرات وواردات :إجمالي تجارة العالم  1
  11  )2003 – 1995(الاتجاهات الدولية للاستثمار بين   2
  11  )2003-1995(تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة عالميا  3
  13 2000توزيع الجغرافي لأكبر الشركات العالمية حسب مؤشر الفاينانشيال تايمز لسنة ال  4
  19  1994 إلى 1947أهم جولات الجات والتخفيضات الجمركية من    5
  41  1997مقارنة قوة منطقة اليورو بأمريكا واليابان لسنة   6
  53   بالقيمة السوقية2000أكبر الشركات العالمية في مؤشر عام   7
  77  الأنواع المختلفة لهيكل المنافسة  8
  78  عوامل وقوى المنافسة المؤثرة على متوسط ربحية الصناعة  9

المعايير المعتمد عليها لتحديد القدرة على المنافسة من طرف المسيرين لمجموعة من   10
  المؤسسات حسب تقارير الإدارة

88  

  89   مؤسسة28للمؤسسة من قبل مسيري العلامة المعطاة لكل معيار للقدرة التنافسية   11
  91  عوامل التنافسية حسب الترتيب  12
  102  نطاق التنافس  13
  201  أمثلة بعض البرامج والشعارات البيئية لشركات رائدة  14
  223  9000جدول استرشادي مقدم لخطة التأهل للإيزو   15
  225  أنواع البحث والتطوير  16
  255  ة جيدةمعايير الحكم على بيان رسال  17
  259  تصنيف الفرص والمخاطر وأولوياتها  18
  262  التحليل والتقييم الكلي للموقف الداخلي للمؤسسة  19
  269  النمو/المضامين الاستراتيجية لمصفوفة الحصة  20
  274  ملخص عام للاستراتيجيات العامة للتنافس  21
  276  استراتيجيات التنويع  22
  277  جية التنويعآلية الدخول إلى استراتي  23
  281  أهداف ونتائج التحالفات الاستراتيجية  24
  285  بعض نماذج التحالفات الاستراتيجية العالمية  25
  311  تقسيم المؤسسات العمومية الاقتصادية على ثمانية صناديق للمساهمة  26
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  :المقدمة
  

ع««رف الع««الم تغي««رات كبي««رة من««ذ الح««رب العالمي««ة الثاني««ة،وفي مج««الات         
،حيث زادت حدة هذه التغيرات منذ نهاية الثمانينات وبداية         ...)سياسية،اقتصادية،تجارية،تكنولوجية،(متعددة

ع«سكر الاش«تراكي والقطبي«ة      التسعينات مع سقوط حائط برلين وانهيار الاتح«اد ال«سوفياتي ومن«ه الم            
الثنائية،فاتحة المجال لتنظيم اقتصادي جديد متمثلا في الرأسمالية العالمية أو الليبيرالية واقت«صاد ال«سوق               

تعتب«ر  .على الصعيد العالمي،وذلك بقيادة الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية           
ي نهاية القرن العشرين،بما أفرزته من انفتاح الاقت«صادات عل«ى           العولمة من أهم الظواهر التي برزت ف      

بعضها البعض،لتشكل من العالم قرية صغيرة،لا قيمة فيها للحدود الجغرافية إلا من الناحية الشكلية،بمعنى              
أن العالم كله أصبŢ سوقا واحدة،تحمل في طياتها فرصا وتهديدات كثيرة تعمل المؤسسات على استغلالها               

  .ها بحسب قدراتها وكفاءاتها ومهاراتها التسييرية والتكنولوجيةأو تجنب
    

إذا لقد كان وراء الانفتاح الاقتصادي والتجاري،مجموعة من المسببات والدوافع،ولعل أبرزها م«ا             
،ال«ذي  )صندوق النقد الدولي،البنك العالمي والمنظمة العالمية للتج«ارة       (يسمى بالثالوث الاقتصادي العالمي   

ة المنافسة بين المؤسسات على الصعيد العالمي من جهة،ومن جهة أخرى فتŢ الطريق عل«ى               رفع من حد  
مصراعيه أمام المؤسسات العملاقة لغزو الأسواق الأجنبية من خ«لال ال«سياسات الت«ي تنتهجه«ا ه«ذه                  

لمي الهيئات،وهذا للسماح للمؤسسات بالتغلب على ضيق الأسواق المحلية،ذلك أن الانفتاح الاقتصادي الع«ا            
حول قوانين اللعبة بالنسبة للمؤسسات من الميزة النسبية إلى الميزة التنافسية،وذلك بالتخلي عن الأس«اليب               

،إلى العمل على تنمية مزاي«ا تناف«سية جدي«دة          ...)حصص الاستيراد،التعريفة الجمركية،  (الحمائية السابقة 
لمية،الإب«داع،البحث والتطوير،الم«وارد    التكلفة،الجودة،المواص«فات العا  (تضمن لها التميز عن المنافسين      

  ...).البشرية المؤهلة،التنظيم
  

وبالتالي فما على المؤسسات الراŻبة في النمو وكسب مكانة مرموقة في السوق ومسايرة التغيرات              
البيئية بذكاء إلا التسلŢ بطرق التسيير العصرية وحسن استغلال الفرص التي تلوح في الأفق والت«صرف                

مواجهة التهديدات،ولعل العنصر البشري يبقى أهم أو جوهر الميزة التنافسية في القرن الواحد             المناسب في   
والعشرين،في ظل اقتصاد المعرفة وعالم المعلوماتية،مع التركيز على البعد الاستراتيجي للمؤسسة وإعداد            

  .وتطوير استراتيجيات عالمية هجومية
    

ى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والخروج م«ن دائ«رة          الجزائر بصفتها بلد من بلدان الجنوب،تسع     
التخلف،والسير في قطار التغيرات العالمية المعاصرة وعلى رأسها العولمة بصورة إيجابية،وعلي«ه ف«Őن              
الحكومة الجزائرية مازالت في مساعيها المستمرة تحاول إيجاد الحل المناسب الذي يضمن لها الان«دماج               



  

  

ج
المي،بعد تأكدها من أنه يستحيل اتخاذ موقف الحياد إزاء ه«ذه التغيرات،فب«ادرت             بفعالية في الاقتصاد الع   

،بدءا من اس«تقلالية المؤس«سات،تحرير      1986بسلسلة من الإصلاحات مباشرة بعد الأزمة البترولية لسنة         
التجارة الخارجي«ة،قانون النق«د والقرض،ق«انون المناف«سة،قانون الخوص«صة،اتفاق ال«شراكة الأورو              

،وهو ما يسمى باختصار مخطط الت«صحيŢ       …،مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة     متوسطي
الهيكلي،وكل هذا سعيا لتحقيق الإنعاŭ الاقتصادي،ولقد تحملت الحكومة في سبيل إنجاز ذلك أعباء كثيرة              

مواطن م«ن   على الصعيد الاجتماعي من خلال طرد العمال وŻلق المؤسسات وانخفاض القدرة الشرائية لل            
  .جهة،ومن جهة أخرى مصاريف مالية كبيرة لتدعيم المؤسسات وتحمل خسائرها

  
ومع هذا تبقى هذه الإصلاحات ظرفية الجدوى الاقتصادية لأنها ل«م تحق«ق س«وى التوازن«ات                 

فلم نجد الأثر الكافي والتحسن الملحوظ عل«ى أداءه«ا          ) المؤسسات  (الكبرى،بينما على المستوى الجزئي     
ها، فالمؤسسات الجزائرية لا تملك القدرة على الصمود أمام المؤسسات الأجنبية حتى في عق«ر               ومردوديت

دارها فما بالك بمحاولة Żزوها لƘسواق الأجنبية،والسبب الوحيد هو ع«دم امتلاكه«ا للمزاي«ا التناف«سية               
 الجزائ«ر   المناسبة للعمل في ظل سوق تتميز بالمنافسة الشرسة عل«ى ال«صعيد العالمي،وب«الأخص وأن              

  .أصبحت طرفا في اتفاق الشراكة مع الدول الأورومتوسطية
    

كل هذا يفرض على المؤسسات تجديد مهاراتها وكفاءاتها استعدادا للمعركة الكبيرة التي تنتظره«ا              
محليا وعالميا،ولعل الإصلاحات الأخيرة التي بادرت إليها الحكومة الجزائرية والمتمثلة في برنامج تأهيل             

ت قد تكون له الفعالية المنتظرة في حالة التنفيذ الجيد له واستغلال الإمكانات المادي«ة والمعنوي«ة                 المؤسسا
التي يقدمها للمؤسسات الراŻبة في الاستفادة منه،خاصة وأن هذا البرنامج التأهيلي مس جوانب متعددة من               

         Ťللمؤس«سات    الإصلاحات،على المستوى الكلي والقطاعي والجزئي،محاولا خلق بيئة ومنا Ţمناسب يسم
بممارسة نشاطاتها على أحسن وجه ممكن وبفعالية كبيرة،مع حتمية المزيد من الاهتمام بالكفاءات البشرية              
بصفتها رأس المال الأساسي في الوقت الراهن،وذلك بهدف الرفع من تنافسيتها واستعدادا للان«دماج ف«ي                

  .د من أحادية التصديرالاقتصاد العالمي بفعالية،الأمر الذي قد يخرج البلا
  :إشكالية البحث

إذا في ظل هذه المتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة وعلى رأسها العولمة الاقتصادية والتط«ور              
ما هي المؤش«رات أو العناص«ر أو        :التكنولوجي المذهل،فŐن إشكالية هذا البحث جاءت على النحو التالي        

نها أن تسمŢ للمؤسسات من تنمية تنافسيتها محليا وعالمي«ا ومن«ه            المهارات والمزايا التنافسية التي من شأ     
  ضمان البقاء والاستمرار والنمو في سوق تميزه المنافسة الشرسة على الصعيد العالمي 

    
  
  



  

  

د
  :من أجل المعالجة الدقيقة والمفصلة لهذه الإشكالية،تم طرح أسئلة فرعية على النحو التالي

  العولمة الاقتصادية وما هي أهم تجلياتها ومخلفاتها كيف يمكن أن نفهم ونفسر ظاهرة  .1
  كيف يمكن أن نميز بين المنافسة المحلية،المنافسة العالمية،التنافسية والميزة التنافسية   .2
  ما هي أهم مؤشرات والعناصر التي تزيد من تنافسية المؤسسة في الوقت الراهن ومستقبلا   .3
مة الجزائرية في محاولة الاندماج في الاقتصاد العالمي        ما هي أهم الإصلاحات التي باشرتها الحكو       .4

  وما هو أثرها على تنافسية المؤسسة  
ما هو محتوى برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،وهل يمكن اعتباره الحل المناس«ب              .5

  بالنسبة لتنمية تنافسية المؤسسات الجزائرية في ظل المتغيرات العالمية المعقدة والكثيرة 
  

  :الفرضيات
  : إن المعالجة الجيدة للموضوع تقتضي صياŻة مجموعة من الفرضيات تبنى عليها الدراسة،وهي  

تعتبر العولمة ظاهرة من صنع القوى العظمى في العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية،ض«مانا               .1
  .لنمو مؤسساتها واقتصادها على حساب دول العالم الثالث

 المحلية إلى المنافسة العالمية،ساهم في بروز مفهوم التنافسية التي تعتمد عل«ى             التحول من المنافسة   .2
المزايا التنافسية المتعددة والمناسبة لعصر العولمة واقتصاد المعرفة،باعتبارها مؤشرات ودلائل عل«ى            

  .قوة أو ضعف المؤسسات
لجزئي لم يك«ن له«ا   إن الحكومة الجزائرية باشرت سلسلة من الإصلاحات على المستوى الكلي وا    .3

  .الأثر الإيجابي على أداء المؤسسات،بل بقيت المحروقات هي المصدر الوحيد للعملة الصعبة 
 إن برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،من الممكن  أن يكون له الأثر الإيجابي عل«ى                .4

لمؤسسات تتحصل عل«ى    المؤسسات من خلال المساهمة في الرفع من تنافسيتها بالاعتماد على جعل ا           
المواصفات العالمية،و المتابعة الجيدة لتنفيذه وتخصيص مبالź أكثر لإصلاح الجوانب الثلاث«ة الت«ي              

،ولكن يبقى التركيز على العن«صر الب«شري ب«صفته رأس الم«ال             )الجزئي،القطاعي والكلي (شملها
لمؤس«سات،هو ج«وهر    الجوهري في بالنسبة للمؤسسات في ظل الأوضاع الراهنة التي تنشط فيه«ا ا            

  .الإصلاح ومن دونه ستبقى الأمور تراوح مكانها
  

  :حدود الدراسة
نظرا لتشعب الموضوع وكثرة العناصر ذات الصلة به،من قريب أو م«ن بعي«د،ارتأيت ض«بطه                  

وتحديد بعض معالمه ومعالجتها بأكثر تحليل ودقة،سواء من حيث المكان أو الزمان أو حتى المحتوى،لهذا               
  : اسة مركزة على الجوانب التاليةجاءت الدر

1.               ťالتركيز على أهم المفاهيم المتعلقة بالعولمة ومسبباتها وتجلياتها الأساسية دون الخوض في ت«اري
،لأن ما يهمنا في الأساس     …ظهورها و بعض التفاصيل الأخرى التي حاولت إعطاءها بعدا إيديولوجيا         



  

  

ه
الاقتصاديات بصفة عامة والمؤس«سات ب«صفة       هو التعرف على هذه الظاهرة وتأثيرها على مختلف         

  .خاصة
من أجل التوسع أكثر في شرح أثر ظاهرة العولمة على تنافسية المؤسسات،ارتأيت ع«دم تن«اول                 .2

المفاهيم المتعلقة بالمؤسسة الاقتصادية ووظائفها وتطورها وأشكالها،بل اعتمدت على الدخول المباشر           
  .رات تنافسية المؤسسات في عصر العولمةفي مفاهيم المنافسة والتنافسية وأهم مؤش

 1986 الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية بالخصوص من«ذ          أهمتم اقتصارنا في تناول      .3
وهي المنعرج الأساسي للتحول نحو اقتصاد السوق والعامل الأساسي الذي دفع بالحكومة إلى التفكي«ر               

،دون الإصلاحات التي سبقتها وذلك إلى Żاي«ة        في التخلي عن التسيير المباشر والمركزي للمؤسسات      
  . والمتمثل في تأهيل المؤسسات2005

  .لم يتم التفريق في الدراسة بين المؤسسات الخدمية والإنتاجية،بل كانت الدراسة عامة .4
الاقت«صاد  (ول«يس الكل«ي   ) المؤس«سة (ركزت في الدراسة على التنافسية على المستوى الجزئي       .  5   

  ).الوطني
  

  :ة المتبعةالمنهجي
إن نوعية البحث الذي عالجته في هذه الأطروحة،أوجب الاعتماد على منهج متنوع حتى نتمكن من جعله                
متوافقا مع محاور البحث المختلفة،حيث يستند بدرجة أولى على الوصف والتحليل،وصفي لكشف كل م«ا               

ال«صعيد الع«المي  ب«صفة    يتعلق بجوانب العولمة والتنافسية وأهم مؤشراتها بالنسبة للمؤس«سات عل«ى            
عامة،والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية بصفة خاصة،وتحليلي ب«التطرق إل«ى ش«رح وتف«سير بع«ض              
الإحصائيات والتطورات التي تم معالجتها خلال البحث،هذا مع الاعتماد أحيانا على المنهج التاريخي،مثل             

تي مرت بها الإصلاحات الاقت«صادية      سرد تطور دور الدولة عبر مختلف مراحل الرأسمالية والمراحل ال         
في الجزائر،وذلك في سبيل إيجاد حلول لƘزمات الاقتصادية ونقص المردودية،كل ذلك بهدف الاس«تفادة              
من معطيات الماضي والتحقق من سير الأحداث وتطورها،حتى تتمكن المؤسسة من إيجاد الحلول المناسبة              

راسة حالة المؤسسات الجزائرية من أج«ل التع«رف عل«ى           كما تم الاعتماد على منهج د     .لها في المستقبل  
  .تنافسيتها مقارنة بم تم التعرف عليه في الجانب النظري

  
  :أسباب اختيار الموضوع

  :إن اختيارنا لهذا الموضوع كان وراءه عدة مبررات ودوافع،لعل أهمها تتمثل فيما يلي  
  .تخصصنا في مجال التسيير في الليسانس والماجستير .1
  .ا لمقياس التسويق الدولي ودراسة السوق الذي يعتمد بصفة كبيرة على المنافسة والتنافسيةتدريسن .2
  .انتشار استعمال مصطلŢ العولمة بصفة عامة والتنافسية بصفة خاصة .3



  

  

و
اعتبار الموضوع أحد أهم مواضيع الساعة والذي طرح نفسه بŐلحاح في اƕون«ة الأخي«رة عل«ى                  .4

  .صناعة وإعادة الهيكلة ووزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمستوى الحكومة وبالأخص وزارة ال
  

  :أهداف الدراسة
  :تتمثل أهم أهداف الدراسة في النقاط التالية  

تحسيس المؤسسات بضرورة الاستعداد لمرحلة المنافسة العالمية،عن طري«ق اكت«ساب مه«ارات              .1
  .ل على الصعيد العالميوكفاءات جديدة تسمŢ لها بمواجهة بل وبفرض وجودها في مجال الأعما

التعمق في دراسة مفهوم التنافسية الذي كثر عنه الحديث منذ انفت«اح ال«سوق الجزائري«ة عل«ى                   .2
  .المنتجات الأجنبية،وبالتالي معرفة مؤشرات التنافسية وأهم مكوناتها

لقي«ام  تزويد المكتبات العربية بمرجع جديد في مجال إدارة الأعمال والتنافسية،والذي يفيد الطلبة ل             .3
  .بمخالف بحوثهم وأعمالهم الدراسية والأساتذة والباحثين في هذا المجال لتوسيع معارفهم

  
  : الدراسات السابقة

بالنسبة للدراسات السابقة هناك بعض الدراسات على مستوى الماجستير التي تناولت بصف أخص               
اك دراسة ركزت على جانب الإنتاجي«ة       الميزة التنافسية واليقظة التنافسية،بينما على مستوى الدكتوراه فهن       

  .ودورها في تحسين القدرة التنافسية
  

  :تقسيمات الموضوع
لقد تضمنت هذه الدراسة سبعة فصول،منها خمسة فصول عامة تتحدث عن العولم«ة والتناف«سية                 

 ومختلف مؤشراتها،بينما الفصلين الأخيرين فخصصتهما لحديث عن حالة الجزائر،بدراسة مؤشرات انفتاح          
  .السوق الجزائرية وتنافسية المؤسسات الجزائرية في ظل العولمة الاقتصادية

  
 إلى أساسيات حول العولمة الاقتصادية وأهم التغيرات التي         الفصل الأول بناء على هذا تطرقت في        

يعرفها عالم الأعمال في الوقت الراهن،حيث تم تقسيمه إلى أربعة مباحث رئي«سية،تناولت ف«ي المبح«ث     
 مفهوم العولمة وأهم تجلياتها،أما المبحث الث«اني فخ«صص للح«ديث ع«ن المؤس«سات الم«ديرة                  الأول

للعولمة،بينما عالجت في المبحث الثالث تطور الدولة ودورها عبر المراج«ل المختلف«ة للرأس«مالية،وفي               
لأساس«ية   تم دراسة بعض المفاهيم ا     الفصل الثاني في  .المبحث الأخير تناولت موضوع الإقليمية والعولمة     

حول المنافسة والتنافسية،ومن أجل ذلك تطرقت في المبحث الأول إلى المفاهيم الأساسية حول المنافسة،أما              
المبحث الثاني فعالج موضوع التنافسية،فحين تعرض المبحث الثالث إلى مفاهيم أساس«ية ح«ول المي«زة                

  .ة وعلاقته بالتنافسيةالتنافسية،وتتمة لذلك تناولنا في المبحث الرابع مفهوم حلقة القيم



  

  

ز
 أهمية الجانب التنظيم«ي والب«شري ف«ي الرف«ع م«ن تناف«سية               الفصل الثالث ولقد عالجت في      

المؤسسة،ومن أجل ذلك تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث رئيسية،حيث تناولت في المبح«ث الأول المتغي«رات                
بحث الثاني إل«ى دور إع«ادة       والتحديات التي تعمل فيها المؤسسة في عصر العولمة،بينما تطرقت في الم          

الهندسة في تنمية تنافسية المؤسسة،أما المبحث الثالث فخصص لدراسة أثر العنصر البشري على تنافسية               
  .المؤسسة في ظل العولمة

  
 إلى المؤشرات المختلفة المعبرة عن تنافسية المؤس«سة ف«ي ظ«ل             الفصل الرابع كما تطرقت في      

يبين لنا أثر الإنتاجية والبيئة على تنافسية المؤسسة،ثم ع«الج المبح«ث            العولمة،ولذلك جاء المبحث الأول ل    
الثاني الجودة الشاملة والمواصفات الدولية كأداة تنافسية في السوق العالمي،وفي المبحث الثال«ث ناق«شت               

 ت«م دراس«ة دور التفكي«ر    فـي الفـصل الخـامس   .موضوع الإبداع وفعاليته في تنمية تنافسية المؤسسة     
جي في تنمية تنافسية المؤسسة،حيث قسم هذا الفصل إلى أربعة مباحث،تناولت في المبحث الأول              الاستراتي

المفاهيم الأساسية للاستراتيجية،بينما عالج المبحث الثاني تحليل محفظة نشاطات المؤسسة ومساهمتها ف«ي       
راتيجيات إعداد الاستراتيجيات التنافسية،في حين خصص المبحث الثال«ث للتع«رف عل«ى أه«م الاس«ت               

  .التنافسية،ليتم التطرق في المبحث الأخير إلى متطلبات التنفيذ الناجŢ للاستراتيجيات
  

فتم تخصيصهما لدراسة وضعية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،وعلي«ه        الفصلين الأخيرين   أما    
ول منه أه«م     المؤسسة الاقتصادية الجزائرية والتنافسية،حيث عالج المبحث الأ       الفصل السادس تناولت في   

،كم«ا ع«الج المبح«ث الث«اني وض«عية          1986الإصلاحات الكلية والجزئية بعد الصدمة البترولية لسنة        
المؤشرات الداعمة للتنافسية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،بينما تطرقت في المبحث الثال«ث إل«ى              

 الفـصل الـسابع   وأخيرا تن«اول    .واقع المؤشرات الأساسية للتنافسية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية       
موضوع تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،حيث جاء في المبحث الأول ماهية تأهي«ل المؤس«سات              
الاقتصادية الجزائرية،وخصص البحث الثاني للتعرف على إج«راءات تأهي«ل المؤس«سات الاقت«صادية              

وتأهي«ل المؤس«سات الاقت«صادية      الجزائرية،ليعالج المبحث الثالث الت«شخيص الاس«تراتيجي ال«شامل          
الجزائرية،ليختتم هذا الفصل بالمبحث الرابع الذي عالج أهم استراتيجيات تأهيل المؤس«سات الاقت«صادية              

  .الجزائرية
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول 
  

  لاقتصاديةمفاهيم أساسية حول   العولمة ا
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  :تمهيد
إن المتتبع للاقتصاد العالمي والعلاقات الاقتصادية الدولية،يلاحظ بوضوح التغيرات الجذرية التي           
ما فتئت تطرأ على بيئة الأعمال الدولية،سواء كانت هذه التغيرات عالمية أو إقليمية،مما أدى إلى ب«روز                 

وما على الدول والمؤسسات إلا تتبع هذه المتغيرات  من أجل           .صرةأوضاع اقتصادية عالمية و إقليمية معا     
  .استغلال الفرص المتاحة و تجنب التهديدات

  
يمكن اعتبار العولمة من أبرز هذه الظواهر والتي تحمل ف«ي طياته«ا مع«ان كثي«رة ي«صعب                     

لية بلا ح«دود أو     حصرها،فهناك من يصفها بالسرعة الكبيرة في المبادلات الدولية،وŊخر يسميها تجارة دو          
تجارة بلا حواجز أو اقتصاد سوق عالمي أو الرأسمالية العالمية،ومنهم من يفهمها على أنها الهيمنة للقوى                

وإن كان أساس العولمة اقتصادي إلا أنها       .العظمى على البلدان المتخلفة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية       
 كان وراء العولمة الاقتصادية عوامل كثي«رة ومتنوع«ة          وقد…تمس جميع الجوانب،ثقافية،سياسية،إتصالية  

وزادها تدعيما الهيئات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية،صندوق النقد الدولي والبنك العالمي،التي مهدت             
الطريق أمام الشركات العملاقة من أجل Żزو الأسواق العالمية بحرية تام«ة ل«ضمان تعظ«يم أرباحه«ا                  

  .يق أمام الرأسمالية العالميةومنافعها وفتŢ الطر
  

بفعل هذه التغيرات تقلص دور الدولة وانحصرت وظائفها إلى حد كبير،فاسحة المج«ال للهيئ«ات               
وعليه تسعى كل دولة أن تكون له«ا مكان«ة          .الدولية وبالأخص الشركات العالمية للعمل بحرية شبه مطلقة       
قتصادية إقليمية،حيث يع«رف ه«ذا الع«صر        مرموقة في ظل هذه المتغيرات وذلك بالدخول في تكتلات ا         

بعصر   التكتلات،وأبرزها الاتحاد الأوربي،المنطقة الحرة لشمال أمريك«ا وتكت«ل دول جن«وب ش«رق                 
وتعتبر الثلاثية هي الم«سيطرة عل«ى الاقت«صاد الع«المي بفع«ل قوته«ا الاقت«صادية وأبعاده«ا                  …Ŋسيا

  .الجيواستراتيجية والجنوبية
  

 كبيرا في العولمة الاقتصادية من خلال الخصائص التي تتميز بها هذه            كما لعبت المؤسسات دورا   
الشركات العالمية وسهولة دخولها لƘسواق وتأثيرها على المبادلات الدولية وحتى على الحكومات،خاصة            
مع التطور التكنولوجي المذهل الذي أثر على المؤسسات وسهل عليها العمل في أسواق متباعدة جغرافي«ا                

كما أدى هذا التطور إلى التحول في طبيعة السوق،حيث انهارت الاشتراكية           .أثير على نتائجها سلبيا   دون الت 
واشتدت المنافسة وتقاربت الاحتياجات والثقافات وبالتالي ظهور ما يسمى بعولمة الطلب وما قابل«ه م«ن                

  .عولمة العرض
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  مفهوم العولمة وأهم تجلياتها: 1المبحث 
عامة هو الغموض الذي يحمله مفهوم العولمة ،فهل ه«ي ظ«اهرة            ما يمكن ملاحظته بصفة     

حياتية جديدة مرشحة للاستمرار والبقاء أم هي مجرد مودة فكرية طارئة مصيرها الزوال هل هي حركة               
تاريخية ستستمر في النمو أم هي فقاعة من الفقاع«ات الت«ي ول«دت لتموت والأس«ئلة ح«ول العولم«ة                    

والتي لم تجد بعد إجابات صريحة وواض«حة له«ا إل«ى ع«دم اس«تقرار                كثيرة،وترجع كثرة التساؤلات    
المتغيرات وكثرتها،وبعبارة أخرى فالعولمة عملية مستمرة تكشف لنا كل يوم ع«ن وج«ه جدي«د م««ن                  

  .وجوه«ها المتع«ددة،والمليئة بالفرص المغرية والمخاطر العالمية الحقيقية
  

  تعريف العولمة: 1المطلب 
 كان تحديد وصياŻة تعريف دقيق ومحدد للعولمة،ويرجع ذلك إلى اخ«تلاف            إنه لمن الصعوبة بما   

لكن رŻم ذلك يمكن الق«ول أن       …فهم هذه الظاهرة ومسبباتها ونتائجها واتجاهات المفكرين وايديولوجياتهم         
معرفيا هو عالم السوسيولوجيا الكندي مارشال ماك لوهان عن«دما          )العولمة(أول من أطلق مصطلŢ الكونية    

العولمة ماهي إلا   :"أما من الناحية اللغوية   .ي نهاية عقد الستينات مفهوم القرية الكونية وتنميط العالم        صاŹ ف 
  والفرن«سية )GLOBALIZATION(واحد من ثلاث كلمات عربية جرى طرحها ترجمة للكلم«ة الإنجليزي«ة  

MONDIALISATION  )  (اللسان العربي من العالم   ،والعولمة في"الكونية"و" الكوكبة"والكلمتان الأخريتان هما 
  ).1(و يتصل بها فعل عولم على صيغة فوعل

  
  ):2(كما تعرف العولمة  من خلال مجموعة من العمليات ولها بعدين أساسيين هما  

بعد مكاني لأن السياسة والأنشطة الاجتماعية الأخرى أصبحت تبسط رواقها عل«ى ك«««ل              : البعد الأول 
  .أنحاء المعمورة

بعد تعمق العمليات الكونية والتي تتضمن تعميق في مستويات التفاعل والاعتماد المتبادل بين             : البعد الثاني 
  .الدول والمجتمعات التي تشكل المجتمع العالمي

  
من أجل تفصيل وتدقيق أكثر لمفهوم العولمة،يمكن الاعتماد على التعريف الموالي ال«ذي يع«رف         

  ):3( كشفت عن جوهرها والمتمثلة أساسا فيما يليالعولمة من خلال إبراز أهم العمليات التي
  .تتعلق بانتشار المعلومات حيث تصبŢ مشاعة لدى جميع الناس: العملية الأولى -
  .تتعلق بتذويب الحدود بين الدول:  العملية الثانية-
  .تتمثل في زيادة معدلات التشابه بين الجماعات والمجتمعات والمؤسسات:  العملية الثالثة-
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لال هذا التعريف يمكن أن نستخلص بأن العولمة قد أفرزت تطورا تكنولوجيا للاتصال             من خ 
والإعلام،مع سهولة انتقاله إلى مختلف فئات المجتمع عبر مختلف الدول ،مما ساهم إلى حد بعيد في                

 تقصير المسافات بين الدول ومختلف الأسواق والمجتمعات،فأحدثت بذلك تشابها ف«ي الع«ادات والتقالي«د              
وأنماط الاستهلاك، وهذا ما يعني طبعا ذوبان الحدود القانونية بين الدول رŻم بقائه«ا ش«كليا،مما ي«سهل              

  …عملية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص
  

العولمة هي وصول نم«ط الإنت«اج       ): "4(كما يمكن اعتبار العولمة، مرحلة من مراحل الرأسمالية       
 القرن تقريبا إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزي«ع وال«سوق              الرأسمالي عند منتصف هذا   

والتجارة والتداول إلى عالمية دائرة الإنتاج وإعادة الإنتاج ذاتها،أي أن ظاهرة العولمة التي نشهدها ه«ي                
ج الرأسمالية أيضا   بداية عولمة الإنتاج والرأسمال الانتاجي وقوى الإنتاج الرأسمالية وبالتالي علاقات الإنتا          

ونشرها في كل مكان مناسب وملائم خارج مجتمعات المركز الأصلي،ودولة العولمة بهذا المعن«ى ه«ي                
  ."رسملة العالم على مستوى العمق بعد ما كانت رسملته على مستوى سطŢ النمط ومظاهره

  
ة ف«ي ش«تى     نستنتج من خلال هذا التعريف بأن العولمة هي حقبة تحول عميق تعرفه الرأس«مالي             

المجالات بقيادة وسيطرة الدول العظمى وفي ظل سيادة النظام العالمي الجديد للتب«ادل Żي«ر المت«وازن                 
واللامتكافŒ بين الأطراف المكونة للعولمة،حيث تختل فيه موازين القوى والفرص المتاحة،لأن هناك تابع             

السلبية،وبناء على ذلك فتحلي«ل ظ«اهرة       ومتبوع وعدم العدالة في توزيع Ŋثار العولمة سواء الإيجابية أو           
العولمة لا يمكن فصله عن التفكير حول طبيعة الرأسمالية وبصفة أدق حول علاقاته مع الدائرة الاجتماعية                

بأن البشرية في الظرف الحالي ليس أمامها خيار        " نهاية التاريť "ولقد وضŢ فوكوياما في كتابه      .والسياسية
يمقراطية الليبيرالية،ذلك الطريق الذي رسمته الحضارة الغربية لعملي«ة         Ŋخر سوى التحرك على طريق الد     

استهلاك المجتمع الرأسمالي وذلك راجعا إلى تحقيقها لانتصارات على الايديولوجيات المناف«سة وعلي«ه              
فحسب فوكوياما فالديموقراطية الليبيرالية يمكن أن تكون النقطة النهائية لتطور الاي«ديولوجيات الب«شرية              

  ).5" (الشكل النهائي لحكم البشرية"
  

كما نجد بعض التعاريف للعولمة تركز على اƕليات المساعدة لظهورها ونموها والم«ساهمة ف«ي               
عولمة الانتاج والرأسمال، والمتمثلة في التجارة الدولية والاستثمار الدولي المباشر وذلك بفعل ال«شركات              

العولمة هي الأداة الحقيقي«ة والأول«ى والمعاص«رة         ):"6(أنهاالعملاقة العالمية،وبهذا تعرف العولمة على      
والشاملة لمدى النمو الحقيقي الذي حققته الشركات المتعددة الجنسيات من نمو خ«ارق للم«ألوف أح«دث                 

انطلاقا من المفهوم السابق للعولمة نستنتج ب«ان العولم«ة          ."ظاهرة Żريبة من نوعها في الاقتصاد العالمي      
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لم متصلة ببعضها في كل أوجه حياتها،ثقافي«ا واقت«صاديا وسياس«يا وتقاني«ا              تجعل من شعوب العا   
وبيئيا،ويدعم هذا الانسياب بمختلف أنواعه شركات متعدي«ة الجن«سي«ة وذلك بالاعتماد عل«ى م«ا              

  ):7(يلي
  . قوى عمل أرخص في منطقة ما •
  .موارد رخيصة من منطقة أخرى •
  .أسواق في منطقة ثالثة •
  . رابعةإمداد مالي من منطقة •
  

  من خلال هذا التعريف نخلص إلى أن الشركات العالمية لا تعترف بالحدود معتبرة بذل««ك العالم ك««له
سوقا لها دون تمييز،سواء تعلق الأمر باليد العاملة أو المواد الأولية أو رؤوس الأموال،فالش«ركات تعمل               

 وعلي«ه   …ك المكان هو مقر النشاط وهك«ذا      وفقا لمبدأ المناسبة فحيثما تكون الفرصة مناسبة ومربحة فذل        
يمكن القول بأن العولمة ليست مجرد تلك التطورات التقانية وثورة المعلومات و الاتصالات بل لابد م«ن                 
ارتباطها بامتداد النظام الرأسمالي إلى معظم أنحاء العالم،وبالانتصار المرحلي لعقيدة السوق ونظام اقتصاد             

إن العولمة هي   ):"8( وما إلى ذلك،وتكملة لذلك يمكن تعريف العولمة على أنها         السوق وتيار تحرير التجارة   
الرأسمالية العالمية فيما بعد مرحلة الامبريالية أو الرأسمالية الكوكبية،أو هي حقب«ة التح«ول الرأس«مالي                

Œير المتكافŻ نسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز وسيادة نظام عالمي للتبادلƚالعميق ل".  
  

بناء على هذا المفهوم فŐن العالم في الوقت الراهن يمكن وصفه بأنه يتوجه نح«و س«وق ش«املة                     
،والهدف من وراء ذلك هو الوصول إلى تعظيم        )القوي يأكل الضعيف  (واحدة،يعمل فيها قانون البقاء لƘقوى    

ا الصدد يؤكد ممث«ل     وفي هذ .الأرباح في فترات زمنية قياسية،وهنا تتدخل المضاربة لتجد مكانا فعالا لها          
إننا نتحرك ليس في اتجاه عدالة      ):"9(هذه الفكرة حيث صرح قائلا    "خوان سامانسا "الشيلي في الأمم المتحدة     

  ."الإمكانات لشرائŢ المجتمع المعوزة،وإنما في اتجاه خلق إمكانات أكبر لŻƘنياء
  

لأسواق العالمية وتحريره«ا    ولا تفوتنا الإشارة إلى أن هذه الأفكار والرؤى والسعي وراء توحيد ا           
والرفع من الأرباح ومختلف الظواهر الناجمة عن العولمة،يتم الوصول إليها بتحضير الإمدادات اللازم«ة              
لذلك والمتمثلة أساسا في تحسين وسائل النقل الدولية والابتكارات التكنولوجي«ة والخدمي«ة ف«ي مج«ال                 

 أسلوب الحياة والمعتقدات والثقافات،مم«ا ي«سهل        وكل هذه العناصر تؤثر على    …المعلومات والاتصالات   
  .عملية العولمة وانتشارها السريع
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العولم«ة ه«ي    ):"10(أما مفهوم العولم«ة م«ن وجه«ة نظ«ر ص«ندوق النق«د ال«دولي                   
الإقتصادي المتنامي لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدياد حج«م وتن«وع المب«ادلات             )التواكل(التوافق

 والسلع،كما التدفق العالمي لرؤوس الأموال في Ŋن واحد مع الانتشار المت«سارع             العابرة للحدود والخدمات  
  ."الشامل للتكنولوجيا

  
بعد التطرق لمختلف مفاهيم العولمة والتي هي متنوعة وعديدة،يمكننا إعطاء تعريف شامل للعولمة             

  ):11(من خلال أربعة محاور أو عناصر أساسية ممثلة فيما يلي
  .مة بأنها حقبة تاريخيةتعريف ظاهرة العول .1
  .تعريف ظاهرة العولمة كمجموعة ظواهر اقتصادية .2
  .تعريف العولمة كهيمنة للقيم الأمريكية .3
  .تعريف العولمة باعتبارها ثورة تكنولوجية واجتماعية .4
  

  تجليات العولمة: 2المطلب 
صادية أو  إن لظاهرة العولمة عناصر عديدة وتجليات متنوعة تمس جميع جوانب الحياة سواء اقت«             

  ).الثقافية،العولمة السياسية(سياسية أو ثقافية،فهي عناصر متداخلة فيما بينها لتشكيل هذه الظاهرة 
  يركز هذا المفهوم للعولمة على البعد الاقتصادي،والذي يحتوي ع«لى: العولمة الاقتصادية .1

ذا يمكن الق«ول ب«أن       مؤشرات واتجاهات ومؤسسات اقتصادية عالمية جديدة Żير معهودة في السابق،وبه         
  : العولمة قد أقامت مؤسساتها الدولية وهي

  . منظمة التجارة العالمية-                                          
  . البنك العالمي-      
  . صندوق النقد الدولي-      
  . التكتلات الاقتصادية-      

  
،فهي بهذا  )12"(سوق بلا حدود  "فهوم السوق أي    العولمة الاقتصادية بصفة مختصرة ومبسطة تعتمد على م       

تمثل الاقتصادات العالمية المفتوحة على بعضها،أو بمعنى Ŋخر شيوع الليبيرالي«ة الت«ي تق«يم الاقت«صاد                
والتبادل الحر كنموذج مرجعي وإلى قيم المنافسة والإنتاجية،وعليه فŐن عبارة اقتصاد السوق تعتبر بمثابة              

فالملاحظ في الوقت الراهن أن الع«الم كل«ه         .لمة التي هي في الأساس اقتصادية     العنوان الذي يختصر العو   
 ازداد النم«و الع«المي      1995 إلى   1950تقريبا قد أصبŢ مجالا للمشروعات والإنتاج والاتجار،حيث منذ         

في اƕونة الأخيرة تحتكر النمو،فق«د ان«ضمت        )13(مرة،ولم تعد الدول الصناعية السبع الكبار     17أكثر من   
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وإندونيسيا وكوريا الجنوبي«ة وماليزي«ا و Żيره«ا قب«ل نح«و ثلاث«ة               ) منذ الثمانينات (يها الصين إل
لقد لعبت التجارة الحرة للسلع والخدمات،وبالأخص تحري«ر الأس«واق المالي«ة بف«ضل              ).14(عقود

نبية من  تكنولوجيا الإعلام والاتصال دورا فعالا ومؤثرا في العولمة الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات الأج           
  .طرف الشركات العابرة للحدود أو ما يسمى حاليا المؤسسات الكوكبية

  
  ):15(نستنتج أخيرا بأن دلائل العولمة الاقتصادية يمكن معرفتها من خلال العناصر التالية  

  .توسع التجارة العالمية بشكل أسرع من الانتاج العالمي •
  .التجاريةنمو الاستثمارات المباشرة بشكل أسرع من التيارات  •
  .نمو رؤوس الأموال المتداولة على نطاق عالمي بشكل أكبر من الاستثمارات المباشرة •

  
تقوم العولمة الاقتصادية بتغيير المسرح الاقتصادي العالمي بطرائ«ق جوهري«ة ويحركه«ا ف«ي               

  ): 16(ذلك
  .الاندفاع الواسع صوب تحرير التجارة •
  .تحرير أسواق رأس المال •
  . العابرة للحدودزيادة إنتاج الشركات •
  .استراتيجيات التوزيع والتغيير التكنولوجي •

إن مجمل هذه العوامل عملت وتعمل على الإزالة السريعة للح«دود والح«واجز الت«ي تعت«رض                 
  .إمكانيات نمو وتزايد معدلات نمو التجارة الدولية في السلع والخدمات ورؤوس الأموال

  
  مة على البعد الثقافي للعولمة الذي يشير إل«ى بروز تركز هذه النظرة للعول: العولمة الثقافية .2

الثق«اف«ة كسلعة عالمية تسوق كأي سلعة تجارية أخرى ومن ث«م ب«روز وع«ي وإدراك ومفاهي«««م                  
وقناعات ورموز ووسائط ثقافية عالمية الطابع وهو ما يسمى بالعولمة الثقافية التي ت«ستند عل«ى مفه«وم               

العولمة وفقا لهذه المبادئ والمفاهيم تتمثل في توحيد القيم ح«ول الم«رأة             ،ف)17"(ثقافة بلا حدود  "الشمولية  
  …والأسرة،وأنماط الاستهلاك والمأكل والملبس والعادات والتقاليد

  
نستنتج بأن العولمة ستؤدي إلى توحيد طريقة التفكير والنظر إلى الذات وإلى اƕخرين،فهي تعمل              

بالرŻم أن للعولمة   .وتة في ثقافة كونية واحدة،هي ثقافة العولمة      على صهر ثقافات الشعوب المختلفة والمتفا     
جذور اقتصادية وعواقب سياسية إلا أنها سلطت الضوء أيضا على قوة الثقافة في ه«ذه البيئ«ة الكوني«ة                   
وللوصول إلى ذلك يقوم مؤيدي العولمة وصانعيها والساعين إلى انتشارها أكثر فأكثر بالعمل على تحسين               
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ة النقل الدولي«ة ويبتك«رون تكنولوجي«ات وخ«دمات ثوري«ة جدي«دة ف«ي مج«ال                  وسائل وأنظم 
المعلومات،ويهيمنون على السوق الدولي لƘفكار والخدمات،لأنهم على علم بأن لهذه الوسائل أث«ارا             

في هذا السياق تعم«ل الأقم«ار       .كبيرة على أسلوب الحياة والمعتقدات واللغة وكل مكونات الثقافة الأخرى         
لƚرسال التليفيزيوني على تمكين الناس على طرفي الكوكب من التعرض بانتظام لطائفة واسعة             الصناعية  

،هذه الظاهرة الكونية التي تط«ورت ب«صفة        )INTERNET(من المحفزات الثقافية،وبالأخص شبكة الإنترنت    
وأنماط الحياة  مذهلة في شتى بقاع الكرة الأرضية وهذا ما ساعد على تقريب الثقافات والأفكار والسلوكات               

 …والملبس والمأكل

  
نخلص إلى أن الأسلاك والأقمار الصناعية والحزم Żير المرئية من الإشارات الإلكترونية الت«ي              
تلف الكون ستقوم بتشكيل نسيج الحضارة المقبلة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى،أما ملامŢ العولمة الثقافية                

  :فيمكن تمثيلها في العناصر التالية
ير على تطلعات واهتمامات وأمزجة الناس وأنماط استهلاكهم وإعادة تشكيلها لتكون في خدمة             التأث •

  .الاقتصاد العالمي و الرأسمالية العالمية
صهر الهويات الفكرية والوطنية والخصوصيات الثقافية القومية في قال«ب سياس«ي واقت«صادي               •

معنى تجريده من خ«صوصياته الثقافي«ة              واجتماعي وثقافي واحد وتحويل الإنسان إلى إنسان عالمي،ب       
  .و الحضارية القومية وفقد انتمائه لعقائده ومعتقداته القومية وانصهاره في العالمية

  .تنميط نظم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية تنميطا دوليا واحدا لا يفسŢ المجال لأي نظم وطنية •
  
  يركز على البعد السياسي،وذلك بالإش«ارة إلى إن هذا النوع من العولمة :  العولمة السياسية .3

قضايا سياسية عالمية جديدة ظهرت في اƕونة الأخيرة كمتغيرات عالمية، وهي مرتبطة أشد الارتب«اط               
والتي تعني الدعوة   " أرض بلا حدود  "فالعولمة السياسية تركز على مفهوم      .بالحالة الأحادية السائدة حاليا   

وبهذا يمكن اعتباره«ا    …ليبيرالية السياسية وحقوق الإنسان والحريات الفردية     إلى اعتماد الديمقراطية وال   
ولكن ك«ل ه«ذا     .كŐعلان واضŢ لنهاية سيادة الدولة ولنهاية الحدود والتكامل الفعلي للجغرافية السياسية          

يبقى حبرا على ورق إذا ما نظرنا إلى ما يجري في الساحة العالمية،فŐن ال«دعوة إل«ى الديمقراطي«ة                   
وق الإنسان والحريات الفردية لا تطبق إلا في البلدان الأصلية للدول القوية أما مع الدول الأخرى                وحق

وبالأخص المتخلفة منها فŐن الطريقة المستعملة معها فهي السلاح والقوة بشتى أنواعها من أجل قه«ر                
الحال في الع«راق    هذه الدول وإرŻامها على اتباع المسار الأمريكي وعدم الوقوف في طريقه،كما هو             

وليبيا ويوŻوسلافيا والشيشان،ولهذا تتواجد القوى الأمريكي«ة والأوربي«ة ف«ي العدي«د م«ن ال«دول                 
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بحجة الحماية، ولكن الهدف مغاير تماما لذلك،وبالتالي فŐن السؤال ال«ذي           )قواعد عسكرية (المتخلفة
   …أين هي الديمقراطية وحقوق الإنسان: يطرح نفسه بŐلحاح هو

  
  عوامل بروز وانتشار ظاهرة العولمة: 3المطلب 
هناك العديد من المتغيرات التي برزت في العقدين الأخيرين وبالأخص في التسعينات والتي ك«ان                 

له الأثر الكبير في بروز ظاهرة العولمة،وبالتالي نظام دولي جديد تقوده الق«وى الرأس«مالية بع«د زوال                  
  .الأسباب التي أدت إلى بروز العولمة في العناصر التاليةالقطبية الثنائية ،ومنه يمكن استخلاص أهم 

  
إن نهاية الحرب العالمية الثانية دفعت ال«دول الأوربي«ة          : تحرير التجارة الخارجية وتخفيض الحواجز    -1

بالبحث عن إعادة بناء نظامها الاقتصادي والتجاري والنقدي الذي تدمر من خلال هذه الحرب،فتم ب«ذلك                
وكان الهدف من وراء ذلك تحرير المبادلات بين        .1947العامة للتعريفات والتجارة في عام      إنشاء الاتفاقية   

،وهكذا تم فتŢ أسواق الدول المتعاقدة فيما بينها،كم«ا عمل«ت   )المعاملة بالمثل(الدول الأعضاء دون تفضيل 
كي«ة حي«ث     على تخفيض الحواجز والقيود التي تعوق المبادلات الدولية،خاصة الرس«وم الجمر           GATTال«

،وهذا م«ا أدى    )GATT)18قامت بتخفيضها على فترات متتالية مرورا بمختلف الجولات التي عرفتها ال«          
إلى تطور التجارة الدولية وسهولة انتقال السلع بين مختلف البلدان وعرفت بذلك حركة التجارة العالمي«ة                

  ).1(تطورا هائلا خاصة بعد الثمانينات كما يبين ذلك الجدول رقم
  
  1993-1970) واردات-صادرات(إجمالي تجارة العالم ): 1(                     الجدول رقم  

                          السنوات
  إجمالي تجارة العالم

1970  1980  1985  1990  1993  

  3632.1  3437.4  1935.2  1997.8  319.9  صادرات السلع
  3716.7  3566.7  1929.4  2054.9  332.1  واردات السلع

  7348.8  7804.11  3864.6  4052.7  646.0  إجمالي تجارة السلع
 

 SOURCE:Maurice Durousset "La mondialisation de l'economie”,ed .Marketing,1994,p117  
  

نلاحظ تطور الصادرات والواردات بين الدول كدليل على زيادة حجم المبادلات الدولية من جراء              
 الخارجية للعديد من الدول بعدما كانت تجارتها الخارجية محتكرة م«ن            تخفيض الحواجز وتحرير التجارة   

فضلا عن ذلك فقد تحول الاهتمام حاليا إلى معالجة الحواجز          . الدول الاشتراكية سابقا   ة، خاص طرف الدولة 
  ):19(الأخرى التي ما زالت تعيق التبادلات الدولية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي
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  .الحواجز Żير الجمركية •
  ).…البنوك،الخدمة العامة،الاتصالات،التأمين(الحواجز العائقة لتبادل الخدمات •

 بالمنظم«ة   GATTهذا ما يزيد من حجم المبادلات الدولية وحركية العولمة خاصة في ظل تع«ويض ال««               
  .العالمية للتجارة التي تعتبر بمثابة التجسيد الحقيقي لظاهرة العولمة كما سنرى ذلك لاحقا

  
لقد كان لانهيار الاتحاد السوفياتي مؤشرا قويا لسقوط النظام الشيوعي وعدول ق«وة             : لشيوعيةانهيار ا -2

كلمته على الساحة العالمية،وبذلك فسŢ المجال واس«عا للنظ«ام الرأس«مالي لت«دبير دوالي«ب الاقت«صاد                  
 عرفته الحرب الباردة    العالمي،حيث بعدما كانت القطبية الثنائية هي السائدة منذ الحرب العالمية الثانية  وما            

من صراعات،قسمت العالم إلى دول مساندة للنظام الرأسمالي بقي«ادة أمريك«ا،وأخرى م«ساندة للنظ«ام                
الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفياتي متمثلة في الدول المنتهجة للاقتصاد الموجه والتي لم تفتŢ أسواقها بعد               

  .أمام الاستثمارات الأجنبية
ط الاتحاد السوفياتي وانهيار جدار برلين الأثر الب«الź ف«ي توس«ع وهيكل«ة               وعليه فقد كان لسقو   

  ).20(الرأسمالية عالميا وتعميق النمط الرأسمالي وتجديره موضوعيا وتحقيق سيادته وسيطرته عالميا
  
 الت«ي   GATTلقد انتهجت معظم الدول التحرير الاقتصادي،بالأخص منذ إنشاء ال«        : تحرير الاقتصاديات -3

وإذا كان«ت ال«دول الرأس«مالية       .على تقليص السياسة الحمائية المنتهجة من قبل العديد من الدول           تعمل    
ترحب بهذا التحرير نظرا لانتهاجها اقتصاد السوق وتسعى جاهدة لوضع قوانين وتفعيله«ا ف«ي س«وقها                 

الدول النامية  المحلي،بالإضافة إلى عملها من خلال هيئات دولية على فرض أفكارها وإيديولوجياتها على             
والاشتراكية من خلال ضغوطات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي الل«ذان ي«سيطر عليهم«ا ال«دول                 

من هذا المنطلق توجهت معظم     …المتقدمة،وذلك تحت Żطاء إعادة الهيكلة الاقتصادية وسياسة الإصلاحات       
ة العالمية بفعل الأزمات الكبيرة     الدول إلى انتهاج الخصخصة كمرحلة أولى نحو اقتصاد السوق والرأسمالي         

  ).…مديونية،بطالة،تضخم،فقر(التي تعرفها تلك الدول
  
 لقد كان للعوامل السالفة الذكر مساهمة كبيرة في نمو حجم الاس«تثمارات             :الاستثمار الدولي المباشر  -4 

دان الدولية المباشرة بصفة سريعة،حيث كثرت الم«شاريع الاس«تثمارية ب«شتى أنواعه«ا خ«ارج البل«                
،فأصبŢ الاس«تثمار لا يعتم«د عل«ى        )…شركات مختلطة،عقود الترخيص،التحالفات الاستراتيجية   (الأصلية

تصدير رأس المال فقط وإنما تصدير التنظيم كذلك ونق«ل الم«وارد الب«شرية والتكنولوجي«ا وخب«رات                  
ن ذل«ك          إدارية،وهذا ما أدى إلى  تعميق ظاهرة العولم«ة خاص«ة بالن«سبة لل«دول الم«صنعة،كما يب«ي                  

   ).2(الجدول رقم 
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  : %           الوحدة2003– 1995الاتجاهات الدولية للاستثمار بين ): 2(                الجدول رقم 

  2003سنة   1995سنة   
   %65   %62  الدول المتقدمة

   %31   %34  الدول النامية

   %4   %4  دول الاقتصاديات المتحولة

  12،ص3/2004ة دورية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،العدد ضمان الاستثمار،نشر:المصدر
  

في س«نة    % 65نلاحظ بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة تتركز في الدول المتقدمة بنسبة            
في الاقتصادات المتحولة،وهي تقريبا نف«س الن«سب ل«سنة       % 4في الدول النامية و    % 31،مقابل  2003
،مما  %4ودول الاقتصادات المتحولة     % 34،الدول النامية    %62يه الدول المتقدمة     حيث مثلت ف   1995

من حي«ث المب«الź     ) 3(يعني تركز الاستثمارات الأجنبية في الدول المتقدمة،كما يوضحه لنا الجدول رقم            
  .ونسبة الاستثمارات الواردة إلى الدول العربية مقارنة بالمناطق الأخرى

  مليون دولار) / 2003-1995(ات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة عالمياتدفق):3(الجدول رقم  
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الملاحظ في السنوات الأخيرة تطورا مذهلا ف«ي مج«ال التكنولوجي«ا ووس«ائل               : التقدم التقني -5
،وذلك من خ«لال    الاتصال،الت«ي تعتبر بمثابة عامل مسهل للتبادلات الدولية ولبروز ظاهرة العولمة         

تقليل المسافات الاقتصادية و الجغرافية بين البلدان والمتمثلة في الحواجز الطبيعية المختلفة،وهذا ما ساعد              
وقد لعب التقدم التقني في مجال النقل والاتصال دورا كبيرا في           .على الحد من الاختلافات اللغوية والثقافية     
مؤسسات،بفعل رفع الإنتاجية الناجم عن تحسين وس«ائل النق«ل          تنمية المبادلات وتدعيمها وزيادة ربحية ال     

  ):21(والإبداعات في مجال الاتصال،مما ساهم  في تسريع ظاهرة العولمة من خلال
  

  .زيادة المبادلات في السلع والخدمات •
  .تنظيم عمليات الانتاج في الخارج •
  .الوضع في عين المكان شبكات من طرف الشركات متعدية الجنسية •

  
  نتج بأن الدول المتفوقة اقتصاديا والمسيطرة تكنولوجيا،تتجه نحو تأكيد سيطرتها م«ع م«رور نست

الوق«ت بواسطة وسائل جديدة مستحدثة،بهدف تعظيم الربŢ والعوائد بنقل التكنولوجيات ص«وب من«اطق              
س«تثمارات  جغرافية معينة خارج مراكزها الرئيسية وفق صيغة احتكار القلة،وعليه نلاحظ تمركز هذه الا            

  .بين الدول المتقدمة
  
 إن مجمل المتغيرات التي يعرفها العالم الي«وم ف«ي ك«ل             ):عبر وطنية (الشركات المتعددة الجنسيات  -6

المجالات،سمحت بخروج هذه الشركات من دائرة التدويل إلى دائرة العالمية،من خلال تمركز ن«شاطاتها              
هي تعمل وفق استراتيجية عالمية،فهي به«ذا تعتب«ر     في كل أنحاء المعمورة،وذلك حسب الفرص المتاحة،ف      

أداة فعالة في تحقيق الاستثمار المباشر الذي هو بمثابة القوة الرئيسية للاقت«صاد الع«المي،وهي ص«احبة                 
الكلمة في تحديد مستقبل الاقتصاد المعولم،أو بعب«ارة أخ«رى ه«ي القل«ب الن«ابض لعملي«ة العولم«ة                    

ي زيادة ظاهرة التدويل لتصبŢ عالمية عن طريق زيادة مبادل«ة ال«سلع             تساهم هذه الشركات ف   .الاقتصادية
والخدمات ورؤوس الأموال بصفة سريعة ونقلها إلى أبعد الحدود بفعل الاستثمارات المباشرة،خاصة ب«ين              

يبين لنا التوزيع الجغرافي لأكبر الشركات العالمي«ة ح«سب مؤش«ر            ) 4(،والجدول رقم   )22(دول الثلاثية 
  .2000ل تايمز لعام الفاينانشيا
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  2000التوزيع الجغرافي لأكبر الشركات العالمية حسب مؤشر الفاينانشيال تايمز لسنة ):4(         الجدول رقم 

  عدد الشركات  المنطقة
   في كندا8 في الولايات المتحدة و 219  منها 227  أمريكا الشمالية

   في بريطانيا46  منها 185  أوروبا
   في استراليا8 منها 77  يكآسيا والباسيف

   في المكسيك2  منها 3  أمريكا اللاتينية
    جنوب إفريقيا1  إفريقيا

    في السعودية1  الشرق الأوسط
  4،ص2000يونيو / حزيران146المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،العدد :ضمان الاستثمار:المصدر
    

ما شهدت الخدمات تط«ورا كبي«را ف«ي حج«م           لقد حظيت الخدمات باهتمام كبير في السنوات الأخيرة،ك       
،حي«ث أن   )23(مبادلاتها الدولية،وعليه يمكن اعتبار تدويل الخدمات هو لب عملية العولم«ة الاقت«صادية            

الخدمات تسمŢ لƘنشطة الاقتصادية المتفرقة جغرافيا بالارتباط فيما بينها،وبذلك فŐنها تساهم ف«ي زي«ادة               
 العالم في وقت قصير،بالإضافة إلى أن العديد من الخدمات التي كانت            المبادلات بين الأسواق في كل بقاع     

،أصبحت حاليا محلا للتج«ارة الن«شطة بفع«ل تق«دم           )24(تعتبر منذ سنوات قليلة Żير قابلة للمتاجرة فيها       
التكنولوجيا المعلوماتية، فضلا عن معالجة المنظمة العالمية للتجارة لهذه الأنشطة وتخصي«صها لمجل«س              

تجارة الخدمات بفعل ضغوطات ممارسة من القوى العظمى من أجل فتŢ الأسواق أمام ال«شركات               يتكفل ب 
وعلي«ه يمك«ن    …العالمية التابعة في معظمها للدول الصناعية،حتى تتمكن من توسيع استثماراتها وأرباحها          

  .  تعرفه عالمياالخدمات،بفعل التوسع الهائل الذي )عشرية(اعتبار بداية الألفية الثالثة وما يليها بعقد
  

  للعولمة )الممثلة(المؤسسات المديرة: 2المبحث 
يتجه العالم  نحو اقتصاد رأسمالي عالمي بقيادة الدول المتقدمة وعلى رأسها أمريك«ا،من خ«لال                  

استعمال أجهزة وهيئات دولية وعالمية تنشط وفق أهداف الرأسمالية العالمية وتدير النظ«ام الاقت«صادي               
حيث يلاحظ تح«ولا    .أساسا في صندوق النقد الدولي،البنك العالمي،منظمة التجارة العالمية       العالمي،وتتمثل  

كبيرا في رسالة هذه الهيئات وأدوارها التي وجدت من أجلها، هذا حتى تتمكن م«ن مواكب«ة التغي«رات                   
قبل راس«مي   الجارية عالميا،محددة بذلك قواعد السلوك وأساليب الإدارة الاقتصادية التي يجب اتباعها من             

السياسة في البلدان المختلفة دون أدنى مرونة وتحريف،وهذا بالطبع خدمة للمحرك الأساسي للعولمة وهي              
الشركات العملاقة،وذلك بسنها للقوانين والإجراءات واللوائŢ المسهلة للاستثمار الدولي المباشر، وهو م«ا             

                  ). 1(لشكل رقماتفق على تسميته بمثلث الأعمال الدولية ،كل هذا يختصره ا
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  مثلث الأعمال الدولية):1(                               الشكل رقم
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  منظمات   الأمم   المتحدة        
  الشركات عابرة القارات        
                        
           عالمية الإدارة          
  ).مفاتيح التنافسية والتنمية المتواصلة(إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية فريد النجار،:المصدر  
  19 ،ص1998مؤسسة شباب الجامعة،الإسكندرية مصر     

  
                   صندوق النقد الدولي: 1المطلب 

ف والحروب التنافسية من أجل تخف«يض أس«عار         إن المشاكل المتعلقة بعدم استقرار أسعار الصر      
الصرف وكسب الأسواق،التي عانى منها العالم بين الحربين العالميتين دفع بالدول المتقدمة إلى التفكير في               
تنظيم العلاقات الاقتصادية الدولية مع نهاية الحرب العالمية الثانية،ومحاولة الاتفاق على نظام نقدي يحقق              

فتم التوصل إلى تأسيس صندوق النق«د ال«دولي ف«ي           . الدول الأعضاء بالسيولة الكافية    حرية التجارة ويمد  
 وأص«بحت الاتفاقي«ة ناف«ذة اعتب«ارا م«ن           1944 جويلي«ة    22مؤتمر بريتون وودز في أمريكا ف«ي        

و يهدف ص«ندوق النق«د      .،ومقره واشمطن،كما يعتبر من مؤسسات الأمم المتحدة      )25 (1945ديسمبر27
  ):26(مجموعة من الأهداف من خلال إنشائه وهيالدولي إلى تجسيد 

  . إيجاد مؤسسة دائمة يجري في إطارها التشاور اللازم لكل مشكلات العالم النقدي-1
  . تحقيق الثبات قدر الإمكان لأسعار الصرف والتقليل من تنافس الدول على تخفيضها-2
 الحقيقي والتشغيلي وتنمي«ة الم«وارد        تسهيل تنمية التجارة الدولية من أجل النهوض بمستويات الدخل         -3

  .الإنتاجية
 زيادة نظم المدفوعات المتعددة الأطراف لتغطية المعاملات الجارية بين أعضاء الصندوق وتخف«يض              -4

  .قيود الصرف التي تعوق انتعاŭ التجارة الدولية

ƧǁƢƴƬǳơ ƨǸǜǼǷ 
ƨȈŭƢǠǳơ  

Ņوƾǳơ ǮǼƦǳơ 

 ƾǬǼǳơ ǩوƾǼǏ
Ņوƾǳơ  
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عات لدى ال«دول     توفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة ما يطرأ من اختلال على موازنة المدفو            -5
  .الأعضاء بما يجنبها الاضطرار لإجراءات تضر بالاستقرار الداخلي أو مستوى الدخل أو التشغيل

    
لقد كان نظام بريتون وودز يعتمد على تقييم قيمة العملات بالنسبة للدولار، الذي رب«ط بال«ذهب                 

 بفعل بع«ض    1971دز في عام    ولقد تم إلغاء نظام بريتون وو     . دولار لƘقية الواحدة من الذهب     35بسعر  
المشاكل التي كانت تعاني منها أمريكا،والعودة القوية لبعض الدول،وبهذا حدث تعويم الدولار وانخف«ضت              

وعليه دخل النظام النقدي الدولي نظ«ام التع«ويم         ).27(قيمته وفي المقابل زادت قيمة الين المارك الألماني       
ع مرور الوقت أصبحت المنافسة في العالم لا تتم بين ال«دول            المدار وهو النظام السائد منذ السبعينات،وم     

والأنظمة القومية ولكن بين شركات عالمية،وهذا ما دفع بصندوق النقد الدولي التحول عن الأهداف الت«ي                
أنشŒ من أجلها والمتمثلة أساسا في المحافظة على ثبات أسعار تح«ويلات العمل«ة،ليهتم أكث«ر بعملي«ة                  

  .الإقراض
  

منا أن صندوق النقد الدولي تسيطر عليه الدول المتقدمة التي تؤمن بالرأس«مالية كوس«يلة               فŐذا عل 
لتنظيم الاقتصاد العالمي،وهذا من خلال مجموعة من الأهداف الجديدة التي يسعى الوصول إليها،لتوس«يع              

  ):28(اليةظاهرة العولمة والنظام الرأسمالي عن طريق فرض برامج تثبيت متمثلة أساسا في النقاط الت
  

  .تحقيق التحريرية الاقتصادية بفرض إجراءات متنوعة •
تعظيم الصادرات وتقليص الواردات لتحقيق الوفرة في العملة الأجنبية،وبهذا يفتŢ المجال واس«عا              •

  .أمام الشركات متعدية الجنسية لإنشاء حلقاتها الإنتاجية في هذه البلدان
  .ائدة وتحرير التعامل مع أسواق رأس المالفرض سياسة نقدية تؤدي إلى زيادة أسعار الف •

  
  بالإضافة إلى هذا فŐن الاقتصاد المعولم أدى إلى تعزيز دور الصندوق في إدارة الاقت«ص««اد 

العالمي،حتى أن إعادة الجدولة في نادي باريس لابد أن تمر عبر الصندوق،وهذا م«ا يعن«ي أن الق«رار                   
 على الصندوق،بمصادقتها عل«ى إع«ادة الجدول«ة أو ع«دم            ستتخذه الدول الرأسمالية الكبرى المسيطرة    

المصادقة،وذلك حسب سلوك البلد المدين من خلال ما يسمى بخطاب النوايا الذي يوقع«ه البل«د الم«دين                  
ويرسله إلى الصندوق معبرا فيه عن التزام الدولة المعنية بتنفيذ مجموعة من الإج«راءات الم«شكلة لم«ا                  

رار الإقتصادي التي تخفي وراءها أمورا عديدة تسعى إلى تحقيقها الرأسمالية           يسمى ببرنامج تحقيق الاستق   
العالمية مرورا بالصندوق،وبناء على ما سبق فŐن شروط الصندوق التي يجب أن يتضمنها خطاب النواي«ا      

  ):29(تتمثل فيما يلي
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  .تطبيق مبدأ حرية التصدير والاستيراد،وتحرير سعر الصرف-1 
  .الكفيلة بزيادة الصادرات،وكذلك العمل على تحقيق التوازن في الميزانية العامةاتباع السياسات -2 
تخفيض الإنفاق الجاري والاستثماري بدرجات مختلفة،وتخفيض أو إلغاء الدعم الحكومي على ال«سلع             -3 

  .والخدمات
  .لاستثماريتشجيع رأس المال المحلي والأجنبي على الاستثمار في الداخل عن طريق تحسين المناŤ ا-4 

  
  من أجل المتابعة الجيدة والصارمة لهذه الشروط فقد أصبŢ صندوق النقد الدولي يراق«ب السياسة

الاقتصادية في البلدان المتخلفة والنامية ويتحكم في خطواتها التنموية،والحد من دور الدولة في تنفيذ مه«ام     
ذا فŐن المؤسسات النقدي«ة الدولي«ة وعل«ى     وبه.التنمية وسياسة التصحيŢ وإرŻامها على الانفتاح والتحرر      

رأسها الصندوق أصبŢ المراقب الأول على الاقتصادات العالمية وبالأخص في الدول المتخلف«ة والعم«ل               
على إدارتها مركزيا وفق ما يخدم مصالŢ الرأسمالية العالمية،والتي تخدم مصالŢ ال«دول العظم«ى تبع«ا          

  ):30(للعناصر التالية
.             الإدارة النقدي««««ة- 3.     إدارة المديوني««««ة الخارجي««««ة-2.        ةالإدارة المالي««««-1
  . الأسعار-6.                              الإدارة الاقتصادية-5.             أسعار الصرف-4
  . الموازنة-9                  .                 تحرير التجارة-8.            الإدارة التجارية-7
  

نستنتج في الأخير بأن هذه المؤسسة المالية والنقدية الدولية لم تعد تهتم بتقديم الم«شورة والع«ون                   
ولكن تح«ول دوره«ا     …المالي إلى الدول الأعضاء من أجل استقرار أسعار الصرف والمدفوعات الدولية          

ا للمبادئ الرأسمالية،من خلال انتهازها فرص«ة لج«وء         الأساسي منصبا على إدارة الاقتصاد العالمي وفق      
الدول النامية إليها لتفرض عليها شروطا اقتصادية متمثلة أساسا في تحرير الأسواق وانتهاج الليبيرالية في               
تسيير الاقتصاد،وهذا ما يعني طبعا تسريع وتيرة العولمة وفتŢ الطري«ق أمامها،بح«ذف ك«ل الح«واجز                 

جهها من خلال ردود فعل بعض الدول برفضها للتحري«ر الاقت«صادي والتج«اري              والعقبات التي قد توا   
  …وŻيرها من العقبات

  
  )البنك الدولي للتعمير والتنمية(البنك العالمي: 2المطلب 
 1946جويلي««ة 22 وبدأ أعماله في   1944لقد تم إنشاء هذا البنك بمقتضى اتفاقيات بريتون وودز            

والمتفق عليه هو أن البنك الدولي يختص بت«وفير         .لإعادة  البناء والتنمية   وذل«ك تحت تسمية البنك الدولي      
السيولة لƘعضاء،بمنŢ قروض طويلة الأجل تساعد عل«ى تنفي«ذ ب«رامج التنمي«ة الاقت«صادية لل«دول                  

  :بصفة عامة يمكن أن نلخص الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها البنك العالمي فيما يلي.النامية
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  .ر في الدول التي دمرتها الحرب العالمية الثانيةحل مشكلة التعمي-1  
  .حل مشكلة تنمية اقتصاديات الدول المتخلفة-2  
  .منŢ أو ضمان القروض في المشروعات التي تحقق أŻراضها-3  
  .يقدم المعونة الفنية للدول-4  
  .توجيه البنك لبعض موارده لتشجيع الاستثمار الخاص في الدول الأعضاء-5  
  .فات المالية بين الدول الأعضاءتسوية الخلا-6  
    

الملاحظ أن ملكية البنك والسيطرة علي أعماله تابع للدول الأعضاء التي استطاعت ش«راء أكب«ر    
أمريك«ا بق«وة ت«صويت      ):31(عدد من الأسهم حسب قوتها الاقتصادية وهي مرتبة على النح«و الت«الي            

 8520 ص«وتا،الهند   10750،ألمانيا   ص«وتا  10750 صوتا،فرنسا   26250صوتا،المملكة المتحدة   62750
،ويقوم البنك بتمويل نشاطاته المختلفة من خلال اشتراكات الدول الأعضاء،إضافة إلى الاقت«راض             …صوتا

  :وينبثق عن البنك الدولي ثلاثة مؤسسات رئيسية وهي.من الأسواق المالية
  
 الدول الفقيرة بدون فائدة بالنسب       وتقوم بتقديم القروض إلى    1960أنشأت عام   : الرابطة الدولية للتنمية  -1

  ).32( دولار1195للدول التي يقل فيها دخل الفرد السنوي عن 
 وتشجع النمو الاقتصادي في الدول النامية،عن طريق        1956أنشأت في عام    : مؤسسة التمويل الدولية  -2

ات الت«ي   تقديم القروض بدون ضمانات حكومية،كما يمكنها حيازة حصص في أسهم رؤوس أموال الشرك            
  …تقدم لها قروض

 ومهمتها تشجيع الاستثمار الخاص ف«ي ال«دول         1988أنشأت عام   : الوكالة الدولية لضمان الاستثمار   -3
النامي«ة،وتقدم ضمانات للاستثمارات من أجل حماية المستثمرين من المخاطر Żير التجارية ك«الحرب أو              

ومات على إيجاد وسائل كفيلة بجلب الاستثمارات       التأميم،كما تقدم خدمات استشارية تساعد من خلالها الحك       
  .الخاصة

  
المؤكد من خلال  ما سبق أن البنك الدولي استطاع أن يفتŢ أسواقا جدي«دة لل«شركات المتعدي«ة                     

فضلا عن ذلك فŐن س«يطرة      .الجنسيات التابعة للدول المصنعة بفعل إمداد هذه الدول بمختلف الاحتياجات         
علي تسيير هذا البنك،فهو بمثابة خدمة للرأسمالية وتنميتها،عن طريق اس«تغلال           الدول المتقدمة الرأسمالية    

الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدول المتخلفة والنامية واحتياجها لرؤوس الأموال م«ن أج«ل                
يخدم محاولة الإنعاŭ الاقتصادي والنهوض بالتنمية،فيقدم البنك بذلك قروضا مشروطة بتنفيذ برنامج معين             

الرأسمالية ويساعد على ترسيť جذورها في هذه الدول وبالتالي التمهيد وفتŢ المجال على مصراعيه أم«ام     
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انتشار أسرع لظاهرة العولمة التي هي بحاجة أكثر إلى المزيد من الحريات في المب«ادلات الدولي«ة                 
تتمث«ل ال«شروط    . اتلبية لمطالب الشركات العالمية من أجل توسيع استثماراتها وتعظ«يم أرباحه«           

  ):33(المفروضة من قبل البنك العالمي فيما يلي
  .التكييف الرامي إلى عدم موازين المدفوعات لتمكين البلدان النامية من تسديد ديونها •
  .تحرير الأسعار •
  .الخصخصة •
  .فتŢ الأسواق •
  .تحرير التجارة الخارجية •
  .فتŢ الأسواق. إلغاء الدعم وتقليص أنشطة القطاع العام •

  
  ج عن هذه السياسات والبرامج المشروطة حتمية فتŢ الدول النامية لأسواقها وسهولة دخول رأس نت

المال الأجنبي،ومنه السيطرة على الموارد وŊليات التسويق والتكنولوجيا والتصنيع من قبل الشركات عابرة             
ن السيطرة على الأنشطة    القومية،او بعبارة أخرى فŐن البنك العالمي ساهم في تمكين رأس المال الدولي م            

ومنه نستنتج في الأخير بأن البنك العالمي يمك«ن اعتب«اره ك«أداة             .الاقتصادية الأساسية في البلدان النامية    
رئيسية للهيمنة الاقتصادية المعتمدة على القوى النقدية والمالية،وذلك باللجوء إلى ما يسمى باقتصاد الق«وة               

 للعديد من البلدان النامية،وإمكانية الرقابة على العلاقات الاقت«صادية          والإكراه بمراقبة السياسة الاقتصادية   
  .الدولية وإخضاعها لمنطق الإدارة الاقتصادية المركزية،فضلا عن تسخيرها لغرض إجراءات الليبيرالية

  
  منظمة التجارة العالمية: 3المطلب 

لجولة الأورŻواي  وبال«ضبط     لقد تم إنشاء هذه المنظمة بمقتضى اتفاقية مراكŭ وكنتيجة ختامية           
 ف««ي   1994أق«ري««ل 15 وبالضبط ف«ي     1994 والتي دامت إلى Żاية      1986في بونتادبل استي عام     

مراك«ŭ بالمغرب،حيث خرجت بقرار إنشاء منظمة التجارة العالمي«ة عوض«ا ع«ن الاتفاقي«ة العام«ة                 
تعاون الاقت«صادي الع«المي     للتعريفات الجمركية والتجارة، وكان ذلك كحادث تاريخي يميز عهد جديد لل          

والتي تجيب على رŻبة عامة للعمل في نظام تجاري متعدد الأطراف وذلك بالوصول إلى قواع«د دولي«ة                  
لتنظيم حركة التجارة الدولية،وبهذا لم تعد صيغة العزلة التجارية التي تتخذها كل دول«ة قابل«ة للتحقي«ق                  

  .والاستمرار
    

مية التطبيق وذلك بفعل افتقارها لأجه«زة دائم«ة الممي«زة           المتفق عليه هو أن الجات لم تكن عال       
للمنظمات الدولية،بل نجدها تتكون من لجان حكومية مكلفة بأداء مهام معينة وتنتهي بانتهاء المهام،إض«افة    
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،ولك«ن  )الدول الاشتراكية (إلى وجود دول تنتمي إلى نظام اقتصادي مناقض لقواعد ا لحرية التجارية           
جات لمختلف القطاعات،كالخدمات،حقوق الملكية،المنسوجات القطنية والمنتج«ات       رŻم عدم شمولية ال   

الزراعية إلا أنها استطاعت بفضل سلسلة من المفاوضات الوصول إلى تخف«يض كبي«ر ف«ي الرس«وم                  
  ).5( الجمركية،وهذا ما ساعد إلى حد بعيد في تطوير التبادلات الدولية كما يبين ذلك الجدول رقم

  
  1994 إلى 1947أهم جولات الجات والتخفيضات الجمركية من ):5( الجدول رقم             

متوسط التعريفات قبل     عدد المشاركين  تاريţ المفاوضات  اسم الجولة
  % الجولة بـ 

  متوسط التخفيضات
   %للتعريفات بـ 

  35.0  40.0  23  1947  جنيف
  2.0  26.0  13  1949  أنسي

  25.0  23.9  38  1951-1950  توركواي
  3.5  17.9  26  1956-1955  يفجن

  7.0  16.5  26  1962-1961  ديلون
  35.0  15.2  62  1964  كنيدي
  34.0  9.9  102  1979-1973  طوكيو

  39.0  6.5  117  1993-1986  أورغواي
SOURCE:Yves Crozet et autres ”Les grandes questions de l’economie internationale”,ed.Nathan,1997 , P 201 

   
التوصل إلى هذه التخفيضات والتطورات في مجال المبادلات الدولي«ة بتطبي«ق المب«ادئ              تم   لقد

  ):34(الأساسية للجات المتمثلة في العناصر التالية
  . شرط الدولة الأكثر رعاية-:   مبدأ عدم التمييز ويتحقق بسريان الشرطين-1  
  . المعاملة الوطنية-                                 
  .تخفيض العام والمتوالي للرسوم الجمركية على أساس التبادل مبدأ ال-2  
  . إزالة القيود الكمية-3  
  . تنظيم سياسة الإŻراق وإعانات التصدير-4  
  . مبدأ الشفافية-5  
    

بناء على هذه المعطيات جاءت منظمة التجارة العالمية كمنظمة دولية ذات كفاءات موسعة وسلطة              
ول المتقدمة وتعمل على تمهيد الطريق أمام الرأسمالية الكوكبية،وت«ضم          مدعمة تخدم بالأخص مصالŢ الد    

هذه المنظمة تلك الأجهزة التي كانت Żائبة في تنظيم الجات،و بŐمكان هذه الأجه«زة متابع«ة ال«سياسات                  
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التجارية وفض النزاعات،فأصبحت بذلك تشبه إلى حد بعيد صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولكن              
 كيانا دوليا جديدا يتمتع بكل مقومات الشخ«صية الاعتباري«ة           OMCة التجارية،وبهذا تعتبر    من الناحي 

تتمثل الأجهزة والهيئات التي أعطت للمنظمة هذه السلطة والقوة على المستوى الاقتصاد            .للمنظمات الدولية 
  ):35(العالمي والتجارة العالمية فيما يلي

جارة في الدول الأعضاء وهو أعلى مجلس ف«ي هيكله«ا            يتكون من وزراء الت    إنشاء مجلس وزاري   -1
  .المؤسسي

لجنة تخ«تص بالتج«ارة والتنمية،لجن«ة تخ«تص بمي«زان           (يتفرع عن المجلس الوزاري ثلاثة لجان      -2
  ).المدفوعات، لجنة الميزانية والمالية والإدارة

لمنظمة خلال الفت«رات    ويلي المجلس الوزاري في الأهمية ويقوم بŐدارة شؤون ومهام ا         :المجلس العام  -3
  .التي لا ينعقد فيها المؤتمر الوزاري،ويجتمع دوريا لƚشراف على تنفيذ الاتفاقيات والقرارات الإدارية

 مجل«س التج«ارة ف«ي       (مجالس أخرى متعددة مختصة بالمجالات الثلاثة الرئيسية لعمل المنظمـة          -4
  ).وق الملكية الفكريةالسلع،مجلس التجارة في الخدمات،مجلس الجوانب التجارية لحق

  . التي تنشأ بين الدول الأعضاءسكرتارية المنظمة،والنظام المتكامل لتسوية المنازعات -5
    

 ما هو إلا تشكيل لبداي«ة مرحل«ة جدي«دة ف«ي النظ«ام               OMCإن نتائج جولة الأورŻواي وإنشاء      
مل المهام التي تق«وم     ،حيث أن دورها سيك   21العالم««ي،وجزء من هندسة الاقتصاد العالمي خلال القرن      

في إدارة الاقتصاد العالمي باعتبارها الدعامة الثالثة ف«ي تل«ك الإدارة ب«دعوتها إل«ى     ) FMI و BM(ب«ها
الرأسمالية العالمية،عكس تماما ما يأتي في خطاباتها بأنها تهدف إلى تحقيق حرية التج«ارة الدولي«ة م«ن           

،واستمرار كبير في نمو ال«دخل الحقيق«ي والطل«ب          خلال رفع مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة      
الفعلي،وزيادة الانتاج المتواصل والاتجار في السلع والخدمات بما يتيŢ الاستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا              

 تعمل على تحري«ر     OMCلقد تبين من خلال وثيقة مراكŭ بأن        ).36(لهدف التنمية مع توخي حماية البيئة     
ئمة على الوصفات الجاهزة والنماذج الكونية دون مراعاة متطلب«ات التنمي«ة الوطني«ة              التجارة الدولية القا  

يمكن أن  )السائرة في طريق النمو   (وخصوصياتها،مهملة بذلك التبادل الحر المتكامل،وعليه فالدول المتخلفة      
ول ل«يس    المدعمة للتبادل الحر،لأن هذه ال«د      OMCتكون الضحية الأولى من جراء اتفاقية مراكŭ وإنشاء         

  .لديها الإمكانيات لحماية صناعاتها الناشئة
    

 أداة لسيطرة الدول المصنعة على بقية الدول بفضل ف«رض           OMCبناء على ما سبق يمكن اعتبار       
الاقتصاديات المسيطرة على الدول الأخرى بما يحقق مصالŢ مركز الرأسمالية العالمية،وهذا تطبيقا لمب«دأ              

شتى المجالات بما في ذلك الخدمات،بالإضافة إلى تطبيق قواعد المنظمة على           التفتŢ بالقوة لاقتصادها في     
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القطاعين الرئيسيين التي ظلت تحكمهما ترتيبات استثنائية مؤقتة خارج إطار الجات وهما الزراع«ة              
والمنسوجات،فالسلع الزراعية كانت خاضعة لسياسة الدعم الزراع«ي خ«ارج إط«ار الجات،بينم«ا              

  .س الجاهزة فكانت خاضعة لاتفاقيات الألياف المتعددةالمنسوجات والملاب
    

الملاحظ كذلك هو استناد هذه الحرية الاقتصادية والتجارية إلى حد بعي«د عل«ى ت«وازن الق«وى             
المصالŢ بين الدول الكبرى،وهو شكلا من أشكال الصراع بين التكتلات الاقتصادية الكبرى حول إع«ادة               

 بقيادة مراك«ز الرأس«مالية العالمي«ة        21عالمية بما يتفق وهندسة القرن    ترتيب أوضاع وقوانين التجارة ال    
ومؤسسات  بريتون وودز والشركات عابرة القومية والتي تعمل على جعل العالم سوقا واحدة على صعيد                
الانتاج والتسويق،وحسب الوصفة التي تقدمها المنظمة دون أدن«ى مرون«ة ولا تحريف،م«ا ع«دا تل«ك                  

 حتى هي معولمة ولا تأخذ بعين الاعتبار إعادة هيكل«ة الاقت«صاد وت«دوير ال«دواليب             الإستثناءات والتي 
  . الاقتصادية في الدول المتخلفة

  
والنتيجة المستخلصة هو عدم توازن النتائج بين مختلف الأطراف بدليل الكلمة التي قاله«ا م«دير                

علاقات بين الأسواق المختلف«ة وإنم«ا       إننا بصدد محاولة تطوير أو تحسين ال      ):"37(منظمة التجارة العالمية  
كل هذه الإجراءات والاتفاقيات المنبثقة عن المنظمة م«ا         ."نحن بصدد صياŻة دستور لسوق كوكبية واحدة      

هي إلا أداة لفتŢ الباب على مصراعيه أمام الشركات العملاقة للسيطرة على الأسواق العالمية دون شروط                
التي لا يمكنها عرقلة هذه الشركات وتحقيق عولمة التجارة الت«ي           وحواجز باستثناء بعض الأمور البسيطة      

تعتبر جزءا من إعادة هندسة الاقتصاد العالمي استعدادا لاستقبال الألفية الثالثة،وذلك بŐشرافها على إع«ادة               
تنظيم التجارة الدولية وقيادة المراحل المتبقية من تحريرها،حتى تتوصل إلى نظام تجاري ك«وني ليح«ل                

النظم التجارية الوطنية،وبذلك يحل فكر تجاري كوني محل الفكر التجاري القائم عل«ى الخ«صائص               محل  
  .الوطنية للتجارة

    
في الأخير ما يمكن أن نخلص إليه من خلال عولمة التجارة تحت شعار حرية التجارة التي تشنها مراك«ز          

  20ضمن إطار مؤسسي،فŐذا تميز القرن ال«     الرأسمالية العالمية والتي هدفها هو ديمومة الهيمنة وعالميتها         
 سيكرس هذه الهيمنة وينشŒ لها إطارا       21بهيمنة مراكز الرأسمالية العالمية على التجارة الدولية،فŐن القرن       

  ).38"(ديمومة الهيمنة ضمن إطار مؤسسي يشرف على هذه الهيمنة"مؤسسيا نحت شعار
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  سماليةتطورات دور الدولة عبر مراحل الرأ: 3المبحث 

لقد مرت الرأسمالية بمراحل مختلفة قبل وصولها إلى الرأسمالية العالمية،حيث ما فتئت الق«وانين تتغي«ر                
وتعدل بما يتناسب وتطورات السوق،كما كان دور الدولة يتأثر من خلال هذه التطورات وذل«ك بتراج«ع                 

  .دورها تدريجيا،وهو ما سنتناوله في هذا المبحث
  

  طورات النظام الرأسماليلمحة عن ت: 1المطلب 
إن الرأسمالية كنمط إنتاج تتغير ملامحه وأساليبه في الاستغلال عبر الزمن،انطلاقا من الرأسمالية               

التجارية التي كانت بحاجة إلى جيŭ يحميها ووصولا إلى الوضع الحالي المتمثل في العولمة الاقت«صادية                
 للرأسمالية المعاصرة متجسدة في ال«شركات المتعدي«ة         والتي أثبتت الوقائع بأنها في الأساس نتاج داخلي       

  .الجنسية المقتحمة لƘسواق الخارجية
  
وقد كانت استجابة لƘهمية المتزايدة للتجارة ومستعمرات ما وراء البحار بالنسبة           : الرأسمالية التجارية . 1

لملوك الذين أخذوا يسلبون    لتفوق الدول القومية الأوربية الناهضة التي عمدت إلى تركيز السلطات في يد ا            
فكانت هذه المرحلة تعتمد على التجارة والتجار المشتغلين بالتج«ارة          .أمراء الإقطاع نفوذهم واختصاصاتهم   

البعيدة،والتي تميزت ببزوŹ الدولة القومية،التي يتحتم عليها تدخلا فعالا في الاقت«صاد الق«ومي ح«ديث                
عن استيراد مجموعة من السلع التي يطلبها ويحبها المل«وك          ،حيث كانت بداية نشاطاتهم عبارة      )39(النشأة

لقد ساعد على ذل«ك الاكت«شافات       .كالأخشاب الثمينة،العاج،الذهب والحرير في كل أقطار العالم      …والأمراء
الجديدة للعالم واستقرار Ŋلاف الأوربيين في تلك المناطق الج«دي«دة،وهذا ما اعتبر قفزة كبي«رة للتج«ار                

ارية والتصديرية نحو الأسواق الجديدة،وهو ما لم تقدر على تلبيته الصناعات الحرفية،فجاء            والعمليات التج 
ب««««ذلك ع««««صر الاكت««««شافات التكنولوجي««««ة وت««««راكم الم««««واد الأولي««««ة    

،ففي ظل هذه الظروف فكر التجار في إن«شاء م«صانع           )…الورق،الطباعة،المدفعية،البوصلة(والخ«امات
لعمل حيث كل عامل يؤدي جزء من المنتوج بصفة مكررة مما زاد م«ن              يدوية تعتمد على التقسيم الفني ل     

  ).40(رفع الإنتاجية والإنتاج وحتى تخفيض التكاليف
  

فضلا عن ذلك فقد قام بعض التجار بتمويل الباحثين للبحث عن مصادر الطاقة الجديدة انطلاقا من                  
رئيسية للثورة الصناعية،وهذا إض«افة إل«ى       التراكم الرأسمالي الأولي المحقق والذي كان بمثابة الدعامة ال        

وقد كان«ت علاق«ات الحك«ام أو    .التراكم المعرفي الضخم المتمثل في الثقافة وذلك في كل ميادين المعرفة          
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التجار نشيطة من الناحية الاجتماعية مع المفكرين وذلك بفعل ثقافتهم وبعدهم عن مج«الس المل«وك                
رون في المدن التجارية المحكوم«ة م«ن قب«ل التج«ار            ورجال الكهنوت،مما دفع المفكرون المتحر    

  الاحتماء في هذه 
المدن،ومنه يمكن استنتاج أن ثقافة هذه الطبقة الرأسمالية ساعدت المفكرين والباحثين على ممارسة التفكير              

ي العقلاني والاعتماد على العلم في فهم الطبيعة والمجتمع واكتشاف التقنيات الجديدة،وهذا ما لا نج«ده ف«                
دول العالم الثالث حيث الطبقات الغنية لا تفكر إطلاقا في جانب الاكتشافات التكنولوجية،بل همها الوحي«د                

بناء على ما سبق استطاع التجار الوصول إلى نوع من الحكم الذاتي في الجمهوريات              .هو جمع المال وفقط   
لمتناثرة،وتعمل على توحيد المج«ال     التجارية التي حكمت المدن الساحلية الكبيرة وبعض المدن التجارية ا         

وقد اختزلت الرأس«مالية التجاري«ة      ).41(الاقتصادي القومي لصالŢ وتحت سيطرة المدن أي البورجوازية       
  .مفهوم الثروة في المعدن النفيس،وتعتبر التجارة الخارجية النشاط الرئيسي المعني بتكوين الثروة وتنميتها

    
  ):42(رأسمالية التجارية والمتمثلة فيما يلينخلص إلى أهم السمات التي تميز ال

  
لقد ازدادت قوة طبقة التجار وقوى نفوذ الاحتكارات        : سيطرة الاتجاهات الاحتكارية في الداخل والخارج      -أ

            Ţالتجارية بازدياد أهمية التجارة الداخلية والخارجية،فازدادت الأرباح الناتجة عن النشاط التجاري،فأص«ب
،فسيطر بذلك أقلية من الرأسماليين التجاريين على الن«شاط التج«اري وال«صناعي             التاجر هو سيد العصر   

وعملت على ممارسة الاحتكار وتطبيق مقتضياته عن طريق تحقيق الأرباح الاحتكاري«ة ال«ذي تطبق«ه                
الشركات الاحتكارية الأجنبية الضخمة لحماية الرأسمالية التجارية ضد المخاطر المرتقبة وهذا راجع إل«ى              

  :يليما 
أفضل الطرق لإنعاŭ التجارة وتحقيق أعظم الأرباح وخلق موارد الثروة للدولة القومي«ة الناش«ئة                •

تدعيما لقوتها الاقتصادية ومركزها السياسي والعسكري في وجه الصراعات المحتدمة من أجل انتزاع             
  .الأسواق والمستعمرات

  .ازات الإقطاعية في القرون الوسطىكون الامتيازات الاحتكارية عبارة عن امتداد طبيعي للامتي •
  .الاحتكار هو السبيل الأمثل لإنشاء حماية للصناعة الجديدة •

  
إن ظهور المنافسة الأجنبية دفع الرأسمالية التجاري«ة        :نشوء الاتجاه نحو الاستعمار والتوجه الخارجي     -ب

  . العالم  إلى مستعمراتإلى الاستعمار والتوسع الخارجي  عسكريا وسياسيا على البلاد الأجنبية فقسمت
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لقد ساعد تدفق الذهب والفضة بكميات هائلة من المستعمرات في تل«ك            : وفرة ونمو رأس المال    -ج
  .الفترة على نمو رأس المال بصفة سريعة

  
 ومن أهم مميزاتها إحلال اƕلة محل الإنسان في العمليات الإنتاجية ولقد            :الرأسمالية الصناعية الناشئة  . 2

 وم«ا   1830-1760يخيا بقيام الثورة ال«صناعية الت«ي تنح«صر فترته«ا التاريخي«ة ب«ين                اقترنت تار 
لقد كان لاستعمال اƕلات التكنولوجية في تلك الفترة الدور الكبير في تخف«يض التكاليف،مم«ا               ).43(بعدها

يسمŢ للمؤسسات بالبيع والتعامل مع الطبقات الوسطى وبعض محدودي الدخل،وهذا يعني بأن ال«شركات              
استطاعت أن تفتŢ أسواقا جديدة أو أقسام سوقية جديدة لم تكن موجودة سابقا،ومن أجل زي«ادة أرباحه«ا                  
وتوسعها لجأت بعض المؤسسات إلى استغلال العمال بب«شاعة م«ن خ«لال الظ«روف Żي«ر المواتي«ة                   

ساعة يوميا،ظروف صحية قاتلة،تشغيل الن«ساء والأطف«ال ب«أجور منخف«ضة            12العمل أكثر من    (للعمل
إضافة إلى هذا فŐن استعمال التكنولوجيا واƕل«ة ف«ي مختل«ف ال«صناعات أدى إل«ى زوال                  ).…ورمزية

الصناعات اليدوية بفعل اشتداد المناف«سة وعجزه«ا ع«ن المواجهة،خاص«ة عل«ى م«ستوى الأس«عار                  
 ومما ساعد في تلك الفترة المؤسسات وسهل عليها الوصول إلى الأسواق البعيدة ظهور ال«سكك              .والتكاليف

  :الحديدية التي أدت إلى ما يلي
  .تصنيع ما يلزم لتسيير خطوطها واحتياجاتها •
  .تسهيل والسرعة في عملية النقل إلى الأسواق البعيدة •

  
  عرفت هذه المرحلة بالمدرسة الكلاسيكية،القائمة على أساس الحرية كدستور للتنظيم الاقتصادي،

دعه يعمل  "وذلك تحت شعار    "ثروة الأمم "ن خلال كتابه  فكان Ŋدم سميث هو الرائد المبشر وداعية الحرية م        
،حيث تترك الدولة للمنتجين الحرية في التجارة الداخلية والخارجية،وب«ذلك أص«بحت الحري«ة          "دعه يمر   

الاقتصادية وحماية الملكية الفردية الأساس الفكري والنموذج السائد،وأدى ذلك إلى ال«دعوة أي«ضا إل«ى                
  .نسانالحرية السياسية وحقوق الإ

  
  :يمكن استخلاص أهم مميزات الرأسمالية الصناعية ونتائجها باختصار فيما يلي

لقد أدى تطوير الجانب الفني لتقسيم العمل الاجتماعي في ظل ال«صناعة            :تطورات تقسيم العمل الدولي   -أ
ي«ة ف«ي    اƕلية إلى ضيق السوق المحلي،الأمر الذي حتم على الدولة وأرباب العمل إدخال السوق الخارج             

الحسبان بفتŢ أسواق عالمية أخرى نتيجة التطور الهائل في التكنولوجيا الصناعية،وكان Ŋدم س«ميث أول               
من أبرز الصلة المباشرة بين السوقين الداخلي والخارجي،فثروة المجتمع الرأسمالي تتوقف على مقدار ما              

لك ريكاردو ليبني عل«ى أساس«ها       ،ليأتي بعد ذ  )44(ينتجه من سلع والذي يتوقف بدوره على تقسيم العمل        
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نظريته المتعلقة بالنفقات النسبية والمزايا المقارنة وخلص إلى أن الدول تقسم العمل فيما بينها لتحقيق               
كسب أكبر وإنتاجية أعلى مثل ما يحدث من جراء التقسيم الاجتماعي للعمل وخصوصا تطوير جانبه               

  .التكنولوجي
ل في إنتاج سلع وفق مواصفات وشروط معينة،خاصة إذا كان«ت ه«ذه            تتمث:الاتجاه نحو تنميط الانتاج   -ب

الطريقة ستؤدي إلى تخفيض تكاليف الانتاج،وأن طلب المستهلك على تلك المنتج«ات لا يتطل«ب التب«اين     
  .والتنوع

 وظهور الم«صانع الكب«رى      التحول من رأسمالية الصناعات اليدوية إلى رأسمالية الصناعات الآلية        -ج 
 اƕلات على نطاق واسع التي لا يقدر عليها صغار الحرفيين،فنتج عن ذلك انف«صال ملكي«ة                 التي تستخدم 

أدوات الانتاج عن ملكية خدمة العمل،فعملية رأسمالية الانتاج أدت إلى نشوء تناقضات ب«ين الرأس«ماليين                
  .والعمال وضرورة الصراع الطبقي

 واتجاه المشروعات ال«صناعية     مو الاحتكارات إن ظهور الثورة الصناعية والتقدم الصناعي أدى إلى ن        -د
  ):45(الجديدة إلى ما يلي

 زيادة حجم المشروعات من أجل مواجهة الزيادة في الطلب على منتجاتها وتخفيض التكاليف                   - 1
  .الإنتاجية بالاستفادة من وفورات الحجم

،الذي اتخ«ذ   )الاحتكار( تجميع المنشŋت الهامة المنتمية إلى صناعة واحدة تحت إدارة مشتركة          -2
  ).…الكارتل،الترست(عدة أشكال

  
 إن الرأسمالية مرتبطة في ظهورها بغزو واستعمار أقط«ار          ):الاستعمار الحديث (عصر الامبراطوريات . 3

 أو ما ي«سمى     20 والنصف الأول من القرن    19إفريقيا وŊسيا والأمريكيتين،وكان النصف الثاني من القرن      
ذي ميزته الحروب من أجل اقتسام ق«ارات الجن«وب ب«ين الإمبراطوري«ات              بعصر الاستعمار الحديث،ال  

الغربية،وهذا ما أدى إلى ظهور الحرب العالمية الأولى والثانية بفعل شعور اليابان وأمريكا بحقهم«ا ف«ي                 
لهذا تعتبر هذه المرحلة مرحلة لتق«سيم الع«الم ب«ين إمبراطوري«ات             .المغانم وضرورة إعادة تقسيم العالم    

إل«ى م«ؤتمر    1884رية تستند كل منها إلى قومية واحدة أو تدعي ذلك خلال الفترة الممتدة ب«ين                استعما
وجاءت سياسة البحث عن المستعمرات بصفة ملحة نتيجة لبعض العوام«ل الأساس«ية             ).46(1919فرساي

  :والتي من بينها
  .جعل هذه المستعمرات كمصادر للمواد الأولية •
  . في المصانع الأوربية ثم الأمريكيةوجعلها سوقا للمنتجات التي تصنع •
  .ووطن يهاجر إليه فقراء الدول الاستعمارية للتقليل من الفقر المرافق للرأسمالية الصناعية •
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  بفضل هذا التوسع الاستعماري للرأسمالية في شكل إمبراطوريات متجاوزة بذلك مرح«ل«ة
ت الرأسمالية نحو تركز ملكية وس«ائل        توحي«د السوق القومية وحميتها ضد المنافسة الأجنبية،فاتجه      

الترس«ت،الكارتل،الاحتكار  :الانتاج في يد ال«شركات الكبرى،فظه«رت مختل«ف أن«واع الاحتك«ارات            
ولم يصبŢ للمنتجين الأفراد مكانة في السوق كما فقدوا إمكاني«ة           …القانوني،الاحتكار الطبيعي واحتكار القلة   

  ).47"( المنافسة الاحتكارية محل سوق المنافسة الحرةسوق"السيطرة على الأسواق،وظهر بذلك ما يسمى
  

المعروف كذلك بالنسبة لهذه المرحلة هو عدم اهتمام الاحتكارات المسيطرة بالتطور التكنول«وجي             
ولهذا لم تشهد هذه المرحلة اكتشافات واختراعات انطلاقا من مبدأ أن التكنولوجيا تضرب الصناعة القائمة               

لقد أثب«ت لين«ين ف«ي       .كي تبقى هذه الشركات القليلة مسيطرة ومحتكرة لƘسواق       وحفاظا على أرباحها ول   
دراسته لƚمبريالية أن الاحتكارات الكبيرة التي سيطرت عل«ى الاقت«صاد الق«ومي،والتي تبن«ت ش«كل                 
الإمبراطوريات تهتم أكثر بالنشاط المالي الذي أعطته الأولوية وتستخدمه للسيطرة على سلوك ال«شركات              

  ).48(ة،ولهذا فهي تشتغل بتصدير رأس المال بعد أن كانت الرأسمالية الصناعية تصدر المنتجاتالصناعي
    

وف«ي خ«ارج بل«دان      ) الإمبراطوري«ات (نستنتج بأن التوجه للنشاط والتعامل مع الم«ستعمرات       
لبل«د  الإمبراطوريات كان راجعا إلى الارتفاع الكبير في نسب الأرباح والعوائد مقارنة بالاس«تثمار ف«ي ا               

الأصلي،وهذا بفعل ممارسة الاستغلال البشع لشعوب المستعمرات من حي«ث س«اعات العم«ل وب«أجور         
منخفضة إن لم نقل رمزية ومجانية،إضافة إلى نهب خيرات هذه المستعمرات من مواد أولي«ة ومنتج«ات                 

  .كاليفنصف مصنعة لاستعمالها في العمليات الإنتاجية،مما يعطي ميزة تنافسية فيما يتعلق بالت
  
إن التط«ور التق«اني الهائ«ل من«ذ نهاي«ة           ): عصر الشركات متعدية الجنـسية    (الرأسمالية الكوكبية . 4

الستينات،كان له الأثر الكبير على مختلف الاقتصاديات،حيث جعل من بعض الأسواق الوطنية ض«يقة ولا       
لمية الثانية في اليابان وأوربا     تستطيع استيعاب كل المنتجات،كما أن إتمام إعادة بناء ما دمرته الحرب العا           

زاد من ضيق السوق،مما أدى إلى احتدام التنافس بين مختلف ال«دول وال«شركات الأوربي«ة والياباني«ة                  
  .والأمريكية

    
في ظل هذه الظروف وجدت الشركات متعدية الجنسية ذريعة لغزو الأسواق العالمي«ة م«ستغلة التط«ور                 

أن تجعل العالم كله سوقا لها،ليس فق«ط ك«سوق          ):"49(احد وهو التقاني،ساعية من وراء ذلك إلى هدف و      
للمنتجات التامة الصنع ولكن كمجال لنظام جديد لتقسيم العمل،لا يقتصر على التخصص في إنتاج سلعة أو                
أخرى،بل يشمل التخصص في إنتاج جزءا من السلعة تاركة الأجزاء الأخرى من العملية الإنتاجية لمناطق               
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الملاحظ هو أن الرأسمالية الكوكبية تختلف ع«ن رأس«مالية الإمبراطوري«ات،لأن            ".أخرى من العالم  
الشركات العالمية منتشرة في عدد كبير من الدول وتحاول الاستفادة من أية ميزة نسبية في أية دولة                 

لكوادر دون أفضلية لبلد الم«ق«ر القانوني،وانتقاء الكوادر الأكفاء دون النظر إلى الجنسية،كما تحول هذه ا             
إلى كل بلد يمتد إليها نشاط الشركة،زيادة عن ذلك نجد أن مبيعات الشركات في كثير من الأحيان ض«ئيلة                   
مقارنة بŐجمالي المبيعات،كما أنها تتميز بالتنوع الشديد في أنشطتها من أجل تحقيق الفائدة المتمثل«ة ف«ي                 

 أخرى وفي أسواق خاصة بها،وهذا ما       تعويض الخسائر المحتملة في نشاط معين بأرباح محققة في أنشطة         
من أجل نجاح الشركات العالمية في      .يعني النمو المنتظم للربŢ رŻم كل التقلبات التي تتعرض لها الأسواق          

مثل هذه الاستراتيجيات والتغلب على الصعوبات و العوائق،فليس من الغرابة أن تكون لهذه الشركات ي«د                
عالمية لابد أن تعوقه حدود اقتصادية حت«ى م«ع بق«اء الح«دود              ،فمن يقتحم الأسواق ال   OMCفي الجات و  

  . السياسية
  

عكس الاحتكارات في عهد الإمبراطوريات فالشركات العالمية تعتبر التطور التكنولوجي عمودها الفق«ري             
بفعل المنافسة الشرسة التي تعرفها التجارة العالمية،كما أنها بحاجة ماسة من ناحي«ة الإدارة إل«ى ث«ورة                  

معلومات والاتصالات باعتبارها المحرك الأساسي لعمليات البحث والتطوير،وعلي«ه يمك«ن الق«ول أن              ال
المعرفة أصبحت الحاكم والحاسم في الحياة الاقتصادية وهذا ما جعلها توفر حماية قانونية شاملة لها ف«ي                

توزيع السياسي لل«شركات    عند محاولتنا إلقاء نظرة طفيفة على ال      ).50"(حقوق الملكية الفكرية   "94الج«ات
  .،أو بعبارة أخرى في اليابان وأمريكا وأوربا)G7) 51 و  OCDEالمتعدية الجنسية فŐننا نجدها تتركز في 

  
نتوصل إلى نتيجة وهي أن الرأسمالية الكوكبية ومن خلال الأرق«ام والإح«صائيات المتعلق«ة بالتج«ارة                 

رة واستطاعت أن تشكل تنميطا للسلوك والق«يم رŻ«م          العالمية،تسيطر على الاقتصاد العالمي إنتاجا وتجا     
اختلاف الثقافات،كم تتميز هذه المرحلة باشتداد وقع قانون التركيز الرأسمالي وبروز قانون Ŋخر والتأكي«د               
على صحته ألا وهو ق«انون التزاي«د المط«رد ف«ي رأس الم«ال الع«ضوي،أي حل«ول اƕلات مح«ل                      

د بين زيادة الانتاج بنسبة عالية نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع          الإنسان،وبالتالي نرى التناقض المتزاي   
  .وانكماŭ السوق الداخلية المترتب عن تسريŢ أعداد  كبيرة من العاملين وانخفاض الأجور الحقيقية

    
  :يمكن استنتاج اƕثار الأساسية للرأسمالية الكوكبية فيما يلي

  .ا يعني إفلاس الشركات المتوسطة والصغيرةاستبعاد المنتجين الحديين من السوق وهذا م •
ظهور ما يسمى بالتعاقد من الباطن والاقتصار على إنتاج عدد محدود من مكونات المنتوج وت«رك                 •

  ).OUTSOURCING(الأجزاء الأخرى أو شرائها من خارج البلد الأصلي وهو ما يسمى



 

  
  
  
  
  

  

28 

ل«سحرية ف«ي الع«صر      إنهاء عصر الصناعات الثقيلة و المصانع الضخمة وأصبحت الكلمة ا          •
الحالي هي  تصغير المصنع وتقليل استهلاك الطاقة الملوثة للبيئة وانتقل الأم«ر إل«ى الم«صانع                 

الأنيقة وعدد العمال القليل والتي تعطي للشركة الأم أقصى درجات المرونة في التخلص من أي مصنع                
  ).DOWNSIZING(منها

  
  ةدور الدولة في مختلف مراحل الرأسمالي: 2المطلب 
إن كل تطور وتغير يطرأ على الرأسمالية سيؤث«ر عل«ى دور ال«دولة القومية،وبالتالي فالتساؤل               

المطروح هل ما نلاحظه اليوم على الدولة هو تراجعا في قوتها أم تغيرا في وظيفتها تماشيا مع الأوضاع                  
بقات المسيطرة لقه«ر الطبق«ات      الدولة هي دائما وأبدا أداة الط     ):" 52(العالمية الجديدة وفقا لمقولة ماركس    

الأخرى،وتحقيق الأهداف التي تحتاج في تحقيقه«ا إل«ى اس«تخدام ص«ورة أو أخ«رى م««ن ص«ور                    
القه«ر،والهدف واحد وهو خدمة الطبقة المسيطرة لكن الاختلاف في كيفية القيام بالأعم«ال والوظ«ائف               

،وعليه يمكن القول أن الدولة في كل       "نفسها وعليه تتغير الوظائف وأهميتها النسبية مع العصور والظروف        
  . مرحلة دورا منوطا بها تسهل من خلاله تطور الرأسمالية وانتشارها 

  
في هذه المرحلة ظهرت الدولة القومية كحتمي«ة لا مف«ر           : دور الدولة في مرحلة الرأسمالية التجارية     . 1

قتصاد القومي الح«ديث الن«شأة      منها،حيث أن الظروف السائدة Ŋن ذاك فرضت تدخلا فعالا للدولة في الا           
بŐنشاء السوق القومية وتوحيدها بعدما كانت على شكل إقطاعيات،وه«ذا لا يت«أتى إلا بŐزال«ة العقب«ات                  
والحواجز أمام انتقال السلع من مقاطعة لأخرى وإعطاء أكثر حركية للتجارة والتبادل،وهذا ما فرض على               

اللازم لضمان انتقال هذه السلع بحري«ة وس«هولة وتقلي«ل           الدولة القيام بوظيفة أساسية وهي توفير الأمن        
كما قامت الدولة بشق الطرق من أجل تسريع المب«ادلات التجاري«ة      …المخاطر أمام قطاع الطرق والسرقة    

وتنميتها من خلال تسهيل عملية المواص«لات وعملي«ة التوزي«ع الت«ي ه«ي م«ن مقوم«ات التنمي«ة                     
لة القومية على حماية الصناعة الناشئة م«ن خط«ر المناف«سة            الاقتصادية،فضلا عن ذلك فقد عملت الدو     

الأجنبية وذلك بفرضها سياجا جمركيا حول الدولة حتى تتمكن من إعطاء ضمانات ومصداقية لم«صنعيها               
  .المحليين وتشجيعهم على مواصلة العمل

    
واجب اتباعها  كما كان  للدولة القومية حق التدخل المباشر في عملية الانتاج بفرض المواصفات ال             

من قبل الصناع في إنتاج السلع الصناعية،بالإضافة إلى إنشائها لجيŭ قوي تستعمله لف«تŢ الم«ستعمرات                
  .الجديدة عند التسويق،وذلك حتى تضمن تصريف منتجاتها الفائضة وجلب المواد الأولية

  



 

  
  
  
  
  

  

29 

 تقلص دور الدول«ة      لقد :)الرأسمالية الصناعية الناشئة  (دور الدولة في مرحلة الثورة الصناعية     . 2
في هذه المرحلة إلى حد كبير،حيث لم تعد الدولة في حاجة إلى تلك الوظائف المنوطة بها في مرحلة                  

ففي هذه المرحلة أصبحت الدول«ة      .الرأسمالية التجارية وهذا بفعل التغيرات الكبيرة التي عرفتها الرأسمالية        
اب العمل والمسؤولين على المشروعات والمؤسسات      لا تتدخل مباشرة في عملية الانتاج،تاركة الحرية لأرب       

في اتخاذ القرارات التي يرونها مناسبة وتعود عليهم بالفائدة والأرباح،وفي نفس الاتجاه تراجع دور الدولة               
في حماية صناعتها الناشئة ومنتجاتها من المنافسة الأجنبية،خاصة في تلك الدول التي تتف«وق تكنولوجي«ا                

سيها،إذن لم يعد هناك خوفا من المنافسة الأجنبية،وهذا يرجع كما قلنا إل«ى أن الدول«ة                وتنظيميا على مناف  
  ".دعه يعمل دعه يمر "رفعت شعار 

  
إن هذا التقليص في دور الدولة وتنازلها عن بعض الوظائف لا يعني انعدام الدولة كلية وانسحابها                

لاقتصاد من الناحية الكلية،وتركت الق«رارات      من الساحة الاقتصادية والسياسية بل اكتفت بوظائف تنظيم ا        
الخاصة بالإنتاج لمسيري المؤسسات،فكانت الدولة مثلا حريصة وتتصدى بكل قوة لكل المحاولات الرامية             
لرفع الأجور ،وبصفة عامة يمكن أن تخلص إل«ى أن الدول«ة القومي«ة لعب«ت دورا حاس«ما للتمك«ين                     

 وحضر الإضراب وقم«ع المظ«اهرات والت«صفية الدموي«ة           للرأسمالية،من خلال تسييرها لأمور البلاد    
  :للحركات الثورية وذلك كما يلي

  .سن القوانين الجديدة المنظمة للمعاملات بين الناس في نمط الانتاج الجديد •
  .توفير النظام القضائي الكفؤ للحسم في النزاعات •
  .ظهور النظام البرلماني وظهور الأحزاب السياسية •

  
   بأن الرأسمالية لم يكن بمقدورها أن تتطور وتت«عزز والدول«ة قاب««عة ف«ي نستنتج في الأخير

موقع الخفراء،وإنما كان دورها قويا في توحيد السوق القومية وتأمين مصالŢ الرأس«مالية القومي«ة من«ذ                 
  .21مراحلها الأولى إلى وقتنا الحاضر أو ما يسمى برأسمالية القرن

  
 لقد أملت المتغيرات الاقتصادية والسياسية      ):الاستعمار الحديث (اطورياتدور الدولة في مرحلة الامبر    . 3

الجديدة على الدولة القيام بوظائف جديدة،حيث أصبŢ للدولة دور كبير في المج«ال الع«سكري ولذل««ك                 
جيش«ت  الجيوŭ لفتŢ المستعمرات الجديدة واحتلال البلدان البعيدة،وتحسبا للحروب مع الدول الكب«رى              

 دولة على أخرى،سواء من أجل تصريف المنتجات الفائضة الناجمة عن الثورة الصناعية والتقدم              لاستعمار
التكنولوجي،أو من أجل نهب الثروات المعدنية والمواد الأولية بأسعار رخيصة وب«دون مقاب«ل ع««لى                

  .الإطلاق،وبالتالي تكون لديها قدرة تنافسية كبيرة في تصنيع المنتجات بفعل قلة تكاليفها
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فضلا عن هذا فقد أصبŢ للدولة دورا أساسيا متمثلا في بث الحماس«ة الوطني«ة وال«شعور                 

بالولاء لƘمة والدولة،بتصويرها مصالŢ طبقة معينة على أنها مصالŢ الأمة بأسرها،وهذا حتى تتمكن من              
ذلك تبقى الدولة   ،ولكن مقابل   …تسهيل المهمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في الحروب والثراء والفتوحات         

محتكرة للدخل ولا تقوم بتوزيعه بصورة عادلة،رŻم كل ما يقوم به المواطن من مهام ومشاق،حيث يلاحظ                
عدم قيام الدولة بŐعادة توزيع الدخل لصالŢ الطبقات الدنيا،ولو أنها تحاول رفع م«ستوى المعي«شة إل«ى                  

ي هذه المرحلة ظهرت دولة الرفاهة أو       ف.مستوى معقول ومقبول حتى لا تسمŢ ببروز طبقات ثرية جديدة         
خاصة بعد الحرب العالمية الأولى،ونظرا للنم«و الهائ«ل ف«ي الق«وة             )53(الدولة الكينزية ودولة روزفلت   

  .الإنتاجية للدولة وعدم استيعاب الأسواق لهذا النمو
  

ي تجي«يŭ   زيادة إلى عدم إعادة توزيع الدخل لصالŢ الطبقات الدنيا،فقد واصلت الدولة القومية ف«             
الجيوŭ وتغذية الشعور القومي والولاء للوطن،ولكن في هذه المرحلة تغيرت نظرتها للعمال وأص«بحت              

  ):54(من أهم سماتها ما يلي
 تدليل العمال والانصياع لرŻبات نقاباتهم،نظرا لأنه أصبŢ من مستلزمات التسويق الواسع للمنتج«ات              -1

  .اƕخذة بالتزايد
الŢ الطبقات الدنيا،حيث تقوم الدولة بنفسها بوظيفة المشتري ع«««لى نط«اق        إعادة توزيع الدخل لص    -2

واسع للغاية،أي أن الدولة هي مصدر طلب،وهذا ما كان يستدعي سياسة مالية نشيطة وفعالة تتضمن رفع                
 مستوى الإيرادات والنفقات الحكومية،فضلا عن السياسة النقدية النشيطة التي كانت تؤثر الدولة من خلالها             

  .في حجم الاستثمار والاستهلاك
  
 إن ضيق الأس«واق المحلي«ة       ):مرحلة الشركات العملاقة  (دور الدولة في مرحلة الرأسمالية العالمية     . 4

الناجم عن التطور التكنولوجي الهائل في العقود الأخيرة،مع استعادة اليابان وأوربا لإمكاناتهما وقوتهما بعد              
اشتداد المنافسة التي أصبحت بالفعل شرسة على المستوى الع«المي ب«ين            الحرب العالمية الثانية،أدى إلى     

الشركات متعدية الجنسية،وهذا ما سيجعل من دور الدولة يتغير ويتقلص،خاصة في ظل التغيرات الهائل«ة               
التي تحدث على الصعيد العالمي،ظهور المنظمة العالمية للتج«ارة،التكتلات الاقت«صادية،ضغوط البن«ك             

لقد أصبحت الدولة اليوم بفعل هذه التغيرات بحاجة أكثر إلى التوسع ف«ي             …دوق النقد الدولي  العالمي وصن 
الأسواق الخارجية بمزيد من القمع و القهر للعمال بالمعنى الواسع،وليس تدليلهم وهذا من أج«ل ض«مان                 

طف«ال والن«ساء    توسيع السوق و التقليل من التكاليف ورفع الكفاءات التنافسية،حتى أن هناك من يشغل الأ             
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كما أصبحت الدولة تنبذ التضخم عكس ما كانت عليه لما          .بأجور ضئيلة جدا خاصة في الدول النامية      
  .كان النمو والتوسع داخليا،لأن الذي يهمها حاليا هو زيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية 

قليص الإنفاق،وذلك تسهيلا لمهمة    فالمطلوب في الظروف الحالية من الدولة هو تخفيض الضرائب وعليه ت          
الشركات العالمية في Żزو العالم بعدما كانت تقوم وتلعب دور المشتري ورفع نفقاتها من أجل ت«صريف                 

  .المنتجات في عهد دولة الرفاهة
    

فالحكومات اليوم لم يعد أمامها الخيار سوى خصخصة اقتصادياتها  اتب«اع سياس«ات اقت«صادية                
ت المتعدية الجنسية تلتف حول الدولة بفعل إمكاناتها الهائلة مديرة ب«ذلك ش«ؤونها              شاملة مستقرة،فالشركا 

الخارجية واتفاقياتها الدولية الخاصة،هذا بالنسبة للدول المتقدمة،أما الدول المتخلف«ة فق«د تمزق«ت إرب«ا                
رى ب«أن  ي« " كنيشي أوم«اي  "إربا،ولقد صدرت كتب عديدة وحديثة تتنبأ باضمحلال الدولة،فنجد مثلا أن     

فيرى ب«أن الح«ضارة     " صمويل هنتنجتون   " السلطة المخولة للدولة تنتقل اƕن إلى المنظمات الإقليمية،أما       
فران«سيس  "تحل اƕن محل الدولة بوصفها الوحدة الأساسية في السياسة العالمية،في حين يعتقد ك«ل م«ن            

ن ثقافة عالمية متجان«سة التكوين،مم«ا       أن القوى الاقتصادية العالمية تخلق اƕ     " بنيامين باربر "و"فوكوياما  
  ).55(سيجعل الدولة شيئا زائدا لا ضرورة له

  
الحقيقة ورŻم كل هذه التغيرات والأقوال فلا يمكن الحكم عليها بالفناء وعدم قي«ام«ه«ا ب««أي               
دور،واختفائها من الساحة الاقتصادية تماما،ولكن فعلا قد تقلصت مهامها وتغي«رت وظائفه«ا الأساس«ية               

حرية التجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال، وإن تطلب الأمر  بذل جه«د             ):"56(وأصبŢ المطلوب منها هو   
دؤوب من جانب الدولة لهدم الحواجز العالية التي سبق لمختلف الدول إقامته«ا ط«وال ن«صف الق«رن                   

ات  هي اƕن على كل لسان لمجرد أن السوق الوطنية ل«م تع«د كافي«ة لل«شرك    OMCو GATTالماضي،إن 
  ".المتعدية الجنسيات

  
  أهم تأثيرات الكوكبة على دور الدولة: 3المطلب 
لقد كان لظاهرة العولمة تأثيرا كبيرا على دور الدولة،حيث أعادت تشكيل س«مات ه«ذا ال«دور                   

وحدوده،حتى أصبحت بعض الجهات تتخوف من حدة هذا التأثير والوصول إلى الرفض التام لقبول ه«ذه                
ل معها،ولكن المؤكد هو أن العولمة تؤثر على الدولة وستغير من وظائفها وتقلصها،كما             الظاهرة أو التفاع  

  .تصبŢ لها وظائف جديدة Żير معهودة سابقا
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إن قوة الشركات العملاقة كان له الأثر الكبير على أية دولة تتعامل معها،بما             : مقارنة في الأحجام  . 1
ة نقل جزء ه«ام م«ن ن«شاطها م«ن دول«ة إل«ى               في ذلك دولة الأصل،بحيث بŐمكانها في أية لحظ       

أخرى،وعليه فمن الطبيعي أن يتقلص دور الدولة السيادي إزاء هذه الشركات،وهذا يرج«ع إل«ى قوته«ا                 
وأرقام أخرى ع«ن ال«شركات العالمي«ة        ) 57(الكبيرة جدا التي تعطيها نفوذا قويا كما تبينه الأرقام التالية         

  :موجودة في الملاحق
  .مليار دولار360الناتج المحلي الهولندي /  مليار دولار   211هولندية بلź  شركة 13إيرادات  •
  .مليار دولار1396الناتج المحلي الفرنسي  /  مليار دولار  880 شركة فرنسية بلغت 39إيرادات  •
  .مليار دولار4202الناتج الاجمالي لليابان /  مليار دولار  2963شركة يابانية بلغت 112إيرادات  •

  
  من هذا بصفة عام««ة أن الشركات المتعدية الجنسيات تحل محل الدولة تدريجيا بفعل نستنتج 

التقدم التقاني وزيادة الإنتاجية والحاجة إلى أسواق أوسع،وبالتالي لم تصبŢ حدود الدولة القومية هي حدود               
أو م«ستخدمات   السوق الجديدة،بل العالم كله أصبŢ مجالا للتسويق سواء بالنسبة لل«سلع التام«ة ال«صنع                

وبهذا قفزت الشركات العملاقة فوق أسوار الدولة وأخذت هذه الأسوار تفقد           …وعناصر الانتاج والخدمات    
قيمتها الفعلية بل أصبحت تقريبا شكلية،سواء من ناحية الحواجز الجمركية أو حدود ممارسات ال«سياسات               

منظم«ة العالمي«ة للتج«ارة،وبرامج التثبي«ت        وهذا بدعم من ال   ..النقدية والمالية أم حدود السلطة السياسية       
بناء على هذه المعطيات أصبŢ البعض يفضل ش«غل         .الاقتصادي والتصحيŢ الهيكلي لصندوق النقد الدولي     

منصب مدير عام في هذه الشركات على أن يكون وزيرا في بل«ده،كما أن بع«ض ال«وزراء ورؤس«اء                    
 حقائبهم صفقات وعقود لهذه الشركات الضخمة، م«ع         الحكومات أثناء زياراتهم للدول الأجنبية يحملون في      

  .تدعيمها ومحاولة فرضها على البلد الأجنبي،خاصة في حالة الدول المتخلفة
  
 إن مرحلة الرأسمالية الكوكبية تم م«ن خلاله«ا ن«زع            :الاستغناء عن بعض وظائف الدولة الموروثة     -2

محدود إلى مستوى أعلى تحكمه أساسا العلاق«ات  الشركات المتعدية الجنسية لجنسيتها من الإطار القومي ال 
بين الشركات الكوكبية،فالمنافسة تتم على مستوى السوق العالمي تاركة ورائها اعتبارات حماي«ة ال«سوق               
الوطنية أو الدفاع عن مصالŢ الدولة العليا،وعليه فالرأسمالية لم تعد في حاجة إلى قوات مسلحة ض«خمة                 

قوة الاقتصادية للشركة المتعدية الجنسية،فبرزت أفكار جديدة في مجال الجيŭ          وقوية،بل العبرة اليوم في ال    
برزت فكرة الجيŭ المحترف وهذا ما شجع هذه الشركات في تخصيص المداخل اƕتي«ة م«ن                ):"58(منها

المتاجرة بالأسلحة في عمليات البحث والتطوير لإنتاج س«لع وخ«دمات تفي«د المجتم«ع الم«دني مث«ل                   
فضلا عن ذلك لم تعد هذه الشركات في حاجة إل«ى خ«دمات ال«شرطة التابع«ة                 ) ".INTERNET(الإنترنت
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للدولة،حيث نجدها على مستوى الأمن الداخلي ضد الجريمة تعتمد على نظم أمن خاصة تمتلكه«ا أو                
  .تستأجرها من بعض الشركات صاحبة الاختصاص التي تستخدم أحدث التجهيزات الإلكترونية

    
لدولة من الواجهة الاجتماعية والدفاع عن حقوق العمال أثناء العمل أو في            يلاحظ كذلك انسحاب ا   

التقاعد وŻيره من الخدمات الاجتماعية،وعدم تدخلها في نزاعات العمل،وبهذا يمكن القول ب«أن مرحل«ة               
انسحاب الدولة من مجال علاقات العمل التي تتركها بيد الشركاء الاجتم«اعيين أي ق«ادة               "العولمة تعرف   

ومنه فŐن دورها يقت«صر     ).59"(قابات وممثلي أصحاب الأعمال لتسويتها من خلال عقود عمل جماعية         الن
عند الضرورة والأهمية القصوى في الوساطة بين النقابات العمالية وإدارات الشركات،لأن الدولة أصبحت             

نع في حال«ة كث«رة   تنظر لƘمور على أساس تعاقدي بين الطرفين،كما أن الشركات بتهديداتها لغلق المصا   
  .النزاعات سيقلل من الحركات النقابية خوفا من تفاقم البطالة أكثر

  
دائما في نفس السياق يلاحظ أن ما يسمى بمبدأ قانون الحد الأدنى لƘجور قد تعرض إل«ى ج«دل                   

عويضه كبير،وهو لا يطبق فعليا في العديد من البلدان مثل أمريكا وبريطانيا،وعليه فŐن الأمور تسير نحو ت               
والذي يتمثل في حد أدنى لدخل المواطن يوزع«ه المجتم«ع ول«يس             "دخل المواطنة "بمصطلŊ Ţخر يسمى  

من ناحية البريد والمواصلات لم تعد هناك حاجة ماسة لهيئات البريد،بل تستخدم الف«اكس              . صاحب العمل 
ائل ف«ي أوق«ات     أو شركات البريد السريع بفعل ظهور شركات خاصة في البريد والاتصالات،تنقل الرس           

قياسية،وهذا ما ينقص من دور الدولة من هذه الناحية،بالإضافة إلى التطور الهائل في الاتصالات السلكية               
  .واللاسلكية التي هي بطبيعتها أداة كوكبية

    
ما يلفت الانتباه كذلك هو أن الشركات الكبرى استغنت عن القضاء في المسائل المدنية والتجارية               

د تنص على الالتزام سلفا بŐجراءات التحكيم ضمانا لح«سم أي خ«لاف ب«ين الأط«راف                 نظرا لأن العقو  
  .المتعاقدة في أقصر وقت ممكن وما هذا إلا دليل على نفوذ هذه الشركات وتأثيرها على الدولة القومية

    
 في الختام فŐن ما يبين تقلص دور الدولة وتحجيم نشاطاتها هو شيوع بطاقات الائتمان في دفع ثمن                

دون الرجوع إلى سلطة الدولة،وبهذا يمكن القول بأن الدولة فقدت رمزا م«ن رم«وز               )التسديد(المشتريات
سيادتها المتمثل في خلق النقود،لأن التعامل بهذه البطاقات دليل على استقلال عالم المال والأعمال من كل                

الاسم التجاري عل«ى    الحكومات،حيث لا تخضع هذه البطاقات لإشراف أي جهة ما عدى حرص أصحاب             
ضمان سلامة إصدارها من أي بنك في أي بلد في العالم،فهذه البطاقة هي أداة نقود كوكبي«ة أو أداة دف«ع                     

  .حالة،بحيث يسدد حامل البطاقة دينه بعملة الدولة المقيم فيها من خلال البنك الذي أصدر له هذه البطاقة
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عولمة تركت وستترك انعكاسات تح«د م«ن ق«درة           إن ال  :القيود على السياسة الاقتصادية الكلية    -3

الدولة على إعداد وتنفيذ سياساتها الاقتصادية الكلية،لأن الحكومات ستجد ص«عوبات ف«ي إع«داد ه«ذه                 
السياسات دون مشاركة الشركات العملاقة،بفعل اختلاف وجهات نظرهم،من جهة الدولة تفكر في الاقتصاد             

عملاقة تفكر في الاقتصاد العالمي وهنا يكون التصادم الذي يصعب          الوطني،ومن الجهة المقابلة الشركات ال    
من هذا المنطلق يلاحظ أن بعض مسئولي الشركات المتعدية الجنسية          .على الدولة إيجاد الحلول المناسبة له     

 في الاتجاه الموافق لهذه     94يلحون على المسؤولين في الحكومات ورؤساء الدول للتدخل في إعداد الجات            
 وبه«ذا يمك«ن     …ت كتغطية تجارة الخدمات،ضمانات الاستثمار المباشر وحقوق الملكية الفكري«ة         الشركا

،وه«ذا م«ا يعن«ي أن       )60"(أصبŢ أكبر الساسة مندوبي مبيعات لا رجال دول         "الوصول إلى نتيجة وهي   
ودا الرؤساء والمسؤولين في مختلف الدول،أثناء زياراتهم الرسمية لبعض الدول يحملون في حقائبهم عق«             

بناء على ذلك ندرك أمرين أساسيين متعلقين ب«أثر         .تجارية خدمة للشركات الكوكبية و للرأسمالية العالمية      
  ):61(الرأسمالية الكوكبية على دور الدولة في القيام بسياستها للاقتصادية الكلية وهما

  
ل«ي الإجم«الي    لا يمكن لأي دولة مهما كان ناتجها المحلي الإجمالي كبير مقارنة بالناتج المح             •

العالمي،الانسحاب من الكوكبة لتعيŭ في عزلة عنها،لأن الكوكبة هي العملية السائدة التي تجرف             
  .في طريقها الكثير مما يعوقها،وتلك طريق لا عودة فيها

عدم مقابلة السلطة الاقتصادية العالمية،سلطة سياسية على نفس المستوى مما ي«شكل خط«را               •
  .ية الكوكبية تتطلب سلطة سياسية كوكبية تحميها من أخطائهاعلى الكوكبة،لأن الرأسمال

  
والدليل على ذلك هو التوجه نح«و خصخ«ص«ة الم«راف««««ق           : تخلي الدولة عن المرافق العامة    -4

،فŐذا علمنا أن هذه ال«سلع      …العام«ة،كالطرق السريعة،التيليفون،السكك الحديدية،شركات الطيران والبريد    
ها المواطن بدون مقابل أو بمقابل بسيط ورمزي،وهذا ما يعني تجريد الدول«ة             والخدمات كان يتحصل علي   

من وظائفها العامة الأخرى التي كان يجد فيها المواطن الضعيف نوعا من الحماية والم«ساعدة والخدم«ة                 
  .العامة 

  
ويتمثل أساسا ف«ي الت«أمين ض«د الم«رض والعج«ز وال«شيخوخة              : تŉكل نظام التأمين الاجتماعي   -5

««««طالة وذلك من خلال التمويل الذي يشارك فيه أصحاب الأعمال والعمال منذ عهود بعيدة،فق«د               والب
بدأ هذا النظام في التŋكل في العقود الأخيرة،بفعل معاناة نظم التأمين الاجتماعي من عجز متزاي«د وال«ذي     
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لذي بدوره يرجع لع«دة     يرجع أساسا إلى عدم كفاية الموارد المالية اللازمة لتغطية كل هذه النفقات،وا           
  ): 62(عوامل أهمها

التي تحصل على معاŭ وتحتاج إل«ى       ) سنة80-75(الزيادة المتوالية في العمر المتوقع عند الولادة       •
  .خدمات صحية كثيفة

،وهذا م«ا يعن«ي     .)…فرنسا،ألمانيا،اسبانيا(ارتفاع نسبة البطالة لسنوات متتالية خاصة بين الشباب        •
  .اطلين لا يسددون اشتراكات التأمينالنقص في الموارد لأن الع

  
  من خلال ما سبق يتبين لنا بأن صلاحيات الدولة القومية تتقلص وتتضاءل في الداخل والخارج 

 معا،وبالتالي يحق لنا التساؤل عن مصيرها وذلك بفعل معاناتها من ثلاثة عناصر أساسية أفقدتها قوميتها               
  ).63(،والمتمثلة في السوق،العولمة وتعددية الأطراف  3M«وقلصت الكثير من مهامها ووظائفها وتسمى ب

يتضŢ لنا جليا بأن الدولة القومية لم يعد بŐمكانها استخدام تلك الأدوات المستعملة في ال«سابق،من                  
سياسة حماية التجارة وضمان السيادة الوطنية على الثروات الطبيعي«ة والإج«راءات التقليدي«ة الخاص«ة          

بية ونقل التكنولوجيا إلا إذا رŻبت الدولة في عزل نفسها عن الاقتصاد العالمي وه«ذا               بالاستثمارات الأجن 
أمر يضر أكثر مما ينفع،لأننا لا نتصور دولة منعزلة عن العالم ولا تحتاج إل«ى التعام«ل معه«ا عل«ى                     

  .الإطلاق
  

  التكتلات الإقليمية في ظل العولمة الاقتصادية: 4المبحث 
ا متزايدا نحو تشكيل التكتلات الاقتصادية الإقليمية وإن كان أش«هرها           يعرف العصر الحالي اتجاه   

الاتحاد الأوربي،اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية وتكتل الدول اƕسيوية،وعليه فهناك قوتين عظمتين            
جهة مرتبطتين في محاولة إعطاء نموذج جديد للاقتصاد العالمي الشامل،من جهة العولمة الاقتصادية ومن              

أخرى التكتلات الاقتصادية الضخمة التي تعد ظاهرة العصر،هذا كله يدخل تحت إطار إع«ادة الهندس«ة                    
  .بأبعاده الجنوبية  21الجيو اقتصادية الجديدة استعدادا للدخول في مرحلة اقتصاد القرن

  
  نظرة شاملة عن التكتلات الاقتصادية: 1المطلب 

  .ية أشكالها وأهم اƕثار المترتبة عن هذه التكتلاتسوف نعالج مفهوم التكتلات الإقليم
تعتب«ر  ):"64(لقد تعددت التعاريف واختلفت،ومن بين التع«اريف ال«شائعة        : تعريف التكتلات الإقليمية  . 1

  ".التكتلات الاقتصادية عبارة عن اتفاقيات بين الدول الأعضاء في التكتل للتعاون في الأمور الاقتصادية
تكتل الاقتصادي ما هو إلا اتفاق بين بلدين أو مجموعة بلدان للتعاون ف«ي المي«دان                حسب هذا التعريف ال   

الاقتصادي فقط دون التطرق لميادين أخرى ولشروط أخرى،وهذا Żير كاف لتسليط الضوء جيدا على هذه               
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ي الإقليمية الاقتصادية ه  ):"65(الظاهرة،وعليه فŐن التعريف الموالي يعطينا تعريفا أكثر تفصيلا وهو        
عزيمة سياسية لحكومات بعض الدول المتقاربة جغرافيا لتدعيم وتطوير العلاق«ات أو الارتباط«ات              

الاقتصادية الدولية وذلك بهدم الحواجز الجمركية وŻيرها لتدعيم تبادل السلع والخدمات بŐن«شاء من«اطق               
ريف  التكتلات الإقليمي«ة  دائما في سياق تع". التب«ادل الح«ر،الاتحادات الجمركية أو Żيرها من الاتفاقات 

  ):66(فŐنه يمكن التمييز بين ثلاثة اتجاهات حول معيار تعريف التكتلات الإقليمية وهي كما يلي
  
  .يركز على اعتبارات التقارب الجغرافي،التي هي أساس التمييز بين النظم الإقليمية:الاتجاه الأول •
  ي الثقافية والاجتماعية والاقتصاديةيركز على وجود عناصر التجانس من النواح:الاتجاه الثاني •
يرى بان العامل الحيوي في أي تنظيم إقليمي هو مدى وج«ود التف«اعلات ال«سياسية                :الاتجاه الثالث  •

  . والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين الدول بعضها البعض
  

  اربة جغرافي«انستنتج بأن التكتل الإقليمي ما هو تحالفات واتفاقات بين مجموعة م««ن الدول متق
ولديها مستويات ثقافية وسياسية متقاربة بالنسبة للنخبة الحاكمة،زد على ذلك وجود عدو خارجي م«شترك               
ووجود قطب سياسي أو دولة نموذجية قادرة على قيادة العملية التكاملية،إضافة إلى ضرورة توفر الإقل«يم                

التبادلات،دون إهمال  عنصر فعال وه«و       على مؤسسات ومنظمات إقليمية قادرة على تنشيط التفاعلات و        
  .توقع نتائج إيجابية وموزعة بصفة عادلة من حيث الحقوق والواجبات 

  
كما تجدر بنا الإشارة إلى أن القرب الجغرافي وعناصر التجانس الثقافي والاجتماعي والاقتصادي               

نظ«را لأن ال«دول المتج«اورة       بين الدول قد لا يكون لها دورا كبيرا في إنجاح عملية التكامل الإقليم«ي               
والمتشابهة يمكن أن لا تكون ذات علاقات حميمية وثيقة فيما بينها كما هو الحال بالنسبة لل«دول العربي«ة                   

ولابد من الإشارة إلى أن هناك عدة أشكال من التكتلات          .بصفة عامة ودول المغرب العربي بصفة خاصة      
ندماج بين أعضائها ومن حيث أثرها على إقامة الوحدة         الاقتصادية الإقليمية والتي تختلف حسب درجة الا      

 منطق«ة   -1(الاقتصادية بين دول المنطقة،وبصفة عامة هناك خمسة أشكال رئيسية للتكت«ل الاقت«صادي            
  ). الاتحاد السياسي-5 الاتحاد الاقنصادي،-4 السوق المشترك،-3 الاتحاد الجمركي،-2التجارة الحرة،

  
هناك عدة أثار ومكاسب تخلفه«ا التك«تلات الإقليمية،س«واء لل«دول            : قليميةدوافع وآثار التكتلات الإ   . 2

  .الأعضاء في التكتل أو بالنسبة للدول خارج التكتل
وهي من أهم اƕث«ار المترتب«ة ع«ن التك«تلات           : خلق تبادلات جديدة والتحول عن التبادلات القديمة      -أ

ول،مهما كان نوعه سيؤدي حتم«ا إل«ى ن«شوء          الإقليم«ية،حيث أن قيام تكتل إقليمي بين مجموعة من الد        
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ازدي«اد  ):"67(تبادلات جديدة بين الدول أعضاء التكتل وتتوقف بعض التبادلات القديمة وهذا ما يعني            
الطلب على الواردات نتيجة للتخفيضات الجمركية بصورة مشابهة لزيادة الكمية المباعة إثر انخفاض             

صادية،أما التحول عن التجارة أو ما يسمى تحويل التجارة فتعني          الأسعار،وهو أثر يزيد من الرفاهية الاقت     
تحول الطلب على الاستيراد من مراكز الإنتاج ذات التكلفة المنخفضة نسبيا خارج التكتل إل«ى المنتج«ين                 

في هذا الصدد يتضŢ لنا الفهم أكثر من خ«لال          ".الأعلى تكلفة داخله وهو أثر يحد من الرفاهية الاقتصادية        
المتعلق بانضمام إسبانيا إلى الاتحاد الأوربي،حيث قبل الانضمام كانت تعامل بنفس الطريق«ة م«ع               المثال  

كندا،أمريكا واليابان،أي تفرض عليها تعريفة جمركية واحدة،وبما أن أمريكا كانت تكاليفها أقل مقارنة مع              
وربي التعامل مع أمريكا عوض     ،مما يعني تفضيل الاتحاد الأ    )القمŢ(إسبانيا فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية    

التعامل مع إسبانيا التي ترتفع تكاليف إنتاجها وتسويقها،لكن بانضمامها إلى الاتحاد الأوربي ألغيت كاف«ة               
أنواع التعريفة الجمركية المفروضة على منتجاتها،فأصبحت منتجات إسبانيا بفضل هذا الإجراء هي الأقل             

ى تغير نمط تدفق التجارة ونشوء تبادلات تجارية جديدة لإسبانيا م«ع            تكلفة مقارنة بأمريكا،وهذا ما أدى إل     
  . دول الاتحاد الأوربي،وبالمقابل تم التحول عن التبادلات القديمة التي كانت مع أمريكا

    
فضلا عن ذلك يمكننا أن نستنتج  بأن زيادة وتحويل التجارة يتحقق في الفترة القصيرة التي تل«ي                  

 بفعل إزالة الحواجز الجمركية،ولكن هناك Ŋثار جمركية أخرى عديدة قد تنشأ عل«ى              تغير الأسعار النسبية  
  ):68(المدى الطويل وذلك بعد استكمال تحرير التجارة الإقليمية،وتتضمن هذه اƕثار ما يلي

  .            ازدهار مناŤ الاستثمار-.                            زيادة التصنيع الشامل-
  . تدفق الخدمات المساندة-.                        تفاع الطاقات الإنتاجية ار-        
    

على ضوء ذلك سيستفيد وسيعمل المنتجون من الدول الأعضاء للاستفادة من المن«افع المرتبط«ة               
 تمي«زت بت«سارع وتي«رة       21وعليه فŐن بداية القرن     .باتساع السوق والتخفيض في التعريفات الجمركية     

يمكن أن تساعد المؤسسات    ) تنمية التجارة (لعالمية،وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن خلق التبادلات         المبادلات ا 
ف«يمكن أن يك«ون مناس«با       )التبادلات(في الدول الخارجة عن التكتل،العاملة في الإقليم،أما تحويل التجارة          

وهذا ما  ).69(ر نحو الإقليم  لمؤسسات البلدان الأعضاء التي لها قواعد إنتاج في بلدان خارج التكتل وتصد           
  .يؤكد تراجع هذا المفهوم في ظل العولمة الاقتصادية

  
تتمثل الفكرة الأساسية،أنه في حالة كون الدولة منفردة،وبالأخص إذا كانت          : انخفاض أسعار الواردات  -ب

ت صغيرة،فستقوم بفرض تعريفة جمركية على بعض الواردات،مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المنتج«ا             
في السوق المحلية من أجل تغطية التكاليف الإضافية وتحقيق هامŭ الربŢ،وهذا ما يؤدي الطل«ب عل«ى                 
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المنتجات المستوردة،ولكن في حالة فرض التعريفة من قبل تكتل اقتصادي فŐن الانخفاض في الطلب              
لى تخفيض  على المنتجات المستوردة سيكون بدرجة أكبر،مما قد يجبر الدول المصدرة إلى التكتل ع            

الأسعار،وهذا يعود إلى القوة التفاوضية للتكتل بالنسبة إلى دولة واحدة،وبهذا يتح«سن الوض«ع التج«اري          
  .للدول الأعضاء،عكس الدول المصدرة

  
 يرجع ذلك إلى ات«ساع نط«اق        :زيادة درجة المنافسة وتحقيق وفورات الحجم في الانتاج والتسويق        -ج

لبضائع والخدمات بفعل إلغاء الح«واجز الجمركي«ة والتجارية،وبه«ذا          السوق وتحقيق المرونة في انتقال ا     
سيكثر المنتجين الذين ينشطون في نفس السوق،مما يقلص من درجة الاحتكار الممارس من قب«ل بع«ض                 
المنتجين وبالتالي اشتداد المنافسة،كما أن الاقتصاديات والمؤسسات الأقل مكانة وإنتاجية قد يدفعها التكت«ل              

 أكثر والقيام بمجهودات إضافية على جميع الأصعدة من أجل تنمي«ة تناف«سيتها والف«وز بثق«ة                  إلى العمل 
  .المستهلك

  
فضلا عن ذلك فŐن بعض الصناعات التي تتميز بتكاليف ثابتة ضخمة وحجم سوق صغير س«تجد                

ق ما يسمى   الفرصة مواتية بفعل توسع السوق،الذي سيدفع بالمؤسسة إلى إنتاج كميات كبيرة وبالتالي تحقي            
باقتصاديات السلم،وهذا ما يزيد من درجة التنافسية لهذه المؤسسات وإمكانية بيعها بأسعار منخفضة،ولكن             

،زيادة على ذلك ف«Őن     …بالموازاة مع تحسين جودة المنتجات من مكونات،Żلاف،توزيع،مواصفات عالمية       
يزيد من القدرة التنافسية لل«شركات      التكتلات الاقتصادية ستؤدي إلى تغير طبيعة المنافسة داخل السوق و         

التحالف«ات  (الموجودة داخل التكتل في مواجهة الشركات خارج التكتل،خاصة بانتهاج سياسة الإن«دماجات           
نستنتج  بأن التكتل الإقليمي يؤدي إلى       .سواء في سوقها المحلي أو في الأسواق الأجنبية       )70)(الاستراتيجية

اشـتداد المنافـسة،انخفاض تكـاليف      ):71(ير العناصر التالي«ة   تحسين تنافسية المؤسسات من جراء تأث     
  .الوحدة،توسيع تشكيلة المنتجات المعروضة

  
إن التكتل الاقتصادي يساعد على ارتفاع الإنتاجية وزي««ادة ث««روة   : زيادة إنتاجية عناصر الانتـاج   -د

مال من البل«دان الأق«ل      ال«دول الدول الأعضاء عامة،بفعل حرية انتقال عناصر الإنتاج من أفراد ورأس            
إنتاجية وربحية صوب المناطق الأكثر إنتاجية وربحية،زيادة إلى الاتصال والحوار بين الثقافات وتب«ادل              

  .الخبرات والمهارات وتقليل حدة الخلافات العرقية
رŻم ذلك فقد يؤدي التكتل إلى خسارة بعض البلدان الصغيرة بفعل هج«رة الأدمغ«ة أو العمال«ة                  

تي تشكل رأس مال أساسي في عصر التكنولوجيا والعولمة،مما يعرقل عملية التنمية الاقتصادية             المؤهلة ال 
في هذه البلدان،كما قد يثير انتقال العمالة المذكورة Ŋنفا صراعات ومشاكل نقابية،التي قد تؤدي إلى الحق«د                 
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بطالة ه«و نتيج«ة     والعنصرية،حيث سيشعر العامل في بلده الأصلي بأن فقدانه لمنصبه وتواجده في            
لهجرة العمالة من الدول الأخرى التي تقبل العمل بأجور منخفضة أو بفعل مهاراتها العالي«ة الت«ي                 

  . تفوق مهارة العامل المحلي
نستنتج في الأخير بأن التكتلات الاقتصادية ستؤدي إلى تعظيم المن«افع لل«دول الأع«ضاء،نظرا               

يكون تكامل بين هذه الدول م«ن خ«لال اخ«تلاف ميزاته«ا             لاختلاف هياكلها الإنتاجية،مما يعني بأنه س     
النسبية،كما سيفسŢ المجال واسعا للاستثمار الأجنبي الذي يحتاج إلى ف«ضاءات اقت«صادية خالي«ة م«ن                 
الحواجز العائقة للتجارة وبالتالي تسريع وانتشار أكثر للعولمة،خاص«ة م«ع ارتف«اع الق«درة التناف«سية                 

 مع مؤسسات أخرى،وهذا ما يعني بأن المؤسسات سوف تصبŢ في حاجة            للمؤسسات ودخولها في تحالفات   
  .إلى توسيع أسواقها على الصعيد العالمي 

  
  التكتلات الاقتصادية الرئيسية على الصعيد العالمي: 2المطلب 
 يتوجه بخطى ثابتة نحو نظام عالمي متعدد الأقطاب، تلع«ب           21إن مستقبل العالم في مطلع القرن       

اب أدوارا فعالة ومسؤوليات اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية،وتتمثل هذه الأقطاب ف«ي            فيه بعض الأقط  
أوربا الموحدة،اليابان العملاق الاقتصادي الجديد دون أن ننسى الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الهيمنة             

  .قطاب كما سنبين ذلكوالسيطرة على العالم حاليا،وعليه يمكن القول بأن العالم يسير نحو إدارة ثلاثية الأ
  
م«ارس  25وقد تشكل هذا الإقليم بموجب معاهدة روما التي عقدت ف«ي            : الفضاء الاقتصادي الأوربي  . 1

 25،وكانت تضم ست دول،أم ع«ددهم الي«وم فق«د بل«ź             01/01/1958 ودخلت حيز التطبيق في      1957
اتجها المحلي الإجمالي الذي بل«ź      دولة،وتعتبر قوة وكتلة اقتصادية لها وزنها في الاقتصاد العالمي بفعل ن          

 مليون نسمة ومع ان«ضمام ال«دول الع«شرة          370 وبحجم سكان    1995  تريليون دولار عام    6.1حوالي  
 3930000 مليون نسمة وبم«ساحة تق«در ب       460الأخرى فقد أصبŢ التحاد الأوروبي بحج سكان يقارب         

  :نهاكانت هناك عدة أسباب وراء تكوين الاتحاد الأوربي م).72 (2كلم
  .الدوافع الأمنية للوحدة الأوربية وبالأخص خوفا من الاتحاد السوفياتي،وتشجيعا من أمريكا  •
  الدوافع الاقتصادية للوحدة الأوربية بفعل التطور الهائل وتداخل الاقتصاديات وبالتالي لابد من إزالة  •

  .العقبات لضمان التوسع والتنمية وهذا بالدخول في تكتل اقتصادي
  .السياسية والمحاولة لكسب ثقل دولي ومكانة دولية أمام أمريكا،خاصة بسقوط السوفياتالدوافع  •

  
  تسعى الدول الأوربية حاليا التغلب على التناقضات والمشاكل الاقتصادية الداخلية،من أج««««ل 
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الوصول إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية من اجل تحصين أمنها الاقتصادي وال«سياسي             
من هذا المنطلق فŐن الاتحاد الأوربي يعمل على حرية انتقال رؤوس الأموال والأف«راد              .لاجتماعيوا

والبضائع بين الدول الأعضاء إضافة إلى توحيد السياسة الجمركية تجاه الدول من خارج السوق،كما أنه«ا                
جمركية عل«ى  توصلت إلى سياسة زراعية موحدة تحمي بواسطتها إنتاج الدول الأعضاء وتفرض حواجز   

الحاصلات الزراعية للدول خارج التكتل،فالدول الأوربية تدعم منتجاتها الزراعي«ة وبع«ض المنتج«ات              
  .الصناعية كالمنسوجات والملابس التي تحظى بŐعانات رسمية من قبل أعضاء الاتحاد الأوربي

  
 في إنج«اح عملي«ة      يمكن القول بأن السياسة الزراعية المشتركة للدول الأوربية لعبت دورا فعالا            

  ):73(تحقيق الوحدة الاقتصادية وذلك باعتمادها على مقومات ومبادئ أساسية،هي
  .سوق زراعي واحد كبير •
  .مبدأ تفضيل منتوجات المجموعة •
من الميزانية الأوربية   3/2مبدأ التضامن المالي،حيث تحصل على إمدادات مالية ضخمة تمثل حوالي            •

وربي للتوجيه والضمان الفلاحي لمساعدة الفلاح«ين والنه«وض         العامة مقدمة من طرف الصندوق الأ     
  .بقطاع الزراعة بتطويره وتحديثه من أجل منافسة الدول خارج الإقليم

  
  ورŻم ذلك مازالت الدول الأوربية تبذل قصارى جهودها من أجل الوصول إلى بناء 

النقدي الأوربي بتحقيقه نسبة مرتفعة     الوحدة الاقتصادية،وأحسن دليل على ذلك المكاسب التي حققها النظام          
للاستقرار النقدي ومحاربة التضخم،من خلال مقاربة معدلات التضخم فيما بينها،كما أنه الخطوة الأساسية             
نحو الوحدة النقدية الأوربية وطرح العملة الأوربية الموحدة الذي تضمنته معاهدة ماستريخت عل«ى إث«ر                

 بالتوقيع على الاتفاقية من طرف رؤساء وزارات إحدى عشر          04/12/1991اجتماع المجلس الأوربي في     
  ).74(25/03/1992دولة،وتم إقرارها والمصادقة عليها رسميا في 

  
) EURO(ومن أجل ذلك تم بناء بنك مركزي أوربي واحد على أن يتم طرح العملة الموحدة اليورو               

عاهدة ماستريخت نوعا من المعارض«ة      ،ولقد لقيت م  21مع بداية القرن ال   )75(على فترات زمنية متقطعة   
من قبل بعض الدول،وخاصة بريطانيا ثم الدانمارك،مع الموافقة بتحفظ في فرنسا حيث ل«م تك«ن ن«سبة                  

وبهذا تم التحول من العملة الحسابية الإيكو،ليحل محلها اليورو وذلك تدريجيا           ).76%(50.5الموافقة سوى   
 دولة منظمة في الوحدة الاقتصادية والنقدية وفق«ا         14هناك  .2001بين الدول الأعضاء انطلاقا من جانفي       

،وقد سميت هذه الدول بمجموعة الإميو أو منطق«ة         )77(لشروط معاهدة ماست«ريخ«ت،باستثن«اء اليونان   
حيث تعتب«ر الوح«دة     .اليورو،كما تم تحديد أسعار تحويل العملات الوطنية إلى اليورو بصفة ثابتة ونهائية           
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ة،والعملة الموحدة بمثابة قوة إضافية للاتحاد الأوربي،كما زادها تأهيلا لتكون قوة           الاقتصادية والنقدي 
   ):6(عالمية اقتصادية وسياسية منافسة بذلك أمريكا واليابان وهو ما يبينه الجدول رقم

  %       الوحدة 1997مقارنة قوة منطقة اليورو بأمريكا واليابان لسنة ):6( الجدول رقم  
            المؤشرات             

  الأقاليم
  الحصة من التجارة العالمية  الانتاج العالمي 

  منطقة اليورو
  أمريكا

اليابان                             

31.2  
26.6  
13.8  

20.4  
18.3   
10.3  

 SOURCE:LA REVUE DU FiNANCIER N-116/1998,P82  
  

  ):78(ان على النحو التالي فك1997أما من ناحية إجمالي الناتج المحلي لسنة   
  . بليون دولار6303.6منطقة اليورو              
   بليون دولار7819.3أمريكا                     
   بليون دولار4223.4اليابان                     

        
ة م«ع   المستنتج هو أن هذه الأرقام والنسب والمعطيات تعطي للدول الأوربية قوة تفاوضية هائل«                

منافسيها،وبالأخص إذا تتبعنا التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي،والتي تشير إلى أن الاقتصاد سيدار             
مستقبلا إدارة مركزية متعددة الأقطاب،يسيطر فيها كل قطب على فضاء اقت«صادي محدد،له«ذا ت«سعى                

 الصغيرة في إطار ما ي«سمى       الاقتصادية القوية إلى الاستحواذ على بعض الفضاءات      )التكتلات(الفضاءات
  . ،وهذا طبعا بقيادة الدول المتقدمة)الجنوبية(بالموجة الإقليمية الثانية وفي إطار الأبعاد الجيواستراتيجية

    
في هذا الاتجاه يسعى الاتحاد الأوربي توسيع فضائه،سواء في الدول المجاورة الأوربية والتي كانت سابقا               

،وذلك لتكوين ما يسمى بالقلعة الأوربية التي بŐمكانه«ا         )79(و دول أخرى  تنتمي إلى المعسكر الاشتراكي أ    
أن تكون تحديا بالź الخطورة بالنسبة للتكتلات الأخرى،فضلا عن ذلك فŐن أوربا تعمل من أج«ل ك«سب                  

متوسطية،حيث يعتبر مؤتمر برشلونة    -الفضاء الاقتصادي المتوسطي وهذا وفقا لاتفاقيات الشراكة الأورو       
 بمثابة نقطة تحول في العلاقات العربية الأوربية،من أجل تكثيف التعاون فيم«ا             1995في نوفمبر   المنعقد  

  .بينهما،وهذا رŻم عدم تكافؤ الإمكانيات ودرجة التحديث والعصرنة
  

ومنه يمكن الحكم على أن الفضاء المتوسطي بأنه ما هو إلا بعدا من أبعاد الاتحاد الأوربي لتوسيع رقعته                  
اعتبار ه«ذا الم«شروع بمثاب«ة       " ولمواجهة بقية التكتلات العملاقة،وعليه يمكن       21دادا للقرن   وقوته استع 
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اندماج تبعي إذا كان المراد به تهيئة الاقتصاد المتوسطي لمواجهة تحديات الألفي«ة الثالث«ة،كالأبعاد               
س««طي ي«ش«كل    الجنوبية للولايات المتحدة والأبعاد الجنوبية لليابان،لذا فŐن مشروع الفضاء المتو         

  ).80"(عن«صرا مهما في الجيواستراتيجيات المعاصرة 
  
   )THE NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT- NAFTA(اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. 2

لقد كانت الوحدة الاقتصادية الأوربية بمثابة الحافز نحو تشكيل تكتلات أخرى،وهو ما حدث ف«ي                 
 بين الولايات المتحدة،المكسيك وكندا من أجل إن«شاء         1991ذي بدأت فيه المحادثات منذ      أمريكا الشمالية ال  

 بين ممثلي الدول الثلاثة،وهو أول      02/08/1992وكان التوقيع على الاتفاقية بتاريť      .منطقة للتجارة الحرة  
مث«ل ه«ذا   ،حي«ث ي 1994تحالف دولي يجمع بين الأŻنياء والفقراء،على أن ينطلق في العمل بحلول عام   

  ).81(تريليون دولار6 مليون نسمة وحجم تبادل تجاري بلź 390التكتل حوالي 
  

  ):82(من أهم الأسباب التي كانت وراء ظهور هذا التكتل ما يلي
مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية من المعارك الاقتصادية مع العم«لاق الاقت«صادي الياب«اني               •

،ببلوŻه سن الرشد،أما الاقتصاد الأمريك«ي      "لا"درا أن يقول    الصاعد في كل المجالات،والذي أصبŢ قا     
فبلź سن الشيخوخة ويعاني من مشاكل وإختلالات اقتصادية ومالية داخلي«ة وخارجي«ة،زادتها ح«دة               

،وعليه احتمال خسارة المعركة حول شواطŒ المح«يط اله«ادي والبع«د     2001 سبتمبر   11أحداث ال« 
  .الجنوبي لليابان

  ل تزايد خطوات التعميق والتكامل الأكثر تعميقا فيما يسمى بالمنطقة الاقتصادية رد فعل أمريكي بفع •
في البداية دعمت قيام الاتحاد الأوربي وتطوره بهدف وقوف«ه ف«ي وج«ه الق«وة      USAالأوربية،رŻم أن 

  .الاقتصادية والعسكرية في أوربا Ŋن ذاك وهي الاتحاد السوفياتي
  

عديدة قد تحفز وتساعد على تنمية التجارة البينية للتكتل وحتى           عناصر   NAFTAلقد تضمنت اتفاقية      
خارج التكتل،حيث من أهم ما شملته الإسقاط التدريجي للتعريفة الجمركية وŻيرها من الحواجز في ش«تى                

،فضلا عن إلغاء الضوابط والق«وانين      )..سلع،خدمات،أفراد،انتقال رؤوس أموال،إنشاء المصارف   (المجالات
ثمار الأجنبي،ما عدا تلك المتعلقة بŐنتاج النفط،بالإضافة إلى فتŢ سوق الملابس والمنسوجات            المثبطة للاست 

في أمريكا أمام المنتوجات المكسيكية الرخيصة الثمن،وفي مجال حماية البيئة اتفق«ت الولاي«ات المتح«دة                
يون دولار لكل منهم«ا     والمكسيك على تأسيس بنك تنمية أمريكا الشمالية،تساهم فيه الدولتان بمبلź ربع مل           

  . للقي«ام بم«هام نظافة البيئة وحمايتها على طول الحدود بينهم
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ظهرت عدة ردود الأفعال من قيام هذا التكتل من مؤيد ومع«ارض بالن«سبة للعدي«د م«ن                  
 قد تتأثر سلبيا بدخول السلع المكسيكية المنخفضة السعر بفعل          USAالمحللين،فهناك من يرى مثلا بأن      

لمنخفضة،وبالتالي منافسة السلع الأمريكية المرتفعة السعر،إضافة إلى مخاوف اضطراب س«وق           الأجور ا 
العمل الأمريكي وذلك بتوظيف العمالة المكسيكية عوض الأمريكية،الأمر الذي يمثل تهديدا لمئات اƕلاف             

 في  11.2 و USA في% 6.8من العاملين الأمريكيين الذين يعانون أصلا من البطالة التي تصل نسبتها إلى             
  ).83(1993كندا في عام 

  
أما أهم الإيجابيات فيمكن بدايتها م«ن أن ال«سوق المك«سيكية ست«صبŢ محط«ة للاس«تثمارات                  
الأمريكية،وهو ما يعني احتواء المكسيك للكساد الأمريكي،وسد الطريق أمام البضائع الأجنبية وال«صينية             

نعاŭ للاقتصاد الأمريكي بصورة عام«ة ول«صادراتها        بوجه خاص،وعليه تعتبر الاتفاقية بمثابة Żرفة الإ      
 هي منطقة للاحتكارات الأمريكية وتنمية الأرباح والتوس«ع ومناف«سة نظيراته«ا             NAFTAبصفة خاصة،   

كما أن البرازيل هي الأخرى أبدت قلقه«ا م«ن          . الأوربية والصينية واليابان على صعيد الاقتصاد العالمي      
 USAللخارجية،الذي صرح بأن بلده سيفقد قدرته التنافسية التصديرية إلىهذه الاتفاقية على لسان وزيرها 

بفعل تفضيلها التعامل مع المكسيك حسب نصوص الاتفاقية،فضلا عن قلق رجال أعم«ال الياب«ان بفع«ل                 
  .الحصار التجاري الذي سيفرض عليها 

    
اد الأمريكي س«يربط    أما التأثيرات بالنسبة للمكسيك وكندا،فيرى البعض بأن سرعة تطور الاقتص         

المكسيك بواحد من أكبر المراكز الاقتصادية في العالم وستجذب انتباه الدول الأوربية واƕسيوية بفعل هذا               
التطور الحاصل في المكسيك،وفي المقب«ل يتخوف«ون م«ن ت«سريŢ العم«ال وتعوي«ضهم بالخ«دمات                  

ما أن الأحزاب المعارضة في كن«دا       يعارضون التجارة الحرة مع أمريكا،ك    % 70الأمريكية،ولهذا نجد بأن    
  ).USA)84 ل51وبالأحرى تصبŢ الولاية  USAيرون بأن كندا ستصبŢ دولة تابعة ل

    
،خاصة وأن أمريكا ت«سعى     )الأبعاد الجنوبية (نخلص إلى أن هذا الاتفاق له أبعادا جيو استراتيجية        

زداد قوته الاقتصادية،خاصة بان«ضمام     لتوسيع المنطقة لتضم أمريكا اللاتينية ليصبŢ اسمها الناسافتا،حتى ت        
البرازيل وفنزويلا والأرجنتين باعتبارها دولا تمتلك مؤهلات اقتصادية وتجارية ومواد أولية قد تسمŢ لها              
بالانطلاق مستقبلا نحو التنمية الاقتصادية والمساهمة بطريقة فعالة في إعطاء أكثر مكانة للمنطق«ة ف«ي                

  ):85(بق يمكن اختصار الأبعاد الاستراتيجية للتكتل فيما يليمن خلال ما س.التجارة العالمية
الجماعة الأوربي«ة   USAمخاوف قيام الحروب التجارية الناجمة عن الخلافات الكبيرة إزاء مطالبة            •

واليابان بالمثل،وعدة اعتب«ارات   USAبŐخضاع كافة إجراءاتها لقواعد الجات،ومطالبة أوربا كذلك من 
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وتذبذب الدولار وما  USAرب التجارية والاقتصادية،مثل كراهية هيمنة أخرى يمكن أن تشعل الح
  …يسببه من خسائر،القوة الاقتصادية لأوربا واليابان 

  . في حالة الانعزال عن أورباUSAيعتبر الناسافتا منفذ Ŋخر ل«  •
ما يمت«د   هذا التكتل هو بمثابة قاعدة انطلاق لطريق جديد للتجارة العالمية لا يمر بغرب أوربا،وإن              •

  .عبر الشمال مرورا ببحار روسيا ووصولا إلى اليابان والصين
  

  زيادة على هذا فŐن أمريكا تعمل جاهدة من أجل بسط سيطرتها على منطقة الشرق الأوسط بقيادة 
إسرائيل من خلال ما يسمى بالشراكة الاقتصادية الشرق أوسطية،والتي تسعى إلى إعادة هيكلة العلاق«ات               

لاقتصادية في المنطقة،خاصة بين إسرائيل والدول العربية من أجل ال«سيطرة عل«ى ال«نفط               والتشابكات ا 
بالدرجة الأولى،ومنافع أخرى كتوسيع الأسواق الاستهلاكية،واستغلال الي«د العامل«ة الرخي«صة،وأسواق            

  .الاستثمارات
  

صادية يمكن القول بأن لهذا الاتفاق انعكاسات واس«عة النط«اق عل«ى حرك«ة العلاق«ات الاقت«                 
  ):86(الأمريكية،اليابانية والأوربية،يمكن إيجازها فيما يلي

 بيع سياراتها إلى المكسيك وكندا بسعر معقول شريطة أن يبلź التجميع في هذه الدول               USAإن قبول    •
،فهذا شرط يواجه صعوبات كبي«رة لأن ك«ل م«ن المك«سيك وكن«دا مرتبط«ة                 %60 إلى   50نسبة  

  .ية الأرخص مقارنة بالتكنولوجية الأمريكيةبالتكنولوجية اليابانية والكور
اƕثار السلبية على اليابان وأوروبا الموحدة فيما يتعلق بتجارة السيارات،نظرا لأن الاتفاقية ت«نص               •

  . سنوات10على تحول المنطقة إلى منطقة حرة لتجارة السيارات خلال 
  USAبفعل الاتفاق ب«ين  % 50 انخفاض عمليات تجميع السيارات الكندية بقطع Żيار يابانية بنسبة •

  .وكندا الخاص بتجارة المركبات
قيام العديد من الشركات الأمريكية الشهيرة في مجال صناعة الإلكترونيات بتحوي«ل الكثي«ر م«ن                 •

  .عملياتها من تايوان في Ŋسيا إلى المكسيك وأŻلقت معظم فروعها في Ŋسيا
  

  لأكبر إن لم نقل الوحيد من اتفاقي««ةنخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن أمريكا هي المستفيد ا
  NAFTA               من خلال توسيع الأسواق  والاستثمارات والقدرات التنافسية،وهذا ما يدعم مكانته في التجارة، 

  .العالمية والتصدي للعملاقين اƕخرين وهما اليابان والاتحاد الأوربي بأكثر كفاءات وإمكانات
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إن دول Ŋسيا بدورها ت«ستعد لإقام«ة        ):ملاق الآسيوي الع(الفضاء الاقتصادي الجنوبي لليابان    .4
منطقة حرة فيما بينها كمقدمة لتكوين كتلة اقتصادية واسعة لمواجهة تحديات الاتح«اد الأورب«ي               

الملاحظ حاليا في القارة اƕسيوية هو تواجد منطقة حرة تسمى رابطة دول جنوب شرق              .وأبعاد النافتا 
،وبالرŻم من أن هذا التكتل لا يضم القوة العظمى للقارة          )87(لدو6والتي تضم   Ŋ1967سيا المنشأة في    

،إلا أنه يمكن أن يكون كفاتحة لاتحاد أكثر عمق في المستقبل بانضمام دول أخرى لها               )اليابان(اƕسيوية
   …مكانة في الاقتصاد العامي كاليابان،كوريا والصين

 بزعام«ة الياب«ان   21م في الق«رن  لهذا  يتنبأ البعض بأن العرق الأصفر سوف يسيطر على العال        
المنتمية إلى الدول السبع الأكثر تقدما في العالم،وهذه هي الحقيقة خاصة في حالة التوصل إلى إن«شاء                 
السوق اƕسيوية المشتركة،وبالتالي ستحتل مكانة مرموقة في التجارة العالمي«ة لأن الجمي«ع يع«رف               

كوريا،تايوان،سنغافورة وهونج  (افة إلى النمور اƕسيوية   إمكانات اليابان والصين المادية والبشرية،بالإض    
źالتي عرف««ت مرحلة جد متطورة من التطور التكنولوجي والاقتصادي والتصدير إلى الأسواق            ) كون

  . الدولية
    

بالرŻم من عدم وجود اتفاق واتحاد حقيقي بين هذه الدول،فقد بدأت الدعوة إلى تدعيم العلاقات بين            
 شتى المجالات،بالرŻم من اختلاف الثقافات والمعتقدات واللغات،وهذا بفع«ل الم«صالŢ            دول المنطقة في  

الاقتصادية المشتركة،ومن المتوقع أنه مع نهاية التسعينات فŐن منطقة العملاق اƕسيوي التي يبل«ź ع«دد                
  ).88(مليار نسمة ستصبŢ ذات قوة شرائية أكبر من السوق الأوربية1.8سكانها 
 تلعب اليابان دورا حيويا في تحقي«ق ه«ذا الطموح،ال«ذي س«يزيد م«ن قوت«ه                  من المنتظر أن    

العالمية،خاصة وأن بوادر الاتحاد موجودة،والتكامل الإقليمي موجود ولو أنه Żير رسمي بل مدفوع بق«وة               
السوق وعدة تدابير لفتŢ الأسواق وهذا مما لم يعجل هذه المنطقة إلى تكوين هذا التكتل الإقليم«ي ب«صفة                   

  .يةرسم
  

يمكن القول بأن اتفاق اليابان مع الدول حديثة التصنيع ودول جنوب شرق Ŋسيا يعتبر من العناصر                
من أجل مواجهة المنافسة العالمية بين      ) الأبعاد الجنوبية (الهامة والحساسة في الجيواستراتيجيات المعاصرة    

بعض التنبؤات ب«أن ه«ذا التكت«ل        مختلف التكتلات الإقليمية التي تسعى إلى إحكام سيطرتها،وعليه تشير          
 مقارنة بالربع حاليا وسيحتكر نصف الانتاج العالمي بحلول         2010الانتاج العالمي سنة    )1/3(سيحتكر ثلث 

النتيجة النهائية هو أن القارة اƕسيوية بŐمكانها احتلال الصدارة العالمية إذا ما استطاعت السير              .2040سنة
مع بروز الصين كقوة اقتصادية مستقبلية،إضافة إلى كوريا الجنوبية         بنفس الخطة والسياسة الحالية،خاصة     
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والتايوان والهند وطبعا بوجود العملاق الياباني الذي استطاع في ظرف ق«صير الالتح«اق بال«دول                
  .الصناعية الكبرى ومنافستها في جميع المجالات حتى في عقر دارها 

  
   مرحلة العولمةمكانة وأهمية التكتلات الاقتصادية في: 3المطلب 
يتميز العصر الحالي،من جهة ببروز ظاهرة العولمة التي تتميز بكثافة المبادلات الدولية وس«هولة                

الاتصالات وانعدام الحواجز المعيقة للتجارة،مشكلة بذلك قرية كونية،ومن جهة أخرى نلاحظ تنامي ظاهرة             
الإقليمية في ظل حركة العولمة وما هي العلاقة        ما هي مكانة    :التكتلات الإقليمية،وهنا يطرح التساؤل التالي    

بينهما،وهل هناك تكاملا بينهما أم العكس صراع وتضاد  وبالتالي يستنتج في الوقت الراهن ب«أن هن«اك                 
  ):89(قوتين عظمتين مرتبطتين بشدة فيما بينهما وتعمل على إعطاء نموذج جديد للاقتصاد العالمي وهي

  .توسع الشركات متعدية الجنسية التي تزيد من الارتباط الدوليعولمة الاقتصاد الناجم عن -1  
  .بروز الإقليمية-2  

  
  إن العولمة المنادية بمزيد من التحرير لƘس««««واق م«ن خلال: توسع الإقليمية حقيقة أم وهم.   1

الم«ن«ظمة العالمية للت«جارة،وبالم«قاب«ل أصبŢ تط««ور ونم««و التك«تلات الاقت«صادية حق««يقة              
  ):90(ة،حيث يلاحظملموس

  .توسع الاتحاد الأوربي -أ
  .تدعيم اتفاقية شمال أمريكا للتجارة الحرة-ب
  .فكرة منطقة واسعة للتبادل الحر في Ŋسيا تتأكد أكثر فأكثر-ج

    
فالتكتلات الإقليمية أصبحت فعلا سمة العصر الحالي،بفعل تزايد عددها ميدانيا وانتقالها من مجرد المناطق              

تكامل الاقتصادي والنقدي مثل ما هو عليه الحال في الاتحاد الأوربي،ومما يزيد برهانا عل«ى               الحرة إلى ال  
نمو ظاهرة التكتلات الإقليمية وتزايد أهميتها في الاقتصاد العالمي هو أن أمريكا التي كانت معارضة دائما                

لدخول في اتفاقات تجاري«ة     للاتفاقات التجارية التمييزية،أصبحت مستعدة للتفاوض مع الشركاء الراŻبين ا        
تفضيلية،وأحسن مثال على ذلك إنشاءها منطقة التبادل الحر لشمال أمريكا،ولكنها مع ذلك بقي«ت مؤك«دة                
تدعيمها للاتفاقات متعددة الأطراف في إطار الجات ومنظمة التجارة العالمية،ولهذا السبب أمضت اتف«اق              

 ليضم المكسيك   NAFTA،والذي وسع فيما بعد إلى      )CUSTA)91،في التكتل المسمى    1988مع كندا في سنة     
كذلك،وبهذا استطاعت أمريكا تحقيق خطوة كبيرة لإحكام السيطرة على منطقة أمريكا الشمالية والتي تعمل              
على توسيعها لتشمل أمريكا الƖتينية رŻم الصعوبات التي تعترضها،بفعل عدم انفتاح هذه ال«دول عل«ى                

  .  د عزيمة حقيقية للاقتراب والتفاهم السياسي مثل ما هو الحال في أورباالواردات الأمريكية وعدم وجو
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أما في الدول اƕسيوية فبالرŻم من عدم وجود تكتل رسمي نشيط وفعال باستثناء رابطة دول                 
جنوب شرق Ŋسيا والذي لا يتميز بفعالية كبيرة واتفاقات مطبقة بصفة صارمة بين الأعضاء،كما أنها               

 اتفاق تمييزي مع اليابان القوة العظمى في المنطقة،ويرجع ذلك إل«ى عوام«ل سياس«ية                لم تدخل بعد في   
  ):92(واقتصادية وتاريخية متمثلة أساسا في العناصر التالية

  ).الكومنويلث(وجود روابط أخرى خارج الإقليمية •
لباس«يفيكي  للتكتل بفعل النمو المرتفع للمبادلات ف«ي بل«دان الح«زام ا           )الرسمية(عدم الحاجة المؤكدة   •

  .والاستثمارات المتزايدة للمؤسسات اليابانية التي نسجت شبكة واسعة تربط الممثلين الاقتصاديين للمنطقة
  .تباين مصالŢ البلدان بسبب انقسامها إلى دول شيوعية وأخرى Żير شيوعية •

  
 ضات في رŻم ذلك نستنتج بأن الإقليمية تنموا بخطوات ثابتة في ظل الاتجاه نحو تركيز المف««او

OMC                   ذلك من خلال نمو التبادلات بين أع«ضاء التكت«ل م«ن  Ţمن أجل تحرير التجارة العالمية،ويتض 
       ).2(جهة،ومن جهة أخرى بين التكتل والبلدان خارج التكتل،وهو ما يوضحه الشكل رقم

  
  النسب المئويةالتجارة البينية للتكتلات الإقليمية الثلاثة في منتصف التسعينات ب): 2( الشكل رقم 

                                           68%  
  UE+AELE:أوروبا الغربية        

  
           8              %37 %  

                      9            %16           %19                                 %
       49                            %           25  %  

                                                                                                                      
  Ŋ :JAPON+CHINE+6PAYS DU SUD ASIATIQUE       26%سيا

TAIWAN,HONG KONG,COREE,MALAISIE,SINGAPOUR,THAILAND       أمريكا الشمالية:USA+CANADA   
                     

SOURCE Cahiers francais,n-299,nov-dec 2000mp17  
  
 إن الإقليمية مبدئيا يبدو وأنها تعارض       ):OMC(علاقة التكتلات الاقتصادية بالتحرير المتعدد الأطراف      . 2

،وذلك نظرا لاختلاف الأهداف التي يصبو إليها كل        OMCلمتعدد الأطراف الذي تتبناه     العولمة أو التحرير ا   
تدعو إلى العولمة والتحرير المتعدد الأط«راف وإن«شاء نظ«ام           OMCطرف،فŐذا كانت الاتفاقات في إطار      

للتبادلات العالمية مبني على عدم التمييز،من أجل إعطاء الاقتصاد العالمي والمع«ولم أح«سن الظ«روف                

 أوروبا
  الغربية

 أمريكا
 ƢȈǇƕ  الشمالية
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والشروط والإمكانيات لتوسيع علاقات عادلة بين كل الأطراف،وبالجهة المعاكسة الإقليمية تدعو فقط            
إلى تحرير المبادلات بين أعضاء التكتل،وبالتالي فهي تدعو إلى العمل بالتمييز بين الدول الأع«ضاء               

  .في التكتل على حساب الدول خارج التكتل
  
 إن مفاوضات جولة الأورŻواي الطويلة قد سمحت بŐيج«اد ب«دائل            :ةالعوامل والأراء المؤيدة للإقليمي   -أ

أخرى لتحرير التجارة من قبل الدول المصنعة الذين يرون أن التج«ارة الح«رة ه«ي مفت«اح الرض«ى                    
العالمي،وتتمثل في التكتلات الإقليمية الخالية من الحواجز العائقة للتجارة،خاص«ة وأن ه«ذه الأخي«رة لا                

 الت«ي ت«سمŢ بŐن«شاء مث«ل ه«ذه التك«تلات وف«ق               24 نص بنود المادة رقم      ،بفعلOMCتتعارض مع   
مفروضة من الجات،والتي لا تحترم في Żالب الأحيان أثناء التطبيق،ومع هذا ف«Őن التك«تلات           )93(شروط

  ):94(الاقتصادية ليست معارضة للعولمة والتحرير متعدد الأطراف بالنظر للعاملين التاليين
  .فاقية الجات التي تسمŢ بŐنشاء مثل هذه التكتلات من نصوص ات24المادة-1
هناك من المحللين من يرى بأن هذه التكتلات الاقتصادية مرحلة ضرورية لإنشاء نظام تجاري متع«دد            -2

الأطراف،بمعنى أن التحرير إقليميا سيؤدي إلى التحرير على المستوى العالمي،فالتكتل الإقليمي هو نه«ج              
  .ير العالمي،فالدول بهذا تنفتŢ على العالم والتجارة عوض الانكماŭ على النفسفعال في السعي إلى التحر

    
المبادلات الرئيسية الجارية حاليا في ميدان التج«ارة        ):"LAWRENCE)95ما يؤكد هذا الاتجاه مقالة      

هذا ".لاقتصاد معولم متكامل،أكثر من اعتبارها حواجز الإقليمية من المحتمل أن تمثل لبنات إضافية مدعمة
يعني بأن التجمعات الإقليمية ستساعد على التحام الدول المتجاورة شيئا فشيئا  في إطار عولمي م«صغر                 

بالطبع .قبل الوصول إلى تكتل واتحاد هذه التكتلات الإقليمية لتشكل العولمة الموسعة التي تشمل كل العالم              
 تلعبه تلك التكتلات في عملي«ة التحري«ر         يتم الوصول إلى العولمة الاقتصادية بفعل الدور التجميعي التي        

الشامل،نظرا للسهولة النسبية للاندماج الذي يرجع إلى المراحل التمهيدية والتدريجية في إعدادها ومع دول              
مجاورة واقتراب الثقافات وتراعي مصلحة كل الأطراف،مثل دول الاتحاد الأوربي التي ما فتئ«ت تزداد              

  .  من عملية التكتل والتحرير الجزئي عكس التكتل الموسعباستمرار،وهذا كله يسهل ويسرع
فضلا عن ذلك فŐن التكتل الإقليمي يعمل رفع معدل نمو البلدان الأعضاء وجعلها أكث«ر تناف«سية                 

  .وأكثر انفتاحا على المبادلات الدولية،ومع هذا تقل ممارسة الحمائية وتزول تدريجيا
    

ة على حساب العولمة،وذلك بالتمعن في مفاوضات الجات الت«ي          هناك عوامل أخرى مدعمة لنجاح الإقليمي     
، )96(كانت نسبيا قليلة التكليل بالنجاح،خاصة فيما يتعلق بنزع الحواجز Żير الجمركية المعيقة للتب«ادلات             

وهذا عكس التكتلات الإقليمية التي بŐمكانها المساهمة في تدعيم التحرير متعدد الأطراف وبالأخص ف«ي               
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ءات Żير الجمركية وتبادلات الخدمات التي بقيت حتى في الجات متأخرة نوعا ما،وعلى             مجال الإجرا 
خلاف ذلك فŐن مثل هذه الحواجز يتم الاتفاق عليها بسهولة وس«رعة أكب«ر ف«ي حال«ة التك«تلات                    

  . الإقليمية،وهذا ما يعتبر دافعا نحو تحرير شامل وعالمي،بانتهاج مختلف التكتلات هذا المسار
    

الأخرى المؤيدة لƚقليمية تنطلق من أن الاتفاقات الإقليمية بŐمكانها دفع تحري«ر التج«ارة              النظرة  
المتعددة الأطراف،لأن هذا الخيار أكثر سرعة في الوصول إلى اتفاق بخلاف المفاوض«ات الماراطوني«ة                

 إيجاد نقاط   للجات التي تضم عددا كبيرا من الدول،مما يزيد من طول فترة المفاوضات وتعقيدها وصعوبة             
اتفاق ترضي مجموع البلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية،عكس ما يتم في حالة التفاوض تح«ت                
Żطاء التجمع الإقليمي الرئيسي الممثل لتلك الدول�فضلا على أن التكتل الإقليمي يجلب ال«دول المت«رددة                

وعليه تسعى الانضمام إلى التكتل من      والمتخوفة من خسارة بعض  الأسواق الرئيسية أو صعوبة اقتحامها،         
  .أجل تحسين إمكانياتها وقدراتها التنافسية والتفاوضية من أجل الدخول إلى تلك الأسواق

    
الملاحظ في الأخير أن التكتلات الإقليمية تعمل إلى حد كبير على التقليل من عدم التميي«ز م«ن                  

،مثل الاتحاد الأورب«ي ال«ذي      )ارج التكتل خ(خ«لال منحها تفضيلات إضافية لبعض الدول Żير الأعضاء       
  .   يتمتع بنظام تجاري تفضيلي متعدد المستويات،الشيء الذي يخدم معظم شركائها التجاريين خارج التكتل

  
في مقابل المؤيدين لƚقليمية باعتبارها الطريق السريع وال«سهل         : العوامل والأراء المعارضة للإقليمية   -ب

مة،هناك فئة معارضة لƚقليمية مبررة ذلك بالعواقب المشؤومة والسلبية تج«اه           نحو التحرير الشامل والعول   
  :التحرير الشامل والمعولم،من بين أهم هذه العوامل نذكر ما يلي

الاهتمام بالأعمال الإقليمية يمكن أن يقود المقررين ال«سياسيين إل«ى إهم«ال الأعم«ال متع«ددة                  •
دد الإنجاز من قبل الاتحاد الأوربي لإع«داد س«وق          الأطراف،وكمثال على ذلك التحدي الذي هو بص      

  ).97(أوربية موحدة وعملة واحدة يمكن أن يحول أو يكون سببا لعدم الاهتمام بمفاوضات الجات 
 التي  NAFTAالمبادرات الإقليمية الحديثة لا تهدف كلها إلى فتŢ الإقليم المعني،وهو ما يلاحظ على               •

تجاه البلدان خارج التكتل،خاصة المتمثل«ة ف«ي      )98(فاقات الأمريكية تتضمن بنود استثنائية بالنسبة للات    
إلزامية صنع المنتوجات محليا وأن القواعد المتعلقة المنتجات سيطبق بصرامة،ونفس الشيء بالن«سبة             

  .لبعض الحواجز المحاربة لŻƚراق التي يضعها الاتحاد الأوروبي
عندما يكون التحرير التجاري واسع وي«شمل دول        الاتفاقات الإقليمية تثير أحيانا مصالŢ متعارضة        •

عديدة خارج التكتل وذلك خوفا من الخسائر الناجمة عن تحويل المبادلات،وفي هذا ال«صدد تطال«ب                
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الدول الإفريقية وتضغط على السوق الأوربية فيما يتعلق بالتخفيضات التعريفي«ة الت«ي يج«ب               
  ).99(إطار جولة الأورŻوايفي )TROPICAUX(تطبيقها على المنتوجات الاستوائية

  
  زيادة عن ذلك قد تنشب صراعات بين تكتلين إقليميين أو أكثر وهذا ما يؤثر على النظام التجاري

المتعدد الأطراف،حيث تظهر حواجز ومضايقات بينها وتكثر التهم والحجج المفندة والمبررة لتلك الأعمال             
ة والتحرير الشامل،وقد يعود السبب إلى محاولة عضو        بين الطرفين،وهذا كله يعيق تطور المبادلات الدولي      

هام في التكتل البحث عن استغلال قوته الاقتصادية للحصول على موافقة شركائه التجاريين على موق«ف                
  .ما،أو رŻبة بعض الدول في تغيير شروط التبادل لصالحها دون مراعاة مصالŢ الدول الأخرى

  
مجموعات الإقليمية الوقوف في طريق العولمة الاقت«صادية        نستنتج في الأخير بأنه يصعب على ال        

السريعة،وأنها بدون شك ستفشل بفعل عولمة الأعمال وتغير العناصر التنافسية للمؤسسات من الح«واجز              
الجمركية وŻير الجمركية إلى معايير أخرى تركز على الج«ودة ال«شاملة،البحث والتطوير،الإبداع،الي«د              

  …صفات الدوليةالعاملة الماهرة والموا
  

  المؤسسة والعولمة :5المبحث 
لقد كان للعولمة الأثر البالź على المؤسسة،حيث دفعتها إلى ضرورة التكيف مع المتغيرات الجديدة                

التي أفرزتها العولمة الاقتصادية على مختلف الميادين،وبالمقابل فŐن المؤسسة بدورها لعبت دورا فعالا في              
  .لشركات المتعدية الجنسية والخصائص التي تتميز بهاعولمة الاقتصاد عن طريق ا

  تأثيرات المؤسسة على العولمة : 1المطلب 
إن الرأسمالية العالمية لعبت دورا فعالا في انتشار ظاهرة العولمة من خلال ف«تŢ الح«دود أم«ام                    

سم ال«شركات   عن ق«  1992الشركات المتعدية الجنسية،ويؤكد ذلك تقرير الاستثمار في العالم الصادر سنة           
لقد أص«بحت ال«شركات متعدي«ة       ):"100(متعدية الجنسية والإدارة في أمانة الأمم المتحدة والذي جاء فيه         

ولقد ازداد ن«شاط ه«ذه      ." الجنسية المنظم المركزي لƘنشطة الاقتصادية في اقتصاد عالمي يتزايد تكاملا         
  . لت من عملية الاستثمارات الأجنبيةالشركات بالأخص مع تنامي الثورة العلمية والتكنولوجية،التي سه

  
يتضŢ لنا جليا الدور الذي تلعبه المؤسسة وبصفة خاصة الشركات العملاقة في العولمة من خلال إب«راز                 

  .أهم الخصائص التي تتميز بها والتي أعطتها الدور القيادي العالمي
ل ضخامتها في كبر رقم أعماله«ا        في الغالب تتميز الشركات العالمية بحجمها الكبير،وتتمث       :الضخامة-1  

المحقق،ورأسمالها،وعدد العمال،ونتائجها الصافية،ولو أنه في الوقت الراهن لا يعتمد على ع«دد العم«ال              
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بصفة كبيرة في تعريف الشركات المتعدية الجنسية بفعل التطور التكنول«وجي الهائ«ل ال«ذي دف«ع                 
 بالاعتماد على   1997ب إحصائيات سنة    وحس.بالمؤسسات إلى تقليص عدد العمال وتصغير المصانع      

مقياس حجم الإيرادات فŐن أول شركة في العالم هي جن«رال موت«ورز الت«ي بل«ź إجم«الي إيراداته«ا                     
  ). 101($مليار178.2

  
ولمزيد من التفاصيل حول الشركات العالمية حسب أصلها،رقم أعمالها،نتائجها ال«صافية وع«دد             

س«تة ع«شر    (عيد الع«المي ح«س««««ب القطاع«ات      عم««««الها،لأكبر عشر شركات على ال«ص     
الطيران،الزراع«««ة الغذائية،التأمينات،السيارات،البنوك،ال«««سلع الاستهلاكية،ال«««سلع   :قطاع«««ا

تجهي««زات الات««صال،التجهيزات الكهربائي««ة،الإعلام اƕلي،وس««ائط  -الوس««يطية،التوزيع،الاليكترونيك
الملحـق   يرجى الرجوع إل«ى      1999،في سنة   )الاتصال،البترول،الصيدلة،الخدمات الجماعية،الاتصالات 

-THOMSON( ،نلاحظ بأن أضعف رقم أعمال في تلك السنة لكل القطاعات هو لشركة طوم«سون                )1(رقم

CSF (      »ملي«ار   0.3 مليار دولار ونتيجة صافية قدرت ب««         6.9الفرنسية التي تعمل في قطاع الطيران ب 
شرة في قطاع نشاطها،بينما أكبر رقم أعمال ف«ي         عامل، واحتلت بذلك المرتبة العا    48900دولار وتوظف   

التي تن«شط   ) GENERAL MOTORS(كل القطاعات في نفس السنة فهو من نصيب شركة جنرال موتورز 
 ملي«ار دولار    6.0 مليار دولار،نتيجة صافية قدرت ب««        176.5في قطاع السيارات برقم أعمال قدر ب«      

  . عامل388000وعدد عمال قدر ب« 
  
 عادة ما تتميز الشركات الكبرى بتعدد منتجاتها وفي أنشطة متع«ددة ومتنوع«ة،وذلك              :شطةتنوع الأن -2

رŻبة في تقليل احتمالات الخسارة،فهي بذلك أحلت ما يسمى بوفورات مج«ال الن«شاط مح«ل وف«ورات                  
 م«ن   الحجم،فالشركات العملاقة أصبحت لا تنتج إلا جزءا بسيطا من المنتج التام الصنع والباقي يتم إنتاجه              

قبل شركات أخرى ليتم إنشاء وحدات التجميع،مؤدية بذلك إلى انتشار التخ«صص ف«ي إنت«اج مكون«ات                  
السلع،وهذا ما يجعل عدد كبير من هذه الشركات تابعة لها مباشرة إما عن طريق عقود من الباطن أو من                   

 في شراء أس«هم     أجل ضمان تصريف منتجاتها،وهذا دون لجوء الشركة عابرة القومية إلى صرف أموالها           
 الشركة الدولية للتلغراف والتليفون تمتلك شبكة فنادق ش«راتون        ITTالشركات التابعة لها،وكمثال على ذلك      

  ).102(تمتلك عددا من الصحف  LA LYONAISE DES EAUX المنتشرة ع«الم«يا،كما أن شركة 
  
كبير جدا من البلدان مع تن«وع        تنتشر الشركات متعدية الجنسية الضخمة في عدد         :الانتشار الجغرافي -3

،وهذا ما يتطل«ب    )103( شركة 1300نشاطاتها وفروعها،حيث نجد بعض الشركات تسيطر على أكثر من          
وسائل هائلة من الاتصالات وإدارة مؤهلة،فمثل هذه الشركات تمتلك شبكات ات«صال ف«ضائية تربطه«ا                
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افة إلى الكومبيوتر والوسائل الأخرى     بالشركة الأم أو أنها تستأجر قنوات على الأقمار الصناعية،إض        
دولة 132للاتصال ونقل المعلومات من الفروع إلى المركز،فنجد بعض الشركات تنشط في أكثر من              

  .IBMمثل 
    

،وه«و أن تمتل«ك     CNUCEDإذن وحسب المعيار المعمول به لتعريف الشركات متعدية الجنسية بالنسبة ل«          
 شركة عابرة القومية بحوزتها ح«والي       37000ن هناك حوالي    الشركة على الأقل فرع في الخارج،نجد بأ      

 فرع،وحسب الإحصائيات والتوقعات فŐن مجموع الشركات عابرة القومية يمكنها إنتاج ح«والي             175000
وتتركز بصفة كبيرة في الدول المتقدمة حيث هناك ما يق«ارب           ).104(نصف الناتج الداخلي الخام العالمي    

،بينما )أمريكا،اليابان،سويسرا،بريطانيا،السويد،فرنسا،ألمانيا( فرع   81800ب   شركة تمتلك ما يقار    33500
 فرع،وهذا دليل على أن الشركات العملاق«ة        93100 شركة،ينبثق عنها ما يقارب      3100الدول فبحوزتها   

  .تتركز في الدول المتقدمة،ربما باستثناء شركات نادرة في كوريا الجنوبية وبعض الدول اƕسيوية
  
 رŻم رأسمالها المعتبر فŐن هذه الشركات تبقى ف«ي حاج«ة دائم«ة              :عتماد على المدخرات العالمية   الا-4

ومستمرة للحصول على مزيد من التمويل بفعل الكم الهائل من المنتجات والنشاطات التي تقوم به«ا ف«ي                  
ل والمدخرات م«ن    أقاليم وبلدان مختلفة،الذي يرجع إلى نظرتها العالمية،وبهذا فهي تسعى إلى جمع الأموا           

  ):105(كل سوق تنشط فيه باستعمال عدة طرق نذكر منها
  .طرح أسهم في الأسواق المالية الهامة في العالم بالإضافة إلى بيع أسهم في سوقها المحلي •
الاقتراض من البنوك المتعدية الجنسيات في حالة الإقدام على عمليات كبرى،كشراء أسهم ش«ركة               •

Ţبالسيطرة على إدارتها وذلك بمئات الملايين من الدولاراتمنافسة بالشكل الذي يسم .  
ضرورة حصول كل فرع في سوقه على أقصى ما يمكن من التمويل اللازم لها،إما ع«ن طري«ق                   •

المشروعات المشتركة،طرح أسهم في السوق المالية المحلية والاقت«راض م«ن الجه«از الم«صرفي               
 …المحلي

  
  ت العالمية لا تكتفي برأسمالها فقط بل تلجأ إلى الاقتراض نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن الشركا

ليس فقط من بنوكها الأصلية،ولكن حيث ما كانت الفرصة للاقتراض وجلب رؤوس الأم«وال الإض«افية                
مواتية وبأحسن الشروط فŐنها تقوم بالاقتراض منها دون اعتبار الحدود الجغرافية والسياسية،ولكن ال«ذي              

اتها وتنويعها وإعطائها أكبر مردودية ممكنة،وعليه ومن حي«ث القيم«ة ال«سوقية             يهمها هو توسيع نشاط   
    2000أكبر خمسة شركات عالمية في مؤشر ع«ام         ) 7(للشركات تعتبر الشركات المبينة في الجدول رقم        
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م«ن إجم«الي القيم«ة       % 10 تريليون دولار وما نسبته نحو       2.06إذ تبلź قيمتها السوقية الإجمالية      
  . في المؤشر500ة  ال« السوقي

  
    بالقيمة السوقية2000أكبر الشركات العالمية في مؤشر عام ): 7(          الجدول رقم 

  الترتيب  عام  الشركة
2000    
1998         

القيمة السوقية  
  مليار دولار

                             القطاع
  الدولة الأم

  يات المتحدة الأمريكيةالولا/برمجيات  586  1  1  مايكروسوفت
  الولايات المتحدة/معدات كهربائية  473  2  2  جنرال إلكتريك

  اليابان/خدمات اتصالات لا سلكية  366  -  3  أن تي تي موبيل كوميونيكيشن
  الولايات المتحدة/معدات  348  19  4  سيسكو سيستمز

ش«««ركات توزي«««ع ومبيع«««ات     286  9  5  وال مارت ستورز
  دةالولايات المتح/بالخصم

  6،ص2000يونيو / حزيران146ضمان الاستثمار،المؤسسة العربية لضمان الاستثمار،العدد :المصدر
  
 إن النظرة العالمية لƘسواق من قبل هذه ال«شركات جعله«ا تعتم«د عن«د اختياره«ا        :تعبئة الكفاءات -5

 أن أعضاء مجلس    لƚطارات العاملة،حتى في المستويات العالية على أساس كفاءة الأداء،حيث يلاحظ مثلا          
جنسيات مختلفة،وهذا الأساس في الاختيار معمول به في ال«شركة  5الثمانية ينتمون إلى  ABBإدارة شركة 

الأم والفروع معا،وذلك من خلال إجراء الاختبارات والمشاركة في عدد كبير من الدورات التدريبية،مهما              
،حيث تفتŭ على الإطارات الواع«دة      " الرؤوس باصطياد"كانت جنسية الفرد وهذا بالاعتماد على ما يسمى         

حتى في الجامعات وتساعدها في تمويل الدراسات العليا وتربطه بها منذ أيام الدراسة،بالإضافة إلى طل«ب                
  .العمال البارزين من شركات أخرى

    
نخل««ص ف««ي الأخي««ر إل««ى أن ه««ذه ال««شركات العالمي««ة تلع««ب دورا فع««الا ف««ي الاقت«««صاد  

من التج«ارة   3/2العالمي،وما يقارب )PIB(من الناتج الداخلي الخام   %25،بŐنتاجها لحوالي   )العولمة(ال«عالمي
 ش«ركة   44000،ولقد ازداد دور هذه المؤسسات في عولمة الاقتصاد بارتفاع عددها إل«ى             )106(العالمية

ي  فرع،والتي تضع شروط السير ليس فقط للاقتصاد العالمي وإنما كذلك للنظام ال«سياس   280000وحوالي  
  ). 107(والعسكري الدولي

من خلال ما سبق يتضŢ لنا توجه المشروعات الدولية الضخمة في عالمنا الجدي«د إل«ى تج«اوز                    
سلطات القوى الحاكمة في كثير من الأقاليم التي تنشط فيها،وهي تنطلق بسرعة نحو الاقت«صاد الع«المي                 
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،صندوق النقد الدولي،منظمة التج«ارة     البنك العالمي (ويساعدها في ذلك المنظمات الاقتصادية الدولية     
،ومما سهل من مهمة هذه الشركات كذلك النمو البطيء لقوى الإنتاج في كثير م«ن البل«دان             )العالمية

وهو ما ساعد ه«ذه     .المتخلفة وتخلف أبنيتها الاقتصادية والاجتماعية وعدم فاعلية أدوات السياسة الوطنية         
ق العالمية والسعي إلى إحكام السيطرة عليها سواء في الانت«اج           الشركات بالنشاط في عدد كبير من الأسوا      

أو في التسويق بكفاءة اقتصادية عالية ومعدلات ربحية مرتفعة وهذا وفقا لمختل«ف النم«اذج والأش«كال                 
  :المعروفة لدخول واقتحام الأسواق الأجنبية والتي من أهمها

  .)الاستثمار المباشر(نموذج الملكية الاقتصادية المباشرة •
  ).المشروعات المحلية بصفة خاصة(نموذج التعاون والمشاركة مع المشروعات الأخرى •
  .نموذج عقود التراخيص ونقل التكنولوجيا •
  .نموذج عقد الإدارة والإشراف •
  .نظم اقتسام الإنتاج •
  .اتفاقات التأجير الدولي •
  .مشروعات أوف شور الإنتاجية •

  
  أساسيين ساهما بقوة في إحكام قبضة الشركات  من هذا المنطلق يمكن القول بأن هناك عاملين

  ):108(متعدية الجنسيات على التجارة العالمية وهما
 ظاهرة اقتصار كل مصنع على إنتاج بعض مكونات السلعة النهائية،ثم ظهور مراكز التجمي«ع               -أ  

  . واحدقرب الأسواق الكبرى،وعليه يصعب في الوقت الراهن إيجاد منتوج صنعت جميع أجزائه في بلد
الولاي«ات  ( ظاهرة الاستثمار المباشر المتبادل بين دول الثالوث المهيمن على التجارة العالمية           -ب  

  ).المتحدة الأمريكية،الاتحاد الأوربي ،اليابان ودول جنوب شرق Ŋسيا
بالطبع تعتمد هذه النظرة على استغلال الميزة النسبية لكل بلد،مع الإشارة إلى أن معظم ه«ذه ال«شركات                  
تتركز في التكتلات الثلاثة المذكورة Ŋنفا والمبينة في الجداول المختلفة التي تطرقنا إليها Ŋنفا،مشكلة ب«ذلك                
الخاصية الأساسية للنظام العالمي الجديد ووسيلة تستعملها القوى العالمي«ة لتك«ريس س«يادتها ال«سياسية                

  .والاقتصادية
  

  مؤسسةتأثيرات التكنولوجيات الجديدة على ال: 2المطلب 
إن من أهم مميزات العصر الحالي في مجال الأعمال يتمثل ف«ي تنمي«ة ون«ش«ر الأس««اليب                    

والف«ن«ون الإنتاجية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة،حيث يلاحظ تزايد معدلات الابتكار التكنولوجي            
ق«ديم المنتج«ات    الذي أدى إلى تخفيض زمن دورة حياة المنتج،مما يحتم على الشركات الإس«راع ف«ي ت               
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ال«جديدة إلى الأسواق،ولقد نتج عن ذلك الاهتمام المتزايد بعمليات تصميم المنتجات من أجل إنجازها              
شمل هذا التطور ميادين عديدة،منها وسائل وط«رق الإنت«اج ف«ي مج«الات              .بسرعة وبكفاءة عالية  

 عملاقة متعددة الأن«شطة ق«ادرة       التصنيع المختلفة كالميكنة الحديثة واƕلية وإقامة وحدات صناعية حديثة        
وهذا ما يتطلب توجيه نسب كبيرة م«ن الأم«وال إل«ى البح«ث              …على السيطرة على العديد من الأسواق     

والتطوير،وبالتالي لا يبقى في السوق سوى تلك الشركات القادرة على رفع التحدي وملاحق«ة التط«ورات        
ع إل«ى خل«ق ف«رص عم«ل Żي«ر عادي«ة       كما أدى التطور التكنول«وجي ال«سري      .التكنولوجية السريعة 

وجديدة،فالإنترنت وسيطرتها الكونية سمحت من استخدام الصيرفة الإلكترونية والتعل«يم بالطل«ب طبق«ا              
التقدم التكنولوجي س«مŢ    ):"109(لمواصفات محددة،والشراء من السوق الإلكتروني، عليه يمكن القول بأن        

  ".ات في الوقت الملائم وبتكلفة أقلللشركات من الاعتماد على الغير لتوفير الاحتياج
  

كما يمكن القول بŐن الهدف الأساسي لاستخدام التكنولوجيا العالية في العديد من الصناعات هو زيادة جودة                
المنتجات النهائية ورفع إنتاجية الأداء داخل المنظمات المستخدمة لهذه التكنولوجيا،مم«ا ي«دعم ويح«سن               

  ).110(بها مقارنة بالمنافسينالمزايا التنافسية التي تتمتع 
    

من Ŋثار التطور التكنولوجي السريع والمذهل على المؤسسات،التراجع المستمر في استخدام المواد            
الخام في عمليات التصنيع والمنتجات الصناعية،وهذا بفعل التقنية المتقدمة،كما أن العامل أص«بŢ مجب«را               

ستمر،لأن معارف الإنسان ومهارات«ه أص«بحت تتق«ادم         على تنمية مهاراته يوميا عن طريق التدريب الم       
بسرعة حتى قبل أن يبدأ المتدرب العمل الذي من أجله قد تم تدريبه وهذا كناية عن التطور التكنول«وجي                   

  . السريع
  

تجدر الإشارة إلى أن التكنولوجيا المتطورة لا تقتصر على الإنتاج فقط،بل ت«شمل تكنولوجي«ا المنظم«ة                 
،مما يفرض على المؤسسة    )…إنتاج،تسويق،مالية،إدارة(لومات في مختلف وظائف المؤسسة    وتكنولوجيا المع 

تتبع هذه التكنولوجيات لأنها قد تحتاج إلى إضافة أنشطة جديدة أو حذف أنشطة قديمة أو تغيير منتج«ات                  
  ):111(،وبصفة عامة فŐن استخدام التكنولوجيا المتطورة يؤدي إلى ما يلي…المؤسسة الحالية

  . التأثير على فرص العمل الجديدة في عالم يتميز بارتفاع معدلات البطالة-1      
  . الحاجة إلى عمالة فنية على درجة عالية من المهارة للتأقلم مع النظم الحديثة-2      
  . توفير المناŤ الملائم ونظم الإنتاج المناسبة حتى تتمكن من تعظيم النتائج المرجوة من استخدامه-3      
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بفعل ذلك يصبŢ من الضروري على المؤسسة معرف«ة النت«ائج المترتب«ة ع«ن اس«تخدام                 
التكنولوجيا المتطورة والتحكم فيها بصفة جيدة مقارنة بمنافسيها،لأن من ب«ين نت«ائج التكنولوجي«ا               

  ):112(المعاصرة وتأثيراتها على المؤسسة نذكر العناصر التالية
  .اتغير طريقة أداء الأعمال تغيرا جوهري •
  .تخفيض الحجم الأمثل للمصنع تخفيضا كبيرا في عمليات التصنيع •
  .القدرة على إنتاج سلع متنوعة من خلال وقت تجهيز منخفض جدا ولكل المصانع •
تغير طريقة تصميم المنتجات وذلك عن طريق الابتك«ارات ف«ي الت«صميم الهندس«ي باس«تخدام                  •

  .ل متعددة وجودة عالية في التصميمالكومبيوتر،التي تحقق وفرا كبيرا في الوقت وببدائ
في مجال التوزيع مكنت الإلكترونيات والكومبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات من تخفيض الوقت اللازم             •

  .بين طلب البضاعة وتسليمها،وذلك بالاتصال المباشر بالموزعين والمستخدمين في ثوان
  .ءتمكين المستهلكين من الطلب المباشر من المنتجين دون الوسطا •
من جانب التمويل تسمŢ التكنولوجيا المعاصرة من نقل الأموال والاستثمار وإعادة الاس«تثمار م«ن                •

  .أقصى الغرب إلى أقصى الشمال في ثوان معدودة
  

  نخلص إلى أن استخدام التكنولوجيات المتطورة سينجم عنها الاستجابة السريعة للزبائن،ك««ما قد 
لب على المهارات القائمة،وزيادة أهمية بعض الأقسام وانخف«اض         تؤدي إلى تخصصات جديدة وتغيير الط     

أهمية البعض اƕخر نتيجة لخلق أو إلغاء بعض الوظائف بفعل اƕلية في النواحي الفنية أو هندسة الإنت«اج                  
أن التكنولوجيا أفرزت واقعا    ):"113(والبحوث والتطوير،وبناء على ذلك يمكن الوصول إلى النتيجة التالية        

يا جديدا فرض نفسه بقوة على المستوى الدولي،لقد تهادى النموذج القديم المتمثل ف«ي اقت«صاديات         اقتصاد
الحجم ليحل محله نموذج يعتمد على نظم التصنيع المرنة وانتقال معارك المنافسة الاقتصادية من س«احة                

صميم والت«سويق   أنشطة البحوث والتط«وير والت«     :العملية إلى ساحة الخدمات المرتبطة بها مباشرة مثل       
  ."والإعلان والتوزيع والتخزين والمشتريات والصيانة ورقابة الجودة

    
فضلا عما سبق فŐن المؤسسات في وقتنا الراهن بŐمكانها عرض منتجاتها في الإنترنت واس«تقبال               
طلبات الشحن دون وجود مكان للتعامل،وبهذا ظهر ما يسمى بالمنظمة الاعتبارية،حيث لا يوج«د وج«ود                

كما أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية تأثير كبير على المؤس«سة،سواء           ).114(ي للمنظمة ماد
داخليا أو خارجيا،فنحن اليوم نعيŭ عصر المعلومات نظرا للانتشار الكبير للحاسبات اƕلية وبسرعة،زيادة             

مختل«ف المؤس«سات    إلى قوتها وصغر أحجامها وأسعارها،فتشكلت شبكات تسمŢ للمؤسسات الات«صال ب          
الأخرى وŻيرها من المنظمات،بالإضافة إلى الاتصال السريع بين إدارات المؤس«سة الواح«دة وتب«ادل               
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المعلومات السريع،ولقد وصلت الأمور إلى إمكانية الاتصال اللفظ«ي المتب«ادل ب«المتن وال«صور               
املين م«ع المؤس«سة     وبفضل تكنولوجيا الاتصالات الحديثة أصبŢ بŐمكان الموظفين والمتع       .والحركة

حيث يمكنهم الاتصال الحقيقي فيما بينهم أو       …بالعمل في بيوتهم أو في مراكز اتصالات الأقمار الصناعية          
  .بالتحليل أو بالخطابات وبالمذكرات كلما احتاج الأمر) EMAIL(الاتصال من خلال البريد الإلكتروني

    
التطور المتزايد في الأنظمة والبرمجي«ات      ما يزيد تعبيرا عن ثورة المعلومات في عصرنا الحالي،        

وفي بنوك المعلومات وشبكة الاتصالات وفي تكنولوجيا الذكاء الصناعي،وبهذا يمكن القول بأن المجتم«ع              
الحالي أساسه قاعدة معلوماتية ذات إلكترونية مرتفعة مما ينشŒ وظيفة جديدة تتمثل في مدراء المعلومات               

،واستنادا إلى ذلك فقد ظهر ما يسمى باقتصاد المعلومات الذي س«مŢ            )115(وŻرف الكومبيوتر التابعة لهم   
بظهور نظام جديد لخلق الثروة لا يقوم على العضلات واƕلة كما هو الحال في السابق،بل يعتم«د عل«ى                   

 Ťالعقل،ويدعم الفكرة الأخيرة المؤرMARK POSTERالناس يؤثرون في ):"116( من جامعة كاليفورنيا بقوله
ات ويتأثرون بها ولقد انتهى عصر الاقتصاد الذي يعتمد على ال«صناعة لأن المعرف«ة ولي«ست                 المعلوم

  ."21الصناعة هي مفتاح النمو الاقتصادي في القرن 
    

،يزيد من الطلب على مهارات برمجة هذا الإنسان        )ROBOT(إن الاتجاه إلى استخدام الإنسان اƕلي     
Żم مقاومة العاملين لهذا التغيير خوف«ا م«ن فق«دان مناص«ب             اƕلي الذي يقوم بالأداء التجميعي،وهذا ر     

عملهم،وبناء على ذلك فسوف تتحول المنظمات إلى منظمات العقول وليس منظمات الأعمال الروتينية وما              
  ):    117(ينجر عنها من تغيرات والتي منها

  . تغير كبير في أساليب العمل -1
  .نظرا لزيادة الجودة تغير كبير في معايير الأداء وإعادة تصميمها  -2

  في الأخير لا بد من الإشارة إلى ظاهرة الأسواق الإلكترونية والتي تعتبر Ŋلية جديدة لغ«««زو
 الأسواق الأجنبية بصفتها استثمار Żير مباشر،مع انخفاض التكلفة بصفة معتبرة مقارنة بالأسلوب التقليدي             

نفس الوقت بالنسبة للشركات التي ليس بمقدورها تطوير        المعتمد للقيام بالمعاملات،إلا أنه يعتبر تهديدا في        
ما يمكن استنتاجه كذلك هو أن ثورة المعلومات،من      .عملياتها أو تتبنى هذا الأسلوب لدخول الأسواق الدولية       

جهة تمنŢ للمؤسسات إمكانيات كبيرة لاكتساب مزايا تنافسية،ومن جهة أخرى فŐنها تؤثر عل«ى المناف«سة                
  ):118(ة وهيبثلاثة طرق رئيسي

  . تغير هيكل الصناعات،وبالتالي قواعد المنافسة-1  
  . تنشŒ مزايا تنافسية بŐدخالها في المؤسسات وسائل جديدة للعمل أحسن من منافسيها-2  
  3-Œبميلاد( تنش Ţمؤسسات جديدة تماما،عادة منبعثة من النشاطات الموجودة)تسم   .  
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  : التحول في طبيعة السوق : 3المطلب 

 التغيرات والتحولات التي يعرفها العالم في العقدين الأخيرين بالأخص،إلى تحولات عميقة في             أدت
طبيعة السوق،حيث ظهرت أسواق كبيرة وأخرى جديدة مفتوح«ة أم«ام الاس«تثمار الأجنب«ي بمختل«ف                 

ع«دة  أش««كاله،وتماشيا مع ذلك ظهرت فرصا جديدة لابد أن تستغلها الشركات العالمية،ولقد كانت هناك              
فظهرت ).3(أسباب وراء تلك التحولات في طبيعة السوق مجموعة من العناصر كما يوضحها الشكل رقم             

بذلك ما يسمى بالأسواق العالمية،بمعنى أن العالم كله أصبŢ سوقا واحدة فأصبحنا نعيŭ فيما يسمى بالقرية                
المي،من خ«لال رŻب«ة     ،وصاحب ظهور الأسواق العالمية فك«رة المن«تج الع«         )القرية الكونية (الصغيرة

المستهلكين في العالم وخاصة الشباب منهم في الحصول على نفس المنتجات وبنفس الخصائص في ك«ل                
عندما توصل إلى أن التطور الهائل في وسائل الات«صال أدى إل«ى   1983الأسواق،وهو ما بينه ليفيت في    

  ).119( ثقافات مختلفةانهيار الحواجز بين الدول،مما أدى إلى تقارب احتياجات الأفراد من
  

    20الإطار العام للمتغيرات العالمية في نهاية القرن  ):3(                   الشكل رقم
                   

                
              

  
  
  

  
  
  
  
  
  

  4ص.1999الجيل للطباعة،،دار "21منظمة القرن الـ" سيد الهواري:               المصدر
    

 ف«ي   OMCما يؤكد عالمية التجارة والأسواق وتوسيع نطاقها،النقاط التي نصت عليها اتفاقية الجات وحاليا
  ):120(والتي جاء فيها1993 ديسمبر 15دورتها الأخيرة المنتهية في 
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  .حرية النفاذ لƘسواق العالمية •
  ). معينة يطلق عليها السقوف الزمنيةبعد فترة زمنية(تحرير تجارة الحاصلات الزراعية •
  …المالية والمصرفية والتأمينية والسياحية والنقل بأنواعه والمهن(تحرير تجارة الخدمات •
  ).اختيارية للدولة الراŻبة(تحرير تجارة المشتريات الحكومية •
  .تحرير تجارة المنتجات الثقافية •
  .ةإلغاء الدعم السلعي حتى تكون المنافسة على أساس الجود •
  .القيود الفنية على جودة الصادرات •
  .الفحص الفني للسلع في التجارة الخارجية وذلك قبل الشحن •
تعظيم المنافسة عن طريق تجنب إŻراق الأسواق بالواردات بما يحدث أضرار للدول في المي«زان                •

  .التجاري
  .تنشيط Ŋليات حسم المنازعات التجارية •

  
  سواق،توسعت لتشمل كل أنواع المنتجات بما فيه«««ا نستنتج بأن حرية الدخول والخروج من الأ

الملاحظ كذلك في الأوضاع الحالية لƘس«واق ه«و         …الخدمات بمختلف أنواعها وكذا المحاصيل الزراعية     
عدم اكتفائها بتوفير تنوع في المنتجات فحسب، بل توفر المنتجات في أماكن متعددة ومرت عملية صنعها                

هلك في لحظة ما بحوزته منتجات من جن«سيات مختلف«ة،وبالتالي فل«يس م«ن               ببلدان مختلفة أو أن المست    
المستبعد أن تكون الملابس التي ترتديها صنعت في تايوان أو هونج كونź،والأحذية جاءت م«ن الهن«د أو            
إيطاليا،والسيارة التي تقودها جاءت من اليابان أو ألمانيا ومزودة بŐطارات صنعت في فرنسا وزجاج جاء               

من الأمور الملفتة للانتباه في السنوات الأخيرة فيما يتعل«ق          . ندا ودهان السيارة صنع في بريطانيا     من هول 
بطبيعة الأسواق هو ارتفاع أهمية قطاع الخدمات على حساب قاع الانتاج نسبيا،وهذا ما فتŢ المجال واسعا                

 …ة الإلكترونيات وŻيره«ا   أمام المؤسسات العالمية لاقتحام سوق الخدمات مثل أشباه المواصلات وصناع         
خاصة بعد تحرير قطاع الخدمات وإنشاء المنظمة العالمية للتج«ارة الت«ي خص«صت اتفاقي«ة خاص«ة                  

  ) .الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات(بالخدمات
    

ما يمكن الإشارة كذلك إلى أن التغيرات التي تحدث باستمرار وف«ي ش«تى المي«ادين،أدت إل«ى                  
 سواء من ناحية العرض أو من ناحية الطلب،أو بصفة مخت«صرة أدت إل«ى               تحولات عديدة في الأسواق   

 هناك عدة عوامل ساهمت في بروز هذه الظاهرة ودفع«ت           فمن ناحية عولمة العرض   عولمة كلا الجانبين،  
  ):121(بالمؤسسات إلى تغيير استراتيجياتها وهياكلها وثقافاتها وذلك على النحو التالي
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ار التكنولوجيا الجديدة والذي أدى إلى تقليص مدة انتشار المعارف بصفة           التسارع الذي يعرفه انتش   -1
  .جذرية

 عدة مؤسسات في الدول المتطورة لديها كفاءات تكنولوجية مقارنة،أي صعوبة الحفاظ على الاحتك«ار               -2
  .التكنولوجي للشركة المبتكرة

ة قابل«ة للبي«ع،الأمر ال«ذي        ضخامة تكاليف البحث والتطوير من أجل الوصول إلى تكنولوجية سريع          -3
  .يفرض على المؤسسات التوسع أكثر من أجل اهتلاك واسترجاع هذه المصاريف الضخمة

  ):122(أما من ناحية عولمة الطلب فلابد من الإشارة إلى ظاهرتين أساسيتين وهما  
) اب«ان أمريكا،أوروب«ا والي  ( بروز مجموعة متجانسة من المستهلكين في ال«دول المتط«ورة للثلاثي«ة            -1

  .بمستويات دخل مقارنة،تربية متشابهة،أنماط وطموح متماثل والمعرفة السريعة للمنتجات الجديدة
بقي«ت متحفظ«ة وتف«رض      )الم«ستهلكين ( بالرŻم من عولمة الطلب إلا أن بعض العادات الاستهلاكية         -2

جين الوطنيين  وجودها،متشبعة بأصلها الوطني،وبالأخص بعض الدول اتي تبقى حذرة وتفضل حماية المنت          
الأقل تدويلا،وهذا ما يدفع بالمؤسسة العالمية بأن نفسها ساكنا أصليا أو بعبارة أخ«رى تتأص«ل،وبالتالي                

  .تصبŢ كمواطن شرفي في كل مكان من الثلاثية
  

نستنتج بأن ظاهرة السوق العالمية وتجانس الأسواق المتزايد قد أصبŢ واقعا وذلك بالاعتماد على                
  ):123(ةالفرضيات التالي

  .تجانس الحاجيات العالمية •
  .تفضيل عالمي للمنتجات ذات الأسعار المنخفضة مقابل الجودة العالية •
  .تعميم استراتيجيات التكلفة وبالتالي البحث عن اقتصاديات السلم في الإنتاج وفي التسويق •

  
  ن لنا تواجد لكن رŻم ذلك تبقى الحاجة إلى تأكيد هذه الفرضيات بصفة أوسع،لأن الواقع ي«««بي

اختلافات في حاجات ورŻبات المستهلكين من بلد ƕخر وحتى في نفس البلد،وهذا باختلاف الثقافة،العادات              
،وعليه فلا يمكن أن تكون الأسواق عالمية أو متجان«سة كلي«ة نظ«را              …والتقاليد،الدخل،المستوى التعليمي 

 بعض القطاع«ات تتمي«ز حقيق«ة بعالمي«ة          بناء على ما سبق يلاحظ بأن هناك      . لاختلاف البيئات الدولية  
الأسواق،خاصة في مجال الصناعات الإلكترونية وما شابه ذلك،عكس الصناعات الاستهلاكية التي تحت«اج     
إلى تكييفات وتعديلات حسب كل سوق،بفعل عوامل متعددة تفرضها بعض الدول وخاصة تلك التي تسعى               

ن المتقدمة وبالاعتماد على الهيئات الدولية من خلال مختلف         إلى حماية منتجاتها المحلية،ولهذا تعمل البلدا     
السياسات التصحيحية،كالخوصصة واقتصاد السوق من أجل التأثير على ه«ذه الأس«واق وف«ك القي«ود                

بالإضافة إلى كل ما سبق يمكننا الإشارة إلى مجموعة م«ن المتغي«رات والم«ستجدات               .والحواجز المتبقية 
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سواق،محليا وإقليميا وعالميا،وهو ما أدى إل«ى تغي«ر قواع«د اللعب«ة     الت«ي م«ا فتئ«ت تعرفها الأ    
التنافسية ومؤشراتها بالنسبة للمؤسسات وŊليات تحقيق الميزة التنافسية والتفوق على الغير،ويتضŢ لنا            

  ):124(ذلك من خلال العوامل التالية
  ). السوقالمستهلك هو القوة الحقيقية في(المستهلكون في تغير وتطلع إلى الأحسن •
  .المنافسة تشتد وتتفاعل •
  .قوى السوق هي الحكم في تحديد الأحسن والأصلŢ ووسائل التسويق وŊلياته في تطور مستمر •

    
لعل أهم التغيرات التي طرأت على طبيعة السوق في السنوات الأخيرة،هو ظهور منافسة شرس«ة               

ة هو العالم بأسره،مع النظر إلى الع«الم        بفعل اعتبار حقل نشاط المؤسس    "عولمة المنافسة "محليا وعالميا أي  
على أنه بلا حدود واعتباره سوقا واحدة،فحيثما وجدت الفرصة المناسبة للمؤسسة،فذلك هو س«وقها ،لأن               
المؤسسة تبحث عن المردودية،النمو والاستمرار دون الأخذ بعين الاعتبار البلد الأصلي أو البل«د ال«ذي                

  .21،وهو السلاح الفعال للمؤسسة في القرنتنشط فيه،لأن المؤسسة تفكر عالميا
  

إذا لقد كان لعولمة الاقتصاد،دفعا كبيرا في زيادة حدة المنافسة محليا وعالميا،وهو ما ترك Ŋث«ارا                
قانون الأرب«اح   "سلبية على بعض المؤسسات من خلال تناقص هامŭ الربŢ باستمرار وظهور ما يسمى              

ما زاد هذا القانون نموا ظهور الشركات الكونية المتواجدة ف«ي           و) 4(،كما يبين ذلك الشكل رقم    "المتناقصة
  .كل أنحاء العالم مستغلة كل صغيرة وكبيرة من أجل الحفاظ على بقاءها واستمرارها

  
  عوامل تضاؤل هامش ربح المؤسسات ): 4(الشكل رقم                       

         تهديداتتشبع السوق نسبيا       انخفاض هامŭ   المنافسون       
           بكثرة منظمات            الربŢ          الهجوميون     التكنولوجيا

             الأعمال                                الجدد          وتكاليفها
  
   
  

  13،مرجع سبق ذكره،ص21سيد الهواري، منظمة القرن :المصدر
      

،فق«د أص«بŢ    21يعرفها عالم الأعمال والتجارة في مطلع الق«رن         بالنظر إلى كل الظروف التي      
ضروريا ولزاما على المؤسسات التركي«ز عل«ى الاس«تراتيجيات الهجومي«ة،والتي يمك«ن أن ن«ذكر                 
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اس««تراتيجية التوس««ع ال««سوقي،استراتيجية التغلغ««ل ال««سوقي،استراتيجية ف««تŢ أس««واق (بع««ضها
، التي تضمن لها تح«سين ربحيته«ا        ...)حدي المنافسين جديدة،استراتيجية قيادة السوق واستراتيجية ت    

الرأسمالية،البشرية،والتنظيمية وبما يزي«د    (وذلك سعيا منها للاستغلال العقلاني والعالمي لمواردها المختلفة       
من قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية،عوض الاستراتيجيات الدفاعية،التي تعم«ل المؤس«سة م«ن               

أسواقها الحالية وحصص سوقها،وهذا يرجع بالطبع كما قلنا سابقا إلى قانون الأرب«اح             خلالها الحفاظ على    
  ):125(المتناقصة الذي نتج عنه

  .قوة التنافس بين الشركات •
  .القيام بتكتلات عالمية لزيادة قوة المؤسسة في الحصول على أسواق أكبر •

  
  عولم««ة الاقتصاد ):"126( التاليةكما يمكن تفسير التغيرات والتحولات في طبيعة السوق بالعبارة

زادت من المنافسة بين الشركات مع فتحها لأسواق أكثر،و في نفس الوقت ظهرت مه«ام جدي«دة بفع«ل                   
تطوير الخدمات،فالمؤسسات عليها التكيف مع هذه المعطيات الجديدة،فبعضها سيزول والبعض اƕخر يغير            

مؤسسة العصرية مفروض عليها العمل م«ن أج«ل   وعليه فŐن ال.النش«اط،وŊخرين جدد يفرضون وجودهم   
التكيف مع هذه المتغيرات والتحولات في طبيعة السوق،ومحاولة استغلال الفرص الجديدة المتاحة أمامه«ا              
أحسن استغلال من أجل ضمان حصة سوقية معتبرة تسمŢ لها بالبقاء والاس«تمرار ف«ي ظ«ل المناف«سة                   

لاعتماد على التفكير العقلاني والأدوات الإدارية المعتمدة ف«ي         الشرسة،وفي نفس الوقت تجنب التهديدات با     
  .عصر العولمة
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  خلاصة الفصل
من خلال تطرقنا لأهم المتغيرات التي يعرفها العالم في الوقت الراهن،متمثلة ف«ي العولم«ة                 

  :ومختلف إفرازاتها،تمكنا من الوصول إلى النتائج التالية
،والمتمثل«ة  21 وبداية الق«رن     20دة والسريعة الني يعرفها العالم في نهاية القرن           إن المتغيرات العدي    .1

إجمالا في العولمة،التي أصبحت حقيقة لا مفر منها فŐما أن نسير في ركابها ونتبع القطار الذي شق طريقه                  
هديدات«ه،وإما  ونعمل على التكيف مع كل ما يحمله،محاولين الاستفادة من إيجابياته والتقليل من مخاطره وت             

  .أن نعتزل وهذا Żير ممكن في عصر تتزايد فيه الارتباطات والتكتلات بين الدول وحتى المؤسسات
  إن العولمة بمختلف مفاهيمها قد أصبحت واقعا ملموسا،متجليا في سقوط المعسكر الاشتراكي وبالتالي               .2

ثلا في اقتصاد السوق الع«المي بقي«ادة        القطبية الثنائية،مما دفع إلى بروز نظام اقتصادي عالمي جديد،متم        
  .القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية

  ،)بضائع،رؤوس أموال،خدمات،استثمارات ( لقد كان وراء الحركية الكبيرة والسريعة للمبادلات الدولية.3
اعدت عل«ى تقري«ب     التطور التكنولوجي ووسائل الاتصال من خلال الأقمار الصناعية والإنترنت،التي س         

  ...المسافات والثقافات والعادات وأنماط الاستهلاك
  م««ن أه««م رك««ائز العولم««ة الاقت««صادية والف««اعلون فيه««ا المنظم««ات الدولي««ة         .4

،والمسماة بالثالوث الاقتصادي العالمي أو دركي العالم،والمساهمة بقسط كبي«ر          )OMC,BIRD,FMI(والعالمية
المية،وسن القوانين المنظمة للتجارة والاقت«صاد العالمي،وفق«ا لمب«ادئ          في  تحصين قواعد الرأسمالية الع     

الرأسمالية وتحقيقا لمصالŢ الدول العظمى،وذلك بفتŢ أسواق دول الجنوب وتحرير اقتصادياتها دون قي«ود        
  .ولا شروط

تقوم ب«دور     من أبرز المستفيدين من العولمة الاقتصادية والدافعين لها،الشركات متعدية الجنسية التي              .5
المنفذ لكل القوانين والاتفاقات المتعلقة بتحرير الاقتصاديات،وهذا بفعل ضيق الأس«واق الوطني«ة وع«دم               
قدرتها على تعظيم أرباحها وتحقيق أهدافها،وعليه فلقد ساهمت بفعالية في عولمة الاقتصاد بفعل انتشارها              

  .وذها ومختلف الخصائص التي تتميز بهافي مختلف بقاع العالم،مع ضخامة نشاطاتها ورقم أعمالها ونف
  إن التغيرات التي يعرفها عالمنا المعاصر،والمحصورة في كلمة واحدة هي العولمة،كان له«ا الأث«ر                 .6

الكبير على المؤسسات من جميع النواحي،نموها،تنظيمه«ا وهياكلها،وس«ائل الإنت«اج الم«ستعملة،نظرة             
يمات جديدة وتكنولوجيات جديدة،جعلت من المؤسسة تعي«د       المؤسسات للزبائن والأسواق،ولهذا ظهرت تنظ    

  .  النظر في تصميم مصانعها ومنتجاتها وتعاملها مع المستهلكين
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  :هوامش الفصل الأول

،بحوث ومناقشات الن«دوة الفكري«ة،مركز دراس«ات الوح«دة العربي«ة،بيروت            "العرب والعولمة :"أسامة أمين الخولي   )1(
  .62،ص1998

  62نفس المرجع،ص )2(
  27س المرجع،صنف )3(
  28نفس المرجع،ص )4(
،مجلة الثقاف«ة العالمي«ة،المجلس ال«وطني       "نهاية التاريť أم البحث عن طريق جديد      :"ترجمة أشرف السباŹ  -يرلوف.ف )5(

  . بتصرف16-10،ص11/97للثقافة والفنون واƕداب،الكويت،
  .39مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )6(
  .12،القاهرة،ص1999،المكتبة الأكاديمية،" عروض،سلسلة كراسات"إدارة العولمة:"محمود رؤوف حامد )7(
  .49مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )8(
  .20مرجع سبق ذكره،ص:يرلوف،ترجمة أشرف السباŹ.ف )9(
،مجل«ة عل«وم    !"قفزة نحو الرفاه أم إل«ى المجه«ول        ..مع القفزة التكنولوجية وتحرير الأسواق    :"جرجس الضهر  )10(

  .19،ص1997،ديسمبر 49العدد :وتكنولوجيا
،مكتبة ومطبع«ة الإش«عاع     "-الأوهام والحقائق -ظاهرة العولمة :"محي الدين محمد مسعد   :يد من التفاصيل،انظر  لمز )11(

  .46-42،ص 1999الفنية،الطبعة الأولى 
  .52مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )12(
  .أمريكا،كندا،انجلترا،إيطاليا،ألمانيا،اليابان وفرنسا:تتمثل الدول الصناعية السبع الكبار في )13(
  .19مرجع سابق،ص: الضهرجرجس )14(
  .26،ص1998فبراير :العولمة مصيدة نفسية فقط، الصلب العربي:Żيرهالد فيلس )15(
  .1996مارس :التمويل والتنمية )16(
  .57مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )17(
  …،الموضŢ لمختلف الجولات وتواريť انعقادها15في الصفحة رقم ) 3(انظر الجدول رقم  )18(
)19( Cahiers Francais: N-269,pp18-20 
،سلسلة كتاب قضايا فكرية،العالم للكتاب التاسع والع«شرين،أكتوبر        "الفكر العربي بين العولمة والحداثة    :"محمد أمين  )20(

  .11،ص1999
)21( Cahiers Francais:OPCIT,P18-20 
اليابان،الولاي«ات المتح«دة    :تطلق على التكتلات المشهورة عالميا أو القوى الاقتصادية العالمية        ):TRIADE(الثلاثية )22(

  .روبا,لأمريكية،أا
  .38مرجع سابق،ص:مجلة التمويل والتنمية )23(
  ...البنوك،التأمينات،النقل،الاتصال:من بين هذه الخدمات )24(
)25( ĺالاقتصاد الدولي:"زينب حسين عوض ا)156،ص1998،الدار الجامعية،)"نظرة عامة على بعض القضايا  .  
  .121،ص1999هرة،،المكتبة الأكاديمية،القا"إدارة الأعمال الدولية:"عمرو حامد )26(
  .23لمزيد من التفاصيل،انظر محمود رؤوف حامد،مرجع سابق،ص )27(
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)28( ĺبتصرف106مرجع سابق،ص:زينب حسين عوض ا .  
  . بتصرف181نفس المرجع،ص  )29(
  .108نفس المرجع،ص )30(
  .129مرجع سبق ذكره،ص:عمرو حامد )31(
  .130نفس المرجع،ص )32(
،دار ال«شط لƘعم«ال الفني«ة       "ليمية المعاص«رة    دراسات في التطورات الاقتصادية العالمية والإق     :"حميد الجميلي  )33(

  .105،ص1998والإخراج الصحفي،طرابلس،
،المؤسسة الجامعية للدراسات والن«شر    )"الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارية    (قواعد الجات :"مصطفى سلامة  )34(

  . بتصرف18-16،ص1998والتوزيع،الطبعة الأولى،
)35( ĺبتصرف339-338مرجع سابق،ص:زينب حسين عوض ا .  
  .15مصطفى سلامة،مرجع سابق،ص )36(
)37(    ĺمنتدى العالم الثالث،مكت«ب    2020،أوراق مصر   "توصيف الأوضاع العالمية المعاصرة   :"اسماعيل صبري عبد ا،

  .64،ص1999،يناير 3الشرق الأوسط،القاهرة،العدد
  .220مرجع سابق،ص:حميد الجميلي )38(
  .157مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )39(
  .71مرجع سابق،ص:اĺاسماعيل صبري عبد  )40(
المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقتصادات منطق«ة ال«شرق          :"محي الدين حسين  -مجذاب بدر عناد   )41(

  62 دار النشر،ص1998،"الأوسط
  . بتصرف64-62نفس المرجع،ص )42(
  .64نفس المرجع،ص )43(
  . بتصرف65 نفس المرجع،ص )44(
  . بتصرف66نفس المرجع،ص )45(
)46( ĺ158 سابق،صمرجع:اسماعيل صبري عبد ا.  
  29نفس المرجع،ص )47(
  .76نفس المرجع،ص )48(
  .159مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )49(
)50( ĺ80مرجع سابق،ص:اسماعيل صبري عبد ا.  
)51( OCDE:Organisation de cooperation et de developpement economique ،,G7  تتمثل في الدول الصناعية ال«سبع

  ).يا،كندا،فرنساأمريكا،اليابان،ألمانيا،بريطانيا،إيطال(الكبار

  .157مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )52(
  . بتصرف159-158نفس المرجع،ص )53(
  .159نفس المرجع،ص )54(
مرج«ع  :،مجل«ة الثقاف«ة العالمي«ة    "اتح«دوا   ..ي«ا ع«ولميي الع«الم     :"ترجمة عبد السلام رضوان   -دانييل دريزنر  )55(

  .40،ص1997سابق،نوفمبر
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  .160مرجع سابق،ص:أسامة أمين الخولي )56(
  .29مرجع سابق،ص:بد اĺاسماعيل صبري ع )57(
  .30نفس المرجع،ص )58(
  . بتصرف89-88نفس المرجع،ص )59(
   بتصرف34-33نفس المرجع،ص  )60(
  .88نفس المرجع،ص )61(
  .35نفس المرجع،ص )62(
)63( 3M:Multilateralisme,Mondialisation,Marche.لمزيد من التفاصيل انظر :Alain Nonjon ,OPCIT,P68-69 

  .144مرجع سبق ذكره،ص:عمرو خير الدين )64(
)65( Robert C.hine:”Globalisation ou regionalisation?(Le regionalisme et l'integration de l'economie 

mondiale)”, Problemes Economiques:N-2415-2416,15-22 MARS 1995,,p63 
  . بتصرف41-40مرجع سابق،ص:محي الدين حسن-مجذاب بدر عناد )66(
  .41نفس المرجع،ص )67(
  .156نفس المرجع،ص )68(
)69( Peter J.Liyod:”Limpact des accords commerciaux regionaux sur les echanges mondiaux",Problemes 

economiques,n-2415-2416,15-22 Mars 1995,p68 
ليس هناك مفهوم محدد ودقيق له ولكن مع ذلك يمكن اعتبارها كمجموع«ة واس«عة م«ن                 :التحالفات الاستراتيجية  )70(

  .ت متنافسة من أقطار مختلفة لتحقيق هدف معينالعلاقات التعاقدية التي تنشأ بين شركا
)71( Peter J.Liyod:opcit,p70  
فرنسا،ألمانيا الغربية،إيطاليا،بلجيكا،هولندا ولوك«سمبورŹ،ثم    :الدول الست المشكلة للسوق الأوروبية المشتركة هي       )72(

دانمارك وإيرلان«دا  تم انضمام كل من بريطانيا وال   :،وذلك على النحو التالي   1995أصبحت تضم خمسة عشرة دولة منذ       
 والبرتغ«ال ف«ي س«نة       1986،اسبانيا في سنة    1981،ثم في الثمانينات تم انضمام كل من اليونان في          1973في سنة   

ولمزيد من التفاصيل انظر حسين زينب عوض       .انضمام كل من النمسا،فنلندا والسويد    ) 1995(،ليتم في التسعينات  1986
 دول من اوروبا الوسطى واوبا الشرقية والتي انضمت         10،بع انضمام    دولة 25وتضم حاليا   .314اĺ،مرجع سابق،ص 

  : وهي2004بصفة رسمية في سنة 
ولمزيد من التفاصيل حول ه«ذه      .    قبرص،استونيا،المجر،ليتونيا،ليتوانيا،مالطا،بولونيا،جمهورية التشيك،سلوفاكيا،سلوفينيا 

-www.info:لي عل««ى ش««بكة الانترن««ت  ،انظ««ر الموق««ع الت««ا  )…العاص««مة،عدد السكان،الم««ساحة (البل««دان
europe.fr/document.dir/fich.dir/qr000342.htm  

)73( Montousse .M- Chamblay.D-Rnouard.G:”100 Fiches pour comprendre les sciences 
economiques”,BREAL,1994,P199 

)74( ĺمرجع سبق ذكره،ص:حسين زينب عوض ا...  
وبية الانضمام إلى ع«ضوية الوح«دة النقدي«ة إلا باس«تفاء ال«شروط              يرجع ذلك إلى أنه لا يمكن لأية دولة أور         )75(

نسبة محدودة من العجز في التموي«ل       .4استقرار أسعار الفائدة،  .3استقرار أسعار الصرف،  .2استقرار الأسعار، .1:التالية
  .نسبة الدين العام.5العام،

)76( ĺبتصرف47مرجع سابق،ص:حسين زينب عوض ا .  
مع الإشارة إلى أن اليونان لم تتأهل بع«د للوح«دة النقدي«ة،لكن بريطاني«ا     ).European Curren Unit(ECU:الإيكو )77(

  .والدانمارك مؤهلتان ورŻم ذلك Żير منضمتان في الوحدة النقدية لأسباب سياسية على أن تنضما لاحقا
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  .122الأجنبية المشتركة،ص-ندوة الغرف التجارية العربية )78(
ورية اس«««««««تونيا،بولونيا،جمه:تتمث«««««««ل ه«««««««ذه ال«««««««دول ف«««««««ي )79(

  .التشيك،سلوفينيا،قبرص،منغاريا،بلغاريا،رومانيا،سلوفاكيا،مالطة
  .50مرجع سابق،ص:حميد الجميلي )80(
  . بتصرف123مرجع سبق ذكره،ص: عمرو خير الدين )81(
  . بتصرف54مرجع سابق،ص:حميد الجميلي )82(
  .164مرجع سابق،ص:مجذاب بدر عناد وŊخرون )83(
  .57مرجع سابق،ص:حميد الجميلي )84(
  . بتصرف62نفس المرجع،ص )85(
  . بتصرف61-60نفس المرجع،ص )86(
لمزيد م«ن التفاص«يل،انظر   . كل من بروناي،اندونيسيا،ماليزيا،الفيليبين،سنغافورة،تايلندا ASEANحيث تضم دول  )87(

  .125عمرو خير الدين،ص
الصين،تايلندا،ماليزيا،سنغافورة،اندونيسيا،اليابان،هونź كون«ź،الفيليبين وكوري«ا     :تتمثل دول العملاق اƕسيوي في     )88(

  .63ولمزيد من التفاصيل انظر مصطفى محمود فؤاد،ص.نوبيةالج
)89( Robert C.Hine:OPCIT,p63  
)90( Jean Marc Siroen:”Des questions en debat:Regionalisme contre multilatiralisme?”Cahiers Francais,N-

269,p90 
)91( CUSTA:Canada Us Free Trade Agreement  لمزيد من التفاصيل انظر، :Robert C.HINE,opcit,p64 
)92( :OPCIT,P64 Robert C.Hine 
تعريفات جمركية او مضايقات أخرى عل«ى الح«دود         ) تفرض(لا يجب أن تنتهج   :أولا:من بين هذه الشروط ما يلي      )93(

إعداد مخطط وبرنامج لإعداد الاتح«اد الجمرك«ي أو منطق«ة           :أكثر تضييقا على المتوسط الذي كانت تطبقه سابقا،ثانيا       
لمزيد من  .ة منطقة التبادل الحر فلابد أن تغطي الأمور الأساسية للتبادلات التجارية بين الأعضاء            التبادل الحر،وفي حال  
  . من قوانين الجات و مصطفى سلامة،مرجع سابق24التفاصيل انظر المادة 

  . بتصرف35مرجع سابق،ص:حميد الجميلي )94(
)95( Robert C.Hine:OPCIT,P65 
)96( IBID,P65 
 Robert C.Hine:opcit,p65-66لمزيد من التفاصيل،انظر  )97(
)98( IBID,P66 
)99( IBID,P66 
)100( ĺ9مرجع سابق،ص:اسماعيل صبري عبد ا.  
  .9نفس المرجع،ص )101(
  .10نفس المرجع،ص )102(
 وأخ«رى سوي«سرية    ASEA من خلال اندماج شركة سويدية كبيرة وه«ي  1987 التي تكونت سنة ABBشركة  )103(

  … شركات أخرى60ماج  مليار دولار،شملت اد3.6 والتي استثمرت فور تكوينها  BROWN BOVERYضخمة 
)104( Yves Crozet:Opcit,p107 
)105( ĺبتصرف13-12مرجع سابق،ص:اسماعيل صبري عبد ا .  
)106( Fabrice Natem:"Comprendre la mondialisation(Les multinationales)”,Nouvel Economiste:1er JUIN 

2001,p107 
)107( Noreddine Benfreha:OPCIT,P… 
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)108( ĺبتصرف18-17مرجع سابق،ص:اسماعيل صبري عبد ا .  
  .6-5القائد التحولي،مرجع سابق،ص:سيد الهواري )109(
  .136مرجع سابق،ص:محمد صالŢ الحناوي وŊخرون )110(
  .137نفس المرجع،ص )111(
  .17،مرجع سابق،ص21منظمة القرن :سيد الهواري )112(
  .301مرجع سابق،ص:سعيد يس عامر )113(
  .8القائد التحويلي،مرجع سابق،ص:سيد الهواري )114(
  .23،مرجع سابق،ص)خل استراتيجيمد(الإدارة الدولية:سعد Żالب ياسين )115(
  .24نفس المرجع،ص )116(
  .294مرجع سابق،ص:سعيد يس عامر )117(
)118( M.Porter:”La concurrence selon Porter”,ed.Village mondial,Paris,1999,p84 
  .25مرجع سبق ذكره،ص:عمرو خير الدين )119(
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  :تمهيد
بعد تطرقنا في الفصل الأول إلى العولمة الاقتصادية والدوافع التي عجلت  ببروزها وأهم النت«ائج        

المترتبة عنها،والتي من بينها اشتداد المنافسة أو بتعبير أدق شراسة المنافسة،وذلك س«واء ف«ي ال«سوق                 
 بين المنافسة المحلية والمنافسة الدولية أو العالمية بفع«ل انفت«اح            المحلي أو الدولي،لأنه لم يعد هناك فرق      

الأسواق والحدود والعمل في إطار ما يسمى بالقرية الكونية،أي أن السوق أصبŢ عالميا وحيث ما كان«ت                 
كل جزء في بلد    (الفرصة مناسبة فذلك هو سوق المؤسسة،ولو تطلب الأمر صنع المنتوج في بلدان مختلفة            

هذا المنطلق ظهرت  عدة أنواع من المنافسة،منافسة Żير مباشرة ومنافسة مباشرة،كما تجدر بنا             من  ).معين
،لنصل إلى تحديد العوام«ل     ...الإشارة إلى مختلف هياكل المنافسة،انطلاقا من الاحتكار إلى المنافسة التامة         

مس التي قد تزيد من ش«دة       المؤثرة على شدة المنافسة والمتمثلة في نموذج بورتر أو ما يسمى بالقوى الخ            
  .المنافسة،وقد تضعفها

    
في ظل المنافسة المحلية والعالمية سيبرز مصطلŢ جديد وهو التنافسية،التي تعني ب«صفة عام«ة               
قدرة المؤسسة على إيجاد مكانة لها في السوق والحفاظ على تلك المكانة لأكبر فت«رة ممكن«ة،وفي ه«ذا                   

التي تبرز لنا المفهوم الحقيقي للتنافسية وما ه«ي أه«م المع«ايير             الصدد لابد من تناول مختلف التعاريف       
                   Ţ»والعناصر التي يعتمد عليها المفكرون من أجل الحكم على مؤسسة ما بأنها تنافسية وق«ادرة عل«ى رب

،وهذا بالتعرض إلى التنافسية المحلية والتنافسية الدولية       اومرد وديته الحصص السوقية والرفع من أرباحها      
ت التي تتعرض لها المؤسسات في الأسواق الأجنبية،والتي قد تضعف قدراتها التنافسية التي كانت              والتأثيرا

  .تعتمد عليها في السوق المحلي والتي ربما جعلت منها مؤسسة قائدة في السوق المحلي
    

من خلال ما سبق تتمكن المؤسسة من كسب مزايا تنافسية تعطيها أو تزيدها قوة في السوق وف«ي نظ«ر                    
المستهلكين،وذلك سواء من ناحية تدنية التكاليف أو تمييز المنتجات وانفرادها بخصائص ومواصفات معينة             
تكسبها السيطرة على السوق وحصد حصص سوقية إضافية،وعليه سنوضŢ مفهوم الميزة التنافسية وأه«م              

ة تسمŢ لها بربŢ زبائن     محدداتها،فضلا عن استراتيجية التنافس التي تكسب المؤسسة مزايا تنافسية متواصل         
وهذا لا يتأتى إلا بالابتكارات والعروض التسويقية المتجددة والمختلفة عن المنافسين والمتكيفة م«ع              ..جدد

دائما في نفس السياق سنتطرق إلى مفهوم حلقة القيمة ال«ذي   .أذواق المستهلكين والمتغيرات البيئية الأخرى    
وعليه لابد من فهم هذا المصطلŢ ومكوناته والعناص«ر الت«ي           يمكننا من معرفة مصادر الميزة التنافسية،     

تكونه من نشاطات رئيسية وأخرى داعمة،قد تساعد المؤس«سة عل«ى القي«ام بتحلي«ل داخل«ي محك«م                   
ودقيق،بالإضافة إلى الاعتماد على المعلومات كعامل أساسي في الوقت الحالي في تطوير حلقة القيمة وفي               

لتي تنشط في أسواق تسودها المنافسة العالمية الشرسة الت«ي تعتم«د عل«ى              خلق مزايا تنافسية للمؤسسة ا    
  .مؤشرات للتنافس لم تكن معروفة فيما سبق كما سنذكر ذلك لاحقا
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  حول المنافسة مفاهيم أساسية: المبحث الأول
لقد كثر الحديث عن المنافسة في السنوات الأخيرة،وبالأخص العشرون سنة الأخيرة،حت«ى عل«ى              

الدول المتخلفة،وذلك بفعل انفتاح الأسواق والاتجاه المتزايد نحو اقتصاد السوق،ولكن دون معرفة            مستوى  
الكثير منا المفاهيم الحقيقية للمنافسة،سواء المحلية أو العالمية،فضلا عن طبيعته«ا وأنواعه«ا والعوام«ل               

اشرة بالمناف«سة،وسنركز   المؤثرة فيها،وسنحاول تناول هذه العناصر وعناصر أخرى مهمة ولها علاقة مب          
  .في بحثنا هذا على دراسة المنافسة من الجانب الجزئي أي على مستوى المؤسسة فقط

  
  تعريف المنافسة المحلية والمنافسة العالمية : 1المطلب

إن اتجاه الاقتصاديات في العقدين الأخيرين من القرن العشرين نحو المزيد من التحرير والانفتاح              
ع الخاص،وإزالة القيود أمام التجارة الخارجية،ودعم المنافسة المحلية والدولية،يعتبر من          وتحفيز دور القطا  

العوامل التي أدت إلى احتلال موضوع المنافسة حيزا هاما من الدراسة والاهتمام،وعليه سنحاول ت«سليط               
 النم«و وتعظ«يم   الضوء على بعض الجوانب الأساسية المتعلقة بالمنافسة والتي تهم الشركات الطامحة إلى     

من هذا المنطلق يمكن اعتبار المنافسة أنها أح«د         .الأرباح في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة والمستمرة      
  ):1(السمات الرئيسية للنظام الاقتصادي الجديد،حيث تتنافس المؤسسات حول أحد العناصر الثلاثة التالية

  .السعر •
  .الجودة والخدمة •
  .التجديد والابتكار •

  
لمنا بأن المنافسة أو المنافسون يشكلون عنصرا هاما وأساسيا من عناصر البيئ«ة التناف«سية        فŐذا ع 

 إلى سوق مشترين،حيث أص«بŢ      21للمؤسسة ولهم تأثير كبير على أ دائها بفعل تحول الأسواق في القرن           
لف«رص  عدد المنتجين في نفس الصناعة مرتفعا مما أدى إلى زيادة حدة المنافسة،وهذا ما ي«ؤثر عل«ى ا                 

المتاحة للمؤسسات،ويعتبر تهديدا لها،وهذا ما يدفع بالمؤسسات إلى البحث عن العناصر الت«ي بواس«طتها               
من أج«ل جل«ب     …تستطيع التفوق على منافسيها والتي من بينها السعر،الجودة،الخدمة والتجديد والابتكار         

  .خرىالمستهلكين نحو تفضيل منتجات مؤسسة ما على حساب المنتجات المنافسة الأ
  

  هناك من يميز في تعريفه للمنافسة بين نوعين من المنافسة فيما يتعلق بمجال أعمال المؤسس«ات، 
  .المنافسة Żير المباشرة.  1):     2(وذلك بتقسيمها إلى ما يلي

  .المنافسة المباشرة.  2                                 

 والصراع القائم بين المؤسسات في بلد ما أو مجتمع م«ا            تتمثل في المنافسة  :   المنافسة غير المباشرة   -1
من أجل الفوز وكسب الموارد المتاحة في هذا البلد،فالمؤسسات من خلال بحثها عن المردودية والربحي«ة                
والتفوق على منافسيها تسعى إلى الفوز بنصيب الأسد من هذه الموارد وبأحسن الظروف وذلك من ناحية                
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سمŢ للمؤسسة بتعظيم الأرباح في ظل المنافسة الشرسة ال«ذي يعرفه«ا الاقت«صاد              الجودة والتكلفة،مما ي  
والتجارة العالمية،وعليه نستنتج بأن مفهوم المنافسة Żير المباشرة يتمثل في تلك الصراعات التي تح«دث               

  .بين مختلف المؤسسات من أجل الظفر بالموارد المتاحة في البيئة بأحسن جودة وأقل تكلفة ممكنة
  
 تمثل أساسا في تلك المنافسة القائمة بين الشركات التي تنشط في نف«س القط«اع                : المنافسة المباشرة  -2

الصناعي أو تقوم بŐنتاج نفس المنتجات أو الخدمات،وهذا النوع من المنافسة هو الذي يه«م المؤس«سات                 
ى Ŋخر،حي«ث تع«رف     بصفة أكبر من النوع الأول،ولابد من الإشارة إلى أن المنافسة تختلف من قطاع إل             

بعض القطاعات منافسة شديدة وأخرى تعرف منافسة محدودة أو ما يسمى باحتكار القلة والبعض اƕخ«ر                
  . الاحتكار،وذلك حسب عدد المؤسسات المتدخلة في السوق وإمكانات المتدخلين

  
مباش«رة  من خلال ما سبق نستنتج بأن المؤسسة تسعى دائما إلى الاستغلال الأمثل للمنافسة Żير ال              

من أجل الوصول إلى مكانة مرموقة في إطار المناف«سة المباش«رة بفع«ل أدائه«ا وفعاليته«ا وكفاءته«ا                    
  .التنافسية التي تسمŢ لها بالحصول على أكبر حصة سوقية ممكنة وبمردودية عالية واستراتيجياتها

خذ في الأدبي«ات    هي كلمة تأ   :T.Suavet:كما أن المنافسة حسب القاموس الاقتصادي الاجتماعي ل«         
فالمنافسة بمعناها الأكثر عامية،والواسع،يحدد وضعية في السوق تتمي«ز  ,الاقتصادية معنى أكثر فأكثر تقني    

كل فرد،كل مؤسسة يمكنه«ا الم«شاركة ف«ي         :بحرية الدخول والمساواة التقريبية للحظوظ بالنسبة للجميع      
ال«دوري للدولة،القطاع،الترس«ت،الكارتل أو   الإنتاج،في البيع أو في شراء المنتج المعتب«ر دون الت«دخل        

  ).3(الأحسن لابد أن يفوز أو ينتصر.المساواة بين المنافسين) إلغاء(مجموعة ما تأتي لقطع
  

لقد ظهر مفهوم المنافسة الدولية بفعل تلك التغيرات الاقتصادية والتجارية والسياسية التي يعرفه«ا              
،تحرير الاقتصاديات،تحرير التجارة،التطور التكنول«وجي     عالمنا المعاصر،وما أفرزته من توسع الأسواق     

،أو باختصار بروز ظاهرة العولمة الاقتصادية،مما جعل من البشرية عام«ة والمؤس«سات             …والاتصالات
بصفة خاصة تعيŭ في عالم مفتوح على مصراعيه تتنافس فيه كل المؤسسات القادرة على الوصول إل«ى                 

لحديث عن السوق المحلي لم يعد كافي«ا،فهو بح«د ذات«ه أح«د الأس«واق            الأسواق العالمية المختلفة،لأن ا   
العالمية،وبالتالي تسوده منافسة عالمية بسبب انفتاح الأسواق بعضها على بعض بدون قيود أو بقيود ج«د                

  .بسيطة
من هذا المنطلق يتحتم على المؤسسات في الوقت الراهن التفكير في السوق الع«المي،ومن ه«ذا                

حرك«ة المؤس«سات الأجنبي«ة بغي«ة        ):" 4( استنتاج تعريف للمنافسة الدولية عل«ى أنه«ا        المنطلق يمكن 
  ".في أسواق المؤسسات الوطنية)SUPPLANTER(التمركز

  
  رŻم أن ظاهرة المنافسة الدولية قديمة نوعا ما،إلا أن اشتدادها في السنوات الأخيرة هو الذي زاد
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صبحت تأخذها بالحسبان قبل اتخ«اذ أي قرار،وه«ذا لأن           من أهميتها،ومن اهتمام المؤسسات بعواقبها،فأ    
العالم كله دخل في منافسة دولية جد نشطة،فهمت المؤسسات من خلالها بأنها لابد أن تكون تنافسية أو أن                  
مصيرها هو الزوال،لأن عالم الأعمال اليوم لا يرحم،والحل الوحيد يتمثل في الرفع من مردودية نشاطات               

 المجال أمام مؤسسات أخرى تتنافس في الأسواق العالمية، ساعية من وراء ذلك إلى              المؤسسة فاسحة بذلك  
في نفس السياق يمكن القول ب«أن مؤس«سة         . إرضاء المستهلكين من جهة وتعظيم أرباحها من جهة أخرى        

اليوم قد أصبحت تعيŭ وتنشط في بيئة متغيرة وŻير مستقرة،أهم ما يميزها شراسة ووح«شية المناف«سة                 
العوامل المذكورة Ŋنفا،ولم يعد الإنتاج بتكاليف أقل أو البيع بسعر منخفض كافيا ل«ضمان الربحي«ة                بفعل  

وتنمية الحصة السوقية،لأن أوضاع المنافسة الدولية تغيرت،كما تغيرت وسائلها ومؤش«راتها وأص«بحت             
ل التوجه«ات   المؤسسات مجبرة على التسلŢ بمجموعة من العناصر لضمان نجاحها وتنافسيتها،وهذا بفع«           

  . تفوق مفهوم السوق على المنتج-):   5(التي ظهرت في السنوات الأخيرة والتي نذكر منها
  ).DIMENSSION( السباق نحو التقنية والبعد-                                                         
  . إلى استراتيجيات الاحتواء اللجوء-                                                         
  ).المنافسين( مضاعفة وتنوع المتصارعين-                                                        

  
Ţمن خلال ما سبق،وإذا سلمنا بأن العولمة الاقتصادية تنمي المنافسة بين المؤسسات من جهة،وتفت  

جديدة للمنافسة لم تكن معروف«ة م«ن قب«ل مث«ل            لها أسواقا جديدة من جهة أخرى،ومع ظهور مجالات         
  ):6( يميز بين نوعين من المنافسة الدولية وهماPORTERالخدمات،فŐن 

  )multidomestique(منافسة متعددة المحليات  -1
                               المنافسة العالمية                     -2                                       

 في هذا النوع من المنافسة تنشط المؤسسة على المستوى الدولي وتواج«ه             :لمنافسة متعددة المحليات  ا-1
المنافسة في كل بلد على حدة،أي بصرف النظر عن بقية البلدان أي هناك رؤية مستقلة للمنافسة من بل«د                   

ة موحدة واس«تراتيجيات    ƕخر  أو بتعبير Ŋخر فهي منافسة دولية بلد ببلد،فالمؤسسة ليست لها نظرة عالمي             
  .موحدة ونظرة واحدة للمنافسة

 ويتمثل مفهومها الأساسي في أن الوضعية التنافسية لمؤسسة ما في بلد ما تتأثر إلى               :المنافسة العالمية -2
حد بعيد بوضعيتها في البلدان الأخرى أي أن هناك ارتباطا كبيرا بين نشاطات المؤس«سة ف«ي مختل«ف                   

شكل في سوق ما ينعكس على الاستراتيجية الكلية للمؤسسة،لأن لديها نظرة عالمي«ة  البلدان،وأي تغير أو م   
  .لƘسواق

  
من خلال هذين التعريفين يتضŢ لنا بأن هناك عدة مستويات من المؤس«سات،فهناك المؤس«سات               

و العالمية التي لها تفكير عالمي وتعتبر أن السوق عالمي وحيث ما كانت الفرصة مناسبة ومربحة فذلك ه                
،ثم تقوم المؤسسة بعد ذلك     …السوق المناسب،سواء فيما يتعلق بالمواد الأولية،اليد العاملة أو تجميع الأجزاء         



 
  

74

أم«ا  .بŐعداد وتسطير استراتيجياتها التنافسية على الصعيد العالمي بالاعتماد على مبدأ عالمي«ة الأس«واق             
تفكي«ر ف«ي ال«سوق العالمي،فه«ذه        المؤسسات الدولية فتنشط في عدة بلدان،دون الوصول إلى درج«ة ال          

المؤسسات ليس لديها بعد النظرة العالمية وإنما مرتبطة بمجموعة من الأسواق،محاولة إعداد استراتيجيات             
  .تنافسية موافقة لكل بلد حسب متغيرات البيئة لذلك البلد

  
 المناف«سة   إضافة إلى ما سبق نجد بعض التعاريف للمنافسة الدولية تركز على الكفاءة،حيث يعتبر            
  ):7(الدولية امتدادا أو محاكاة لنموذج السوق التنافسية المتسمة بالكفاءة التي لها عدة أبعاد نذكر منها

 تستوجب تسعير المنتجات النهائية بما يعكس تكلف«ة  ):Allocative efficiency(كفاءة تخصيص الموارد .1
  .منهاتوفيرها،أي أن السعر يجب أن يساوي التكلفة الحدية أو قريبا 

 تستوجب إمكان وضع حدود على عدد المؤسسات التي تدخل في قطاع ):Scale efficiency(كفاءة الحجم. 2 
  .ما،حيث لا ينخفض حجم المؤسسات دون الحجم الأمثل

  .وتستوجب اختبار فن الإنتاج الذي يحقق إنتاج السلع بأقل تكلفة):Technical efficiency(الكفاءة التقنية. 3
  وتستوجب تنشيط الاختراع والتجديد في المؤسسات القائمة عن ):Dynamic efficiency( ة الحركيةالكفاء. 4 

  .طريق الاهتمام بالبحث والتطوير
 تستوجب توفير الظ«روف التناف«سية       ):X-efficiency(الكفاءة النسبية المرتكزة على التنافس والتنظيم     . 5

  .دارة لبذل أقصى الجهود الممكنة لخفض التكاليفخارج المؤسسة والتنظيمية داخلها،للضغط على الإ
  

  هيكل المنافسة    :2المطلب
أدت الأدبيات الاقتصادية الحديثة  إلى عدم اقتصار استعمال كلمة المنافسة بمفردها،ولكن اتخ«ذت              

  :عدة أشكال من الناحية الاقتصادية،يمكن أن نجمعها في الأشكال التالية
 من المنافسة محدودا،باستثناء بعض المؤسسات المتواجدة في البلدان الت«ي            ويعتبر هذا النوع   :الاحتكار-1

مازالت تنتهج النهج الاشتراكي،حيث تدعم الدولة هذه المؤسسات وت«سمŢ للمناف«سة فيها،س«واء كان«ت                
مؤسسات وطنية أو دولية،ويمكن القول أن هذه الحالة تظهر عندما تكون هناك مؤسسة واحدة تقدم السلعة                

مة في دولة ما أو منطقة ما،حيث يسيطر منتج واحد أو مؤسسة واحدة على السوق أمام العديد من                  أو الخد 
احتك«ار  "المشترين،فالمنتج بهذا يكون دون منافس مباشر في صنعه لم«دة مح«دودة وي«سميه ال«بعض               

  ).8"(المبدع
  

نظمة لƘعم«ال،أو  إن هذا النوع من المنافسة قد يكون نتيجة لبعض القوانين والقواعد الحكومية الم          
لوجود براءة اختراع أو لاقتصاديات الحجم أو Żير ذلك من العوامل،وبطبيعة الحال وف«ي ظ«ل Żي«اب                  
المنافسة أو سلع بديلة تحقق إشباع نفس الحاجات التي تنتجها الشركة المحتكرة فŐن المحتكر سيصل إل«ى                 

م«صاريف الإش«هار والت«رويج       تعظيم الأرباح من خلال فرض أسعار مرتفعة دون اللجوء إلى تحم«ل             
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لمنتجاته ودون الإكثار من الخدمات المضافة للسلعة،وعادة ما نجد هذا النوع من المناف«سة ف«ي مرحل«ة                  
الإطلاق من دورة حياة المنتج في القطاعات الجديدة المتمي«زة بالإب«داعات التكنولوجي«ة أو التع«ديلات                 

 في عالم الأعمال المعاصر يمكن القول بأن المؤس«سة          لكن.المعتبرة في التكاليف بفعل ظهور عملية جديدة      
المحتكرة المتمتعة بسلطة السوق العالية فهي في صورة عابرة لأنها مهددة باحتمال ظهور منافسين نظ«را                
للانتشار السريع الذي يعرفه الإب«داع التكنول«وج«ي،فالمؤس«سة لا يمكنه«ا الاحتف«اظ لفت«رة طويل«ة                

تم على المؤسسة المحتكرة الاستثمار المتواصل في التكنولوجي«ا والخ«دمات           باحتكارها للسوق،وعليه يتح  
والبحث والتطوير،من أجل وضع حواجز تمنع دخول منافسين جدد،المتأثرين بالفرص المتوفرة ف«ي ه«ذا      

  .السوق وجاذبيته الكبيرة والأرباح المعتبرة التي يمكن تحقيقها في حالة النجاح
  
 يتميز ه«ذا النم«وذج م«ن المناف«سة يتمي«ز بتواج«د ع«دد كبي«ر م«ن                    ):التامة(المنافسة الكاملة -2

المؤسسات،يقدمون منتجات متماثلة،لا يمكن التمييز بينها من حيث الخصائص وأمور أخرى،وفي المقاب«ل             
هناك عدد كبير من المشترين،ولا أحد من الطرفين يملك القوى الكافية للتأثير عل«ى م«ستوى الأس«عار                  

،وحسب العديد من الكتاب ف«Őن ه«ذا        …لنوع من المنتجات الفواكه،الخضر،اللحم،الخبز   وكأمثلة على هذا ا   
ففي ظ«ل ه«ذا النم«وذج       ).9(النوع من المنافسة أصبŻ Ţير متوفر في الواقع العملي ويعتبر حالة نظرية           

المستهلك يعرف بصفة جيدة خصائص وتقني«ة المنتج،وعلي«ه ف«المنتج يب«اع وفق«ا لق«انون الع«رض                   
،مما أدى إلى عدم امتلاك المؤسسات المتنافسة لسلطة السوق أو قوة المساومة،وما            )ر السوق أسعا(والطلب

على المؤسسات إلا اللعب على ورقة الكمية المعروضة والمناورة الوحيدة لها هي البحث عن الأرباح من                
  ).10(خلال تحسين أو الاقتصاديات المحصلة في الانتاج وفي التوزيع

  
  ):11(طيات يمكن القول بأن المنافسة الكاملة تشترط توفر الشروط التاليةبناء على هذه المع

  .وجود عدد كبير من البائعين والمشترين •
  .عدم قدرة المنظمة على التأثير في سعر المنتج •
  .حرية الدخول والخروج من السوق •

  
  المن«««افسة تجدر  الإشارة إلى أن المؤسسات لا يمكنها البقاء على هذا الحال الذي تتميز ب«ه 

الكامل«ة على المدى الطويل،لأنه ليس في صالŢ المؤسسات العملاقة،لأنه إذا ك«ان بŐمك«ان المؤس«سات                
متابعة مستويات إنتاج منافسيها ومدى دخول منافسين جدد لمعرفة مدى تط«ور الأس«عار عل«ى الم«دى                  

تها والخروج من المناف«سة     القصير،فŐنها على المدى الطويل من مصلحة المؤسسة العمل على تميز منتجا          
  .الكاملة التي تسمŢ لها بالتقليل من قدرة المنتجات الأخرى على استبدالها
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يقع هذا النوع من المنافسة بين المنافسة الكاملة والاحتكار،حي«ث          ):  غير الكاملة ( المنافسة الاحتكارية  -3
ي مع الإشارة إلى أن المؤس«سات       عدد كبير من المؤسسات قادرة على تمييز منتجاتها بشكل كامل أو جزئ           

،وهذا ما يساعد المؤسسات على تحقيق الميزة التنافسية التي ت«سعى إل«ى             )12"(قوة متوازنة   " لديه««م  
تحقيقها،وبالتالي العمل على جلب العملاء وتقسيم السوق إلى قطاعات من العملاء والعم«ل عل«ى ط«رح                 

ة أف«ضل م«ن مناف«سيها وذل«ك م«ن ع«دة             المنتجات التي تشبع احتياجات ه«ذه القطاع«ات بطريق«         
جوانب،الذوق،نوعية واتساع الخدمات المقدمة للزبائن،ش«بكة التوزي«ع وق«وة ص«ورة العلام«ة ل«دى                

،وبالتالي يمكن استنتاج بأن هناك منافسة Żير كاملة في السوق في اللحظة الذي لا يتحقق فيها                …المستهلك
  .أحد الشروط المذكورة في المنافسة الكاملة

  
 تظهر في حالة وجود عدد محدود من المؤسسات تقدم نفس المنتج،وبالتالي هناك ارتباط              : احتكار القلة  -4

قوي بين المؤسسات المتصارعة،ومن أمثلة المنتجات التي تتمي«ز به«ذا الن«وع م«ن المناف«سة،البترول                 
ا رد فع«ل م«ن      والحديد،فالمعرفة الجيدة للمؤسسات لبعضها البعض،تجعل كل حركة من مؤسسة ما يتبعه          

طرف المؤسسات المنافسة،وهذا ما يفرض على المؤسسات عند قيامها بأي تحرك أو نشاط أن تأخذ بعين                
الاعتبار مواقف ردود فعل المحتملة للمنافسين،وهنا يمكن إدخال ما يسمى بمفهوم مرونة رد الفعل المعبر               

                                                            ):                                 13(عنها بالعلاقة التالية
  .هي الشركة التي تبدأ الحركة: i:حيث 

 r              :الشركة التي ترد.  
   M              :متغير من المتغيرات التسويقية.  
    t               :الزمن.  
  

فŐن رد الفعل يك«ون ظرفي«ا ويلاح«ظ ذل«ك م«ن خ«لال الحرك«ات                 بالنظر إلى هذه العلاقة     
  .،التي تتطلب وقتا معينا من أجل تعديلها وتغييرها.)…سعر،منتج،إشهار(التسويقية

                                  de variation de  Mr % ):14(أما مرونة رد الفعل فتعرف بالعلاقة التالية
                          =  Єr,i                                                 %de variation de Mi    
  

نستنتج بأنه كلما كانت المرونة قريبة من الصفر،فهذا يعني Żي«اب ونق«ص ف«ي رد فع«ل                  (            
المنافس،أما إذا بدأت ترتفع شيئا فشيئا فهذا يعني ارتفاع رد فعل المنافسين إل«ى أن ي«صبŢ أكب«ر م«ن                     

  .ذا ما يعني أننا وصلنا إلى قمة التنافس أو ما يسمى بالمزاد العلني بين المتنافسينالصفر،وه
  

Mr,t = f( Mi,t)  
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 احتكـار قلـة غيـر   لابد من الإشارة إلى أنه يمكن التمييز بين نوعين من احتك«ار القل«ة،فهناك    
حل ،وفي هذه الحالة تجد المؤسسة صعوبة في تغيير السعر المتعارف عليه في الأسواق،وبالتالي ال             تمايزي

  :الوحيد بالنسبة للمؤسسة هو العمل على تحقيق ما يلي
  .تخفيض التكاليف •
  .الحصول على حجم أكبر من العمليات والإنتاج لأن اختيار الزبون يعتمد فقط على السعر •

  
   " Prix directeur"رŻم هذه المعطيات فŐنه بŐمكان بروز مؤسسة تفرض سعرا موجها وهو ما يسمى 

،حيث يعتبر سعرا مرجعيا لكل المنافسين،وأما في حالة تطور المنافسة السعرية وعدم            )15"(السعر القيادي "
تنامي الطلب الإجمالي فسوف تشتد المنافسة وهذا ما يؤدي إلى الشروع فيما يسمى بحرب الأس«عار،حيث             
يسعى الجميع إلى اقتسام السوق،لأن رفع مبيعات مؤسسة ما يكون على حساب الأخرى فت«صبŢ ب«ذلك                 

  .نافسة وحشية وعنيفةالم
،ويظهر في حالة وجود عدد قليل م«ن المناف«سين          احتكار قلة تمايزي  أما النوع الثاني فيتمثل في      

،وكمثال على ذلك صناعة السيارات والكاميرات،ويكون التمييز       )16(ولكن يقدمون منتجات متمايزة جزئيا    
نافس الحصول على الري«ادة ومي«زة       حيث يسعى كل م   …إما في السعر أو الجودة أو الخدمات أو التوزيع        

خاصة به قادرة على تبرير الفرق في السعر لدى الزبون،وبالتالي في هذه الحالة فŐن المؤسسة قد ت«سعر                  
  .منتجاتها بحرية أكبر بفعل وجود اختلافات في السلع والخدمات المقدمة

  
  ).8(في الأخير يمكننا تلخيص هيكل وأنواع المنافسة المحتملة في الجدول رقم

  الأنواع المختلفة لهيكل المنافسة): 8(الجدول رقم
     عدد محدود من المنظمات        عدد كبير من المنظمات          

  منافسة كاملة  منافسة قلة كاملة  منتجات غير متمايزة        احتكار 
  منافسة احتكارية  منافسة قلة متمايزة   منتجات متمايزة               كامل

   129،ص1999،الدار الجامعية،"مقدمة في الأعمال والمال:"محمد صالح الحناوي وآخرون: مصدرال
  

  )نموذج بورتر للمنافسة(العوامل المؤثرة على شدة المنافسة: 3المطلب 
تتميز المنافسة بتواجد عدة أنواع تختلف في إطارها حدة وشدة المنافسة واستراتيجيات ال«شركات              

إلى وجود ما يسمى بالقوى الخمس أو نموذج بورتر للمنافسة،والمقصود منه هو أن             لمواجهتها،وهذا يرجع   
هناك خمسة قوى أساسية تؤثر على شدة المنافسة والصراع بين المؤسسات،وبالتالي التأثير عل«ى أرب«اح                
المؤسسات المعنية،فكلما كانت هذه القوى في صالŢ المؤسسة يقل الضغط أو التأثير السلبي على ربحي«ة                

  ).5(والشكل رقم) 9(المؤسسة والعكس صحيŢ،كما يبين ذلك الجدول رقم
  



 
  

78

  
  
  

  عوامل وقوى المنافسة المؤثرة على متوسط ربحية الصناعة ):9( الجدول رقم
  الـعـامــل                                           التـأثيـر عــلى/ الـقـوى 

                                          متوسط الربحيةالتنافس الحاد                   
  قوى الموردين                                                          متوسط الربحية

  العملاء                                                  متوسط الربحية/قوى المشترين
  يدة                                متوسط الربحية   التهديدات الناجمة عن المنظمات الجد

  التهديدات الناجمة عن المنتجات البديلة                                 متوسط الربحية       
  29،ص1996،مكتبة ومطبعة الإشعاع،"التنافسية وتغير قواعد اللعبة"عبد السلام أبو قحف:المصدر

  
   تلعب شدة المنافسة الحالية دورا فعالا وتعتبر ):المنافسة الحالية( شدة المنافسة في الصناعة- 1
  

  بمثابة محور ومركز القوى التي تؤثر على درجة جاذبية الصناعة،وذلك لأن شدة المنافسة وح«««دة 
  

  التنافس تؤثر على دخول منافسين جدد إلى هذا القطاع،لأن السلع يمكن استبدالها من مؤسسة لأخ««رى 
  

  ارب جودة المنتجات،وهذا ما يقود الشركات إلى حرب الأسعار وارتفاع تكاليف الإع««««لان بفعل تق
  

  وبالتالي انخفاض متوسط الربحية،وبصفة عامة هناك مجموعة من العناصر تؤثر في تحديد درجة ش««دة 
  

  ):17(المنافسة وحدتها وهي 
  
  د التكنولوجيا المحورية في الصناعة تعقي-.                 معدل النمو الكامن في الصناعة- 
   
   قدرات الإدارة-.           معدل التحسين في المنتجات والخدمات-
  . مدى عمق تمييز المنتج-.   شدة المنافسة بين المنافسين الحاليين في السوق-
  . المنتجات المتوافقة-                              . استقلالية الخدمات-
                                .وازن بين المنافسين التركيز والت-

                                  
نتوصل إلى نتيجة وهي أنه كلما زاد عدد المؤس«سات الت«ي تن«شط ف«ي القطاع،كلم«ا ازدادت                   
ش««««دة المنافسة والعكس صحيŢ،هذا بالإضافة إلى مدى تشابه ق«درات ومكان«ة المؤس«سات ف«ي                

داد تشابه الإمكانات كلما ارتفع الضغط التنافسي،وهناك عامل Ŋخر ترتبط ب«ه ش«دة              السوق،حيث كلما از  
،حيث يرتبطان سلبيا،ففي حالة نمو الطلب بوتيرة معتبرة فك«ل          )18(المنافسة،ويتمثل في معدل نمو الطلب    

المؤسسات بŐمكانها تنمية رقم أعمالها رŻم ثب«ات ح«صتها ال«سوقية،والعكس ف«ي حال«ة ع«دم نم«و                    
الوسيلة الوحيدة لتنمية رقم الأعمال هي الب««حث عن الحصص السوقية للمنافسين،وهذا ما يزيد             الطلب،ف

  .من الضغط التنافسي وشدة المنافسة بين المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع



 
  

79

  
  
  

  ) قوى التنافس الخمسنموذج(تحليل هيكل الصناعة):5(الشكل رقم
                                          

)                                  2(  
  : المزاحمة بين المنافسين                                                                                 ◄: حوا جز الدخول◄     

  .   نمو الصناعة-.                                                  اقتصاديات الحجم  •
  . التكلفة الثابتة-            . تمييز المنتج•     

  . تمييز المنتج-      قوى        .   مركز العلامة•
 التمركز والتوازن بين المنافسين                  -    التنافس               .  تكلفة التبديل•    

  . زيادة الطاقة بشكل متقطع-              النابعة     .   مقدرة الوصول إلى منافذ التوزيع•
  . مركز العلامة-    من تهديد          .   احتياجات رأس المال•
  . تكاليف التبديل-              الدخول  .   القدرة في الحصول على أحدث تكنولوجيا•
  :حواجز الخروج      ◄         إلى السوق            .   Ŋثار الخبرة والتعلم•

  . تخصص الأصل-                :تصرفات الحكومة◄      
  . تكلفة الخروج لمرة واحدة-                  .   حماية الصناعة•
العلاقات المتداخلة مع وحدات نشاط أخرى                     -                         .   تشريعات الصناعة•
  .حواجز عاطفية-                         .   اتساق السياسات•
  .قيود حكومية واجتماعية-.                                      تحركات رأس المال بين الدول•
  .   أسعار الصرف للعملات الأجنبية•
  )                                           1               (.             الملكية الأجنبية•
 .المساعدة المقدمة للمنافسين   •

  )5             (        الرسوم على السلع المستوردة.    
)4                                                            (  

نافس النابعة من ممارسة                            قوى الت                                     
  قوى  قوى التنافس النابعة من ممارسة       

                                                                
  المشترين لقوة المساومة          الموردين لق«وة الم«ساومة                                    

  
  :قوة المشترين  ◄ :                                            قوة الموردين◄ 

  .عدد الموردين المهمين •
  .عدد المشترين المهمين.  قوى       .                      مدى توافر بدائل لمنتجات الموردين•
    الصناعة  مدى توافر البدائل لمنتجات.  س                     التناف   التمييز أو تكلفة التبديل الخاصة لمنتجات •

  .تكاليف تحول المشتري. .                                              النابعة   .   الموردين
   الخلفيتهديد المشترين والخاص بالتكامل   من تهديد  .               تهديد الموردين والخاص بالتكامل الأمامي•
  . الأماميتهديد الصناعة والخاص بالتكامل.   المنتجات .                 ناعة والخاص بالتكامل الخلفي تهديد الص•
   الكليةمدى مساهمة الصناعة من التكلفة.                       البديلة      مساهمة الموردين في جودة الخدمة •

  .                 للمشترين.                            المرتبطة بمنتجات الصناعة
  .ربحية المشترين.                            .  مساهمة الموردين في التكلفة الكلية للصناعة•
  .                    أهمية الصناعة في تحقيق ربŢ للموردين•

)                                              3 (  
  
  
  

   :توافر البدائل ◄                                        
  

     توافر بدائل قريبة-                                           
  . تكاليف التبديل بالنسبة لمستخدم السلعة-                                    
  . تكاليف مصنعي السلعة الجديدة ومدى تشددهم-                                    
  .قيمة السلعة البديلة/ سعر-                                    

  
  132 ص1995تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس،دار المعارف:نبيل مرسي خليل،الإدارة الاستراتيجية:المصدر

  

   śǴǸƬƄơد وƾŪơ ǹȂǴƻơƾǳơ

 ƨŧơǄŭơ Ƨƾǋ 
śƥ اśǈǧƢǼŭ   

   ƨǟƢǼǐǳơ Ŀ   ǹدوǁȂŭơǹوǂƬǌŭơ  
 

ƨǴȇƾƥ ƩƢƴƬǼǷ ƢȀȇƾǳ ƩƢǯǂǋ  
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 يشكل المنافسون الجدد المحتمل«ون والق«ادرون        ):تهديد دخول منافسون جدد   ( تهديد الداخلين الجدد   - 2
دخول إلى سوق ما،تهديدا على المؤسسات الحالية،وبالتالي يتحتم على هذه الأخيرة معرفتهم وإنشاء             على ال 

وجود قيود  "حواجز من أجل عرقلة دخولهم إلى السوق بسهولة،ولهذا السبب يفضل البعض استعمال عبارة            
لت«شغيلية مقارن«ة    ارتفاع تكاليف الإنت«اج ا    ):19(،ويمكن ذكر بعضها فيما يلي    "على الدخول إلى الصناعة   

  ).الثابتة وقصيرة الأجل كرأس المال العامل(بالمنافسين الحاليين،القيود الحكومية،ارتفاع تكاليف بدء النشاط
ويزداد التهديد كلما كانت المنافسة شديدة والضغط التنافسي قويا،فكلما كانت القيود أو ح«واجز ال«دخول                

العكس صحيŢ،إضافة إلى هذا فلا بد عل«ى المن«افس          مرتفعة،فهذا سيقلل من فرص دخول منافسين جدد و       
الجديد الأخذ بعين الاعتبار التوقعات المنتظرة حول ردود فعل المنافسين اƕخرين وإمكانية ال«رد عل«يهم                
بقوة،بفعل الخبرة الكبيرة والمعرفة الجيدة بالسوق وبكل خباياه،وعليه فقد يكون رد فعله عنيف«ا ومحطم«ا                

  .عمال استراتيجيا ت مضادة ومحطمة للمنافس الجديدللمؤسسة الجديدة باست
  

بناء على ما سبق فŐن طبيعة ونوع معوقات الدخول تعتمد على نوع وهيك«ل ال«صناعة،فب«عض                
ال«صن«اعات معروفة بقلة حواجز الدخول،مثل صناعة الوجبات السريعة،والبعض اƕخر معروفة بكثافة           

لأنها تتطل«ب رأس م«ال      … القطاع،مثل صناعة الطائرات   الحواجز المانعة للشركات من الدخول في هذا      
  .كبير،تكنولوجية عالية،تمييز المنتج،اقتصاديات الحجم وضوابط حكومية تحكم هذا النوع من الصناعة

  
   :وفيما يلي بعض حواجز الدخول إلى السوق

،المواصفات  وتتمثل في خلق شيء فريد واستثنائي،سواء م«ن ناحي«ة النوعية،الت«صميم            :تمييز المنتج -أ
،وهذا ضروري لأنه يسمŢ بخلق ظاهرة الوفاء والولاء العالي للم«ستهلكين اتج«اه             …الفنية،الحجم والسعر 

العلامة التجارية المعروفة في السوق،مما يتطلب من المنافسين الجدد بذل جهود صناعية وتسويقية كبي«رة         
  .لشركةمن أجل تغيير عادات الشراء الحالية،وكسب ولاء جديد لمنتجات ا

  
  والتي تجعل من المنافس الجديد يتقيد ومجبر على الانطلاق عل«ى س«لم واس«ع                 :اقتصاديات السلم -ب

  .وعريض حتى يتمكن من تغطية التكاليف،وهذا ما يصعب تحقيقه من الوهلة الأولى
  
 إن دخول منافس جديد في السوق يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة،بفعل م«ا      :حاجيات رؤوس الأموال  -ج

  لبه عمليات التمويل الكبيرة جدا والتي تشمل،هياكل الإنتاج،المخزون،حقوق الزبائن،مصاريف الإشهار،تتط
وهي تكاليف معقولة إلى حد بعيد بالنسبة للمؤسسات المتواجدة م«ن           …التسويق،التوزيع والبحوث والتطوير  

  .قبل،عكس المؤسسات التي تريد الدخول إلى القطاع لأول مرة
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 إن دخول منافس جديد في السوق يثير تحفظا كبيرا من قبل الموزعين فيما              :نوات التوزيع الدخول إلى ق  -د
يخص التعامل معه وتوزيع منتجاته،التي تعتبر جديدة وبالتالي يتخوفون من عدم إقبال الم«ستهلكين عل«ى                
 شراءها،فضلا على أنها منتجات إضافية توزع مع المنتجات الأخرى،مم«ا يزي«د م«ن أعب«اء وأتع«اب                

الموزعين مع عدم معرفة النتائج المستقبلية من جراء التعامل مع منتج Żير معروف،التي قد تكون خسائر                
  .تؤثر على قدرة وسمعة هؤلاء الموزعين

  
بالإضافة إلى ما سبق فŐنه عادة ما نجد المؤسسات القوية الموجودة في السوق تسيطر على قنوات                

،مما يجبر الداخل الجديد إلى هذا القطاع تحمل تك«اليف عالي«ة            التوزيع ومختلف التسهيلات اللوجيستيكية   
باستخدام شبكة التوزيع الحالية أو العمل على تكوين قنوات توزيع خاصة بها،وهذا م«ا يتطل«ب أم«والا                  

  ).20(ضخمة تنعكس سلبا على سعر المنتج النهائي وقدرته على المنافسة في السوق
  

التغيير الحقيقية أو النفسية التي لابد أن يتحملها المشتري للمرور من           وتتمثل في تكلفة     : تكلفة التحويل -و
  ).21(منتج مورد معتاد إلى منتج داخل جديد

  
تسمŢ هذه القوة بحصول المؤسسة على مستوى عال من الوفاء،بالأخص بالن«سبة            : قوة صورة العلامة  -ه

الداخلين الجدد،وهذا ما يشكل عائق«ا      للمشترين الذين هم أقل حساسية وأقل تأثرا بحجج ودلائل وشعارات           
  .  كبيرا لضمان نجاح الداخل الجديد إلى السوق

  
تختلف ردود الفعل تجاه المنافس الجدي«د ب«اختلاف ثلاث«ة           : رد فعل المنظمات الموجودة في السوق     -ي

  . أوضاع السوق-:      عوامل وهي
  . الصناعة-            
  . هيكل المنافسة-            

  
  ):22(على هذه العناصر الثلاثة فقد يأخذ رد الفعل أحد الأشكال التاليةبناء 

  .عنيفا في المواجهة ومؤلما بالنسبة للمنافس الجديد •
يأتي بصيغة إعادة ترتيب أوضاع المنافسة أو تغيير قواعد اللعبة في ال«سوق،سواء م«ن خ«لال                  •

  .دم السماح له بتغيير قوانين اللعبةلمواجهة قوة المنافس الجديد وع…التحالف الاستراتيجي،الاندماج
نعيŭ ونضع اƕخرين يعيشون أيضا،وهنا تصبŢ مسألة الدخول إلى السوق ممكنة،كما أن ف«رص               •

  .بقاء المنافس الجديد أكبر من الناحية العملية
  

  وعليه فŐن المنافس الجديد أو الداخل الجديد إلى السوق لابد أن يراعي ردود أفعال المنافسي«««ن
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اجدين في السوق حول إمكانية تحطيمه وإفشاله،والتي س«تؤثر عل«ى قرارات«ه بال«دخول أو ع«دم                  المتو
  .الدخول،وكذلك مدى تحفيزاته للدخول من عدمه

علما أن المنتجات البديلة هي المنتجات التي تؤدي نفس الوظيف«ة للمن«تج             :  تهديد المنتجات البديلة   -  3
ن بتركيزها على تكنولوجيات مختلفة،وعليه فŐنها تشكل       لنفس مجموعة المستهلكين،ولك   المعني بالنسبة 

  :تهديدا بالنسبة للمؤسسة،وذلك بالأخص في ظل توافر العوامل التالية
  . الاستبدال يمكن أن يتم في أي لحظة-     
  . توافر حرية الاختيار أمام المستهلك-     
  .لامة معينة تعود المستهلك على شراء السلع البديلة أو عدم ولائه لع-     
  .سعر المنتج البديل مقارنة بالمنتج المرجعي أي كونه أفضل نوعية وأقل تكلفة/ تغير العلاقة نوعية-     

  
  وتبعا لما بينا Ŋنفا يمكننا الوصول إلى نتيجة وهي أنه لا يمكن لأي قطاع العيŭ في عزلة كلي««ة

تقريبا،وتترجم ه«ذه الظ«اهرة بتواج«د        ع«ن بقية القطاعات التي تعرض منتجات تلبي نفس الاستعمال          
،وبالتالي يمكن القول بأن المنتجات البديلة تفرض       )23(مرونة متقاطعة بين منتج القطاع والمنتجات البديلة      

سقفا للسعر لا يجب أن تتجاوزه المؤسسات التي تنتج المنتج الأصلي وإلا فسوف يتم تحل المستهلكين إلى                 
ة في ظل العوامل المذكورة سابقا،وهذا ما يدفع المؤسسات التي ل«ديها            استهلاك المنتجات الب«دي«لة،خاص  

  .أبعاد استراتيجية وتفكير عالمي الأخذ بعين الاعتبار التي يمكن أن تسببها المنتجات البديلة
  
 إن الزبائن أو المشترين بصفتهم يمثلون هيك«ل الطل«ب عل«ى             ):المشترين( قوة مساومة الزبائن   -  4

Őنهم يسعون دائما إلى تحقيق بعض المكاسب والمنافع التي يمك«ن أن ن«ذكر              منت«ج«ات المؤسسات،ف 
  ):24(بعضها فيما يلي

  . خفض أسعار المنتجات المشتراة-                        
  . رفع نوعيتها باستمرار-                        
  .ين العمل على زيادة أوضاع المنافسة بين البائع-                        
  . ممارسة أكبر قدر ممكن من المساومة معهم-                        

  
  نستنتج بأنه من خلال القوة التفاوضية لهؤلاء الزبائن أمام الموردين،فسوف يكون بŐمكانه««««م

 التأث««ير على مردودية المنتجين وتقييدهم أكثر وجعلهم يلتزم«ون ب«ضمان تحقي«ق أكب«ر المن«افع                 
  . على إجبارهم تقديم خدمات واسعة للزبون وشروط دفع وتسديد متميزة ومناسبة لهمللمستهلك،فضلا

من خلال مختلف الأفكار والدراسات التي تطرقت إلى مدى تأثير المشترين وق«وتهم التفاوض«ية               
ومساومتهم،يتضŢ جليا بأنها مرتبطة بالعديد من الشروط،والتي تزيد أو تنقص من ق«وة الم«شترين ف«ي                 
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مع المؤسسات المنتجة،وعادة ما تتمثل هذه الشروط التي ترتبط بها سلطة المشترين في العناص«ر              تعاملهم  
  :التالية
كبر حجم مشتريات هؤلاء العملاء أو تركز مجموعة الزبائن بشرائها كميات معتبرة مقارنة ب«رقم                ♦

يق سياس«ة ال«شراء    حيث تستفيد من تطب Kanart,Scars,Wal،وهذا ما تفعله شركة )البائع(أعمال الشركة
  ).25(المقدم للحصول على خصم في الكمية،وتحقيق مزايا أخرى

عدم أو قلة تمايز المنتجات،وبالتالي قدرة الزبائن على إيجاد موردين Ŋخرين بسهولة،وهذا ما يدعم               ♦
قوتهم التفاوضية،لأنه بŐمكانهم التحول إلى مورد Ŋخر في حالة عدم استجابة المورد لشروطهم وع«دم               

  . م تسهيلات وضماناتمنحه
  .الخدمات/ارتفاع درجة حساسية الطلب للتغيير في أسعار السلع ♦
وجود بعض الشركات تقوم بالبيع المباشر للمستهلك،حيث أن هذا الأخير قد يفرض شروطه عل«ى                ♦

  ).26(هذه  الشركات
،ال«سعر  الخدمة،أي على  دراية تام«ة بالطلب      /حيازة الزبون على كل المعلومات المتعلقة بالسلعة       ♦

  .الحقيقي للسوق وحتى التكاليف التي تحملها المورد
  

نستنتج في الأخير بأن هذه الشروط المذكورة والتي تعطي القوة التفاوض«ية للمؤس«سة تختل«ف                
تجارة الجملة،وتجارة الجملة تج«اه     /،كما أنها تختلف من تجارة التجزئة     )صناعية/استهلاكية(باختلاف السلع 

سة وبفعل هذه التأثيرات التي يمكن أن تنجم من جراء س«وء اختي«ار الزب«ائن                وعليه فŐن المؤس  .الصناع
والأقسام السوقية المناسبة،وكذلك عدم تحقيق حاجياته ورŻباته بصفة كاملة وخاص«ة ف«ي ظ«ل كثاف«ة                 
الصناعة وشراسة المنافسة،فهنا يتوجب على المؤسسة السعي جاهدة إلى حسن اختيار القرار الاستراتيجي             

تيار الزبائن الذين يعودون بالنفع والفائدة على المؤسسة،حتى تتمكن من خلال تلك العملية تحسين              وذلك باخ 
وضعيتها التنافسية باتباع سياسة انتقاء الزبائن،وتقسيم جيد لرقم الأعمال،وبالتالي تجن«ب أي ش«كل م«ن                

ن معين«ين ومع«روفين     ،وهذا لأن التركيز على زب«ائ     )27(بمجموعة من الزبائن  ) الارتباط(أشكال التبعية 
تجعلهم يفرضون عليهم شروطهم وتزداد بذلك قوتهم التفاوضية،وبالتالي إمكانية تقريرهم بصفة جماعي«ة             
التخلي عن شراء منتج المؤسسة،وهو ما يجعل المؤسسة في حالة خطيرة،وقد تلجأ إلى البحث عن زب«ائن                 

إعادة صورة علامته«ا ومكانته«ا ف«ي        جدد وبالتالي تحمل تكاليف إضافية وتضييع وقت معتبر من أجل           
  .السوق،هذا إن استطاعت التوصل إلى ذلك،لأن  في كثير من الأحيان يكون مصيرها الإفلاس والزوال

  
 وتأتي قوة مساومة مموني المؤس«سة بال««مواد الأولي««ة ومختل««ف             : قوة مساومة الموردين   -  5

عر منتجاتهم،خفض مستوى الج«ودة أو      المست«لزمات المستخدمة في الإنتاج،من إمكانية هؤلاء رفع س       
الحد من الكميات المباعة لزبائن معينين،وهذا دون الخوف من فقدان حصته السوقية ومكانته في هيكل               

  .الصناعة ومن دون فقدان عملائها
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نستنتج من ذلك بأن الموردين الأقوياء يؤثرون على مردودية نشاط زبائنهم،أي المؤسسات الت«ي              

 في حالة عدم إمكانية المؤسسات نقل عبŒ الزيادات في الأسعار وŻيرها من القي«ود               تتعامل معهم،خاصة 
مثل انخفاض الجودة،إلى المستهلكين،وهذا كله يعود بالسلب على المؤسسة التي ستخسر زبائنها وتنخفض             

 لابد م«ن  .حصتها السوقية وقدرتها على المنافسة،وبصفة عامة يمكن القول بأن ربحية الصناعة ستنخفض           
الإشارة إلى أن هناك مجموعة من الشروط تعطي أكثر قوة وأكثر ضمان للمساومة من قب«ل الم«وردين                  

  ):28(والتي لخصها بورتر في خمسة عناصر وهي
للتصرف في الأسعار تزداد كلما كان بعيدا عن Ŋثار المنافسة الح«رة وعلي«ه                       )المورد( إن قوة المجهز   -1

  .الصناعيينالتأثير في أرباح المشترين 
  . تقل قوة تصرف المجهز لرفع السعر  في حالة المنظمة المشترية تحتكر السوق في إنتاجها-2
   ترتفع قوته التصرفية في حالة كون المشتري عميل Żير مهم،وتقل إذا كانت هناك مواد بديلة بتكلفة  - 3

  . ة معقولة،وتكون قوة المساومة في حدها الأقصى عندما لا توجد مواد بديل
 تتعاظم ق«وة الم«ساومة إذا اس«تطاع تحقي«ق تكام«ل إم«ا بمعن«ى ال«شراء أو ال«سيطرة عل«ى                        -4

الإمت««««««دادات الأمامية لصناعته،على سبيل المثال عندما تشتري مصانع الأحذي«ة مت«اجر بي«ع              
  .الجملة أو محلات بيع التجزئة

نه إذا استطاع الم«شتري أن يحق«ق        إن تهديد المجهز في الفقرة السابقة يمكن أن يوازن أو يعوض ع           -5
  .تكامل خلفي لصناعته،مثل شراء مصانع الأحذية لشركة دباŻة الجلود،أو السيطرة على مصادر التجهيز

  
نلاحظ من خلال ما سبق بأن المورد من جهته كذلك يسعى جاهدا إلى رفع قدرته التفاوضية التي                 

 يعرفها السوق لفرض شروطه،خاصة في ظل عدم        تسمŢ له بتعظيم أرباحه والاستفادة من التطورات التي       
وجود منافسة حادة ومنتجات بديلة،وهذا ما يصعب من مهام المؤسسات الإنتاجي«ة،لأنها ت«صبŢ تتحم«ل                
تكاليف إضافية مرتفعة وبالتالي انخفاض أرباحها بفعل رفع الأسعار،التي تؤثر عل«ى الطل«ب والق«درة                

  ):29(لف ذكرها ،يمكن إضافة عناصر أخرىفضلا عن العناصر السا.الشرائية للمستهلك
م«ن حي«ث    ( عندما تكون المواد الداخلة في الإنتاج تمثل جزءا كبيرا أو مكون حيوي من ال«سلع               -1   

  ).…خصائصها ووظائفها أو استخداماتها
  . تحمل المنظمات لنفقات كبيرة إذا فكرت في تغيير مصادر التوريد الحالية- 2   

كن إضافة شرح أكثر،بحيث أن المؤسسة الموردة إذا استطاعت أن تمايز منتجاته«ا             وفي النقطة الثانية يم   
  ).30(فŐنها ستجعل الزبون أسيرا لها،لأنه في حالة محاولته التحول عنها سيتحمل تكاليف باهظة جدا

    
نستنتج بأن للمنافسة دورا كبيرا في حفز المؤسسات على تحسين تنافسيتها في شتى المجالات حتى               

ن من إيجاد مكان لها في ظل المناف«سة العالمي«ة ال«شرسة،ولهذا ي«رى العدي«د م«ن المفك«رين                     تتمك
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المنافسة تشكل الشرط الضروري والكافي لإعداد التنافسية الدولي«ة،حيث أن وض«ع ش«روط              ):"31(بأن
لكن هذا Żي«ر ك«افي      ".المنافسة تنشŒ ضغوط وتحث المؤسسات  بأن تصبŢ تنافسية على الصعيد الدولي           

 تصبŢ المؤسسة قادرة على المنافسة أو تنافسية،لأن الأمر يتطلب مؤشرات أخرى لابد أن تتوفر في                حتى
المؤسسة،مثل الإبداع لتحسين العمليات،المنتجات،التسيير،وبالتالي الوصول إلى الهدف الأعلى وهو تنمي«ة           

  .القدرة التنافسية للمؤسسة
  

  مفاهيم أساسية حول التنافسية: 2المبحث 
صطلŢ التنافسية يشكل حلقة أساسية لدى المفكرين الاقتصاديين والمخت«صين ف«ي إدارة             أصبŢ م 

الأعمال والمؤسسات،سواء كانت مؤسسات عالمية أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة،وقد بدأ يظهر جليا في             
وعليه س«نحاول التط«رق إل«ى مفه«وم         .مجالات الأعمال والتجارة والمال والاقتصاد في اƕونة الأخيرة       

افسية،ومعالجة بعض القضايا الأساسية التابعة لها،في عصر يتميز بسرعة التحولات في شتى المجالات             التن
  .وبروز ما يسمى بالعولمة الاقتصادية،التي وسعت من الأسواق ومنها ظهور التنافسية الدولية والعالمية

  
  تعاريف عامة للتنافسية : 1المطلب 

ن قبل من طرف بعض المفكرين ومح«اولتهم إعط«اءه          إن مصطلŢ التنافسية رŻم التطرق إليه م      
تعريفا محددا مع دراسة مكوناته،حيث بقي مفهوما مبهما ولم يوضŢ بصورة جلية،وخير دليل على ذل«ك                

فتنافسية المؤسسة ليست حقيقة بسيطة كما يظن البعض،بل هي محصلة مجموعة           .أننا لا نجده في القواميس    
يما بينها،سواء داخل أو خارج المؤسسة تحدد لنا خ«صائص ن«شاط            من القوى والتي من خلال التكامل ف      

المؤسسة وقدرتها التنافسية،ومع كل الغموض التي يكتسي هذا المصطلŢ،فقد استطاع بع«ض المفك«رين               
المختصين في مجال الأعمال التجارية والاقتصادية وإدارة الأعمال،الوصول إلى إعطاء بعض التع«اريف             

ثم إن م«صطلŢ التناف«سية ين«صرف إل«ى المنتج،المؤس«سة            .سية سنحاول تناولها  المتعلقة بمفهوم التناف  
القدرة على الصمود أم«ام المناف«سين       ):"32(فضلا عن ذلك يمكن تعريف التنافسية على أنها       . والاقتصاد

  ."بغرض تحقيق الأهداف من ربحية ونمو واستقرار وتوسع وابتكار وتجديد
  

 وقبل كل شيء بأن التنافسية تعتمد عل«ى مجموع«ة م«ن             يتضŢ لنا من خلال هذا التعريف أولا      
المؤشرات التي إن توفرت في المؤسسة،فهي بمثابة الدليل على تنافسية المؤسسة،وذلك انطلاقا من قدرتها              
على مسايرة المنافسة والصمود أمامها بالاعتماد عل استراتيجيات هجومية وتقديم منتج«ات ذات ج«ودة               

 أهداف المؤسسة المتمثلة في الربŢ،النمو والاستمرار،علما أن الوصول إل«ى           مع مراعاة تحقيق  )33(عالية
  .ذلك يتم بالتركيز أكثر على الابتكار والتجديد كسلاح للتنافس في عصر العولمة الاقتصادية
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التنافسية بالمعنى الضيق يعبر عنها وتقاس على الف«ور ف«ي           ):"34(كما تعرف التنافسية على النحو التالي     
 بالمنتجات المباعة بطريقة مربحة وتجسد المواقف المنشودة من قبل المؤسسة حتى تكون أف«ضل               الأسواق

  ."من منافسيها الفعليين
  

من خلال هذا التعريف يمكن استنتاج بأن المؤسسة تعتبر تنافسية أو ق«ادرة عل«ى المناف«سة إذا                  
ة معتبرة مقارنة بمنافسيها،ومن    استطاعت السيطرة على القطر الذي تنشط فيه،وذلك بامتلاكها حصة سوقي         

أجل وصول المؤسسة إلى هذه الدرجة من التنافسية فŐنه من دون شك سوف تعتمد على مجموع«ة م«ن                   
،وه«ذا م«ا    …العناصر،والتي من بينها السعر،الجودة،Ŋجال التسليم،صورة المؤسسة وخدمات ما بعد البيع         

 المؤسسة،وبالتالي تتحسن صورة المؤس«سة ف«ي        يجعل المستهلكين أكثر إقبالا وأكثر ثقة ووفاء لمنتجات       
  .السوق وتزداد قدرتها على المنافسة

  
فضلا على ذلك نجد بعض التعاريف للتنافسية تركز على مدى قدرة المؤسسة،الحفاظ على مكانتها              
في سوق تنافسي وعدم التأثر والاستسلام لعناصر البيئة التنافسية،وعلى هذا الأساس تعرف التنافسية على              

وبطريقة طوعي«ة ف«ي     )بصفة دائمة (المؤسسة تنافسية عندما تكون قادرة على الحفاظ باستمرار       ):"35(أنها
  ."سوق تنافسي ومتغير،بتحقيق معدل ربŢ على الأقل يساوي المعدل المطلوب لتمويل أهدافها

ف أهم ما نستشفه من هذا التعريف،خاصة بالنسبة للشركات العملاقة والطموحة هو أنها لا تتوق«              
على الافتخار والاكتفاء بمركزها التنافسي الحالي،بل تسعى جاهدة وباستمرار تحسين هذا المركز ب«صفة              
دورية بتتبع كل صغيرة وكبيرة في ال«سوق،سواء م«ن ناحي«ة أذواق ورŻب«ات المستهلكين،المناف«سة                 

يئي«ة الت«ي يعرفه«ا      أي بصفة عامة مراعاة التدفق المستمر والتأثير الناجم عن المتغيرات الب          …والقوانين
  .الاقتصاد العالمي

  
زيادة على ما سبق،تركز بعض التعاريف للتنافسية عل«ى التكلف«ة،وهو ال«شعار ال«ذي رفعت«ه                 

B.C.G)36(      حيث ينص تعريفها للتنافسية على ما يلي،)المؤسسة التنافسية هي التي ل«ديها التك«اليف        ):"37
  ."  الأقل

لحالي وفي ظل المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي        هنا لابد من الإشارة إلى أنه في عصرنا ا        
والمشار إليها في الفصل الأول،رŻم ما للتكاليف من أهمية في إعطاء قدرة تنافسية للمنتج وللمؤس«سة،لم                
تعد التكلفة كافية لضمان ربŢ المعركة التنافسية إلا باكتساب مؤشرات أخرى ضرورية كما س«نبينها ف«ي            

ما تدخل بعض التعاريف للتنافسية،المركز التنافسي للمؤسسة وعوام«ل تح«سين ه«ذا             ك.التعريف الموالي 
التنافسية هي القدرة على مواجهة القوى المضادة في الأسواق والت«ي           ):"38(المركز،وبهذا تعرف كما يلي   

 تقلل من نصيب الشركة في السوق المحلي والعالمي،ويترتب على التنافسية الوصول إلى مركز تنافسي أو              
  ) "39(،وتستطيع الشركة تحسين مركزها التنافسي بŋليات عديدة)Competitive edge(ما يطلق عليه
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إذن يمكن القول بأن الضغوط المختلفة التي تتعرض لها المؤسسة والتي ت«سبب له«ا انخف«اض                 
س«سات  حصتها السوقية محليا وعالميا،بفعل الانفتاح في الأسواق والتجارة العالمية،وهذا م«ا يجع«ل المؤ             

تبحث عن أنجع السبل والوسائل التي تسمŢ لها بتحسين أدائها وتنافسيتها،وبالتالي الحف«اظ والبق«اء ف«ي                 
الوف«ورات ف«ي    (السوق ضمن حظيرة الأقوياء،وهذا بالطبع لا يتأتى إلا بالمزج بين مختل«ف العناص«ر             

 ض«بط وت«شغيل اƕلات ف«ي        التكلفة،الأسعار،الجودة،تمييز المنتجات،الالتزام بوقت التوريد،المرونة في    
الق«درة عل«ى المناف«سة ه«ي        ):" 40(ومن التعاريف العامة للتنافسية     ..). المصانع،درجة مهارة العمال،  

  ."التنافسية
  

نستخلص من هذا التعريف بأن المؤسسة من خلال نقاط قوتها وضعفها الداخلية،وم«دى ق«درتها               
التناف««سية م««ن مناف««سون،بيئة عل««ى التكي««ف م««ع التهدي««دات والف««رص المتاح««ة ف««ي البيئ««ة  

،يتحدد مدى قدرتها عل«ى المناف«سة أو ب«الأحرى          …اقتصادية،سياسية،قانونية،ثقافية،اجتماعية،تكنولوجية
تنافسيتها،سواء محليا أو عالميا،حيث تزيد وتنقص حسب قوة المؤسسة ومدى تحكمها في ه«ذه العناص«ر                

  .البيئية وتأقلمها معها
ويظهر ". التنافسية هي القدرة على بيع ما ينتج      ):"41(ة ينص على أن   كما نجد تعريف Ŋخر للتنافسي    

لنا جليا بأن هذا التعريف Żير واف ولا يبين لنا المعنى الحقيقي للتنافسية،نظرا لاقت«صاره عل«ى ق«درة                   
..) المردودية،ربŢ،خ«سارة (المؤسسة على بيع منتجاتها،مهملة بذلك كيفية البيع والنتائج المترتبة عن البيع          

دى رضا المستهلك عن هذه المنتجات،وهل وصلت إليه في أحسن الظروف،في الوقت المناسب،بالسعر             وم
إلى Żير ذلك من المواصفات والمؤشرات التي يجب        …المناسب،في المكان المناسب وبالمواصفات المناسبة    

  . حتى تكون قادرة على المنافسة21أن تتوفر في منتجات القرن 
  

ة هامة وهي أن التنافسية هي قدرة المؤسسة على ك«سب مكان«ة ب«ين               نصل في الأخير إلى نتيج    
،وهذا   بالاعتماد     …الأقوياء في السوق،سواء من حيث الربحية،حصة السوق،الاستقرار،النمو،رقم الأعمال       

على مجوعة من المؤشرات،ولعل أهمها تتمثل ف«ي التكلف«ة،الجودة ال«شاملة،البحث والتطوير،الابتك«ار              
  .إلť… الموارد البشرية وانتهاج الاستراتيجيات الهجوميةوالتجديد،تسيير

  
  تعريف التنافسية من وجهة نظر المسيرين: 2المطلب 

إذا كانت المفاهيم السابقة للتنافسية عبارة عن تعاريف عامة،توضŢ لنا بصفة جيدة معنى التنافسية              
ا بالمعايير الدقيق«ة لقي«اس وت«شخيص        نظريا كما تبين لنا الفكرة الأولية لهذا المصطلŢ،إلا أنها لا تزودن          

ما ه«ي المع«ايير     :التنافسية في المؤسسة،وبالتالي الحكم على قدرتها التنافسية،وعليه يطرح السؤال التالي         
التي يعتمد عليها حتى نحكم على مؤسسة بأنها تنافسية أو قادرة على المنافسة  لƚجابة على هذا السؤال تم                  

،ومن خلال الدراسة الميدانية في     )42(ير إلى مرحلتين حسب سير المؤسسات     التوصل إلى تقسيم هذه المعاي    
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المؤسسات وذلك بتحليل التقارير السنوية لمجالس الإدارة من جهة والمحادثات مع مسيري المؤسسات من              
  .جهة أخرى

 تقرير  32 ففي هذه الحالة تبين من خلال الدراسة والتحليل ل«         :تحليل التقارير السنوية لمجالس الإدارة    -1
 مؤسسة،وذلك في جوان من سنة      31لمجالس الإدارة بأن معايير قدرة تنافسية المؤسسة من خلال خطابات           

،وذلك أمام الجمعيات العامة للمساهمين،حيث كل مسير أو مؤسسة تبدي رأيها حول المعايير التي              80/81
أكثر من مسير واحد في نف«س       تعطي للمؤسسة القدرة على المنافسة،ويمكن أن تكون الإجابة صادرة عن           

  ).10(المؤسسة كما يوضŢ ذلك الجدول رقم 
  

نستنتج بصفة عامة بأن المسيرين يعتمدون في تعريفهم للتنافسية على مجموعة من المعايير،تصل             
معايير،علما أنها لا تركز فقط على المعايير المالية وإنما تأخذ بالحسبان معايير Żي«ر مالي«ة،مثل                10إلى  

،كما نلاحظ من خلال التق«ارير      …ؤسسة في السوق،النمو،البحث والتطوير،التحفيز،فرق العمل    وضعية الم 
بأن الإجابات تركز بصفة أكثر على بعض المؤشرات والتي من بينها الوضعية في ال«سوق،حيث كان«ت                 

 إجابة،وهذا دليل على أن المؤسسة التي لديها مكانة مرموقة ف«ي ال«سوق              51 مؤسسة ب  21الإجابة من   
اكتسابها حصة سوقية معتبرة لدليل قاطع على قدرة هذه المؤسسة على المنافسة،وبالتالي فه«ي مؤس«سة                ب

تنافسية وقادرة على التدويل والعولمة،هذا  دون أن نن«سى مع«ايير أساس«ية أخ«رى مث«ل التك«اليف                    
 له«ا مكان«ة   مرة،وعليه فهذا بيان على أن التكلفة تبقى 49 مؤسسة ب19والأعباء،حيث كانت الإجابة من 

  .   حساسة في المعركة التنافسية،رŻم كل المستجدات والمتغيرات التي تعرفها بيئة الأعمال
  

  المعايير المعتمد عليها لتحديد القدرة على المنافسة من طرف المسيرين لمجموعة من المؤسسات  حسب تقارير الإدارة):10(جدول رقم 

 عدد المرات عدد المؤسسات   المـعـايـيـــر
  33  18  مردودية الأموال المستثمرة

  49  19  )متضمنة الخدمات( الضغط على المصاريف الإنتاجية -أعباء الهيكلة/تكاليف
  31  19  التدويل/ الوضعية في السوق

  51  21  التوسع/النمو
  40  17  )تكيف-ليونة(المرونة
  16  12  نوعية الفرق/التحفيز
  11  8  الكفاءة الصناعية/المعرفة
  13  9  بداعالإ/البحث

  33  14  جودة الخدمة المقدمة للزبائن
  8  13  
  

SOURCE:Roger Percerou”Entreprise gestion et competitivite”,ED.Economica,1984, P45  
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وقد تركزت هذه المحادثات حول ثمانية مع«ايير،والمطلوب        : محادثات مع الإدارات العامة للمؤسسات    -2
  : حيث10-0معيار حسب أهميته بالنسبة للمؤسسة،وتتراوح العلامة بينمن الإدارة هو إعطاء علامة لكل 

  . تعني بأن المعيار Żير مهم0 علامة -                    
  . تعني بأن المعيار مهم10 علامة -                    

  
  ،منها مؤسسات صناعية،خدمية،تجارية،وهو ما )43( مؤسسة30لقد أجريت هذه الدراسة على حوالي 

  
  . خدمية4مؤسسات تجارية و5 مؤسسة صناعية،20حيث أجريت الدراسة على ).11(يوضحه الجدول رقم

بصفة عامة نستنتج من هذا الجدول بأن مختلف المعايير وبالتقريب لديها نفس الأهمية في إعطاء التنافسية                
ر ترددا عل«ى أل«سنة      للمؤسسة،رŻم وجود بعض الفروقات البسيطة بالنسبة لبعض المعايير التي تبدو أكث          

،التكاليف والتحفيز التي تأتي ف«ي      )الجودة(المسيرين وŻيرهم من المختصين في المجال،مثل نوعية الخدمة       
 علامة،وحقيقة فهي عناصر فعالة وحساسة وضرورية في عصر العولم«ة           220مقدمة المعايير بأكثر من     

لة وبأقل التكاليف والأس«عار وم«ن أج«ل         الاقتصادية،فالمستهلك دائما يركز علÄالجودة،بل الجودة الشام     
           Ţاجتماعي مري Ťوبأقل درجة تأتي المردودي«ة     .الوصول إلى ذلك لابد من عمال محفزين ويعملون في منا

والإنتاجية،ولكن بالطبع هذين المعيارين لا يمكن التوصل إليهما دون تنافسية وتوفر المعايير الثلاثة الأولى              
  .في الترتيب

  
   مؤسسة28لعلامة المعطاة لكل معيار للقدرة التنافسية للمؤسسة من قبل المسيرين لـا):11(الجدول رقم

  )280على (مـجـمـوع الـنـقـاط   التــنـافـسـيـة
  204  الوضعية في السوق

  204  المرونة
  207  المعرفة

  224  )الجودة(نوعية الخدمة
  222  التكاليف
  212  الإنتاجية

  217  المردودية
  221  -الاجتماعيالمناŤ -التحفيز

    SOURCE: ROGER PERCEROU,OPCIT,P48بتصرف
  

من خلال تحليل تلك الأرقام يمكن أن نخلص إلى النتيجة التالية وه«ي أن هن«اك س«تة مع«ايير                    
  ):44( وهي2 والعامل 1حول محاور تسمى العامل) تنظم(تترتب

  :محاور العامل الأول ويأخذ بالحسبان معايير ذات طبيعة كمية منها-1
  .التكاليف •
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  .الإنتاجية •
  .مردودية الأموال المستثمرة •

  :أما محاور العامل الثاني فيأخذ بالحسبان معايير أكثر نوعية ومنها-2
  .المناŤ الاجتماعي للمؤسسة وتحفيز الأشخاص •
  .نوعية الخدمة المقدمة للزبون •
  .المؤسسة) تكيف(مرونة •

  
  ي«رون بأن تنافسية المؤسس«ة على المدى لقد توصلنا من خلال الطرح السابق بأن بعض المسيرين 

الطويل تتعلق أساسا بمعايير كمية من طبيعة مالية،بينما الصنف الثاني م«ن الم«سيرين فينظ«رون إل«ى                  
  .التنافسية على أنها مرتبطة أساسا بمعايير نوعية

  
 متكاملت«ان ولا    بناء على ذلك نتوصل إلى نتيجة أساسية وهي أن هناك ترابطا كبيرا بين النظرتين،وأنهما             

يمكن الفصل بينهما،فالمعايير المالية ضرورية ولكنها Żير كافية لتشخيص القدرة التنافسية للمؤسسة عل«ى              
المدى الطويل،والتي تتطلب رؤية استراتيجية وبعد النظر بالتركيز على العناصر Żير المادية،كالبحث عن             

تها،وبالتالي اس«تنتاج التعري«ف الت«الي       النمو،البحث والتطوير،تكيف المؤسسة وتح«سين ج«ودة خ«دما        
التنافسية تعني بالنسبة لمؤسسة ما،قدرتها على مواجهة التنافس وربŢ الحصص في السوق            ):"45(للتنافسية

،ولك«ن دون   …فالمؤسسة بذلك تبحث عن رفع حصتها السوقية وربŢ أس«واق جدي«دة             ." وتحقيق الأرباح 
 نشاطاتها بأكثر طموح وتطلع ولو أنه في بعض الأحيان          إهمال عامل الربŢ الذي يضمن للمؤسسة مزاولة      

المؤسسات الكبيرة تضحي بالأرباح وتفضل الاستمرار كاستراتيجية لمواجهة المنافسة على المدى القصير            
ثم بعد تحسن أوضاعها تبدأ تدريجيا التفكير في الأرباح،لأن المؤسسة التي أثقلتها التكاليف الضخمة م«ن                

تفكير في معايير النوعية،بل تسعى جاهدة لتخفيض التكاليف وبالتالي تحقيق المردودي«ة            المستحيل عليها ال  
  .والأرباح،وبعد تحقيقها لذلك يبدأ تفكيرها في أمور ومعايير أكثر نوعية

  
 80هناك دراسة ميدانية أخرى،تم التطرق من خلالها إلى تحليل التنافسية بŐجراء الدراسة عل«ى               

،وبعد الدراسة والتحلي«ل واس«تغلال البيان«ات الخاص«ة          )46(متوسطة% 73كبيرة و %27مؤسسة،منها  
  :بالدراسة،تم التوصل إلى استنتاج التعاريف التالية للتنافسية

  .تعاريف مرتبطة بعوامل التنافسية •
  Evoquantتعاريف ذاكرة للسوق •
  .تعاريف يمكن اعتبارها كموقف •
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من م«سئولي المؤس«سات     % 70نتائج الدراسة بأن     حيث أثبتت    :التعاريف المرتبطة بعوامل التنافسية   -أ
 عامل،عرفت  1000،توظف  )LYON(يعرفون التنافسيةمقارنة بالعوامل،فمثلا شركة إنتاجية في منطقة ليون       

أما مؤسسة أخرى لصناعة النسيج فتشير إلى       ."عرض أحسن منتوج أو خدمة بأقل تكلفة      :"التنافسية على أنها  
،وبصفة عامة فقد كانت الأجوب«ة متأرجح«ة ب«ين          "سن نوعية بأحسن سعر   إنتاج أح :"مفهوم التنافسية بأنه  

  ).12(العوامل التالية المبينة في الجدول رقم
  عوامل التنافسية حسب الترتيب ):12(الجدول رقم                              

  الإجابات  العوامل 
  %67.5  السعر
  %58.75  الجودة
  %33.75  التكلفة

              SOURCE:ROGER PERCEROU,OPCIT,P53    
  

الخلاصة تتمثل في أن السعر من أهم عوامل التنافسية للمؤسسة بالنسبة للعديد من المسيرين،تليه الجودة ثم                
التكلفة،إلا أن هذه العناصر الثلاثة قد لا تكون كافية في ظل التحولات التي يعرفها ع«الم الأعم«ال ف«ي                    

تصادي،سياسي وتجاري، وبالتالي تحتاج إل«ى ت«دعيم  بعوام«ل           عصرنا الحالي من تطور تكنولوجي،اق    
  ..أخرى

  
 مما لاشك فيه أن التنافسية لها علاقة وطيدة بالسوق،فلا يمكن الحديث ع«ن              :التعاريف الذاكرة للسوق  -ب

التنافسية من دون سوق،ولا حديث عنها كذلك من دون منافسة،التي تعتبر كمرجع لمعرفة مكانة المؤسسة               
ولكن لا يكفي تواجد المؤسسة ف«ي ال«سوق وإنم«ا يتح«تم عليه«ا الح«صول عل«ى أوراق                    في السوق، 

من أجل ضمان ربŢ المعركة التنافسية،وبناء على ما سبق نجد العديد من المسيرين يركزون              )Atouts(رابحة
 عند محاولتهم معرفة مدى تنافسية المؤسسة على الحصة السوقية ومدى ارتفاعها أو انخفاض«ها،وبالتالي             

  .معرفة مكانة المؤسسة في القط«اع أو المهنة التي تنشط فيها
  
حسب هذه النظرة فتعتمد على محاولة فهم وإدراك بسيكولوجية المؤسسة،هل تريد           :  التنافسية كموقف  -ج

أن تكون تنافسية،أو هل يجب أن تكون تنافسية،لأن العديد من المؤسسات ينظرون للتنافسية نظرة تشاؤمية               
يعتبرونها كقيد في طريقهم،وفي هذه الحالة حركات المؤسسة تكون ظرفية تسعى من خلاله«ا              وانتحارية و 

إلى تحسين نتائجها على حساب المنافسين،أما بعض المؤسسات فيرحبون بالتناف«سية ويعتبرونه«ا دافع«ا               
 حقيقيا ومنشطا ومحفزا،ويزيد من عزيمة المؤسسة نحو الانتصار والعمل أكثر من أجل الوص«ول إل«ى               

  .الأحسن في المستقبل،وهذا على مختلف المستويات في المؤسسة
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في الأخير نستنتج بأن مفهوم التنافسية Żير محدد،ويجمع بين سلة من العناص«ر تتكام«ل فيم«ا                 
أو بالمقارنة مع المنافسين،لأن هذا ضروري وأكيد في        )سعر،تكلفة،جودة(بينها،سواء تعلق الأمر بالمردودية   

دية وانفتاح الأسواق العالمية،الذي يحتم على المؤسسة متابعة مناف«سيها ومقارن«ة            عصر العولمة الاقتصا  
نتائجها بنتائج المنافسين من أجل إعداد استراتيجية هجومية مستقبلا،قد تجعلها رائدة في سوقها وترفع من               

 وهذا طبعا دون إهمال ضرورة اتخاذ المؤسسة مواقف حاسمة ورسالة موح«دة وه«دف             .حصتها السوقية 
واضŢ تسعى إلى تحقيقه،مع قبول المنافسة كمبدأ من مبادئ الاقتصاد الحر التي تعمل في«ه المؤس«سات                 
العالمية،والذي يحتم على المؤسسات تقبل مفهوم التنافسية والعمل على اكتساب مكانة مرموقة في ال«سوق               

  .منافسةمن خلال التسيير الفعال والاعتماد على المؤشرات التي تعطيها القدرة على ال
  

  الانتقال من التنافسية المحلية إلى التنافسية الدولية والعالمية: 3المطلب 
،فرضت وتفرض على   20 ونهاية القرن ال«   21إن التغيرات التي يعرفها العالم في مطلع القرن ال«        

عولم«ة  (المؤسسات عدم الاكتفاء بالنشاط في السوق المحلي،الذي يمكن القول أنه أص«بŢ س«وقا عالمي«ا               
،وهذا ما يؤدي إلى اشتداد المنافسة حتى في السوق المحلي،وإذا علمنا بأن التنافسية تق«اس ف«ي                 )لأسواقا

البيئة التي تنشط فيها المؤسسة أي مرتبطة ببيئة معينة،لأنها تتأثر بخصائص الوسط الذي تنشط في«ه،فكلما    
د بعوامل أخرى إضافية من أج«ل   تغير تغيرت القدرات التنافسية للمؤسسة واحتاجت إلى تحسينها أو التزو         

وعليه يمكن القول بأن انفت«اح المؤس«سة عل«ى    .تعزيز مكانتها في السوق الجديد أو السوق القديم المتغير      
  ):47(السوق الأجنبي والتجارة الدولية يغير من الوضعية التنافسية للمؤسسة من خلال حالتين وهما

  .حلية ستواجه المنافسة القادمة من بلدان أخرى،المؤسسات الم)الداخلي(من جهة في السوق المحلي •
من جهة أخرى،الأسواق الأجنبية يمكن أن تمنŢ للمؤسسات المحلية فرصا جديدة لتحقيق أه«دافها               •

  .وحثها على التدويل
  

  ما يجب التنويه إليه هو أن تنافسية المؤسسة في سوقها المحلي،ليست ح«««جة وب«ره«انا على 
سوق الخارجي،لأن التنافسية الأجنبية ليست انعكاسا للتنافسية المحلية،وه«ذا بفع«ل           بق«اءها  تنافسية في ال    

،الذي يغير من القدرات التنافسية للمؤسسات من س«وق  )L,effet prisme)" 48"وجود ما يسمى بأثر الانعكاس
 أن  وفي هذا ال«صدد لاب«د     .ƕخر،سواء بالسلب أو بالإيجاب حسب طبيعة السوق الذي تعمل فيه المؤسسة          

ندرك بأن المؤسسة بŐمكانها الدخول إلى الأسواق الأجنبية ليس فقط عن طريق التصدير،بل هناك تقني«ات                
الاستثمار المباشر،المقاولة م«ن    :وأشكال أخرى قد تعطي للمؤسسة اكثر تنافسية في الأسواق الأجنبية،مثل         

عمل جاه«دة م«ن أج«ل       ،والمهم في كل ذلك هو أن المؤسسة س«ت        …الباطن،التراخيص وعقود الترخيص  
استغلال الفرص المتاحة أحسن استغلال،باختيار أحد الأشكال المناسبة السلفة الذكر والت«ي ت«سمŢ له«ا                
بالحصول على مزايا تنافسية معتبرة أو التي تعطيها القدرة على المنافسة،وذلك طبعا بمراع«اة عناص«ر                

  . دودية المتعلقة بكل شكل من الأشكالأساسية ومهمة في عالم الأعمال وهي التكاليف،المخاطر والمر
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  ):49(ونميز بين نوعين من التنافسية وهما
  ).Competitivite autonome(التنافسية المستقلة •
  ).Competitivite delocalise(التنافسية المنتشرة •

  التنافسية المستقلة تحدث في البيئة الأصلية للمؤسسة،وعليه فŐن خصائص المؤسسة ت«««توفر أو 
تها شروط المنافسة الأكثر تكيف مع خصوصيات نشاط المؤسسة بفعل معرفتها الجيدة للبيئ«ة م«ن                بحوز

جميع جوانبها،وخبرتها الكبيرة في ذلك،كما أن الخصائص التي اكتسبتها المؤسسة م«ع م«رور ال«سنين                
وق ستكون  تجعلها تحتل مكانة عالية في سوقها المحلي،وهذا لا يعني بأن المؤسسات التي ستدخل هذا الس              

ضعيفة أو ستدخل في مركز الضعف أو ستكون في موضع المنهزم أمام المؤسسة المحلية،بل ستعتمد على                
أسلحتها الهجومية ونقاط قوتها التي تسمŢ لها بمرور الوقت السيطرة على هذا السوق ومنافسة ال«شركات                

تثمر الأجنبي والمحلي من حي«ث      المحلية،خاصة في ظل الانفتاح العالمي لƘسواق وعدم التمييز بين المس         
أما فيما يتعلق بالتنافسية المنتشرة،فالبيئة الأجنبية تضع مؤس«سات         ).  معاملة متساوية (المزايا والالتزامات 

البلد وتلك التي تتموضع فيه،في موقع أكثر ملاءمة لتطوير النشاطات المرتقبة بفع«ل ت«ساوي الف«رص                 
  .صادية وتحرير التجارة العالميةوالتهديدات وهذا ما توفره العولمة الاقت

  
فضلا عن ذلك فŐن المؤسسة التنافسية هي تلك المؤسسة التي تعمل على جع«ل ك«ل أو مجم«ل                   

تنافسية وليس بالاعتماد على منتج واحد تنافسي فقط،بينما بقية التشكيلة ف«ي            )محفظة النشاطات (نشاطاتها  
 مستقبلا فيما يتعلق بتموي«ل عملي«ة نموه«ا          مرحلة الزوال،لأن هذه الوضعية تشكل خطرا على المؤسسة       

  .وتطورها
  

نخلص إلى أن الانتقال من التنافسية المحلية إلى التنافسية الدولية،سيكون له انعكاس يغي«ر م«ن                
  ):50(تنافسية المؤسسات على ثلاثة مستويات وهي

  . تحويل تنافسية المزيج للشركة-1
  . تحويل عرض التنافسية للمشروع-2  
  .الوضعية التنافسية للمشروع تحويل -3  

إن تحويل المؤس«سة لمنتجاته«ا أو خ«دماتها إل«ى الأس«واق             :على مستوى تنافسية مزيج المؤسسة    -1
الدولية،يتطلب منها ميزات تنافسية إضافية أو مغايرة لتلك التي كانت تتمتع بها المؤس«سة ف«ي ال«سوق                  

  :المحلي،وهذا بسبب تدخل مفهومين أساسين وهما
  )(Transferabilite physiqueيل الماديمفهوم التحو •
  Effet de franchissement des frontieres)(أثر عبور الحدود •
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  إن التحويل المادي وأثر عبور الحدود بŐمكانهما إدخال ع«««دة تشويهات على تنافسية المؤسسة 
ي،وعلي«ه  وقدراتها على احت«لال م«كان«ة مرموقة أو ربŢ حصص سوقية معتبرة في ال«سوق الخارج             

قياس ما تبقى من كفاءات المؤس«سة عن«دما         :"يمكن تقييم التحويل المادي للميزة التنافسية بأنها مرتبطة ب        
  ."السياسة السوقية من سياقها الوطني)تتحول(تتخلص

  
الملاحظ من خلال مختلف الدراسات والأبحاث بأن الميزات التنافسية الأكث«ر عرض«ة للت«شويه               

،والتي يمكن اعتباره«ا مي«زات تناف«سية    لميزات التنافسية ذات التمايز الأفقـي اوالت«غي«ر والتأثر هي   
،مثل صورة العلامة،تمايز الخدمات،قنوات التوزيع والخدمة ما بع«د         )على مواصفاته (خارجية على المنتج  

،فكل هذه المؤشرات يمكن أن تكون للمؤسسة فيها قوة كبيرة في سوقها المحل«ي بفع«ل ال«سنوات                  …البيع
لة التي مارست فيها أعمالها في هذا السوق،وبالتالي استطاعت أن تصنع لنفسها صورة جي«دة ف«ي                 الطوي

أذهان المستهلكين بواسطة الاستثمارات الضخمة في الإشهار والاتصالات،ولكن هذه الأمور Żير مت«وفرة             
  .في السوق الأجنبي

  
 لا تتوفر على ه«ذه المزاي«ا        لهذا السبب عند دخول المؤسسة لأول مرة إلى السوق الأجنبي فŐنها          

التنافسية السالفة الذكر،بل تعتبر مؤسسة مجهولة من قبل الزبائن في ذلك السوق،خاصة إذا لم تكن مؤسسة                
معروفة عالميا،ومنه تصبŢ المزايا التنافسية المكتسبة في السوق المحلي Żير عملي«ة،مما يف«رض عل«ى                

ل والإشهار من أجل إعادة تشكيل صورتها في السوق         المؤسسة بذل مجهودات إضافية ومعتبرة في الاتصا      
الخارجي،مما يستدعي أموالا طائلة قد لا تستطيع المؤسسة تحملها وتوفيرها من جهة،ومن جهة أخرى قد               
تؤثر على سعرها بالارتفاع فيصبŻ Ţير تنافسي،وهذا ما يشكل خطر على مستقبل المؤس«سة ف«ي ظ«ل                  

  .المنافسة العالمية الشرسة
  

قولة تنطبق على قنوات التوزيع التي استطاعت المؤسسة كسب ثقتها في السوق المحل«ي              نفس الم 
بفعل الخبرة الطويلة و التعامل المستمر معها،ولكن بالانتقال إلى السوق الدولي سوف تحتاج ف«ي Żال«ب                 
 الأحيان إلى موزعين أجانب قادرين على إيصال المنتج في أحسن الظروف إلى المستهلك،وهذا م«ا ق«د                

يعوق المؤسسة ولا تستطيع الوصول إليه،وبالتالي فŐن المؤسسة تجد نفسها قد فقدت الميزة التنافسية الت«ي                
إضافة إلى ذلك قد يكون التحول إلى السوق        .كانت بحوزتها في السوق المحلي بتحولها إلى السوق الأجنبي        

قدمة في السوق المحلي ويرجع ذل«ك       الدولية عائقا أمام تقديم خدمات ما بعد البيع في مستوى الخدمات الم           
  ):51(لعاملين أساسيين هما

  : امتلاك المؤسسة لمراكز تقديم هذه الخدمة في الأسواق الأجنبية وما ينجم عنها من-1   
  .تكاليف مرتفعة-                   
  .مخاطر استثمار مرتفعة-                   
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  :صصة المنتجة في هذه الأسواق وما ينجم عنه من توكيل هذه المهمة إلى المراكز المتخ-2   
  .مخاطر فقدان السوق فبي حالة عدم تأدية هذه الخدمات للمستهلك بطريقة جيدة- 
  …تكاليف إضافية تتمثل في ضرورة إرسال الخبراء لتدريب العمالة في هذه المراكز- 

  
فهذه عوامل سهلة التحويل    …جيا المتعلق بمحتوى المنتج،مثل الجودة والتكنولو     أما التمييز العمودي  

مقارنة بالأولى،نظرا لكونها ميزات مكتسبة داخل المنتج ولا أحد يمكن إنكارها أو تجاهلها،فالمنتج إذا كان               
معترفا بجودته وتكنولوجيته العالية فسوف يحافظ على هذه الميزة في كل الأسواق التي يتعامل فيها،وعليه               

ية المؤسسة في السوق الأجنبي بالتدهور والانخف«اض بفع«ل اخ«تلاف            يمس بتنافس "التحويل المادي   "فŐن  
مكونات البيئة التنافسية التي تنشط فيها المؤسسة بشكل واضŢ عند انتقالها من السوق المحلي إلى الأسواق                

  .الأجنبية
  

إضافة إلى التحويل المادي فŐن عبور الحدود هو اƕخر يؤثر على تنافسية المؤسسة بطريقة Żي«ر                
اشرة إما بالتحسين أو بالتدهور،حسب مكونات البيئة الأجنبية ومدى ق«درة المؤس«سة عل«ى التكي«ف                 مب

  "الحواجز على التبادلات وسعر الصرف ): " 52(معه،ومن الع«وام«ل الأكثر تأثيرا و ظهورا هناك
في«صل  …حيث أن هذين العاملين يؤديان إلى تحمل المؤسسة تك«اليف إض«افية،كالنقل،الجمارك،المقاييس           

المنتج بذلك إلى السوق الأجنبي بأسعار مرتفعة،وبالتالي انخفاض تنافسيته في السوق،وقد تقلل المؤس«سة              
من هذا التأثير من خلال انتهاجها طرقا أخرى لاقتحام الأسواق الخارجية من Żير التصدير،مثل الاستثمار               

  .مزايا وعيوب،فوائد ومخاطرمع العلم أن لكل طريقة …المباشر،الشراكة،عقود التسيير،التراخيص
  

أما سعر الصرف فينصب تأثيره أساسا حول إمكانية تحويل الميزة التنافسية السعرية حسب ارتفاع              
  .وانخفاض سعر الصرف لعملة ذلك البلد مقارنة بالبلد الأصلي

بالإضافة إلى كل ما سبق نجد بعض المسيرين اهتموا بعوامل أخرى قد تزيد من تنافسية للمؤسسة                
،حي«ث بالن«سبة   )53)(صنع في "(L,effet made in"في السوق الأجنبي أو عند عبور الحدود،منها ما يسمى 

لبعض المنتجات يكتفي بمعرفة بلد المنشأ أو الصنع للحكم على تنافسية المنتج وجودته،ولهذا نجد الح«ذاء                
  …ا،ملابس الرجال في إنجلتراالإيطالي مشهور ومعترف بجودته عالميا،العطور والأزياء النسائية في فرنس

  
في ه«ذه  ):La transformation de l.offre de competitivite de la firme(تحويل عرض التنافسية للمؤسـسة -2

الحالة يتعلق الأمر بتناول إمكانية تحويل المزايا التنافسية الوطنية إلى السوق ال«دولي بالاعتم«اد عل«ى                 
 هذه الاختلافات في البيئة قد تم«ارس ت«شويهات عل«ى الق«درات              الاختلاف الدولي لأنظمة المنافسة،لأن   

التنافسية للمؤسسة أو العكس قد تدعم نقاط قوتها،وهذا ما يحتم على المؤسسة ترجيŢ مزاياه«ا التناف«سية                 
حسب شكل المنافسة في القطاع الذي تنشط فيه المؤسسة والعناصر التي تعتمد عليها ف«ي التنافس،حي«ث                 
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،فالمؤسسة التي  …سواق تركز فيها المنافسة على الجودة والخدمة،والأخرى على السعر        نلاحظ أن بعض الأ   
تبيع منتجاتها بأسعار معقولة في سوق ما وتعودت على قبول الزبائن لذلك السعر والمنتج،قد تجد صعوبة                

ى ح«ساب   في تحويل هذه الميزة إلى الأسواق الأجنبية الأخرى التي قد يفضل زبائنها الجودة والخدمة عل              
،أي أن المنافسة في هذا السوق تعتمد على الجودة وخدمات ما بعد البيع،وهذا ما يفقد المؤسسة                )54(السعر

تنافسيتها عند دخولها لهذا السوق،وهذا لا يعني أن هذه الميزة ستزول تماما ولكن ستقل فعاليتها وتأثيره«ا                 
 Non(عدم فعالية تحويل المي«زة التناف«سية  على قرارات الزبائن في تلك الأسواق،وهذا ما يسمى بظاهرة 

transferabilite de l.efficacite de l.avantage competitif (   أو أنها ميزة تنافسية مرتبطة بالسوق الحل«ي فق«ط ولا
  .يمكن تجاوزه

  
 إضافة إلى كل هذه المعوقات والقيود التي يمكن أن تقل«ل            : على مستوى الوضعية التنافسية للمؤسة    -3

فسية المؤسسة عند انتقالها للسوق الأجنبي،فŐن المؤسسة ستجد أمامها نوعين من المنافسين،منافسين            من تنا 
محليين ومنافسين أجانب،وبالتالي فŐن الوضعية التنافسية للمؤسسة قد تتعرض إل«ى ت«شويهات وتتغي«ر               

ت تعتمد عليها  في السوق      بالإيجاب أو بالسلب مقارنة بالسوق المحلي،وعليه فŐن المزايا التنافسية التي كان          
المحلي قد لا تكون كافية لمواجهة عرض المنافسين اƕخرين الذين ق«د يلق«وا قب«ولا أكث«ر م«ن قب«ل                      
الزبائن،وبالأخص المؤسسات المحلية التي قد تلقى الدعم والمساعدة من الحكومة من نواحي متعددة،وه«ذا      

ى نفس المزايا التنافسية المستعملة س«ابقا ف«ي         ما يصعب على المؤسسات الأجنبية منافستها بالاعتماد عل       
سوقها المحلي أو الأصلي،بل يتطلب الأمر تعديل عرضها التنافسي حتى يتلاءم م«ع متطلب«ات ال«سوق                 

ومعطياته الخاصة به،علما أن هذا التأثير لا يكون دائما سلبيا،بل قد يكون إيجابيا             ) السوق الجديد (الأجنبي  
فسي إلى درجة كبيرة،كما أن الدولة قد تكون مدعم«ة ومحف«زة للاس«تثمار              في حالة كون السوق Żير تنا     

الأجنبي،وهذا ما يعني معاملة المؤسسات الأجنبية بالمثل مع نظيراتها المحلي«ة م«ن حي«ث ال«ضرائب                 
،وكل هذا يعطي للمؤسسات نفس الحظوظ ف«ي النجاح،وم«ا          …والرسوم،توفير المعلومات،تسهيلات إدارية  

 المحلية أو الدولية سوى استغلال الفرص المتاحة لها باستعمال كل ما ل«ديها م«ن                على المؤسسات سواء  
مؤهلات وقدرات تنافسية وتكييفها مع ذلك السوق إن تطلب الأمر ذلك حتى تكون المؤسسة قريب«ة م«ن                  
زبائنها في مختلف الجوانب التي يختار على أساسها المستهلك المنتجات،وبالتالي الوصول إل«ى تحقي«ق               

ردودية والأهداف المنتظرة التي تسمŢ للمؤسسة بتمديد وتوسيع نشاطاتها في الأس«واق الأجنبي«ة،كما              الم
تستطيع بذلك تحسين صورة علامتها في الأسواق الأجنبية من خلال تكثيف التعامل ف«ي تل«ك الأس«واق                  

  .)شكلا ومضمونا(وبتوفير منتجات في المستوى من كل الجوانب
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  اسية حول الميزة التنافسية مفاهيم أس: 3المبحث 
في ظل اشتداد الصراع بين المؤسسات من أجل توسيع حصصها السوقية وجلب أكبر عدد ممكن               
من المستهلكين لاقتناء منتجاتهم،فŐن كل مؤسسة تعمل على إظهار إيجابياتها ونقاط قوتها والعناصر الت«ي               

  . تنافسية كوسيلة للتفوق والتميز على المنافسينتتميز بها عن بقية بالمنافسين،ولهذا برز مفهوم الميزة ال
  نشأة وتعريف مفهوم الميزة التنافسية: 1المطلب 

 إن الميزة التنافسية تنتج أساسا من القيمة الإضافية التي ت«ستطيع المؤس«سة توفيره«ا للزب«ائن                 
الاس«تراتيجي  وإقناعهم بها،ولهذا فقد أصبŢ مفهوم الميزة التنافسية يحت«ل مكان«ة هام«ة ف«ي التفكي«ر                  

ويرجع ظه«ور فك«رة المي«زة التناف«سية إل«ى أواخ«ر             .للمؤسسة،خاصة في عصر العولمة الاقتصادية    
،اعتمادا على النجاح الذي حققه )Mc Kinsey and Company(السبعينات،من خلال شركة ماكينزي للاستشارات

،وكان ذل«ك بفع«ل     )55(لبيئيةاليابانيون عند Żزو الأسواق العالمية على الرŻم من التغيير في الظروف ا           
  .قدرتهم على معرفة اختيار ميادين التنافس التي تمكنهم من الدخول في معارك من موقع قوتهم

  
انطلاقا من الثمانينات بدأت فكرة الميزة التنافسية في الانتشار على نطاق واسع ب«ين ال«شركات                

ف««ي ال««سنوات ) MICHAEL PORTER(الأمريكي««ة وخاص««ة بع««د ظه««ور كتاب««ات مايك««ل ب««ورتر 
،وبداية من ذلك التاريť أصبŢ يكتسي مفهوم الميزة التنافسية مكانة  حساسة ف«ي ع«الم                …1980،1985

الأعمال والإدارة،مما أدى إلى محاولة فهم معناها وتقنياتها،وعليه يمكن في البداية تعريف الميزة التنافسية              
 ما أو علامة والتي تعطيه بع«ض التف«وق          الخصائص أو المواصفات التي يكتسبها منتج     ):" 56(على أنها 

مع الإشارة إلى أن هذه الخصائص والمواصفات متعددة ومتنوعة،وتمس جوان«ب           ".على منافسيه الحاليين  
،الخدمات الضرورية أو المضافة الملازمة للخدمة القاعدي«ة        )خدمات قاعدية (كثيرة فقد تتعلق بالمنتج نفسه    

أو البيع الخاص بالمنتج  أو المؤسسة،وهذا التميز أو التفوق يك«ون            وقد تكون في أشكال الإنتاج، التوزيع       
بالطبع مقارنة بأقوى المنافسين في سوق المؤسسة،حتى يسمŢ لها بتطوير ميزاتها التنافسية وكسب زب«ائن    

تمثل العنصر الاستراتيجي الح«رج     ):" 57(جدد،ومن هذا المنطلق يمكن تعريف الميزة التنافسية على أنها        
  ".دم فرصة جوهرية لكي تحقق المؤسسة ربحية متواصلة مقارنة مع منافسيهاالذي يق

  
كما أشرت سابقا فŐن حسن اختيار ميادين التنافس يعتبر من النقاط الهام«ة ف«ي تحقي«ق المي«زة                   
التنافسية،هذا لأن فكرة الميزة التنافسية تشير إلى أن العامل الرئيسي في التنافس الناجŢ اس«تراتيجيا ه«و                 

  :ر ميادين التنافس التي تستوفي معيارين وهمااختيا
  .إمكانية وقايتها أو الدفاع عنها إزاء التغيير الحادث في الظروف البيئية .1
  .تحقيق موقعا متميزا في السوق يعتبر بمثابة درع حماية ورقابة من المنافسة العالمية الحادة .2

  :ن وهمافضلا عن هذا يمكن تقسيم الميزة التنافسية إلى نوعين أساسيي
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 وتركز الشركة في هذا النوع من الميزة التنافسية في تمييزها للمنتج عل«ى              :الميزة التنافسية الخارجية   /أ
  ):58(عناصر تعطي فيه إضافة للمشتري وذلك من خلال

  . تقليل تكلفة الاستعمال-1                                                            
  . أو رفع كفاءة الاستعمال-2                                                            

  
نستنتج بأن الميزة التنافسية الخارجية تكسب المؤسسة قوة للمساومة في السوق وتجعل الم«ستهلك              
يشتري المنتجات بأسعار مرتفعة بفعل التمايز الذي أظهره هذا المنتج مقارنة بمنتجات المناف«سين،واقتناع              

لمستهلك بأن جودة هذا المنتج أحسن وأفضل من جودة المنتجات المنافسة من كل الجوانب،وعليه يمك«ن                ا
استنتاج بأن المؤسسة في هذه الحالة بŐمكانها تقديم منتج متميز وفريد وله قيمة مرتفعة من وجه«ة نظ«ر                   

  ).جودة أعلى،خصائص خاصة بالمنتج،خدمات ما بعد البيع(المستهلك
  
 في هذه الحالة تركز المؤسسة في تفوقها وتميزها عن المنافسين من خ«لال              :نافسية الداخلية الميزة الت /ب

تحكمها في تكاليف الصنع،الإدارة أو تسيير المنتج،والتي تضيف قيمة للمنتج بŐعطائه سعر تكلفة منخفض              
وتحسين الإنتاجية  ،حيث تلجأ المؤسسة إلى انتهاج استراتيجية السيطرة بالتكاليف،       )59(عن المنافس الأولي  

التي تسمŢ لها بتحقيق مردودية أحسن وعوائد أكبر،ومنه الوصول إلى أفضل قوة للمساومة حتى في حالة                
انخفاض الأسعار أو الدخول في حرب الأسعار،لأن المؤسسة تتحكم ف«ي تكاليفه«ا إل«ى درج«ة كبي«رة                   

  .وبحوزتها معرفة تنظيمية وتكنولوجية عالية
  

الإشارة إليها فيما يتعلق بالحكم على مدى ملاءمة وجودة الميزة التنافسية           هناك نقطة أخرى تجدر     
  ):60(التي بحوزة المؤسسة،والتي تتم بالاعتماد على عدة عناصر أهمها

  يجب معرفة مرتبة هذه الميزة،هل هي منخفضة أي سهلة التقليد م«ن  :مصدر الميزة التنافسية •
لى التكلفة الأقل،عكس المزايا التنافسية ذات المرتبة المرتفعة        طرف الشركات المنافسة والمعتمدة أساسا ع     

التي يصعب تقليدها والمعتمدة على التكنولوجية العملية مثل تميي«ز المنتج،الجودة،ال«سمعة الطيب«ة،والتي      
  .تتطلب مهارات في كل المجالات،وهو ما يصعب تقليده على الأقل في المدى القصير وحتى المتوسط

  وفي هذه الحالة من مصلحة الشركة :يزة التنافسية التي تمتلكها المؤسسةعدد مصادر الم •
تنوي«««ع مصادر ميزتها التنافسية حتى يصعب على المنافسين تقليد كل هذه المزايا بسهولة وفي وق«ت                
قصير،عكس في حالة الاعتماد على ميزة واحدة فيسهل على المنافسة محاكاة هذه الميزة والتغل«ب عل«ى                 

 .Ŋثارها
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  من المؤكد أنه من مصلحة المؤسسة : درجة التحسن والتطوير والتجديد المستمر في الميزة •
التغ«يير المستمر لميزتها التنافسية وعدم الاعتماد والاقتصار على الميزة الحالية،مع سرعة التغيير حت«ى              

الزب«ائن  تستطيع المؤسسة الحفاظ بصفة مستمرة ودائمة على س«يطرتها ومكانته«ا ف«ي ال«سوق وولاء            
  .لمنتجاتها

 النوعين السالفين الذكر من الميزة التنافسية،حيث أشار إلى أن هناك شكلين من             M.PORTER تناول  
،فالمؤسسة تتفوق على المنافسين إم«ا بفع«ل قل«ة          )61(الميزة التنافسية وهي السيطرة بالتكاليف والتمايز     

ستوى المعي«شة وخاص«ة ف«ي ال«دول         تكاليفها وانجذاب المستهلك للسعر المنخفض،نظرا لانخفاض م«       
منتج،س«عر،توزيع  (المتخلفة،وإما أن تتفوق عن طريق سرعة التمايز في مختلف سياسات المزيج التسويقي    

،وعليه يمكن القول بصفة عامة بأن هناك نوعين من المزايا التنافسية مرتبطة ومتعلق«ة بحلق«ة                )واتصال
  :القيمة للمؤسسة و هما

  .قل التكلفة الأ-1          
  . تمايز أو تمييز المنتج-2          

  
تتمثل الميزة التنافسية المعتمدة على التكلفة الأقل بقدرة ال«شركة عل«ى تصميم،ت«صنيع              : التكلفة الأقل -1

وتسويق منتج أقل تكلفة مقارنة مع الشركات المنافسة وبما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عوائد أكبر،وحتى                
لى هذه الميزة فŐنها تجد نفسها مجبرة على فهم الأنشطة المختلفة التي تؤدى في              يتسنى للمؤسسة الوصول إ   

للشركة،والتي تعتب«ر م«ن الم«صادر الهام«ة للمي«زة           ) سلسلة القيمة (المؤسسة أو ما يسمى بحلقة القيمة     
إن طبيعة التكلفة بالنسبة للمؤس«سة تعك«س مجم«ل    ):"62(فيما يلي M.PORTERالتنافسية،وهو ما يوضحه 

كلفة لإنجاز كل النشاطات ذات القيمة،بمقارنتها مع منافسيها،حيث كل نشاط يتضمن عوامل التكلفة،التي             الت
  ".تحدد المصادر المختلفة لمزايا التكلفة

  
 يتمثل ذلك في قدرة المؤسسة على تقديم منتجا متميزا وفريدا وله قيمة مرتفعة من وجهة                :تمييز المنتج -2

،وحت«ى م«ن ناحي«ة التميي«ز     ..)ئص خاصة للمنتج،خدمات ما بعد البيع    جودة أعلى،خصا (نظر المستهلك 
للمنتج،يتحتم على المؤسسة العمل على فهم أنشطة حلقة القيمة من أجل التعرف على المصادر المحتمل«ة                
لتمييز المنتج،وبالتالي توظيف قدراتها وكفاءاتها لتحقيق ذلك،وهذا بالطبع يرجع إلى أن كف«اءة المؤس«سة               

تعلق بمساهمة مختلف نشاطاتها للقيمة في إرضاء حاجيات المستهلك ورŻبات«ه،والتي لا تقت«صر              للتمايز ت 
  …على الخصائص الفنية للمنتج،بل تتجاوزه إلى نشاطات أخرى،كالإمداد،خدمات ما بعد البيع،الضمان

  محددات الميزة التنافسية : 2المطلب
اسيين،حيث من خلالهما تتحدد مدى قوة إمكاني«««ة        إن الميزة التنافسية للمؤسسة تتحدد وفقا لمتغيرين أس       

الميزة التنافسية على مواجهة المنافسين أو الصمود أمامهم،والبقاء محتكرا له«ذه المي«زة لأكب«ر فت«رة                 
  . حجم الميزة التنافسية-1:   ممكنة،والمتغيرين هما 
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  السوق المستهدف( نطاق التنافس-2                    
إن الميزة التنافسية للمؤسسة كلما كانت كبيرة وجلية وواضحة،سواء من ناحية           : افسيةحجم الميزة التن  -1

التكلفة أو من ناحية التمييز،فهذا يفرض على الشركات المنافسة بذل جهودا معتبرة وصرف أموالا باهظة               
ابعين له«ا   حتى تتمكن من التغلب عليها وإبطال سيطرتها في السوق،وبالتالي التقليل من الم«ستهلكين الت«              

والمعجبين  بمنتجاتها،ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن الميزة التنافسية تمر بدورة حياة معينة كم«ا ه«و                  
  ). 6(الحال في المنتج،وهو ما يبينه الشكل رقم

  محددات الميزة التنافسية):6(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  86مرجع سابق،صنبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،:المصدر    
  

  :يتضŢ لنا من خلال هذا المنحنى مختلف المراحل التي تمر بها الميزة التنافسية وهي
 المؤسسة في هذه المرحلة وبفعل الميزة التناف«سية الت«ي اس«تطاعت             :مرحلة التقديم أو النمو السريع    -أ

ة إلى السوق وبفضل تقبله«ا      ،فŐنها تنزل هذه الميز   )…منتج،سعر،توزيع،إشهار،(تحقيقها مقارنة بالمنافسين    
من قبل المستهلكين يتعرف نم«وا معتب«را وسريعا،ب«سبب ع«دم وج«ود مناف«سة أو ت«أخر رد فع«ل               

.                                      المنافسين،وبالتالي تحقق المؤسسة مداخيل معتبرة قبل الدخول في المرحلة الثانية
  
وتمثل بداية تعرف المناف«سون عل«ى المي«زة التناف«سية           :  المنافسة مرحلة التبني من قبل الشركات    -ب

للمؤسسة ومدى تأثيرها على المستهلك وعلى حصصهم السوقية،فيحاولون بشتى الطرق العمل على تبن«ي              
هذه الميزة التنافسية أو تحسينها،وهنا تعرف الميزة نوعا من الاستقرار والثبات والتشبع بفعل تزايد ع«دد                

  .المنافسين
  
في هذه المرحلة يتضŢ جليا بأن المنافسة تعمل بكل ما لديها من قوة وإمكاني«ات م«ن                 : مرحلة الركود -ج

أجل إبطال مفعول هذه الميزة التنافسية وتقليدها حتى تتمكن من جلب المستهلكين نحو منتجاتها،أو بمعن«ى                
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بدأ بذلك مرحلة الركود للمي«زة      Ŋخر فŐن هذه المرحلة تمثل الظهور الحقيقي والجلي لرد فعل المنافسين،فت          
الأصلية للمؤسسة الأصلية،وبالتالي يتحتم عليها العمل على تطوير ميزتها التنافسية السابقة وتحسينها حتى             

،أي إع«ادة   2،وفي الميزة التنافسية رق«م     )6(تتمكن من البقاء والاستمرار،كما هو موضŢ في الشكل رقم          
ك عندما تتأكد المؤسسة بأنها Żير قادرة عل«ى مواجه«ة المناف«سة             دورة حياة جديدة للميزة التنافسية وذل     

  .بالاعتماد على الميزة الحالية أو السابقة،والتي سيطرت بواسطتها على السوق لفترة معينة
  
في هذه المرحلة يصبŢ ضروريا وحتميا،بل أن المؤسسة مضطرة وفي حاجة ماس«ة             :مرحلة الضرورة -د

،لأن«ه ف«ي الحال«ة      )63(أجل تخفيض التكلفة أو تدعيم ميزة تمييز المنتج       إلى تقديم تكنولوجيا جديدة من      
هو الزوال،ولهذا نجد ما يسمى بتنمية وتطوير المي«زة        ) الأولى(العكسية فŐن مصير الميزة التنافسية الحالية     

د ،مما يؤدي إلى انخفاض مردودية المنتج ومبيعاته،وه«ذا م«ا يه«د           )الميزة التنافسية المتواصلة  (التنافسية
  .المؤسسة بالخطر والخسارة،خاصة إذا كانت محفظة منتجاتها Żير متنوعة

  
 يتناول في هذا العنصر درجة توسع نشاطات وعمليات المؤس«سة           ):السوق المستهدف (نطاق التنافس -2

التي قد تكسبها مزايا تنافسية إضافية حقيقية،وذلك حسب حجم ن«شاطاتها أو الأس«واق الت«ي ت«ستهدف                  
أبعاد لنطاق التنافس يمكنها أن تؤثر على المي«زة         4 إليها،ويمكن التوصل إلى أن هناك       المؤسسة الوصول 

  ).13(التنافسية كما يبين ذلك الجدول رقم
يبين لنا هذا الجدول بأن نطاق النشاط الواسع قد يساعد المؤسسة على تحقيق وفورات في التكلف«ة           

هيلات إنتاج مشتركة،خبرة فنية واح«دة،نفس مناف«ذ        مقارنة بالشركات المنافسة،مثل الاستفادة من تقديم تس      
،ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة التي تنشط على نطاق ضيق تحقيق ميزة تناف«سية بتركيزه«ا                …التوزيع

  .على قسم سوقي معين وخدمته بأقل تكلفة أو بتقديم منتج مميز لهذا القسم السوقي
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  …نطاق التنافس): 13(الجدول رقم

  التعريف والشرح  نافس أو السوقنطاق الت
  نطاق القطاع السوقي-1
)Segment scope(  
  النطاق الرأسي-2
)Vertical scope(  
  
  
  
  النطاق الجغرافي-3
)Geographic scope(  
  
  
  
نطاق الصناعة         -4
)Industry scope(  

ي«ار  وهنا يتم الاخت  .يعكس مدى تنوع مخرجات الشركة والعملاء الذين يتم خدمتهم        -
  .ما بين التركيز على قطاع معين من السوق أو خدمة كل السوق

أو خارجيا بالاعتم«اد    ) قرار التصنيع (يعبر عن مدى أداء الشركة لأنشطتها داخليا      -
فالتكامل الرأسي المرتفع بالمقارنة م«ع      ).قرار الشراء (على مصادر التوريد المختلفة   

ومن جانب Ŋخر يتيŢ التكامل درجة      .مييزالمنافسين قد يحقق مزايا التكلفة الأقل أو الت       
أو منافذ التوزيع في حالة التكامل      (أقر من المرونة للشركة في تغيير مصادر التوريد       

  ).الرأسي الأمامي
ويسمŢ النط«اق   .يعكس عدد المناطق الجغرافية أو الدول التي تنافس فيها الشركة         -

ة في تقديم نوعية واح«دة      الجغرافي للشركة بتحقيق مزايا تنافسية من خلال المشارك       
  ).أثر مشاركة الموارد(من الأنشطة والوظائف عبر عدة مناطق جغرافية مختلفة

وتبرز أهمية هذه الميز بالنسبة للشركة التي تعمل حالي«ا ف«ي نط«اق ع«المي أو                 
  .كوني،حيث تقدم منتجاتها أو خدماتها في كل ركن من أركان العالم

فوجود روابط  ..ت التي تعمل في ظلها الشركة     يعبر عن مدى الترابط بين الصناعا     -
بين الأنشطة المختلفة عبر عدة صناعات،من شأنه خلق فرص لتحقيق مزايا تنافسية            

فقد يمكن استخدام نفس التسهيلات أو التكنولوجيا أو الأفراد أو الخبرات عبر            .عديدة
كة الصناعات المختلفة التي تنتمي إليها ال«شركة،على س«بيل المثال،تح«صل ش«ر            

على اقتصاديات أو وفورات هامة في الصناعات المختلفة الت«ي          "بروكتور و جامبل  "
تعمل بها حي«ث أن العدي«د م«ن منتجاته«ا اس«تهلاكية وت«شترك ف«ي أن«شطة                   

  .الشراء،الإنتاج،منافذ التوزيع
  .88-87نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص :المصدر

  
  اتيجية التنافس والميزة التنافسية المتواصلة استر: 3المطلب 

إن الاستراتيجية التنافسية بŐمكانها إيصال المؤسسة إلى اكتساب مهارات وأسواق ومزايا تجعله«ا             
تتفوق على منافسيها وربŢ حصص سوقية وزبائن إضافيين،ويتضŢ ذلك من خلال تعري«ف اس«تراتيجية               

التصرفات تؤدي إلى تحقيق ميزة تنافسية متواصلة ومستمرة        مجموعة متكاملة من    ):"64(التنافس على أنها  
يبين لنا دور الاستراتيجية التنافسية في الح«صول عل«ى مي«زة تناف«سية              ) 7(،والشكل رقم "عن المنافسين 

بأن الاستراتيجية التنافسية لها علاقة وطي«دة ب«الميزة         ) 7(حيث يتبين لنا من خلال الشكل رقم        .متواصلة
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 مكون«ات   3لة وأحد مقوماتها،وتبعا لذلك نجد بأن استراتيجية التنافس تتحدد من خ«لال           التنافسية المتواص 
  :أساسية وهي

  .استراتيجية المنتج،استراتيجية الموقع،استراتيجية التسعير،استراتيجية التوزيع،التصنيع:طريقة التنافس-1
  .وتتضمن اختيار ميدان التنافس،الأسواق والمنافسين:حلبة التنافس-2
  وتشمل الأصول والمهارات المتوفرة لدى الشركة والتي تعتبر أساس الميزة التنافسية :س التنافسأسا-3

  .المتواصلة والأداء في الأجل الطويل
  مقومات الحصول على ميزة تنافسية متواصلة):7(الشكل رقم

  
     أين تنافس�     :                                                       الطريقة التي تنافس بها

  .اختيار السوق.                                                          *استراتيجية المنتج •
  .اختيار  المنافس    *            .استراتيجية الموقع •
  .استراتيجية مصادر التوريد •
  .استراتيجية التسعير •
  أخرى •

  
  
  
  

  :أساس التنافس
  .                          الأصول والمهارات                             

  75نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص:المصدر
  

كما أشرت سابقا فŐن الميزة التنافسية المتواصلة تتحقق بالاعتماد على الأصول والمهارات،حي«ث             
 أو الولاء للعلامة أو الموقع ويت«صف        تمثل الأصول كل ما تحوزه المؤسسة من أصول مثل اسم العلامة          

بالتمييز عن المنافسين،فهي عناصر كما نلاحظها مكتسبة ومعروفة مسبقا م«ن ط«رف الم«ستهلك،حيث               
استطاعت الشركة بفعل أقدميتها في المهنة حيازة سمعة طيبة واكت«ساب ق«وة وش«هرة والتمي«ز ع«ن                   

أدائها بشكل أفضل من المنافسين،مثل الإعلان أو       المنافسين،أما المهارات فهي عناصر معينة تقوم الشركة ب       
التصنيع بكفاءة وجودة عالية،فهي عناصر تؤدى في الوقت الحالي وŻير مكتسبة،وبالتالي على المؤس«سة              

  .البحث على الدوام عن أحسن أداء لهذه المهارات
  

ƨȈǈǧƢǼƫ ƧǄȈǷ 
ƨǴǏơȂƬǷ
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والتي س«تكون   في الأخير يبقى على عاتق المؤسسة اختيار الأصول والمهارات اللائقة والمناسبة            
بمثابة عوائق أو حواجز أمام المنافسين،حيث لا يمكنهم تقليدها أو مواجهتها،ومن ثم يمك«ن اس«تمرارها                
لفترات أطول وعلى مدار الزمن،ولكن حتى تتمكن المؤسسة الوصول إلى تلك الحالة،فŐنها س«تجد نف«سها                

 مسايرة هذه المستجدات والحف«اظ      مجبرة على التتبع المستمر لكل المتغيرات والمستجدات من أجل ضمان         
على ميزتها التنافسية،ولضمان ذلك تلجأ المؤسسات وتعتمد في تكوينه«ا وتنميته«ا لق«دراتها التناف«سية                
والوصول إلى مزايا تنافسية جديدة،على تشجيع العاملين على الابتكار وإدراك واكت«شاف س«بل جدي«دة                

  .وافضل للمنافسة في الصناعة
  

ة،وهي أن المؤسسة بŐمكانها تحقيق ميزة تنافسية متواصلة عالية باعتماده«ا           نصل إلى نتيجة هام   
  ).8(على توظيف كل عناصر برنامج العمل الاستراتيجي لتطوير وتجديد المنظمة وهو ما يبينه الشكل رقم

  التنافسية) الميزة(المنطق الأساسي في تكوين القدرة): 8(الشكل رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  186،ص1998،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،"تطوير أداء وتجديد المنظمات"ميعلي السل:المصدر
  

من خلال ما سبق يتضŢ لنا بأن تحقيق الميزة التنافسية المتواصلة،يتوصل إليها عن طريق اتب«اع                
  :استراتيجيات تنافسية محققة للقيمة وتتوفر فيها عنصرين أساسيين وهما

  . من جانب أي منافسيها الحاليين أو المحتملين مستقبلاعدم تطبيق هذه الاستراتيجية-1
  .عدم قدرة الشركات المنافسة الأخرى على تحقيق نفس مزايا تلك الاستراتيجية-2

  
في هذا الصدد لابد أن تتوفر بعض الشروط الأساسية في الميزة التنافسية حتى ت«تمكن م«ن أداء                  

  :والتنافسي للشركة وهيأدوارها كاملة والعمل على تحسين الأداء الحالي 
أن تكون الميزة بدرجة من الكبر،بحيث يمكن للشركة تحقيق مزايا أو منافع كبيرة في حالة الدخول في                 -1

  .سوق أو قطاع معين من السوق
  .أن تكون مستمرة ومتواصلة نسبيا،بمعنى عدم إمكانية تقليدها بسهولة من جانب الشركات المنافسة -2

ƧƾȇƾƳ ƩƢƴƬǼǷƨǸƟƢǬǳơ ƩƢƴƬǼǸǴǳ ƧدƾƴƬǷ ƩƢǷơƾƼƬǇơو ƧǁȂǘƬǷو  

ƨȈƳȂǳȂǼǰƫ ƩƢǼȈǈŢو ƩơǁƢǰƬƥơ 

ǂȇȂǘƬǳơو ƭȂƸƦǴǳ ǂǸƬǈǷو ǁȂǘƬǷ ǵƢǜǻ 

ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳơو ƨȈƳƢƬǻȍơو ƨȈǬȇȂǈƬǳơ ƩƢǻƢȈƦǳơ ƾǟơȂǫ  

ƨȈǈǧƢǼƫ ƧǄȈǷ 
śǈǧƢǼŭơ ȄǴǟ ƨǟȂǼƬǷو ƧدƾƴƬǷ ƨȈǬȇȂǈƫ Ǒوǂǟ 
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  .ا وملحوظاأن يكون أثرها ملموس-3
إذن يمكن القول بأن المحرك والمحك الرئيسي للاستراتيجية هو تحقيق ميزة تناف«سية متواص«لة               
وطويلة الأجل على حساب المنافسين في كل مجال نشاط المؤسسة،وعليه فŐن المؤسسة لكي تتوصل إل«ى                

ل«صناعة وهيك«ل    ذلك فسوف تنطلق بالتشخيص ودراسة البيئة الخارجية،محاولة بذلك معرفة جاذبي«ة ا           
وبالتالي استخلاص الفرص والتهديدات المحتملة في السوق المستهدف ،ومن«ه التكي«ف معه«ا              …المنافسة

بأحسن طريقة ممكنة،فضلا عن ذلك فŐن المؤسسة ستقوم بدراسة البيئة الداخلية لمعرفة إمكانيات المؤسسة              
Ţ لها بتحديد القدرات التنافسية والعم«ل  وقدراتها وبالتالي التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف،التي تسم      

  .على تطويرها وتحسينها عند الضرورة استجابة لمتغيرات البيئة التي تعمل فيها المؤسسة
  

ويتم في الأخير التوافق بين البيئة الداخلية والخارجية بŐيجاد استراتيجية مناسبة تسمŢ للمؤسسة باس«تغلال               
ن خلال الفرص المتاحة في السوق وتجن«ب التهدي«دات بطريق«ة            نقاط قوتها وإمكاناتها أحسن استغلال م     

ذكية،بعيدة النظر ومدروسة بدقة،ولهذا نصل إلى نتيجة مهمة،وهي أن الاس«تراتيجية له«ا دور ح«ساس                
تعديل وتطوير التنظيم باستمرار لمواجهة متطلبات البيئة المتغيرة،واستغلال جوان«ب التمي«ز            ):"65(وهو

،وهو م«ا   " إحراز موقع تنافسي مرŻوب في السوق ومن ثم إحراز ميزة تنافسية           والتفوق لديها وفي سبيل   
  ). 9(يوضحه الشكل رقم

  الاستراتيجية كاستجابة لتحقيق الميزة التنافسية):9(                  الشكل رقم
  البيئة الداخلية                       البيئة الخارجية          
          

                التوافق                                         
                  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                    
  28،ص1995،دار المعارف،"الإدارة الاستراتيجية"نبيل مرسي خليل:المصدر

  

ƨǈǧƢǼŭơ ǲǰȈǿ
Ǎالفر  

التهديدات

ƨȈǴƻơƾǳơ ƩƢǻƢǰǷȏơ  
  جوانب القوة

Ǧجوانب الضع  

ƴȈƫơǂƬǇȏơƨȈ 

ȅȂǫ ȆǈǧƢǼƫ ǞǫȂǷ 

ƨȈǈǧƢǼƫ ƧǄȈǷ 
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  سلة القيمة والميزة التنافسيةسل: 3المبحث 
لقد توصلنا في المباحث السابقة إلى أن الميزة التنافسية هي التي تق«ود المؤس«سة بنج«اح  ف«ي                    
الأسواق،وهذا ما يفرض على المؤسسة العمل عل«ى معرف«ة م«صادرها،وهذا لا يت«أتى إلا ب«الفحص                  

يما بينها،والطريقة المعروفة ف«ي ه«ذا       لكل النشاطات المؤداة داخل المؤسسة والعلاقات ف      )المنتظم(الدوري
،حيث تحاول تفكيك المؤسسة إلى مجموعة من النشاطات لك«ل منه«ا            "سلسلة القيمة "الشأن هي ما يسمى     

قيمتها وتكلفتها،وبهذا تتمكن المؤسسة من معرفة مصادر التكلفة والميزة التنافسية في ك«ل عملي«ة م«ن                 
  .على المنافسينالعمليات التي تؤديها المؤسسة،ومنه التفوق 

  
  ومكوناتها تعريف مفهوم سلسلة القيمة: 1المطلب 

  .هناك عدة مفاهيم لسلسلة القيمة،رŻم أنها تصب في نفس المعنى،كما أنها تضم مجموعة من المكونات
  
لق«د ت«م تق«ديم نم«وذج أو مفه«وم سل«سلة القيم«ة م«ن ط«رف مايك«ل                     :تعريف سلسلة القيمة  -1

تكتيك يستخدم لتحلي«ل الأن«شطة الرئي«سية ف«ي     ):" 66(النحو التاليالذي عرفه على   )M.PORTER(بورتر
المنظمة وذلك بهدف تحديد مصادر الميزة التنافسية وبالتالي معرفة عناصر الق«وة وال«ضعف الداخلي«ة                
الحالية والمحتملة أيضا،حيث تعتبر المؤسسة من منظور هذا النموذج عبارة عن سل«سلة م«ن الأن«شطة                 

من الأساليب  ):"67(كما تعرف سلسلة القيمة على أنها     ".قيمة إلى منتجاتها أو خدماتها    الأساسية التي تضيف    
الجديدة في تحليل المناŤ الداخلي لمحاولة التعرف على الأوضاع السائ««دة ومدى التناسق فيها،وإمكانيات             

  ".المؤسسةالتحسين والتطوير من خلال تغيير العلاقات والأنماط فيما بين الأنشطة التي تؤدى داخل 
  

من خلال هذين التعريفين يتضŢ لنا بأن سلسلة القيمة لها علاقة وطيدة بالميزة التنافسية،وذلك من               
  :خلال الأدوار التي تقوم بها والأهداف التي تطمŢ الوصول إليها،وذلك على النحو التالي

  .هاهي مجموعة من الأنشطة الرئيسية في المؤسسة التي تضيف قيمة لمنتجاتها وخدمات •
  .تسمŢ بمعرفة نقاط القوة والضعف في المؤسسة،وبالتالي معرفة مصادر الميزة التنافسية •
  .تحديد درجة التكامل والتعامل الداخلي بين الأنشطة •
  .التعرف على الروابط التي توضŢ تأثير أسلوب أداء أحد الأنشطة على تكلفة نشاط Ŋخر •
لال تغيير العلاقات والأنماط ب«ين الأن«شطة        التوصل إلى تحسين وتطوير الأوضاع والتناسق من خ        •

  .المؤداة داخل المؤسسة
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  ).10(يتضŢ لنا نموذج سلسلة القيمة بصفة واضحة ومبسطة وجيدة  في الشكل رقم
  السلسلة النمطية للقيمة): 10(                 الشكل رقم 

 
                                                           هياكل الشركة        

النشاطات                     تسيير الموارد البشرية                        الهامش                                 
                    تنمية التكنولوجيةالداعمة      

                                    التموين
 

  الخدمات        الهامش                                                                          
                                                                          

  
 الأنشــطــة  الرئـيــــســــيـــة                  

 
SOURCE:Michael Porter .L.avantage concurrentiel,traduit de l,americain par Philippe Deleverger,DUNOD 
Paris,1997,P53     

  
 الملاحظ من خلال هذا الشكل هو أن سل«سلة القيم«ة تت«شكل م«ن مجموع«ة م«ن الأن«شطة                    

الرئيسية،وأخرى داعمة،تعمل بالتنسيق من أجل تحقيق مزايا تنافسية للمؤسسة،مع العلم أن تحليل قيمة كل              
  .نشاط يتطلب فهم وتحليل ومتابعة التكلفة،مع تحديد مصادرها

  كما تجدر الإشارة إلى أن الأرباح تتحقق كلما كانت قيمة المخرجات أكبر من قيمة المدخ«««لات أي أن
مة المضافة لكل الأنشطة أكبر من التكاليف التي تحملتها المؤسسة نظير كل أن«شطة سل«سلة                حصيلة القي 

القيمة،كما أن الخطوط المتقطعة الظاهرة في الشكل تبين بأن التموين،التنمية التكنولوجية وتسيير الم«وارد              
ر أن هن«اك    البشرية يمكن إشراكها مع نشاطات رئيسية خصوصية أو تدعيم كل السلسلة،أو بمعن«ى Ŋخ«              

  .علاقات وارتباطات بين مختلف نشاطات سلسلة القيمة،سواء الرئيسية منها أو الداعمة
  أجل الفهم الكامل والتحليل الجيد لنشاطات المؤسسة،فŐنه لا يكفي الاعتماد على تحليل سلسلةمن 

  : القيمة للمؤسسة فقط،بل لابد من تحليل السلسلة التي ترتبط معها والمتمثلة في
  .ة القيمة للموردينسلسل •
  .سلسلة القيمة بمشترين •
  .سلسلة القيمة للموزعين •

  
  السل«ع  (هذا  يرجع إلى أن لكل سلسلة قيمة مدخلاتها وعملياتها لتحويل المدخلات إلى مخرجات 

       الإمداد           المتاجرة           الإمداد                          
   الداƻلي           الإنتاƱ                 الخارجي         والبيع
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،وهي القيمة الكلية المتراكمة من الأنشطة الداعمة والأنشطة الرئي«سية،وبعبارة أخ«رى ف«Őن           ) والخدمات
ساسية من وراء هذا  الأسلوب أنه يمكن فحص مصادر الميزة التنافسية للشركة من خ«لال م«ا                   الفكرة الأ 

  ):68(يلي
  .باعتبارها نظام معقد لتحويل المدخلات إلى مخرجات)Business Unit(النظر إلى وحدة نشاط معينة •
  .وجود نظام ثاني هو نظام المورد للمدخلات،الذي يقدم مدخلاته للمؤسسة  •
  .يسمى نظام المستخدم للسلعة ويحصل على مخرجات المؤسسةنظام ثالث  •

  
  يبين هذه الأنشطة الثلاث أو الحلقات الثلاث،أو ما يسمى بالنظام العام للصناعة )11(والشكل رقم

  .وضرورة التكامل والارتباط فيما بينها
        النظام العام للصناعة):11(                  الشكل رقم

              
              

                      
                      
                   
                  

  89نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص:المصدر
    

نستنتج انه في واقع الأمر الميزة التنافسية لأية مؤسسة مرتبطة بامتداداتها الأمامية والخلفي«ة أي سل«سلة                 
المدخلات،وسلسلة القيمة للزبائن،فسلسلة القيمة لمؤسسة ما في       الموردين وكل الأطراف المغذية للمؤسسة ب     

،وعليه حت«ى ت«تمكن المؤس«سة    "نظام القيمة"أية صناعة تتكامل مع تدفقات النشاطات الواسعة التي تسمى  
الحيازة والحفاظ على الميزة التنافسية،فعليها عدم الاكتفاء بفهم سلسلة القيمة للمؤسسة فقط،ولكن لابد م«ن               

لى فهم ومعرفة الطريقة والأسلوب التي تندمج به في النظام العام للقيمة كما يب«ين ذل«ك ال«شكل             العمل ع 
   ).12(رقم
  

  نظام  القيمة): 12(الشكل رقم
حلقــة القيمــة                  حلقــة القيمــة             حلقــة القيمــة            حلقــة القيمــة       

   للمؤسسة           لقناة التوزيع                       للزبون                  للموردين
                        
       

         قيمة أمامية                 قيمة المؤسسة                                 قيمة  خلفية

ƩȐƻƾŭơ ƾȇǁȂƬƥ ǍƢŬơ ǵƢǜǼǳơ ƨǠǴǈǴǳ ǵƾƼƬǈŭƢƥ ǍƢŬơ ǵƢǜǼǳơ 

ƨǯǂǌǳơ ǲƻơد ǲȇȂƸƬǳơ ǵƢǜǻ 
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SOURCE: M.PORTER:”La concurrence selon Porter”,ed.Village mondial,1999,P87  
  

ليه هو أنه ليس هناك نموذج عام ومحدد لسلسلة القيمة،بل أنها تختل«ف م«ن مؤس«سة                 المتفق ع 
لأخرى،وهذا ما يشكل منبعا ومصدرا أساسيا للميزة التنافسية،لأنه بطبيعة الحال ه«ذه الاختلاف«ات ب«ين                
السلاسل تمس جوانب متعددة،سواء في تشكيلة المنتجات أو المن«اطق الجغرافي«ة وحت«ى ف«ي قن«وات                  

،وهنا تجد المؤسسة إمكانية التميز عن المؤسسات المنافسة بالاستغلال الأمثل لطاقاتها وإمكاناتها            …عالتوزي
  .المادية والبشرية،فضلا عن التكيف المستمر مع التغيرات البيئية

  
 تتكون سلسلة القيمة من مجموعة من الأنشطة،كلها تساهم وتتكام«ل           :الأنشطة المكونة لسلسلة القيمة   -2

ها من أجل تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسة والسعي إلى التفوق على المنافسين،وعادة ما ت«صنف               فيما بين 
،وفيما يلي شرح موجز لأه«م ه«ذه        )12(إلى نشاطات رئيسية وأخرى داعمة،كما بينا ذلك في الشكل رقم         

  .الأنشطة
  
ي تق«دمها المؤس«سة     تتمثل أساسا في التكوين الم«ادي للمن«تج أو الخدم«ة الت«            : النشاطات الرئيسية -أ

وتسليم«««ها وتسويقها للمشترى وكذلك خدمة ما بعد البيع،فهي النشاطات الداخلة في الإن«شاء الم«ادي               
والبيع للمنتج،نقله حتى الزبون ومصلحة ما بعد البيع،مع العلم أن كل نشاط يمكن أن تنبثق عنه ن«شاطات                  

لشركة،وعادة ما تقسم النشاطات الرئي«سية إل«ى        فرعية متميزة والتي ترتبط بالفرع المعني واستراتيجية ا       
  :خمسة أصناف وهي

ــداخلي • ــداد ال ،وت««رتبط ه««ذه الأن««شطة )69( وي««سميها ال««بعض ال««سوقيات الداخلي««ة:الإم
  باستلام،تخزي«««ن 

وتوصيل المدخلات اللازمة للمنتج،وتشمل المناولة للمواد،المخازن،الرقابة على المخزون،المرتجعات إلى         
  …ة البعثات للموردين،الشحن،برمجة النقلالموردين،برمج

  
   وتتمثل في عمليات التشغيل،فهي بمثابة أنشطة مرتبطة بتحويل المدخلات إلى ):العمليات(الإنتاج •

  …التشغيل على اƕلات،التجميع،التعبئة،صيانة اƕلات،التسهيلات):70(شكل نهائي،وتشمل في منتجات
  

   المنتجات،فهي أنشطة مرتبطة بجمع،تخزين،والتوزيع وتتمثل في المخرجات من:الإمداد الخارجي •
 المادي للمنتج إل«ى الم«شترين،كم ت«شمل تخ«زين المنتج«ات التامة،مناول«ة المواد،تنفي«ذ وجدول«ة                  

،وبهذا تمثل كل النشاطات التي تتكفل بالمنتج من نهاية صنعه إلى Żاية إي«صاله إل«ى                …الطلبيات،الإيداع
  .المستهلك النهائي
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  وتتمثل في كل الأنشطة التسويقية من تخطيط المزيج التسويقي ومختل«««ف : مبيعاتالتسويق وال •
الوسائل الت«ي تجل«ب أكب«ر ع«دد ممك«ن م«ن الم«ستهلكين لاقتن«اء منتج«ات المؤس«سة وت«شمل                  

وكل ما ل«ه علاق«ة      …الإعلان،الترويج،رجال البيع،اختيار المنفذ،العلاقات مع منافذ التوزيع والتسعير      :مثلا
  .لتسويقمباشرة با

  
  وهي أنشطة مرتبطة بدعم المبيعات وتقديم خدمات ما بعد البيع،من الوصول إلى الرضى :الخدمة •
للمستهلك،أو بعبارة أخرى هي أنشطة مرتبطة بتقديم الخدمة لتدعيم أو المحافظة على قيم«ة المن«تج                 التام

  .الأجزاء،تعديل المنتجخدمات التركيب،الإصلاح،التدريب،قطع الغيار و):71(ووفاء المستهلك،وتشمل
  

إذن هذه النشاطات الرئيسية التي تعمل على إعطاء قيمة للمنتج لدى المستهلك وخلق ميزة تنافسية               
للمؤسسة،لا يتأتى إلا بالتنسيق والترابط بين مختلف هذه الأنشطة،وتختلف أهمية الأنشطة في صنع قيم«ة               

ب القطاعات فŐن أحد النشاطات قد تكون ل«ه         بحس):"M.PORTER)72المنتج من قطاع ƕخر وهو ما يبينه        
أهمية كبيرة في الميزة التنافسية،ولكن مهما كانت الشركة فŐن كل أصناف النشاطات الرئي«سية س«تكون                

  ".حاضرة بدرجة أو بأخرى وتلعب دورا ما في الميزة التنافسية
  
ر الوس«ائل الم«ستهلكة     النشاطات الداعم«ة ت«وف    ):"73( ويمكن تعريفها على أنها    :النشاطات الداعمة -ب

،وبالتالي تتمثل مهمتها في ت«دعيم الن«شاطات الرئي«سية          "والهياكل التي تسمŢ بŐنجاز النشاطات الرئيسية     
وتتعاون الواحدة م«ع الأخ«رى ل«ضمان ال«شراء لوس«ائل الإنت«اج،وتوفير التكنولوجي«ات،والموارد                

الن«شاطات الداعم«ة إل«ى أربع«ة        البشرية،وتضطلع بمسؤولية مختلف وظائف المؤسسة،وعادة ما تنقسم        
  : أصناف أساسية،والتي بدورها تتجزأ إلى نشاطات فرعية منشئة للقيمة وهي

  
وت«شمل العدي«د م«ن الأن«شطة،مثل الإدارة         ): البنيـة التنظيميـة   (البنية الأساسـية للـشركة     •

شطة الداعم«ة   العامة،المحاسبة،الشؤون القانونية،التمويل،التخطيط الاستراتيجي،تسيير الجودة،وكل الأن    
  ).74"(البنية التحتية"الأخرى،وهناك من يسميها 

وهي تلك الأن«شطة ال«ضرورية الت«ي ت«سعى إل«ى ض«مان ح«سن            : إدارة الموارد البـشرية    •
كل نشاط يتعلق بالموارد الب«شرية  ):"75(الاختيار،التدريب،وتنمية الأفراد،فهي بذلك تشمل على ما يلي   

  ". البشرية عبر الحلقة ككلوبالتالي تتغلغل أنشطة إدارة الموارد
 وتشمل كل الأنشطة المتعلقة بتصميم المنتجات وتحسين طريقة أداء الأن«شطة            :تنمية التكنولوجية  •

المختلفة ف«ي حلق«ة القيمة،وت«شمل عام«ة البحوث،تح«سين العملي«ات،تطوير المنتجات،المعرف«ة               
ا،كما أنها من أهم مكونات القدرة      ،وتدخل التنمية التكنولوجية في كل الأنشطة بمختلف مستوياته       …الفنية

  . التنافسية للمؤسسة في عصر العولمة والتطور التكنولوجي المذهل،كما سنبين ذلك في الفصل الرابع
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وتتعلق بالأنشطة التي تعمل وتساعد المؤسسة للحصول عل«ى الم«دخلات المطلوبة،س«واء             : الشراء •
بهذا فهي تتغلغل عبر حلق القيمة ككل،لأنه«ا        ولية أو اƕلات،وكل ما هو ضروري للمؤسسة،و      الأالمواد  

  ).أو هو في حالة الشراء(تدعم كل نشاط في المؤسسة،إما رئيسي أو داعم يقوم بعملية الشراء
  

نستطيع القول بأننا توصلنا إلى نتيجة وهي تمكننا من التعرف على أهم الوظائف المنشئة للقيم«ة                
سة بكل إمكاناتها من أجل تدعيمها وتنميتها بهدف إرضاء         ،والتي تعمل المؤس  )أساسية وداعمة (في المؤسسة 

الزبائن بصفة كاملة وشاملة،ومنه التميز عن المنافسين،خاصة في ظل اشتداد المنافسة المحلية والعالمي«ة              
التي تجعل من الزبون سيد السوق ويحاول فرض شروطه ورŻباته،وهذا ما يدفع المؤسسات إلى العم«ل                

نشطة وأصناف النشاطات الفرعية المنبثقة عنها،من أجل الحصول عل«ى مي«زة            على تحسين أداء هذه الأ    
تنافسية،ولهذا نجد في العادة أن النشاطات الفرعية التابعة لƘنشطة الرئيسية أو الداعمة،وبح«سب ال«دور               

  ):76(الذي تلعبه تتمثل فيما يلي
  
 ،)Assemblage(زبون،مثل التجميعوهي نشاطات تدخل مباشرة في إنشاء القيمة لل:النشاطات المباشرة-1

usinage de piecesسير قوة البيع،الإشهار،تصور المنتج أو التوظيف،.  
  وهي تلك النشاطات التي تسمŢ بتأدية وبطريقة مستمرة النشاطات المباشرة،:النشاطات غير المباشرة-2

  .تسجيل نتائج البائعينمثل الصيانة،ضبط الرزنامة،سير التجهيزات،تسيير قوة البيع،تسيير البحث أو 
وهي تلك النشاطات التي تعم«ل عل«ى ض«مان ج«ودة     ):LA GARANTIE QUALITE(ضمان الجـودة -3

Ţالتجارب،الفحوصات،التكييف والتصحي،ŭالنشاطات الأخرى،مثل الحراسة،التفتي…  
  

تسعى هذه النشاطات من خلال الارتباطات والعلاقات والتعاضد فيم«ا بينها،جاه«دة م«ن أج«ل                
 بالمؤسسة إلى اكتساب مزايا تنافسية عالية،تتفوق بواس«طتها عل«ى المناف«سين،وبالتالي رف«ع               الوصول

  .حصصها السوقية وأرباحها والحفاظ على وفاء الزبائن لمنتجاتها
  

  استخدام حلقة القيمة في التحليل الداخلي للمؤسسة : 2المطلب 
ة القيمة،يمكن اعتبارها من العناص«ر  من خلال المفاهيم والتعاريف التي تم التطرق إليها حول حلق    

الأكثر فعالية للقيام بالتحليل الداخلي النظامي للمؤسسة،والذي يضمن معاينة نقاط القوة والضعف الحالي«ة              
والمرتقبة والعمل على الاستغلال الأمثل لنقاط القوة ومحاولة تجنب وتفادي نقاط الضعف أو تحويلها إل«ى                

خلال تتبع كل مستجدات البيئة والتسيير الفعال،وعليه يمكن القول ب«أن           نقاط قوى في صالŢ المؤسسة من       
نموذج بورتر لتحليل حلقة القيمة يستخدم في هذا السياق بفعل دوره الحيوي في المؤسسة  والمتمثل فيم«ا                  

  ):77(يلي
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  .تكتيك لتحليل الميزة التنافسية الاستراتيجية-1
 الربحية في خطوات منفصلة لعمليات التصنيع المعقدة م«ن          أداة للتحليل المحاسبي وتسليط الضوء على     -2

تحديد الأنشطة التي يمكن تحسين التكاليف فيها أو تحسين عملية خلق القيمة له«ذه الأن«شطة أي تحدي«د                   
وحدات بناء العمليات وتخمين القيمة المضافة وربط هذا التحليل بالبحث عن الميزة التنافسية الاستراتيجية              

  . المؤكدة
  

،هو الذي يعمل على تحديد العوام«ل       21 هذا المنطلق نستنتج بأن المسير الماهر ومسير القرن          من
الداخلية الرئيسية وإخضاعها لمزي«د م«ن البح«ث والدراس«ة باعتباره«ا م«صادر محتمل«ة للمي«زة                   
التنافسية،بالإضافة إلى تقييم الوضع الداخلي للمؤسسة من خلال مقارنة موقف المؤس«سة ال«داخلي م«ع                

ستويات معيارية معينة لتحديد جوانب القوة والضعف في أنشطة القيمة،وعليه يمكن أن نخلص إل«ى أن                م
  ):78(هناك ثلاثة مستويات مستخدمة في تقييم العوامل الداخلية للمؤسسة وهي

  .مقارنة العوامل الحالية مع الإمكانات السابقة للشركة-1
  .مقارنتها مع المنافسين-2
  .ل النجاح الرئيسية للصناعة التي تعمل بها الشركةالمقارنة مع عوام-3

  
في هذا السياق لابد من التأكيد على أن الاقتصار على وصف حلقة القيمة للمؤسسة Żير كاف،بل                

  ):79(لابد للمحلل أن تتوفر فيه التوجهات التالية
  ).AUDIT)(مراجعة( موقف انتقادي-1                                              
  ).منافسة( اقتراب مقارن-2                                              
  ).هل يمكن تطوير الحلقة( تفكير تطويري-3                                              

  
وبالتالي فŐن كل هذه التحاليل والدراسات والتقييم والانتقاد لƘنشطة والعمليات،ي«سمŢ للمؤس«سة             

 إلى تحديد دقيق لجوانب القوة والضعف الاستراتيجية للمؤسسة،حيث يب«ين للمؤس«سة قائم«ة                بالوصول
الموارد والإمكانات التي بحوزتها والتي تعتبر بمثابة عامل تنافسي وتميز للمؤس«سة ع«ن Żيره«ا م«ن                  

ي«ث  المنافسين،ومنه العمل من أجل  المحافظة عليها أو تدعيمها وتطويرها،ويمكن أن يحدث عكس ذلك،ح             
تستخلص المؤسسة نقاط الضعف التي يمكن أن تعيقها عن الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية،هذا كونها               
أصبحت  Żير مواتية للظروف التنافسية المرتقبة بفعل التغيرات ال«سريعة ف«ي طبيع«ة ال«سوق وف«ي                   

لحلول المناسبة للتغلب   تكنولوجيات الإنتاج والاتصال والمعلوماتية،وفي هذه الحالة تحاول المؤسسة إيجاد ا         
على نقاط الضعف والتقليل من تأثيراتها أو تقويتها لتصبŢ نقاط قوة،ومن هذا المنطلق يتحتم علينا معرف«ة                 

  ):80(مفهوم جوانب القوة والضعف المحتملة في تحليل سلسلة القيمة
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المؤس«سة  ،التي تعبر عما ت«ستطيع      )ميزة تنافسية (يعبر عن عامل تميز وتفوق معين     :جوانب القوة  •
به بشكل فائق مقارنة مع القدرات الحالية والمحتملة للمنافسين،جانب الق«وة ه«و الق«درة                القي«««ام

الانطباع الع«ام ع«ن المن«تج       :المتميزة والخاصة والتي تعطي للمؤسسة ميزة مقارنة في السوق،مثلا        
  .والتصميم الجيد للمنتج

سسة بشكل سيŒ وليس لديها الطاقة اللازمة       وهو الأمر أو الشيء الذي تقوم به المؤ       :جوانب الضعف  •
عدم توفر الموارد المالي«ة الكافية،ع«دم ت«وافر         :للقيام به على الرŻم من توافرها لدى المنافسين،مثلا       

  .المرونة الكافية في تسهيلات الانتاج وتقادمها لدى إحدى الشركات
 على حلق«ة القيم«ة بالن«سب««««ة        ،تحقيق الميزة التنافسية بالاعتماد   )14(و)13(يوضŢ لنا الشكلين رقم   

  .جنرال إليكتريك و دي بونت:لمؤسستين معروفتين وهما
  

  مصادر التمييز:الميزة التنافسية لشركة جنرال إليكتريك):13(الشكل رقم
  البنية الأساسية

  للشركة              تعضيد الإدارة العليا                     الرئيس الأعلى هو جاك وولش
   استخدام حوافز البيع                    الهامش- تدريب افضل                       -ارة الموارد            إد

  البشرية
   أفضل تطبيقات هندسية-    تنمية                 أفضل تكنولوجيا                

  أفضل بحوث سوق -التكنولوجية                                                
   مكانة ممتازة للمنتج-الشراء                                                     

  منتجات سهلة الاستخدام -تغطية كبيرة    -إعلان مكثف    -امكانية       إنتاج من جودة -                         
  تدريب مكثف -     تركيز شديد    من رجال البيع- تسليمال         عالية                                

   الهامشعلاقات شخصية    للعملاء       -التزام بالمواصفات    المرن    على مناطق  -                        
  ائتمان مكثف -لنمو المرتفع                                                            

             
                الإمدادات   عمليات التشغيل  المخرجات   التسويق    المبيعات          الخدمة

  95الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص:نبيل مرسي خليل:المصدر           
  

،اعتمدت )81(يتضŢ لنا بأن الميزة التنافسية لشركة جنرال إليكتريك       ) 14( و) 13( من خلال الشكلين رقم     
  :على التمييز وذلك بالتركيز على العناصر التالية والموضحة في حلقة القيمة

  .تركيز مصادر التمييز على مجالات التسويق والمبيعات •
  .التركيز على الاستثمار في البحوث والتطوير لتنمية التكنولوجية •
  .يةبفعل تزايد المنافسة على منتجاتها ركزت الشركة على المزايا التكاليف •
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  :أما شركة دي بونت فاعتمدت في تحقيقها للميزة التنافسية من خلال حلقة القيمة على التكاليف كما يلي
  .تحقيق ميزة التكلفة الأقل لƚنتاج من خلال استغلال وفورات منحنى التعلم •
تركيز المزايا في مجالات البحوث،التكنولوجية،التصنيع،وكذلك تدعيم مركزها في         •

  .والمبيعات لتحقيق موقع تنافسي أفضل من منافسيهامجال التسويق 
  مصادر التكلفة الأقل               : الميزة التنافسية لشركة دي بونت):14(الشكل رقم                     

  البنية الأساسية
  للشركة

                                   الهامŭإدارة الموارد                                                                  
  البشرية

      تنمية 
  التكنولوجية
      الشراء

  
  

               
  

                                  
  ŭالإمدادات  عمليات         المخرجات    التسويق       الهام                

          المخرجات     التسويق        المبيعات      الخدمة                     الإمدادات       عمليات
                   

                  الإمدادات       عمليات         المخرجات    التسويق        المبيعات     الخدمة
                     الداخلة         التشغيل

،مركـز الاسـكندرية للكتـاب      " فـي مجـال الأعمـال      الميزة التنافـسية  "نبيل مرسي خليل  :المصدر      
   97،ص1998،
  

  في الأخير تجدر الإشارة إلى أن التحليل الكامل للمؤسسة داخليا يتطلب أمرين أساسيين يلعبان 
  ):82(دورا مهما في تنمية تنافسيتها وهو ما يسمى القيادة الإدارية،ويتمثلان في العنصرين التاليين

  .لمؤسسة،التي تعتبر من أهم العوامل المحددة لفشل ونجاح المؤسسةتقييم ودراسة ثقافة ا-1
  .الموارد والقدرات التنظيمية المتاحة-2

  
  المعلومات والميزة التنافسية:3المطلب 

لقد كان لثورة المعلومات أو كما يسميها البعض الثورة ال«صناعية الثاني«ة،الأثر الكبي«ر عل«ى                 
،حيث أن هذه الثورة المعلوماتية حولت م«ن طريق«ة          ) …تصال،التنظيم،الا(المؤسسات من نواحي عديدة   

  تاريƺ وتقليد دي بونƪ في ůال البلاستيǮ والمواد

  تدريب أفضل�التكامل بś المبيعات -   ثقافة تتسم بالأبوية Šا Źقق الأمان الوǛيفي        -
  . والخدمة الفنية   .جلب علماء من نوعية Ųتاǃة-

  . إلتزام شديد Ŵو تطوير العمليات-.                                 أفضل Şوƭ وتطوير-
  تصنيع لدȃ العملاءمعروفة بالبحوƭ والتطوير لعمليات ال- تكنولوجي على المستوȃ العالمي        /Şوƭ وتطوير-
   انطباع عن الجودة-مواد ƻام                                                        

تكلفة بأقل
  الاستبدال - قوȃ بيعية      -   انطباع عن   -شبكة ţزين       - أكبر وفورات  -توريد         -

  مكثفة                   الجودة           قوية             مضمون .            مباشر              للحجم
   أفضل تدريب- تكامل أفقي                    -ƻصائص                                -                   

  التسليم السريع        للتسويق مع                        لعميل على- ية مرتفعة                         ماد
  قيمة عالية�         مضمون           وحدات النشاǕ                       العملية-                   

  أفضل ƻدمة-                                      وعيوƣ أقل                               الأƻرȃ التابعة  
.             فنية.                                                                                                لها
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العمل في المؤسسات،ومن طريقة معالجة المعلومات واتخاذ القرارات وتنظيم الوظائف،ولهذا يمكن القول            
بأن تكنولوجيا المعلومات لها دور كبير وتحديات ضخمة،تفرض عل«ى المؤس«سات العالمي«ة والقوي«ة                

 بين الكبار في سوق تنافسي على الم«ستوى الع«المي،التكيف م«ع ه«ذه               والطموحة في كسب مكانة من    
  .التكنولوجيات ومسايرتها،نظرا لتأثيرها الكبير على المنافسة ومصادر الميزة التنافسية

   
نصل إلى نتيجة وهي أن تكنولوجيا المعلومات لها مجموعة من التأثيرات على تنافسية المؤسس«ة              

منافسين في السوق وربŢ حصص سوقية جديدة،ولعل أهم ه«ذه الت«أثيرات            وقدرتها على الصمود أمام ال    
تتمثل ف«ي تحويل حلقة القيمة،ويتم ذلك من خلال تأثيرها على النشاطات المكون«ة لحلق«ة القيمة،س«واء                 
الرئيسية منها أو الداعمة،وعليه يمكن القول بأن تكنولوجيا المعلومات تمس مجم«ل حلق«ة القيم«ة م«ن                  

  ):83(خلال
  .  تحول طبيعة الروابط فيما بينها-2.   تحول الطريقة التي تؤدى بها النشاطات -1
 تؤثر على طريقة إرض«اء المنتج«ات لحاجي«ات          -4.             المنافسة) حلبة( تؤثر على حقل   -3

  .المشترين
سات من هنا تتضŢ لنا الأهمية الاستراتيجية لتكنولوجيا المعلومات في إعطاء التفوق والتميز للمؤس            

وإذا علمنا أن كل نشاط منشŒ للقيمة يتضمن        .التي تحسن استغلالها واستعمالها في تطوير المزايا التنافسية       
  :تركيبتين أساسيتين تسيران جنبا إلى جنب وهما

  .تشمل كل الحلقات المادية الضرورية لتأدية النشاط: تركيبة مادية-أ
ضرورية لتح«صيل،معالجة،وسير المعطي«ات     وتضم كل المراح«ل ال«     : تركيبة لمعالجة المعلومات  -ب

  .الضرورية للنشاط،وهذا لأن كل نشاط منشŒ للقيمة ينشŒ ويستعمل نمط معين من المعلومات
  

نخلص بذلك إلى أن كل نشاط من النشاطات الرئيسية أو الثانوية التسع المذكورة Ŋنفا ف«ي حلق«ة                  
 وبالت«الي الوص«ول إل«ى تحقي«ق مي«زة       القيمة تتطلب معلومات معينة من أجل تحسين أداء ن«شاطاتها         

تنافسية،فنجد مثلا نشاط الإمداد يتوجب عليه الحصول على معلومات حول رزنام«ة الإرس«ال،تعريفات              
،وهذا حتى تستطيع ضمان القيام بعملية تسليم المنتج«ات ف«ي Ŋجاله«ا المح«ددة               …الناقلين،مخطط الإنتاج 

بالنسبة لمختلف النشاطات المشكلة لحلقة القيمة،لأن أساس       وبتكاليف ملائمة ومعقولة وتنافسية،وهكذا الشأن      
اتخاذ القرارات في كل مؤسسة تبحث عن موقع تنافسي،هو المعلومة أي الحصول على المعلومة المناسبة               

  .ومعالجتها بالطريقة المناسبة،وهذا ما يوفره التطور التكنولوجي في مجال المعلوماتية والاتصال
  

أن الترابط بين مختلف النشاطات يبقى هو سيد الموق«ف حت«ى ف«ي ظ«ل                لابد من الإشارة إلى     
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،بل هذه التطورات تزيدها قوة وصلابة وأكثر تبادلا للمعلومات م«ن أي              
وقت سابق،وما ينجم عن ذلك من تأثيرات إيجابية من جراء زيادة حدة التن«سيق ب«ين الن«شاطات،بفعل                  
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د بين مختلف النشاطات،واستحالة سير أحد النشاطات بمعزل عن اƕخر خاصة في ظ«ل              الارتباط الموجو 
عملية البحث عن الميزة التنافسية والتفوق على المنافسين،الأمر الذي يفرض على المؤسسة العم«ل ف«ي                
إطار متكامل ومنسق يسمŢ للمؤسسة بالوصول إلى تحسين مسار تسييرها،وبالتالي تحقيق ميزة تناف«سية              

تي تسمŢ برفع القدرات التنافسية للمؤسسة،وكل هذا في إطار ما يسمى بالتعاض«د وال«ذي يرم«ز ل«ه                   ال
2+2=5.  

) الثورة التكنولوجية الأولى  (هناك نقطة أخرى جديرة بالذكر،وهو أن التطورات التكنولوجية السابقة        
 ومعدات ت«سهل م«ن      كان تأثيرها منصبا على المركبات المادية لنشاط المؤسسات،أي على اختراع Ŋلات          

العمل اليدوي والتقليدي وربŢ الوقت والجهد،وهنا يتم الحصول على المي«زة التناف«سية باس«تبدال اƕلات                
عوض العمل البشري،بينما معالجة المعلومات فيقوم بها الإنسان،أما في عصرنا الحاضر أو م«ا ي«سمى                

لوجيات المعلومات،فأصبŢ هناك سرعة ف«ي      بالثورة الصناعية الثانية،فقد انعكست الأمور بفعل تطور تكنو       
             Ţالمعالجة المادية وانخفاض التكاليف الخاصة بتخزين المعلومات أو المعالجة، وحتى تحويل المعلومة أصب
سريع جدا،وهذا ما يساعد المؤسسة ويعطيها أكثر سرعة ومرونة في معالجة المشاكل واستغلال الف«رص               

قات قياسية،خاصة في عصر يعرف بقصر دورة حياة المنتج«ات          السوقية المتاحة أحسن استغلال وفي أو     
الناجم عن الإبداعات والابتكارات المتتالية،وكل هذا يمنŢ فرصة للمؤسسة بتحقيق ميزة تنافسية متمثلة في              
سرعة الرد على التغيرات التي يعرفها السوق،وسرعة تلبية حاجيات الزب«ون وتقلي«ل تك«اليف البح«ث                 

  …والدراسة
لك فŐن تطور تكنولوجيا المعلوماتية والاتصال،يسمŢ بتوسيع حلبة ومي«دان الن«شاط            فضلا عن ذ  

والمنافسة،الشيء الذي قد يمنŢ المؤسسة فرصا جديدة في الأسواق الأجنبية إن تمكن«ت م«ن الاس«تغلال                 
  .الأمثل لها والتحكم في مواردها واستراتيجياتها المبنية على أساس حاجيات الزبون

ن ثورة المعلومات تمس وتؤثر على مجمل أصناف النشاطات التسعة الم«شكلة            بهذا نخلص إلى أ   
،وهو ما يوضحه ال«شكل     )automatisation(لسلسلة القيمة،انطلاقا من التصميم بالكومبيوتر إلى Ŋلية التخزين       

  ).15(رقم
  تكنولوجيا المعلومات تدخل كل سلسلة القيمة): 15(الشكل رقم 

  نماذج التخطيط                                                                   سةهيكل المؤس    النشاطات
  تسيير الموارد البشرية                        مخطط Ŋلي  للموظفين  المساعدة
       التنمية التكنولوجية                        تصميم مدعم بالكومبيوتر  
                          شراء قطع الغيار على الخطالمشتريات              
  teleassistance        معالجة Ŋلية  التسويق بالتلفزة     تخزين   إنتاج                           
  برمجة دوريات     terminaux pour      للطلبيات    مرن     Ŋلي                            

                                vendeurs          ŭصلاح      الهامƚل  
  الخدمة           التسويق         الإمداد   العمليات        الإمداد                                 
  والمبيعات            الخارج             الداخل                                  
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  نشاطات ثانوية                                                                                      
                                                                    

  SOURCE:M.PORTER:” La concurrence selon Porter”,ed.Village mondial,1999,P90  
يا ويستعمل تكنولوجيا معينة لضمان أداء أحسن،وبالتالي       يبين لنا هذا الشكل بأن كل شيء أصبŊ Ţل        

التميز على المنافسين،ونستنتج بذلك أن مصادر الميزة التنافسية قد تغيرت ولابد على المؤسسة التي تنشط               
في عصر المعلومات والتطورات التكنولوجية السريعة مسايرة هذه التطورات والتحكم فيها ف«ي مختل«ف               

حتى تتمكن من رفع قدراتها التنافسية في عصر العولمة،وإلا فŐن مصيرها هو ال«زوال   أنشطة حلقة القيمة،  
  .والاندثار

  
من هذا المنطلق س«ارعت المؤس«سات إل«ى اس«تيعاب التكنولوجي«ات الجدي«دة للمعلوم«ات                  
والاتصال،وخصصت مبالź هامة من أجل الاستفادة منها وإدخالها إلى مختلف الأنشطة حتى ت«تمكن م«ن         

 ،وعلي«ه تخ«صص بع«ض    21 وبداي«ة الق«رن   20هامها وفقا لمتطلبات المنافسة في نهاية القرن       أداء م 
المؤسسات العالمية ميزانيات ضخمة للبحث والتطوير في هذا المجال الحساس والأساسي في ظل الانفتاح              

  .العالمي الأسواق،واتساع الحقل الجغرافي لنشاطات المؤسسات في ظل التجارة الحرة
  

لة التالية عن العديد من المؤسسات المستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصال،تبين لن«ا            إن الأمث 
الأثر الكبير التي تمارسه على أداء المؤسسات،ماديا أو من ناحية الاتصال والمعلوماتية،وذلك من خ«لال               

  ):84(تحسين قدراتها التنافسية،وهذه نماذج عن تلك المؤسسات
،وهو بمثاب«ة   " ASSISTANCE TELEPHONIQUE D,INTENTION"ك إنشاء استطاعت جنرال إليكتري •

قاعدة بيانات موجهة لجمع كل خبرات مهندسيها فيما يخص خدمات ما بعد البيع ومعارفهم الحدس«ية                
  .في Żالب الأحيان

كذلك تعتبر تكنولوجيا المعلومات المحرك للمزي«د م«ن البيانات،بفع«ل تح«صيلها واس«ترجاعها            •
 ناء سير المؤسسة،واستغلالها وتحليلها بصفة واسعة،وهذا هو الشأن بالنسبة لمهندس«ي  للمعلومات أث

SULZER BROTHERS    حيث بفعل تكنولوجيا المعلومات تمكن مهندسيها من إدخ«ال تح«سينات عل«ى،
  .،لم يكن يسمŢ بها الحساب اليدوي)DIESEL(محركاتها من نوع ديزال

دور المعلوماتي لتنتقل إلى تحويل والتأثير على التركيب«ة         تمكنت تكنولوجيا المعلومات من تجاوز ال      •
استطاعت وضع جهاز إلكتروني  ي«سمŢ لمهندس«يها    SCHUMBERGER المادية للنشاطات،فمثلا شركة

أثناء حفر اƕبار البترولية بحساب زاوية اƕبار،حرارة الصخرة،ومتغيرات أخرى لم يكن م«ن قب«ل               
هذا ما يسمŢ للمؤسسة بتخفيض وتقليل م«دة الحف«ر وإق«صاء            يتوصل من قبل إلى قياسها وحسابها،و     

بعض المراحل لوضع اƕبار في الخدمة،وبالتالي الحصول على ميزة تنافسية من حيث سرعة التنفي«ذ               
  . وقلة التكاليف
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ومن الأمثلة الأكثر دلالة على أهمية تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الميزة التنافسية وتحسين سير               •
ؤسسة وبالتالي حلقة القيمة،فلقد اقتحمت هذه التكنولوجيا مجال الصيد البحري،حيث تعم«ل            نشاطات الم 

ح«رارة  :على مساعدة الصيادين على اختيار المناطق المناسبة للصيد،بتحليل معطيات معين«ة منه«ا            
،وهذا ما يؤدي إلى تقليص وربŢ وقت معتب«ر فيم«ا   Les satellites meteorologiques المحيطات بواسطة

  .يتعلق بالبحث عن الأماكن المناسبة،فضلا عن التقليل من تكاليف الطاقة أثناء البحث عن هذه الأماكن
وفي الأخير فŐن تكنولوجيا المعلومات تسمŢ وت«ساعد وتح«سن م«ن اس«تغلال ال«روابط ب«ين                   •

النشاطات،سواء داخل المؤسسة أو خارجها وذلك بفعل دوران المعلومات بطريق«ة جي«دة وواس«عة               
عة كبيرة،وهذا ما ينشŒ روابط جديدة تسمŢ بتنسيق الجهود وتحركات المؤسسة مع الم«وردين              وبسر

 "  Terminaux"،أكبر موزع أدوية أمريكي وض«ع  "Mc KESSON "   وكمثال على ذلك شركة.والمشترين
ئن لدى زبائنه مما ساعد على تسهيل استقبال الطلبيات والبضاعة وتسديد الفواتير،وهذا ما دفع الزب«ا              

إلى التعامل معها بصفة واسعة جدا،زيادة عن تعظيم المؤسسة لنظام معالجتها للطلبيات،والتي تعتب«ر              
  .ميزة تنافسية لا يستهان بها

  
  هذه عي«نة فقط من الأمثلة التي تبين أهمية تكنولوجيا  المعلومات في تحسين عملي««««ة اتخاذ 

المعلومات ومعالجتها ثم الوصول إلى اتخ«اذ الق«رار         الق«رارات المبنية على الأسس العلمية،من تحصيل       
المناسب،بناء على معطيات السوق ومتغيراته،كما أنها ت«ؤدي إل««ى تدن«ي««ة التكالي««««ف،سرعة              
الاستجاب«ة لحاجيات الزبائن وربŢ الوقت ،وكل هذا يجعل المستهلك يزداد تمسكا ووفاء لمنتج«ات ه«ذه                

  .  لمؤسسة وأرباحهاالشركة،مما يرفع من الحصص السوقية ل
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  :خلاصة الفصل
  :من خلال هذا العرض استطعنا أن نخلص إلى النتائج التالية  

 إن المنافسة بين المؤسسات حقيقة لا مفر منها،زادت حدة وشراسة في العقدين الأخيري«ن بف«عل               - 1
 على المؤسسات إلا التكيف مع      ،وهذا محليا ودوليا وما   …انفتاح الأسواق والتطور التكنولوجي المذهل      

  .هذه الأوضاع الجديدة والتسلŢ لمواجهة التحديات التي تفرزها المنافسة الشرسة
دخ«ول الأفراد،الم«وارد المالي««ة،الموارد     ( المنافسة بين المؤسسات تكون على الموارد المتاحة       - 2    

ير المباشرة،بالإضافة إل«ى المناف«سة      ،وهو ما يسمى بالمنافسة Ż    )…الطبيعي«ة،الموارد البشرية المؤهلة،  
القائمة بين المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع من أجل جلب المستهلكين ورفع الحصة السوقية وهو ما                 

  . يسمى المنافسة المباشرة
  . يتمثل هيكل المنافسة أساسا في الاحتكار،المنافسة الكاملة،المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة- 3
  )نموذج بورتر  للمنافسة (امل الرئيسية المؤثرة على شدة المنافسة في القوى الخمس تتمثل العو- 4

  .والتي تؤثر على أرباح واستراتيجيات المؤسسات
   لقد أفرزت المنافسة صراعا حادا بين المؤسسات من أجل ربŢ المعركة التنافسية وتنمي««««ة - 5

سية للمؤسسات وكل مؤسسة تعمل من أجل تنمي«ة      الحصص السوقية والأرباح،بفعل اختلاف القدرات التناف     
  .قدراتها التنافسية في السوق حتى تضمن بقاءها واستمرارها

  التكلفة،الجودة،المردودية،الإنتاجية،( تنافسية المؤسسة تحددها مجموعة من المؤشرات،من بينها - 6
  …التمييز،الإبداع،الموارد البشرية المؤهلة،الهياكل التنظيمية المرنة،

  لقدرات التنافسية للمؤسسة في السوق المحلي قد لا تجد لها مكانة في السوق الدولي بفعل  ا- 7
  .،أو باختصار بتأثير ما يسمى بأثر الانعكاس)…قانونيا،اقتصاديا،ثقافيا،المنافسة(اختلاف بيئة الأعمال

  وهي السبيل  تعتبر الميزة التنافسية بمثابة المحرك الأساسي للمؤسسة في ظل المنافسة الشرسة،- 8
  .لرفع للحفاظ على الحصة السوقية ووفاء الزبائن لمنتجات المؤسسة

   تلعب استراتيجية التنافس من السبل والأساليب الرئيسية لتحقيق الميزة التنافسية المتواصلة، من- 9
 خلال منŢ المؤسسة مهارات وأسوا ق ومزايا تجعلها تتفوق على منافسيها وتربŢ حصصا سوقية إضافية               

  .ن طريق بعد النظر والتكيف مع المتغيرات البيئيةع
   لقد أصبحت سلسلة القيمة من اƕليات المحققة للميزة التنافسية من خلال تفكيك المؤسس««««ة - 10

إلى مجموعة نشاطات،لكل منها قيمتها وتكلفتها،وهذا ما يسمŢ للمسيرين بمعرفة مصادر التكلفة والمي«زة              
 العمل على تحسينها باستمرار،كما أصبŢ لتكنولوجيا المعلومات الدور الفع«ال           التنافسية لكل نشاط وبالتالي   
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في تحسين سير حلقة القيمة والعلاقات بين مختلف النشاطات المشكلة لها،فضلا عن الدور الفع«ال ال«ذي                 
تلعبه حلقة القيمة في المؤسسة من خلال استخلاص نقاط القوة والضعف للمؤسسة والعمل عل«ى الق«ضاء          

  . ا أو تدعيمهاعليه
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  :تمهيد
في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية المعاصرة أصبحت المؤسسات بمختلف أحجامها وأش«كالها              

تواجه تحديات عديدة،دفعتها إلى التفكير العالمي و التزود بأسلحة تنظيمية جديدة قد تمكنها من مواجهة هذه                
 المؤسسات مراحل متسلسلة من اجل الوصول إل«ى حج«م           التحديات التي أفرزتها العولمة،وعليه انتهجت    

وفقا .ومكانة المؤسسات العالمية المعروفة بŐمكاناتها المالية والتسييرية وسمعتها التي فاقت الحدود الإقليمية           
لهذا النمو المرحلي للمؤسسات فŐنه يتحتم على المؤسسات تكييف هياكل تنظيمها حتى يتوافق مع التط«ور                

صعيد الاقتصادي والتجاري والثقافي عبر مختلف بلدان المعمورة،واختيار الهيكل التنظيمي          الحاصل على ال  
  …المناسب حسب طبعا نشاطها وحجمها وإمكاناتها المالية والبشرية

    
من هذا المنطلق ظهرت عدة مفاهيم جديدة تحاول أن تعطي للمؤسسة أكثر فعالية و مردودية  في                 

فها عالم الأعمال ومنه محاولة كل مؤسسة تنمية قدراتها التناف«سية عالمي«ا             ظل المنافسة الشرسة التي يعر    
ومحليا،ومن بينها إعادة الهندسة،كتقنية تسمŢ بŐعادة التنظيم الجدري للمؤسسة وعملياتها وتفكيرها والت«ي             

 ،والتي تتبع مراحل متعددة من أجل ضمان نجاحها والوصول بالمؤسسة          "إعادة اكتشاف المؤسسة  " تسمى  
إلى أهدافها ومنه تحسين قدراتها التنافسية بالأخص في ظل التطور التكنول«وجي ف«ي مج«ال الإع«لام                  
والاتصال الذي يجبر المؤسسات على إعادة النظر في كيفية أداء نشاطاتها،لتفرز لنا بذلك مؤسسة عصرية               

  .قادرة على البقاء والاستمرار
    

ة التحديات إنما يبنى على أساس مدى كف«اءة         كل ما سبق ذكره من تنظيم وتكيف من أجل مواجه         
الموارد البشرية في المؤسسة،التي أصبحت من أŻلى أصول المؤسسة في ظل الثورة ال«صناعية الثاني«ة                

التي أفرزت لنا واقعا جديدا مبنيا على المعرفة كشرط أساسي من أج«ل إمكاني«ة نج«اح                 " ثورة المعرفة "
لهذا فقد أصبŢ من الضروري الارتقاء بالعمالة وزيادة إنتاجيتها         المؤسسات في عصر العولمة الاقتصادية،و    

وكفاءاتها من خلال التدريب وإعادة التدريب بل التعلم على مدى الحياة،لضمان التحكم في التكنولوجي«ات               
  . الجديدة سواء من ناحية الإنتاج والاتصال أو من ناحية الإدارة وتقنيات التسيير واتخاذ القرارات

    
هذه المتغيرات العالمية فضلت الكثير من المؤسسات الاعتماد على فرق العمل العالمية وحلق«ات              في ظل   

الجودة من أجل تأدية مختلف نشاطاتها ذات القيمة مع العملاء،والتي تدفع العامل إلى ب«ذل المزي«د م«ن                   
. نفس الوقت أهداف«ه   الجهود شعورا منه بالمسؤولية والالتزام تجاه المؤسسة وتحقيق أهدافها التي هي في             

كل هذا يتم في إطار ثقافة أو حضارة تنظيمية ذات توجه عالمي تسمŢ لكل موظفي المؤسسات السير في                   
  .اتجاه واحد وتسير وفقا لهدف واحد ألا وهو تلبية حاجيات ورŻبات الزبائن
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  المتغيرات والتحديات التي تواجه المؤسسة في عصر العولمة: المبحث الأول
 المؤسسات  في حاجة إلى التوجه العالمي وŻزو الأسواق العالمية،وذلك نظرا لكث«رة              لقد أصبحت   

التحديات التي ما فتئت تتعرض لها المؤسسات مهما كانت مكانتها،وبحثا منها عن الرف«ع م«ن أرباحه«ا                  
قا م«ن   ومبيعاتها فŐنها وجدت نفسها مجبرة على الانفتاح على العالم الخارجي باتباع مراحل مختلفة انطلا             

  .التصدير العرضي إلى التحالفات الاستراتيجية،ومعدلة من تنظيمها حسب ما تقتضيه الظروف
  

  أسباب التوجه العالمي للمؤسسة:المطلب الأول
إن المؤسسات العالمية والكبيرة لم تعد تكتفي بالنشاط في بلدها الأصلي،وحتى في البلدان المجاورة                

ا استراتيجيات عالمية وأهداف عالمية،وقد كان وراء ه«ذا التوج«ه           فقط،بل أصبŢ تفكيرها عالميا بوضعه    
الجديد،العديد من المستجدات والمتغيرات والأسباب،التي جعلت من الأعمال الدولية بديلا جذابا للنمو،وق«د             

  ): 1(تصنف هذه الأسباب على النحو التالي 
  ).تكاليف،تموين،تكنولوجيا(البحث عن أحسن الشروط للعرض  .1
  ).السوق،دخوله،حجمه،تنويع جغرافي(عن أحسن الشروط للطلب البحث  .2
  ).الرد والهجوم أمام المنافسة العالمية(البحث عن أحسن وضعية تنافسية  .3

  
  ):2(هناك تصنيف Ŋخر لدوافع وأسباب اقتحام الأسواق الأجنبية،على النحو التالي

 مبيعات المؤسسة ودورة    ضيق السوق الوطني وتشبعه،تخصص المؤسسة،تعديل    (العوامل التجارية    .1
  ).حياة المنتج

  ).البحث عن اقتصاديات السلم،خفض تكاليف الإنتاج(العوامل الصناعية  .2
  .عوامل المحيط .3
  ).طلب دائم،إنتاج فائض،تحفيز المسيرين(عوامل الفرص  .4

نستنتج بأن هناك العديد من الأسباب الداعية إلى لجوء المؤسسات للنشاط في الأس«واق العالمي«ة ن«ذكر                  
  :أهمها

إن وصول العديد من المنتجات في بع«ض الأس«واق إل«ى مرحل«ة              : ضيق السوق المحلي وتشبعه   -1
التشبع،فض«««لا عن صغرها وضيقها،وبالتالي عد قدرتها على استيعاب الك«م الهائ«ل م«ن منتج«ات                

الرفع م«ن   المؤسسة العالمية،مما يدفع بالمؤسسة التفكير في إيجاد أسواق أجنبية لتصريف منتجاتها،ومنه            
  طورت بسرعة نشاطها خارج سوي«سرا نظ«را          "NESTLE"حصصها السوقية،وكمثال على ذلك مؤسسة      

،وه«ذا  )المبيع«ات (،وهذا نظرا لكون معدل نمو السكان يقل عن معدل نمو المنتج   )3(لضيق السوق المحلي  
وه«ا  التحول إلى السوق الأجنبي يعتبر جذابا،خاصة في الأس«واق الت«ي م«ا زال«ت ف«ي مراح«ل نم                   

الأولى،وكأمثلة على ذلك السجائر التي تعرف ركودا في أمريكا تتزايد مبيعاتها في دول العالم الثالث،ففي               
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،أما في كينيا فيزداد    1985 إلى   1978 مرات من    4إندونيسيا تضاعف متوسط استهلاك الفرد من السجائر        
  .سنويا% 10بمعدل 

  
افسة في بعض الأحيان من العوامل الدافعة إلى لج«وء          تكون المن : )مخطر المنافسة (المنافسة الأجنبية -2

المؤسسات إلى الأسواق الأجنبية، لأن المنافسة في السوق الأجنبي قد تكون أقل حدة عنه«ا م«ن ال«سوق         
المحلي بالنسبة لبعض الصناعات،فينجم على ذلك تفضيل الشركات المحلية اله«روب أو ال«تخلص م«ن                

 الأجنبية الأقل منافسة،مما يساعدها على تنمي«ة مبيعاته«ا وح«صص            شراسة المنافسة باقتحامها الأسواق   
  ):4(سوقها،وكأمثلة على ذلك

تواجه المؤسسات الأمريكية منافسة حادة من قبل المؤسسات الياباني«ة،حيث          :صناعة ماكينات التصوير   -
ها ماكين«ات   وذلك بتقديم ..يابانية منها كانون، ريكو   )  مؤسسة 14حوالي  (زيروكس تنافسها عدة مؤسسات     

منخفضة السعر،عالية الجودة في الأسواق الأمريكية،وبالتالي المؤسسات الأمريكية فضلت البح«ث ع«ن             
  .أسواق أجنبية وحيث تقل المنافسة من أجل ضمان تصريف منتجاتها

حيث كوداك الأمريكية تواجه منافسة حادة من قبل مؤسسة قي«وجي وكونيك«ا             :صناعة أفلام الكاميرات   -
 ة،مما أدى إلى تراجع الحصة السوقية لكوداك،وهذا رŻم زيادة معدل نمو سوق أفلام الكاميرات فيالياباني

USA                    لها ب«الهروب م«ن ض«غط Ţوهذا ما دفع بالشركة إلى البحث عن أسواق جديدة أقل منافسة ويسم 
  .المنافسة

  
 البحث ع«ن    إن تخصص مؤسسة ما في قطاع أو صناعة معينة،يدفعها دائما إلى          : تخصص المؤسسة -3

أسواق كثيرة،وهذا ما يدفعها باللجوء إلى الأس«واق الأجنبية،لأن«ه حقيق«ة بالن«سبة ل«بعض الن«شاطات             
) 5(الخصوصية،لا يمكن للمؤسسة أن تكتفي بالقطر الوطني،بفعل قلة الزبائن المحتملين،وكمثال على ذل«ك   

أداة رئيسية ل«هيكل ال«سيارة  ،وهي  "Marbre universel" ومهمتها صناعة رخام شامل CELLETTEشركة : 
carossier) ( بمراقبة السيارات التي  تعرضت لحادث،حيث تعمل في قسم ضيق ولهذا لا يمكنها Ţالذي يسم،

  .الاقتصار على السوق المحلي،بل لابد عليها من العمل على الصعيد العالمي
  
 القطاعات ال«صناعية،حيث أن     يتم هذا بالنسبة لبعض   : زيادة وتعديل حجم المبيعات الموسمية للسلعة     -4

ف«««تور وبطŒ النمو الاقتصادي في بعض البلدان،يمكن تعويضه جزئيا في بلدان أخرى،خاصة بالنسبة             
للنشاطات الموسمية التي بŐمكانها استغلال الفارق الجغراف«ي والمن«اخي لتع«ديل ن«شاطاتها وت«سويتها                

مية في ظروف الإنتاج والطل«ب ف«ي ال«سوق          والوصول إلى رفع حجم الإنتاج والمبيعات،هذا لأن الموس       
المحلي لصناعة معينة،قد تكون كمؤشر مسبق لاستكش««اف السوق الأجنبي،من أج«ل ض«مان إزال«ة               

       Ţمثلا شركة (التذبذب في دورة الإنتاج،واستمرار النمو والربSALOMON      في سوق التجهيزات الخاص«ة 
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،وك«ل ه«ذا ي«سمŢ بأح«سن     ) )hemisphere sud(تستغل نصف الكرة الجنوبي) SKI(بالتزحلق على الجليد
  .استغلال للجهاز الإنتاجي وأكثر تحكم في تكاليف الإنتاج

  
إن المؤسسة في بحثها عن تقديم أحسن عرض،يرضي الزبائن،فŐنها ت«سعى           :البحث عن تدنية التكاليف   -5

لبح«ث ع«ن المي«زة      دائم«««ا إلى تدنية تكاليفها حتى تتمكن من المنافسة بالأسعار والأجور،وبالتالي ا          
،وهذا باعتمادها على الفرضية القائلة بأن تنافسية المنتج تكمن ف«ي تكلفت«ه وس«عره               )6(المطلقة للمشروع 

  ):7(المنخفض،ومن هذا المنطلق فŐن السوق الأجنبي يتيŢ للمؤسسة الإيجابيات التالية

  ).…املةمواد أولية،يد ع( استغلال الفرص المتاحة بتكاليف مغرية لعوامل الإنتاج-أ
  . الدخول بأكثر سهولة للموارد المالية سواء في السوق الوطني أوفي سوق التموطن-ب
ولق«د اس«تغلت ال«شركات      … الهروب والتخلص من بعض القوانين في مجال الضرائب،حماية البيئة،         -ج

لعامل«ة،والتي  الكبيرة مثل هذه الظروف للاستثمار في الخارج،خاصة فيما يتعلق بتكلفة المواد الأولية،اليد ا            
تعتبر الجزء الأكبر من التكلفة الكلية،وعليه نلاحظ أن أمريكا واليابان وجهت جزءا كبيرا من استثماراتها               
إلى ماليزيا،تايلندا،الفليبين والمكسيك،لضمان تحقيق وفرة في تكلفة العمالة،فالتواجد في ال«سوق الأجنب«ي             

دخول المباشر إلى مصدر المادة الأولية ومنه ضمان النمو         الذي تتوفر فيه المواد الأولية،يسمŢ للمؤسسة بال      
  ):8(بأقل التكاليف وأقل مخاطر،وكل هذا يسمŢ للمؤسسة بتحقيق ما يلي

   مراقبة أحسن للمواد الأولية،-1                      
   جودتها وكميتها،-2                      
  .بتكنولوجيتها الخاصة استخراجها ومعالجتها -3                      

  
،ال«شركة المبتك«رة بع«د    )R.VERNON(في إطار نظرية دورة المن«تج   : تمديد دورة حياة المنتج دوليا    -6

تصديرها نحو أسواق البلدان المتطورة،سينتشر الابتكار الجديد،وتنمو هذه التكنولوجية والمنتج المحتج«ز            
المبتكرة ميزتها المطلقة بفعل الشركات المقل«دة       من قبل الشركة،أما في مرحلة النضج فسوف تفقد الشركة          

والمنافسة،سواء محلية أو أجنبية،ويقل بذلك الطلب على منتجات المؤسسة فتقل مردوديتها أرباحها فتنتق«ل              
بذلك من الاحتكار إلى احتكار قلة،لتصل بعد ذلك إل«ى المناف«سة ال«شديدة،لأن المن«تج أص«بŢ عادي«ا                    

ي القطاع وهنا يبدأ تفكير المؤسسة في إعطاء دفع جديد وحياة جديدة لهذا             ومعروفا،وتقل حواجز الدخول ف   
المنتج ومحاولة تمديد دورته بالانتقال إلى أسواق أخرى خاصة تلك الأسواق التي لم يغزوه«ا بع«د ه«ذا                 

  ):9(المنتج أو هو في بداية مرحلة حياته،وذلك من أجل تنمية تنافسيتها من خلال ما يلي

  .يف بالإنتاج في عين المكان،تحسين تكاليف النقل تقليل التكال- 
 أحسن تكييف لمنتجاتها مع الطلب المحلي،كون الإنتاج يتم محليا وأحسن معرفة لأذواق    المستهلكين                 - 

  .المحليين
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 محاولة زيادة حواجز الدخول،وذلك من خلال المراقبة الحسنة للسوق ع«ن طري«ق الانتشار،وإن«شاء           - 
،ويتم اللجوء إل«ى    )التقليد(لة من الباطن مع المؤسسات المحلية القادرة على رفع التحدي         الإندماجات،المقاو

هذه الاستراتيجيات من أجل تعويض الميزة التكنولوجية المطلقة المفقودة أو في مخطر الفق«دان،بتمييزات              
  .نسبية في التكاليف والتمييز من أجل الاحتفاظ بمكانة القائد في بلدان الاستقبال

    
ضلا عن ذلك فŐن المنافسة عادة ما تتم على أساس السعر والعمل الكثيف والأقل مهارة في الصنع مم«ا                   ف

يدفع الشركات إلى البحث عن اليد العاملة الأقل تكلفة،وبالتالي تحويل الإنتاج إلى بلدان أق«ل تطورا،مث«ل                 
هذه البل«دان منخف«ضة     ،ذلك لأن الأجور في     … في البرازيل  COCCINELLE في البرتغال و   02CVانتشار  

  .مقارنة بالدول الصناعية 
  
إن المؤسسة التي تبحث عن تحقيق عرض جي«د         ): الدخول إلى التكنولوجيا  (الاستفادة من التكنولوجيا  -7

ومتميز عن المنافسين،ما عليها إلا حيازة تكنولوجيا رفيعة،ويتم ذلك بتتبع كل المستجدات التكنولوجية التي              
ي القطاع التي تنشط فيه،ولهذا نجد في بعض الأحيان أن المؤسسة تتوجه إل«ى              تهم المؤسسة وبالأخص ف   

الأسواق العالمية من أجل الوصول إلى تكنولوجيا عالية Żير متوفرة ف«ي البل«د الأص«لي،وهنا ت«سعى                  
المؤسسة عند اختيارها لعملية تكنولوجية معينة،البحث عن أفضل تكنولوجيا متاحة ف«ي الع«الم،من أج«ل      

صول على ميزة تنافسية،وعادة ما تحدث ه«ذه الاختراع«ات والتكنولوجي«ات ف«ي أس«واق                ضمان الح 
،وهذا ما يعني ضرورة وأهمية تواجد المؤسسة داخل ه«ذه المجمعات،مم«ا            )اليابان،أمريكا،أوربا(الثلاثية

ما قامت  يسمŢ لها بمتابعة التكنولوجيا،سواء بتوطين مخابر البحث من أجل نقلها أو تقليدها فيما بعد،وهو               
 SILICON(،حيث تمركزت في كاليفورنيا في ما ي«سمى وادي ال«سليكون  )SAMSUNG(به الشركة الكورية

VALLEY(                  لية في فت«رة ل«م يك«ن ي«صنع فيه«ا إلاƕللاستفادة من التكنولوجيات العصرية للحاسبات ا،
  ). 10(المذياع،وهو الشأن كذلك بالنسبة للشركات اليابانية

  
ثل في الاستغلال الأمثل للفرص العفوية التي قد تتاح لها في ظروف معين«ة،مثل              تتم: استغلال الفرص -8

،فمن خلال ذلك قد تدرك     …التظاهرات التجارية،التقاء ممثلي المؤسسة مع مؤسسة أجنبية أو زبائن أجانب         
المؤسسة بوجود طلب على منتجاتها،وتعمل على تلبيته،فتكون بذلك الفرصة مواتية للمؤسسة م«ن أج«ل               

ير وتوسيع نشاطاتها وتعاملاتها مع الأسواق الأجنبية،ومقابل ذلك قد يكون الفائض في الإنت«اج ه«و                تطو
السبب في البحث عن التعامل مع الأسواق الأجنبية،وكمرحلة أولى لتدويل المؤسسة،وفضلا عن ذلك  فŐن               

وري«ا  بعض الشركات استغلت فرصة التقدم الملحوظ ال«ذي تعرف«ه بع«ض ال«دول النامية،خاص«ة ك                
،مما أدى إلى ارتفاع مستوى الدخل،وما ينجم عنه من فرص ت«سويقية            …الجنوبية،سنغافورة،تايلندا،ماليزيا

جديدة للشركات العالمية القادمة من الدول الصناعية،وعادة ما يرجع تواجد مثل هذه الفرص إلى العوام«ل                
  ):   11(التالية
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  . معدل نمو السكان المرتفع-                    
  .ارتفاع الدخل -
  .التحرير الاقتصادي والتجاري المتزايد -

إن العصر الحالي يتميز بسيادة الم«ستهلك عل«ى ال«سوق،يدفع           :البحث عن الاقتراب من المستهلكين    -9
بالمؤسسة إلى مضاعفة الجهود من أجل تلبية حاجياته ورŻباته بأحسن طريقة ممكنة،حتى تضمن تفوقه«ا               

 الزبائن،وهذا ما يتحقق بطريقة محكمة وسريعة في حالة تموطن ال«شركات            على المنافسين وبالتالي وفاء   
في الخارج،أي بالقرب من المستهلك،الأمر الذي يضمن لها التكيف والرد السريع على كل التطورات التي               
تحدث في السوق بما فيها أذواق المستهلكين،ومنه إعداد مزيجها التسويقي المناس«ب لتل«ك البل«دان دون                 

ل بالمقر الرئيسي للشركة والاستشارة وما يتطلبه من وقت،وهذا ليس في صالŢ الشركة التي تنشط               الاتصا
  .في سوق المنافسة الشرسة

    
فضلا عن ذلك فŐن تواجد المؤسسة بعين المكان قد يتيŢ لها إمكانية الحصول على صورة المن«تج           

ه الشركات،وهذا مل يدفعها إلى الغوص      ،خاصة في تلك البلدان التي ترفض التعامل مع هذ        )المحلي(الوطني
كلية في الاقتصاد الوطني للبلد المستقبل بشراء علامة محلية من أجل استمرار استغلال الاسم السابق،ففي               

  ).12 (FAURE و ARTHUR MARTINتستغل علامات ) ELECTROLUX(فرنسا مثلا المجموعة السويدية 
  

ع بالمؤسسات إلى تدويل ن«شاطاتها،تنويع المخاطر،وذل«ك        من بين العوامل التي تدف    :تنويع المخاطر -10
ض«يق ال«سوق    (بتوزي«ع نشاطاتها عبر مختلف الأسواق الدولية،محاولة ب«ذلك التغل«ب عل«ى القي«ود             

،فالمؤسسة تلجأ إلى السوق الأجنبي كامتداد لنموه«ا     …المحلي،ش«دة المنافسة،الضرائب،القوانين الصارمة    
اطر والصعوبات التي تواجه المؤسسة ف«ي بع«ض الأسواق،وتعوي«ضها           ومحاولة منها للتغلب على المخ    

بالأرباح والتسهيلات التي توفرها أسواقا أخرى،وبالأخص تلك الأسواق الجديدة التي تشجع الاس«تثمارات             
الأجنبية وانتهجت اقتصاد السوق،مثل دول شرق أوربا والاتحاد السوفياتي،وهذا ما يخلق فرص«ا جدي«دة               

): 13(الحيازة والبحث عن الوضعيات المـسيطرة     -لاندماجا-11. بالنسبة للشركات العالمية  للنمو والتوسع   
إن المؤسسة في سياق بحثها عن التميز والتفوق على المنافسين في الأسواق الدولية،تعمل على الدخول في                

  ):14(تحالفات وإندماجات مع مؤسسات معروفة،لأن الاندماج عادة ما يؤدي إلى ما يلي
لوصول إلى أدنى حجم فعال بفعل ارتفاع تكاليف البحث والتط«وير أو تط«وير المنتج«ات                 ا -1  

  .نفسها
  . الدخول في وضعية المسيطر في القطاع من أجل تنمية حصص السوق الوطني والدولي-2  

  
  نستنتج بأن أسباب التوجه العالمي للمؤسسة عديدة ومتنوعة،وتهدف المؤسسة من خلال«««ها إلى
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ديتها وأرباحها وقدراتها التنافسية،بواسطة الاستغلال العقلاني للف«رص المتاح«ة ف«ي تل«ك              تحسين مردو 
الأسواق،سواء من ناحية اليد العاملة أو المواد الأولية أو التكنولوجيا أو اتساع ال«سوق وارتف«اع الق«درة                  

  .لتي تواجه المؤسسة،وقد يكون التوجه العالمي سببا لتدنية المخاطر والتهديدات ا…الشرائية للمستهلكين
  

  تحديات المؤسسة في عصر العولمة: المطلب الثاني
لقد بينا فيما سبق بأن المؤسسة في وقتنا الحاضر تعمل في بيئة تتمي«ز ب«سرعة التغير،وتواج«ه                    

تحديات كبيرة،وعليه لا يمكن للمؤسسات الاكتفاء بالعمل في السوق المحلي فقط،وإنما لاب«د عليه«ا م«ن                 
  ):15(ا،ومن أهم التحديات التي تواجه المؤسسة حاليا،نذكرالتفكير عالمي

  . التكتلات الاقتصادية الإقليمية- 
  . تكتلات وتحالفات الشركات العالمية- 
  . سطوة الشركات متعددة الجنسيات- 
  ).الجات( اƕثار التنافسية للاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة- 
  .ISO 9000 معايير الجودة العالمية - 
  . تكنولوجيا المعلومات ومعضلة الأخذ بها والتواكب مع مستجداتها- 
 ما خلفته هذه المتغيرات من ظاهرة العالمية أو العولمة،وما تتطلبه من اكتساب مديرينا لقدرات متعددة                - 

  .تساعد على مسايرة هذه التحديات والإعداد للتكيف مع ما قد تفرضه من تحديات
    

ات متعددة ومتغيرات كثيرة تؤثر على المؤسسة عند تأديتها لنشاطاتها ف«ي            نستنتج بأن هناك تحدي   
عصر العولمة،سواء كانت محليا،إقليميا أو عالميا،ومن أخط«ر مخلف«ات الع«صر الجدي«د ف«ي مج«ال                  
الأعمال،بروز التنافسية كحقيقة أساسية تحدد فشل أو نجاح الشركات وذلك بدرجة كبيرة لم تكن معه«ودة                

 ما يفرض على المؤسسات العمل باستمرار من أجل تحقيق المزايا التنافسية،وزيادة على ما              فيما سبق،وهذا 
سبق ذكره من تحديات،نضيف إليها التحديات والتوجهات المؤثرة على نشاطات المؤسسات المتمثلة ف«ي              

  ):16(العناصر التالية
  ).عصر العلم والتكنولوجيا( تطورات تكنولوجية وعلمية مذهلة- 
ع«صر  (ة شاملة وسيطرة متكاملة للمفاهيم والأس«اليب الم«ستندة إل«ى تكنولوجي«ا المعلوم«ات      نهض - 

  ).المعلومات
  ).عصر العالمية(عالمي) اقتصاد( توجه شامل نحو اختراق الحواجز الإقليمية وقيام سوق- 
ج«ه منظم«ة     مع اتساع وتطور الإمكانيات التكنولوجية،والتوجه نحو العالمية وحركة تحرير التجارة،تت          - 

  ).عصر منظمة الأعمال عابرة القارات)(Transnational(الأعمال في الأساس لتكون عالمية النزعة 
 المنافسة للاستحواذ على الأسواق هي السمة الرئيسية والبحث عن مزايا تنافسية هي التحدي الأكبر في                - 

  ).عصر المنافسة الشرسة (21القرن 
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  ).عصر التغيير المستمر(غيير،الثابت الوحيد هو التغيير كل شيء يتغير،كل شيء قابل للت- 
نخلص إلى أنه أصبŢ ضروريا على الإدارات في مختلف المؤسسات أن تكون عالمية وتفكر عالميا،بسبب               

وهو ما يوض«حه    ) فرص وتهديدات (هذه التغيرات المستمرة وما يترتب عنها من نتائج بالنسبة للمؤسسات         
  ).16(الشكل رقم
  عالمية الإدارة اليوم وغدا والآثار المتوقعة):16(    الشكل رقم         

  
    

                        
                        
                        
                                  

  :النــتــائـج                                
  .عملقة الكبار وانكماش الصغار-                       

  .سةزيادة حدة تكلفة المناف-         
  .أسس وأدوات جديدة للمنافسة والتميز التنافسي-        
  .مدير المستقبل…الحاجة إلى مدير جديد-       

  282،ص1997الواحد والعشرين،21سعد يس عامر،إدارة القرن :        المصدر
  

ب««أن هن««اك حق««ائق يعي««شها ع««الم الاقت««صاد والأعم««ال ف««ي ش««تى        نلاح««ظ
،وما ينجم عنها من فرص متجددة ومخاطر وتح«ديات         )…ة،تكنولوجيةاقتصادية،سياسية،اجتماعي(المجالات

   ).17(متجددة كما يبينها الشكل رقم
  الحقائق الأساسية التي يعرفها عالم الأعمال):  17(              الشكل رقم

  تحولات اقتصادية                 عالمية                             فرص متجددة
  سياسيةتحولات 

  تحولات ثقافية                        إقليمية
  تحولات عسكرية
  تحولات مناخية 

  تحولات تكنولوجية                 محلية                             مخاطر وتحديات متجددة 
  .10،ص1998،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،"تطوير أداء و تجديد المنظمات"علي السلمي:المصدر
 وف«ي ظ«ل المناف«سة العالمي«ة         21فضلا عن ه«ذه التح«ديات،فŐن المؤس«سة ف«ي الق«رن               

الشرسة،وتناق«««ص الأرباح،يتحتم عليها الأخذ بعين الاعتبار تحديات أخرى،والتي من بينها ظهور ما            

تكنولوجيا المعلومات  
 وعولمتها

 تحالفات الشركات   الجات    

 التكتلات الدولية
ISO900 
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لك،ومنه يسمى بالمنافسة المعتمدة على عنصر الزمن كاستجابة لعالمية الأسواق،وخدمة لم«صالŢ الم«سته            
تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات،وتتمثل أبعاد المنافسة على أساس الزمن في مجموعة م«ن العناص«ر               

  ):17(أهمها
ويتم ذلك من خلال اخت«صار  ):Time to market(تخفيض زمن تقديم المنتجات الجديدة إلى الأسواق ♦

  .دورة حياة المنتج،بفعل تزايد معدلات الابتكار والتغير التكنولوجي
تتمثل في الفترة المنقضية بين شراء الم«دخلات  ):Lead time(تخفيض زمن دورة التصنيع للمنتجات ♦

من المواد وإنتاج المنتج النهائي،ويترتب عن ذلك تخفيض المساحات المخصصة للمخ«زون،تخفيض            
  .…تكاليف الإنتاج،

  .منتج وتسليمه إياهتتمثل في الفترة المنقضية بين طلب العميل لل: تخفيض زمن الدورة للزبون ♦
،وهو حجر الزاوية لما يعرف بالإنتاج والتخزين في الوقت         تخفيض زمن تحويل أو تغيير العمليات      ♦

،مما يترتب عليه إمكانية تخفيض لوطات الإنتاج ومن ثم تخفيض المرون«ة ف«ي   )Juste in time(المحدد
  .عمليات التصنيع

 وفي كل مرحلة    ونات الداخلة في عملية التصنيع    الالتزام بجداول زمنية محددة وثابتة لتسليم المك       ♦
  .من مراحل العملية الصناعية

    
يتم الوصول إلى ذلك من خلال الاعتماد على عمليات ونظم التصنيع الحديثة،والمتمثلة في إمكانية القي«ام                

ات متنوعة  بعمليات التصنيع بالتغير السريع من إنتاج منتج معين إلى إنتاج منتج Ŋخر،والتكيف لإنتاج منتج             
بكميات كبيرة في شكل لوطات صغيرة الحجم،مع الاحتفاظ بمزايا عمليات الإنتاج المستمر،وعليه ال«شكل              

يبين لنا أهمية عنصر الزمن في تحقيق الميزة التنافسية ورفع ربحية وأداء المؤس«سة،وهو م«ا   ) 18(رقم  
  .21الإدارة العصرية في القرنيعتبر كتحدي للمؤسسة الحالية،والذي يجب تجاوزه من خلال متطلبات 

  ديناميكية القيمة الاستراتيجية لعنصر الزمن): 18(الشكل رقم            
                        
                        

                    
                    
                    

                        
                  
                  
                          
  19،ص1998،مركز الاسكندرية للكتاب،"فسية في مجال الأعمالالميزة التنا"نبيل مرسي خليل :المصدر

توفير المنتجات للعملاء
 بشكل أسرع

  حصة أكبر من السوق

أداء أسرع من   سعر أعلى
 حيث الزمن

 رŞية أعلى

  تكلفة أقل

أعلى�مصاريǦ كفاءة
أعلى�إنتاجية إضافية 

أقل�معدل دوران أسرع 
  للمخزون ورأس المال
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نخلص إلى أن المؤسسة لابد أن تتوجه عالميا بفعل كل هذه المتغيرات والتحديات التي يمكن جمعها ف«ي                  
  ):18(العناصر التالية

  . التراكم المالي الكبير والقابل للتحريك من دولة إلى دولة أخرى في لمŢ البصر-1
  .تكنولوجي الرهيب الذي يسعى إلى تحقيق انخفاض في التكاليف من الإنتاج والتوزيع الواسع التطور ال-2
  . تكنولوجيا الاتصالات العالمية الفعالة والتي تسمŢ بنقل المعومات والاتصالات في لمŢ البصر-3
ع«الم،من   إمكانية خلق أسواق كبيرة في بلدان متعددة وإمكانية خلق طاقة استهلاكية عل«ى م«ستوى ال      -4

  )..…كوكا كولا،بيبسي،ماكدونالدز،ومبي،سوني(خلال أسماء ماركات عالمية
    

إن هذا التحدي الذي يفرض على المؤسسة مواكبته والتكيف معه واس«تغلال الف«رص المتاح«ة أح«سن                  
  ,)19(استغلال وتجنب تهديداته بطريقة ذكية،يوضحه لنا الشكل رقم

  ة المؤسسةالعوامل الدافعة لعولم): 19(الشكل رقم
                        
                        
                        
                    
                    
                    
                                
  15 ،ص1999،دار الجيل للطباعة،"21منظمة القرن الـ"سيد الهواري :المصدر

  
اح«ت  نستنتج بأن هذه التحديات والمتغيرات العالمية التي تواجهها المؤسسة في عصرنا الحالي،أت           

فرصا وتهديدات في Ŋن واحد،والسبيل الوحيد من أجل الخروج من هذه الظروف متفوقا ومنت«صرا ه«و                 
وجود إدارة قوية قادرة على استكشاف الإيجابيات واستغلالها في صالحها والتقليل من المخ«اطر بحنك«ة                

المؤسسة تجد نف«سها    إدارية ومهارة في التصرف وإعداد الاستراتيجيات المناسبة،وعلى هذا الأساس فŐن           
مجبرة على أن تكون مرتبطة ارتباطا شديدا بالسوق من أجل العمل على إرضاء الزبائن   نم«ن خ«لال                    
تحقيق المزايا التنافسية،وذلك بقبول الموظفين في المؤسسة لفكرة التغيير المستمر ح«سب م«ا تفرض«ه                

،أي جودة كل الأن«شطة     )19(لشاملةتطورات السوق وأذواق المستهلكين،والوصول إلى ما يسمى بالجودة ا        
والعمليات في المؤسسة وليس بالاقتصار على جودة المنتج فقط لأننا في عصر اش«تدت في«ه المناف«سة                  
وتناقصت فيه الأرباح،وهذا ما يحتم على المؤسسة القيام دوري«ا بالتح«ديث والابتك«ار الم«ستمر،طبعا                

  .بالاعتماد على البحث والتطوير

ơ ŅƢŭơ ǶǯơǂƬǳơŚƦǰǳ  ǾƳȂƬǳơو ƧŚƦǰǳơ ǩơȂǇȋơو ƨǈǧƢǼŭơ
ƨȈŭƢǠǳơ ƩƢǯǁƢŭơو ȆŭƢǠǳơ ȆǯȐȀƬǇȏơ  

ȆƳȂǳȂǼǰƬǳơ ǁȂǘƬǳơ 
ŚǘŬơ 

ƩȏƢǐƫȏơ ƢȈƳȂǳȂǼǰƫ 
ƨǳƢǠǨǳơ ƨȈŭƢǠǳơ 

04 ǹǂǬǳơ Ŀ ȆŭƢǠǳơ ǾƳȂƬǴǳ ǱƢǸǟȋơ ƩƢǸǜǼǷ Ǟǧƾƫ ȃȂǫ 21  
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تواجهها المؤس«سة ه«و الاهتم«ام المتزاي«د بالعن«صر الب«شري والتنمي«ة               من التحديات التي      
البشرية،واستثمار المعلومات أو تكنولوجيا المعلومات والإنتاج،لأن عالم الأعمال اليم يعرف الاتجاه نح«و             

وما تخلفه من مشاكل مع العمالة الفائضة وإع«ادة تأهي«ل           ) تصغير المؤسسات (الحجم الصغير للمؤسسات  
ونخلص في الأخير   .لعمالة الحالية على مناصب أخرى أو على استعمال التكنولوجيات العصرية           وتدريب ا 

،فرضت على المؤسسة   21إلى نتيجة وهي أن الظروف البيئية الجديدة التي تعمل فيها المؤسسة في القرن              
ث البق«اء   ضرورة التغيير والتطوير المستمر،كتحدي للمؤسسة التي تنشط في ظل المنافسة العالمي«ة حي«             

  ).20(لƘقوى والذي يحسن استغلال الفرص القليلة المتاحة في الأسواق،وكل هذا يبينه الشكل رقم
  المدخل الإداري للتطوير والتغيير):20(                              الشكل رقم

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          

  29،مرجع سابق،ص"تطوير أداء وتجديد المنظمات"علي السلمي:المصدر
    

،من أهم مؤشرات تنافسية المؤسسة في هذا       )20( يمكن اعتبار  الأنشطة الموضحة في الشكل رقم       
 في الفصل الرابع وبعضها في الفصل الثالث والخامس،ولكن الشيء الأكيد           العصر،والتي سنتناول معظمها  

والضروري بالنسبة للمؤسسة من أجل ضمان نجاحها في Żزو الأسواق العالمية في ظل ه«ذه الف«رص                 
والتهديدات،هو التزود بمعارف جديدة ومتجددة لأنها تتعامل مع عناصر جديدة لم ي«سبق له«ا التعام«ل                 

  ).21(فاتيŢ النجاح التي يبينها الشكل رقممعها،وتتمثل في م
  
  
  
  

ŚȈǤƬǴǳ ǲǠǨǳơ دودǁ ǁƢǠǌƬǇơ  

 إعادة التصميم والبناء-
  . الجودة الشاملةتأكيد-
  .المعلوماتية-
  .تأكيد القيمة الناتجة-
  .تقليل العدد أو تصغير اūجم-
  .الإسناد للغير-
  .التحالǦ مع اƻȉرين-
  استيعاƣ اƻȉرين-
  التكامل مع اƻȉرين-
 إعادة الاستخدام-

  .فرǍ جديدة ومتجددة-
معوقات وűاطر جديدة -

  ومتجددة
  موارد جديدة ومتجددة-

   أداء أفضل-
  .سلع وƻدمات أكثر تطورا-
  .ميزات تنافسية أعلى-
  

               ȄǴǟƗ ǶȈǫ  
      MORE VALUES  

Ȇǟơدو  ǁƢǠǌƬǇơ)Ǎǂǧ (ŚȈǤƬǳơ  
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  21عناصر إدارة التوجه العالمي لمؤسسة القرن ): 21(              الشكل رقم
            

  
  
  
  
  
  

  29،مرجع سابق،ص21سيد الهواري،منظمة القرن :المصدر              
،مع الإشارة إلى   )20(هذه العناصر الست تعتبر بمثابة مفاتيŢ نجاح المؤسسات في السوق العالمي          

،والتي تعني ضرورة ت«وفر     )إدارة التدفق (،يسميه البعض )إدارة المفاجŋت وعدم التأكد   (أن العنصر الخامس  
  ):21(ير العالمي وهيخصائص معينة في المد

  . القدرة على الشعور بالارتياح في حالات الإبهام وعدم التأكد-1  
  . رؤية تلوح في الأفق في حالات عدم التأكد والمبادرة بانتهازها-2  
  . الرŻبة والقدرة على النظرة لƘشياء من زوايا مختلفة-3  
  .يدة أو خدمات فريدة القدرة على تحويل الفرص أو أنصاف الفرص إلى منتجات جد-4  
 القدرة على إدراك أن كل المنتجات،الخدمات،الاستراتيجيات والهياكل قابلة للتقادم والخ«روج            -5  

من الزمن،وبالتالي فŐن إدارة التدفق عبارة عن نمط من أنماط التغيير وإدارة التحولات،وذل«ك بمواكب«ة                
  . التحولات والتدفق معها في عدة اتجاهات

    
خير أن المؤسسة التي تنشط في البيئة الحلي«ة تتع«رض لتح«ديات كبي«رة م«ن ن«واحي        نستشف في الأ  

متعددة،زادت من حدة المنافسة بفعل انخفاض الأرباح،كما أدت إلى تغير اƕليات التي يجب أن تعتمد عليها                
 تع«د   المؤسسة التي تريد أن تكون تنافسية أو بعبارة أخرى فŐن مؤشرات التنافسية لبست حلة جديدة ول«م                

تقتصر على تدنية التكاليف والبيع بسعر منخفض،وإنما تنوعت وتعددت،كضرورة استيعاب التكنولوجيات           
الجديدة للات«صال والمعلوماتي«ة،الاهتمام المتزاي«د بالبح«ث والتط«وير ،الج«ودة ال«شاملة،التحالفات               

ة في سوق المناف«سة     وكل هذه تحديات تلتزم المؤسسة بالتكيف معها من أجل ضمان مكان          …الاستراتيجية،
  .العالمية الشرسة،وبالتالي التفكير في الأسواق العالمية والفرص المتاحة فيها لضمان نموها واستمرارها

  
  مراحل تدويل وعولمة المؤسسة: المطلب الثالث

لقد أصبŢ التدويل والعولمة الظاهرة الأكثر شيوعا،سواء م«ن الناحي«ة الكلي«ة أو م«ن الناحي«ة                 
،وهذا بسبب العوامل التي سبق الإشارة إليها سابقا،فكل ه«ذا دف«ع بال«شركات              )المؤسسةعولمة  (الجزئية

  إدارة التعلم المستمر-6        إدارة التنافس-1           
  للمنظمة

.  
  

  ارة المفاجƖت وعدم إد- 5إدارة التعقيدات                                        - 2     
  .                                                                         التأكد

                       3 -           Ǧإدارة فرق-4  إدارة تكيي   
  حضارة المنظمة للتوجه العالمي         العمل العالمية  
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الطموحة والتطلعات الكبيرة والإمكانات المادية والبشرية الهائلة،توجيه نظرتها إلى خارج حدود أس«واقها             
انته«اج  الضيقة وŻير المربحة،ساعية بذلك إلى ضمان البقاء وتحقيق النمو وزيادة الح«صص ال«سوقية ب              

استراتيجيات هجومية،وهو ما فهمته جيدا الشركات الأمريكية وبالأخص اليابانية وعملت به منذ س«نوات              
رŻم ذلك يمكن القول بأن المؤسسة مهما كان حجمها ومكانتها فŐنها عادة ما تمر بمراح«ل حت«ى                  . عديدة

ى أن هن«اك م«ن يؤك«د        تصل إلى رتبة مؤسسة عالمية،وعليه ظهر مفهوم التطور الدولي للمؤس«سة،حت          
،وبهذا نستنتج ب«أن    )22(بضرورة اتصاف المؤسسة بالقوة في سوقها المحلي كشرط مسبق للتطور الدولي          

التدويل أو العولمة عملية تدريجية لمسيرة طويلة،أمثلة المؤسسات التي بنت نجاحها وقوتها بانطلاقها كقائد              
 … UNILIVER,NESTLE, MICHELIN:في السوق الوطني قبل تدويلها ومنها

    
عملية أو مراحل متتابعة ت«سمŢ      ):" 23(بناء على ما سبق يمكن تعريف تدويل المؤسسة على أنه         

،ومن هذا يتبين بأن المؤسسات لا      "تدريجي مع الأسواق الأجنبية   ) Apprentissage(للمؤسسات بŐنجاز تمهين    
لابد من تمرين،إما بالخبرة المكتسبة     تقتحم الأسواق الدولية عشوائيا أو صدفة أو بطريقة Żير مدروسة،بل           

من خلال استغلال سوق له خصائص متقاربة جغرافيا ونفسيا من السوق المحلي،أو من ط«رف وس«طاء                 
في هذا الصدد لجأ العديد من المفكرين والباحثين المختصين إلى وضع مراحل معينة تتم«ر به«ا                  .وكلاء

عالمية،وذلك حسب درجة تورط المؤس«سة ف«ي        إلى مؤسسة   ) محلية(المؤسسة لتتحول من مؤسسة وطنية    
نموذج«ا  1984،الذي اقترح في سنة     )24(عملياتها مع الأسواق الدولية،ونجد مثلا من بينها نموذج كوفيزل        

  :يميز بين ثلاثة مراحل وهي
  
هو تمثيل لسلوك تلك الشركات التي تمارس إلتزام بسيط لتطور          ):المصدر السلبي "(التجريبية" 1المرحلة-1

 بالسوق الخارجي،وذلك من خلال الاستجابة فقط لأوامر الطل«ب الخارجي«ة،كما تم«ارس أحيان«ا                العمل
اللغة،الثقافة،المستوى التربوي،الممارسات  (سياسات التسويق المحلية لƘسواق القريبة من حيث البعد النفسي        

  .  لأنشطة التصدير،كما أنهم على درجة من التردد بتخصيص موارد مالية وإدارية..)التجارية والتشريع
  
تتمثل في رŻبة المدراء في البن«اء وال«تمكن م«ن الأس«واق             ):المصدر الإيجابي "(النشيطة"2المرحلة-2

الخارجي«ة وتكييف عناصر المزيج التسويقي حسب الحاجات المحددة لƘسواق الخارجية،وتنفيذ ن«شاطات            
  .التسويق على أسس منتظمة أكثر

  
ر تورطا في العمل مع الأسواق الخارجية،وتحدث حينما تبحث ال«شركة           هي الأكث ":الملتزمة"3المرحلة-3

في نشاطات أخرى دولية ليس فقط عن طريق التصدير،مثل الاستثمار في المبيعات وفتŢ فروع انتاجي«ة                
  .في الخارج
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في نفس السياق يرى البعض بأن المؤسسة في تطورها الدولي تمر عب«ر أربع«ة مراح«ل م«ن                   
  ).22(،وصولا إلى العولمة وهو ما يوضحه الشكل رقم)تفرقالم(الانفتاح العرضي

  )Predetermine)(25(التطور المحدد للمؤسسة): 22(الشكل رقم
  
  
  
  
 
 

     
  

SOURCE:P.Joffre” comprendre la mondialisation de l’entreprise”,Ed.Economica,1994,P12  
  

فتاحها الدولي يمك«ن معرفته«ا عل«ى م«دار أربع«ة مراح«ل            نستنتج بأن المؤسسة في عملية ان       
،تمثل المؤسسات التي فاق«ت مبيعاته«ا إل«ى الأس«واق           )الانفتاح العرضي (متميزة،حيث المرحلة الأولى  

مقارنة مع رقم الأعمال الإجمالي،أما مرحلة السير المنتظم لƘعمال فتمثل الشركات الت«ي             % 5الخارجية  
مع الأسواق الأجنبية حيث بلغت نسبة مبيعاتها في الأسواق الأجنبي«ة أكب«ر             عرفت نموا أكبر في التعامل      

مقارنة برقم الأعمال الإجمالي،لتصل المؤسسة بعد ذلك إلى مرحلة أكثر  تقدما في التعامل م«ع                % 25من
الأسواق الدولية،وتتمثل في الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة والتي أكدت تعاملها م«ع ال«سوق ال«دولي             

،لتأتي المرحلة الأخيرة وهي الوصول إلى م«ا ي«سمى بعولم«ة            %50تي تفوق نسبة مبيعاتها الأجنبية      وال
المؤسسة،حيث المؤسسة لا تميز بين السوق الوطني والسوق الأجنبي،وتتمثل في تلك المؤس«سات الت«ي               

ك«ل الأح«وال    وعلى  .مقارنة بالمبيعات الكلية للمؤسسة    % 80تفوق نسبة مبيعاتها في الأسواق الأجنبية       
ومهما كانت الظروف والمتغيرات المؤثرة على تدويل وعولمة المؤسسة،فŐن ما يمكن اس«تنتاجه ه«و أن                
هناك عوامل تزيد من قوة دخول ونجاح المؤسسة في السوق الدولي وبالت«الي عولمته«ا والرف«ع م«ن                   

  ):26(مردوديتها وتتمثل أساسا فيما يلي
  ).حجم السوق واقتصاديات السلم(تين أساسيتينالذي يتميز بقو :مفعول السوق الأصلي ♦
إن النجاح في الأسواق المحلية يجعل المؤسسة تهتم أكث«ر بالأس«واق            ): التجانس(مفعول التشابه  ♦

  .القريبة،الشيء الذي يسمŢ لها بتقليل المخاطر وتدنية التكاليف
معرف«ة المخ«اطر    والذي تسمŢ للمؤسسة بتنمية قدراتها على معالجة المعلومات و        :مفعول الخبرة  ♦

  …وتغيرات المحيط
  
  

ƨǴƷǂǷ1            
ȆǓǂǠǳơ ƵƢƬǨǻȏơ  

)Sporadique(  

ƨǴƷǂǷ2 
 ǶǜƬǼŭơ Śǈǳơ

ǱƢǸǟȌǳ  

ƨǴƷǂǷ3  
 ƩƢȈǈǼŪơ دƾǠƫ

ƾǯƚŭơ  

 ƨǴƷǂǷ4  
ƨŭȂǠǳơ  

<80
%

<50
%

<25%  <5  
%
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  نصل إلى نتيجة مهمة وهي أن المؤسسة في تطورها الدولي،عادة ما تكون قائدة ومت««فوق««ة 
في سوقها المحلي وأثبتت مكانتها من خلال حصتها السوقية المرتفع«ة،رقم أعمالها،س«معتها وعلامته«ا               

ولية،والذي قد يبدأ من بع«ض الطلبي«ات الت«ي    التجارية،وهذا ما يزيد من حظوظ نجاحها في الأسواق الد   
لتصبŢ المؤسسة بعد ذل«ك مقتنع«ة       …تصل المؤسسة من الدول الأجنبية طواعية،إما عن طريق المعارض        

بأهمية وجدوى التعامل والتصدير إلى الأسواق الخارجية ودراسة الأس«واق لمعرف«ة الف«رص المتاح«ة                
جاحها،لت«صل المؤسسة بعد ذلك إلى فتŢ فروع تجارية        والمخاطر والتهديدات التي يمكن أن تحول دون ن       

والتعامل مع وسطاء في الأسواق الأجنبية حتى تتمكن من تصريف منتجاتها بأحسن طريقة من وجهة نظر                
المستهلك مع تحقيقها للربحية طبعا،ثم تبدأ المؤسسة بفتŢ فروع إنتاجية،خاصة في الأسواق القريب«ة،ومع              

،كما تلج«أ إل«ى اس«تعمال       )27(ة شهرة وتصبŢ أكثر تفكيرا في الأكثر بعدا       مرور الوقت تكتسب المؤسس   
،وبهذا تصل في الأخير إلى رتبة المؤسسة التي تفك«ر          )28(تقنيات أخرى جديدة لاقتحام الأسواق الأجنبية     

 يبين لنا أهم هذه المراحل بصفة مختصرة ومتقنة،حيث تسلك المؤسسة مسارا            )23(رقم الشكلعالميا،ولعل  
 حتى تصبŢ عالمية بمعنى الكلمة،فيصبŢ بذلك تفكيرها عالميا ولا تفرق بين الأسواق والمناطق إلا               طويلا

على أساس السوق الأنسب،وتضع أهدافا واستراتيجيات عالمية،وقد يصل بها الحال إلى القيا م بكل وظيفة               
لمتاحة فيه،لتقوم في الأخي«ر  من وظائفها الأساسية في بلد حسب الميزة التي يتميز بها ذلك البلد والفرص ا        

بتجميع الأجزاء في بلد Ŋخر،حيث يكتسب هو اƕخر ميزة نسبية على الأقل فيم«ا يخ«ص الي«د العامل«ة                    
  .الرخيصة
    

دون أن نتطرق إلى التعاريف المتعلقة بالمؤسسة الدولية أو المتع«ددة الجن«سية أو العالمي«ة،التي                
واجد على الأقل في ست بلدان أو امتلاك نسبة مبيعات          تختلف من مفكر ƕخر،وهي تشير إلى ضرورة الت       

،ولكن الأمر الذي لابد أن نوضحه وهو أن المؤس«سة العالمي«ة لا تفك«ر به«ذه                 %25في الخرج تفوق    
الطريقة،ولا يقتصر تفكيرها على التوسع الجغرافي خارج الحدود الإقليمية فقط أو التنويع ف«ي الأس«واق                

  ):29(،وإنما ينطوي تفكيرها وتطورها على عاملين أساسيين وهماوالمنتجات على المستوى الدولي
تغيير في الهيكلة الإدارية الثقافية التي تشكل حضارة المؤسسة وسلوكياتها واختياراتها،وم«ا ينج«ر               ♦

  . عنها من تغيير في رسالة المؤسسة
ادة ت«شكيل   جوانب أخرى مرتبطة بتقنيات ممارسة النشاطات الوظيفية للمؤسسة،وهو ما يتطلب إع           ♦

  .الأهداف والاستراتيجيات والتكتيكات
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  المؤسسة والتصدير ،عملية في عدة مراحل): 23(    الشكل رقم

        إدارة المؤسسة Żير مهتمة بالتصدير
  

إدارة المؤسسة تقبل طلبية من الخارج ظرفيا لك«ن لا          
  )التنقيب(تقوم بأي مجهود في البحث

  
  مكانية التصديرالمؤسسة تستكشف بنشاط ا

  
 المؤسسة تصدر على أساس الخبرة نحو بلد قريب ثقافيا 

  
  المؤسسة تصبŢ مصدر خبير نحو هذا البلد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                          
SOURCE: PASCO BERHO “Marketing international” ,2e edition,DUNOD,OPCIT,P31                                     

                                                     
نخلص إلى أن المؤسسة العالمية التي هي المحطة الأخيرة في عملية الانفتاح الدولي،تمثلها تل«ك                 

المؤسسات القائدة عالميا في مهنتها، وس«وقها المحل«ي لا يمث«ل إلا القلي«ل م«ن ن«شاطاتها التجاري«ة                     
من نشاطاتها في الخارج وتعتبر فرنسا في تنظيمها        % 90 تنجز   ROSSIGNOLوالصناعية،ومثلا على ذلك    

  ).30(كسوق أجنبي
بناء على هذا يمكن سرد بعض التعاريف للمؤسسة العالمية،فŐذا علمنا أن المؤسسة العالمية تعتب«ر           

ت توسيع وتعميق نشاطات المؤس«سا    :"السوق العالمي سوقا واحدة،ومنه تعرف المؤسسة العالمية على أنها        
إذا يمكنن«ا أن ن«ستنتج ب«أن عولم«ة          ".الهادفة إلى إنتاج وبيع سلعها وخدماتها في أكبر عدد من الأسواق          

Ŗǳơ ǲȇوƾƫ ǱƢǰǋƗ ƤǫǂƬƫ ƨǈǇƚŭơ 
Ȇǿو ǕǁȂƫ ǂưǯƘƥ ƢŮ ƶǸǈƫ:  

  .توطن تجاري -
  .توطن صناعي -
)                        J.V(شراكة -

 ȂŴ ǂȇƾǐƬǳơ ƤǫǂƬƫ ƨǈǇƚŭơ
ǹơƾǴƥ ƢȈǧƢǬƯ Ƣƥǂǫ ǲǫƗ  

ȅȂȀƳ ǲǷƢǰƫ ȄǠǈǷ ƲȀƬǼƫ ƨǈǇƚŭơ:  
ƨȀƳ ǺǷ بǂƬǬƫ)ƨǬǘǼǷ(ƨȈǏȂǐƻ ƩƢȈƳƢŞ ƨǴǐǨǼǷ ǩơȂǇƗ ƨǟȂǸƴǸǯ ǆȈǳو ƾƷȂǷ ǩȂǈǯ  

ƨŭȂǠǳơ ȄǠǈǷ ƲȀƬǼƫ ƨǈǇƚŭơ:بǂƬǬƫƾƷȂǷ ǩȂǇ هǁƢƦƬǟƢƥ ȆŭƢǠǳơ ǩȂǈǳơ ǺǷ   
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المؤسسة هي نتيجة لمجموعة من العمليات التي تتم خارج الحدود الإقليمية،وتتمثل أساس«ا ف«ي التج«ارة                 
 ال«شركات والتحوي«ل ال«دولي       الدولية،الاستثمارات المباشرة في الخارج،الاتفاقيات الدولية للتعاون ب«ين       

للتكنولوجيا،والتي أدت أساسا إلى بروز العولمة،التي أجبرت المؤسسات على إعادة النظر ف«ي ت«صميم               
طريقة أدائها لأعمالها الكامل من أجل الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمي«ة والتقلي«ل م«ن                 

،م«ن  … العالمي في أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها     ،وتحول المؤسسات إلى التفكير   …التهديدات والمخاطر 
ويمكن الق«ول بأنن«ا     .أجل التفوق على المنافسين بخدمة المستهلك عالميا،عن طريق تقديم منتجات عالمية          

أصبحنا نعيŭ في عالم بلا حواجز أو ما يسمى بالأسواق الكونية وتقارب الاحتياج«ات وأس«واق كوني«ة                  
لمية،ومن هذا المنطلق يتحتم على المؤسسة العالمية القيام باستثماراتها وتموي«ل           للتكنولوجيا والمنافسة العا  

عملياتها وشراء إمداداتها وإجراء بحوثها وتصميم منتجاتها أينما أمكنها إتمام ذلك بأكفأ شكل،لأن المؤسسة              
 لأي منطق«ة  العالمية من بين أهم أهدافها تحقيق الكفاءة على المستوى العالمي،وع«دم إعط«اء الأولوي«ة              

  .   جغرافية لكي تصبŢ مركزا رئيسيا لأداء نشاطاتها المختلفة بل تؤدى في الأماكن المناسبة لها حول العالم
    

إن المؤسسة العالمية مفروض عليها التزود بمعارف جديدة،والتحلي ببعد النظ«ر وله«ذا يمك«ن               
لمؤسسة وهيك«ل وثقاف«ة ال«شركة       مرحلة في تطور استراتيجية ا    ):"31(تعريف عولمة المؤسسة على أنها    

بحيث تبدأ في تخصيص الموارد مع الأخذ بعين الاعتبار الأهداف العالمية الت«ي ترŻ«ب ف«ي تحقيقه«ا                   
فهنا المؤسسة تنظر إلى السوق جمل«ة وب«صفة         ".للوصول إلى السوق المستهدف بأعلى جودة وأقل تكلفة       

بية لكل سوق في تحقيق أهداف ال«شركة        شاملة وليس كل سوق على حدة،ولكن على أساس المساهمة النس         
الكلية،فهذه النظرة لا تفرق بين سوق محلي وسوق أجنبي بل تختار بين الأسواق المختلف«ة كج«زء م«ن                   
حافظة استثمارية والمعيار المستخدم في توزيع الموارد والأنشطة يصبŢ تحقيق الأهداف العلي«ا طويل«ة               

 أو الصناعة،كما تكتسب ردود فعل المنافسين وزنا في اتخ«اذ  المدى في مجال المنافسة العالمية في القطاع      
  .القرارات
    

العولمة هي مرحلة من مراحل نم«و اس«تراتيجيات          ):"32(كما تعرف عولمة المؤسسة على أنها     
المنظمات وهياكلها وثقافاتها،أي أنها سلوك تنظيمي متطور تتبناه المنظمة بهدف التفاعل مع جمل«ة م«ن                

وانطلاقا من هذه الأسس وكون المؤسسة تسير في عالم مل«يء بالتناق«ضات والقي«ود               ".ةالعوامل المتشابك 
المتعددة على مستويات شتى،كتغير أذواق المستهلكين،القوانين والتشريعات الوطنية والسياسات ال«صناعية           

ية بالاعتماد  لمختلف البلدان،يرى البعض بأن القضاء على هذه التناقضات لا يتم إلا بتسيير المؤسسة العالم             
  ):33(على ثلاثة عناصر وهي

  .في تنظيم المؤسسة المعولمة) Telematique(إدخال التليماتيك .1
  .تطوير ثقافة سامية للمؤسسة .2
  .تسويق مبني على تصور عالمي لكن يجيب على المتطلبات المحلية .3
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  اطاتهاويمكن أن تعتمد المؤسسات العالمية في الوقت الراهن على الإنترنت في مختلف نش«««
،وذلك بالانت«شار   )GLOCALISATION(على الصعي««د العالمي،وهذا ما دفع المؤسسة إلى التوطن العالمي        

في الفضاء العالمي وليس في مناطق معينة،مع البحث عن التكامل بين عمليات الشركة كونيا والاحتف«اظ                
ية،حتى يتسنى للمؤسسة النجاح في     للوحدات المحلية بالمرونة اللازمة والقدرة على تلبية الاحتياجات المحل        

المنافسة الكونية،أي أن القرارات الاستراتيجية والتوجهات الكبرى تكون في المقر م«ع بع«ض المرون«ة                
لƘسواق المحلية وهذا من أجل إعطاء أكبر مردودية للمؤسسة وإمكانية التنسيق بين مختل«ف ن«شاطاتها                

 فيم«ا يتعل«ق    ABBلم«دير الع«ام ل«شركة   وفروعها العالمي«ة،وفي ه«ذا ال«صدد ص«رح ال«رئيس ا     
مؤسسة عالمية ومحلية،واصفا إياها بالمؤسسة الحرباء فهي سوي«سرية عن«دما يتطل«ب             ):"34(بمؤسسته

             Ţن هذه الاستراتيجية تسمŐالأمر،فرنسية عند الضرورة وهندية عندما تطلب الحكومة حلولا مكيفة،ولهذا ف
  :بما يلي

ع للمركبات،تعظيم اقتصاديات السلم،اقت«سام متق«اطع       تخصص الصن :استغلال ميزات عرض عالمي    ♦
  .للكفاءات التقنية

  .أمام الطلبات المحلية الخصوصية) Sur mesure(الإجابة المضبوطة ♦
  

يلخص  هذه الفكرة التي تربط وتوازن ب«ين العالمي«ة والمحلي«ة،وذلك وفق«ا               ) 24(والشكل رقم   
  : للمقولة

  ).Think global and act local"(فكر كونيا واعمل محليا "
  التوازن بين الكونية والمحلية):24(الشكل رقم

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  234،ص1996،مرجع سابق،"التسويق الدولي" عمرو خير الدين :المصدر  
    

فعل التطور التكنولوجي المذهل إلى ظهور ما يسمى بالمؤسسة الشبكة اس«تجابة            لقد وصل الأمر ب   
لمتطلبات العولمة،وذلك بفعل تداخل العلاقات بين عدة أطراف في معاملات ال«شركة،سواء م«ن داخ«ل                

ƧƾȇƾŪơ ƩƢƴƬǼŭơ ǂȇȂǘƫ  
ǲȇȂǸƬǳơ  

ǂȇȂǘƬǳơو ƮƸƦǳơ  
  ƢƬǻȍơج

ƾȇǁȂƬǳơ ǁدƢǐǷ دƢŸƛ 

 ŚǠǈƬǳơ  
ǦȈǴǤƬǳơ  
ƲȇوǂƬǳơ  

ƨȇǂǌƦǳơ دǁơȂŭơ Ƨǁơدƛ  

ňȂǯ ǲǷƢǰƫ  ƨȈǴŰ ƩȐȇƾǠƫ  

ǹزơȂƬǳơ:ƢȈǴŰ ǲǸǟơو ƢȈǻȂǯ ǂǰǧ 
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،فالاتج«اه  )المنتجين،الموزعين،المنافسين،الموردين والزب«ائن  (المؤسسة أو من خارجها في إطار الشراكة        
ي يميل إلى المؤسسة التي تختار التعاون بين الشركاء عوض الإستلاء والمراقبة المالية،حيث تن«تظم               الحال

الشبكات من خلال وحدات تتخصص في مختلف الوظائف انطلاقا من التوفيق بين الفروع والمقاولة م«ن                
ان ف«ي Ŋن واح«د      الباطن،فتكون بذلك الوحدات الجديدة متخصصة ومن طبيعة متعددة الأبعاد،تأخذ بالحسب         

الشركة الكبيرة  ):"36(،وعليه يمكن اعتبار المؤسسة الشبكة على أنها      ) 35(المنتج،الوظيفة،المنطقة والزبائن 
لم تعد هي المؤسسة الكبيرة،وكذلك ليس فقط مجموعة من المؤسسات أكثر صغرا،بل ه«ي ش«بكة م«ن                  

 بينها،مع احتف«اظ ه«ذه الأخي«رة        المؤسسات،مركزها يأتي بفكر استراتيجي ثاقب ويربط العنا صر فيما        
باستقلالية كافية لإعداد ارتباطات مربحة مع شبكات أخرى،فليس هناك فصل ب«ين ال«داخلي والخ«ارجي               

  ".بالنسبة الشركة،بينما هناك تغير في المسافات فقط إلى المركز الاستراتيجي
    

ؤس«سات العالمي«ة،فتطور    لقد كان للتطورات التكنولوجية في مجال الاتصال الأثر البالź على الم          
متعددات الجنسية الإلكترونية تسمŢ بالاستجابة للضغط الممارس بصفة دائمة بين المركزي«ة والمراقب«ة              
الشديدة لكل الشبكة من جهة،والمرونة الضرورية على مستوى الفروع من جه«ة أخرى،حي«ث س«هولة                

ات ال«شبكة لح«ل الم«شاكل       الاتصال بالطريق الإلكتروني والمحادثات وجه لوجه م«ع مختل«ف مركب«           
التقنية،الأمر الذي يقلل من زمن تطوير المنتجات من خلال استقباله للاقتراحات م«ن أع«ضاء ال«شبكة                 

  .ساعة24التابعين للمؤسسة في كل أنحاء العالم في ظرف لا يتجاوز 
    

ها ،يدفع بالشركات حتى إلى مضاعفة تحالفات     )الشركة الشبكة (إن مصطلŢ المؤسسة شبكة الشركات    
مع المنافسين في إطار استراتيجياتها العالمية،بهدف اقتسام بعض استراتيجيات البحث،الإنتاج،أو المتاجرة            
وحتى من أجل مواجهة استراتيجيات التحالفات الأخرى التي تتم بين الشركات المنافسة،حيث ك«ل واح«د                

تيجي ال«ذي ت«م ب«ين       يعتمد على اƕخر من أجل إع«داد اس«تراتيجية موح«دة،مثل التح«الف الاس«ترا              
،فضلا عن ذلك فŐنها تسير )37(Micro processeur power pcمن أجل تطوير) IBM,APPLE,TOSHIBA(الشركات

ومنه ستصبŢ المؤسسة على شكل نسيج مركب       .علاقاتها مع الزبائن والموردين بفعل روابط أكثر صلابة         
تحول الشركة بذلك إلى شركة شبكة مع       ،وت…ومعقد من العقود،عقود من الباطن،عقود الإمتياز،التراخيص     

.               تحفه مجموعة من المؤسسات فى أشكال مختلفة من الارتباطات " Donneur d’ordre"وجود معطي لƘوامر
  

  تكييف الهياكل التنظيمية مع المتغيرات البيئية:المطلب الرابع
تنامي درجة عولمة المؤسسة كان سببا للتطورات العميقة في تنظيم المؤسسات على مختل«ف              إن    

الوظائف،متباينة بين استقلالية كبيرة للفرع اتجاه المؤسسة الأم من جهة،وأكبر تنسيق بين مجموع الشبكة              
دة في بلدان مختلفة    العالمية،علما أن المؤسسة ملزمة في تنظيمها بخلق التنسيق المناسب لنشاطاتها المتواج          

،وبالتالي كيف يمكن للمؤس«سة تحوي«ل ه«ذه         )…قانونية،اقتصادية،سياسية،ثقافية،منافسة(وبيئات متغيرة   
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الضغوط إلى شعاع لƘداء والتنافسية،وهذا ما يتم بŐيجاد الحلول التنظيمية التي تسŢ بالتحكم الكام«ل ف«ي                 
،ولهذا لابد من ت«صور تنظ«يم        .)…د،تمويل،مخاطرجمارك،نقل،تسدي(تقنيات التعامل مع الأسواق العالمية    

منسق إراديا يضمن تدفق العمل بدلالة أهداف وإمكانيات المؤسسة،بالاعتماد على هيكل تنظيمي يتميز بما              
):                                                                                                             38(يلي
يتم م«ن خلال«ه     ( هيكل تنظيمي مدمج،أي مفرطŢ حيث مستوياته الإدارية والرئاسية والإشرافية قليلة          -  

،يقل فيه عدد الموظفين الداعمين ويزيد ع«دد الم«وظفين المنتج«ين            )إلغاء كل الإدارة الوسطى الإشرافية    
Ţللرب.  

  .جهة التغييرات في البيئة الخارجية ومرن لموا-  
  . والصلاحيات فيه قرب التنفيذ،حيث الإيمان باللامركزية المرتبطة بالإنجاز-  

  
  يعتبر الهيكل التنظيمي  من ركائز تنفيذ الاستراتيجية،لأنه من الض«««روري أن يت«ب««ع 

تراتيجيات تختل«ف بح«سب حج«م       الهيكل التنظيمي الاستراتيجية التي تتبناها الإدارة العلي«ا،لأن الاس«         
ونجد أنه عادة ما يتم دراسة تنظ«يم        ...المؤسسة،أهدافها،قوتها،الأسواق التي تتعامل معها،الإمكانيات المالية    

التنظ«يم  "أو كما ي«سمى ك«ذلك     " المركزية واللامركزية "الشركات العالمية بالاعتماد على مدخلين أساسيين     
  : يتمثل مفهومهما فيما يليحيث".الجيومركزي والتنظيم الجيولامركزي

يتضمن أنشطة وعمليات كونية متنوعة تخضع لإدارة وتوجيه القيادة الاستراتيجية          :التنظيم الجيومركزي -أ
  ).39(للمنظمة في البلد الأصلي،مع تفويض محدود لسلطة اتخاذ القرارات للمدراء ما وراء البحار

ة ومنŢ صلاحيات واسعة للمدراء ما وراء البحار        يتصف باللامركزية التنظيمي  :التنظيم الجيولامركزي -ب
  ). 40(وذلك فيما يتعلق بعمليات اتخاذ القرارات والرقابة على أنشطة الشركة في المجال المحلي لƘعمال

    
،يمكن للمؤسسة أن تتبناها م«ن      )الهياكل التنظيمية (من هذا المنطلق هناك مجموعة من التنظيمات      

  .لعالميةأجل ضمان نجاحها في الأسواق ا
  حيث يتم من خلاله تنظيم وتوزيع الأنشطة الرئيسية: الهيكل التنظيمي على أساس المجال الكوني .1

) 25(للمؤسسة حول مجالات وأقاليم كبيرة تغطي مساحة العمليات الكونية للشركة العالمية،وال«شكل رق«م             
  . على أساس المجالات الكونيةNESTLEيبين لنا تنظيم شركة 
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  حسب المجالات الكونية NESTLEتنظيم شركة ):25(رقمالشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

،دار اليــازوري "مــدخل اســتراتيجي :الإدارة الدوليــة"ســعد غالــب ياســين   :المــصدر
  296،ص1،1999العلمية،طبعة

 منظم على أساس المنتج،بينما الأقسام التابعة للمنتجات منظمة         نلاحظ بأن المستوى الأعلى للشركة         
على أساس المجال الكوني أو الجغرافي،بتقسيمه حسب الأسواق التي تتعامل معها الشركة،ومن أهم عيوبه              

لكل مجال خبرائ«ه    (نقص العائد بفعل ارتفاع التكاليف الإجمالية المتحملة،سواء كانت في البحث والتطوير          
،تكاليف الإنفاق التسويقي والترويجي،نظرا لتمييز المؤسسة بين الأسواق وتنوع منتجاتها وعدم           )ومهندسيه

إخضاعها للتنميط وبالتالي اقتصاديات السلم،بينما يفيد هذا التنظيم الشركات الت«ي تعتم«د اس«تراتيجيات               
 الت«صنيعية والتح«سين     لƘعمال انطلاقا من الحاجات والحوافز السوقية أكثر من اعتمادها على الفعاليات          

  .التكنولوجي،ويناسب بالأخص المؤسسات التي تتعامل مع عدد كبير من الأسواق أو المناطق الجغرافية
في هذا النوع من التنظيم الأن«شطة والعملي«ات وتحدي«د    : الهيكل التنظيمي على أساس المنتج الكوني   .2

،ويناسب هذا التنظيم المؤسسات الت«ي تتعام«ل        المسؤوليات،تتم وفقا لخطوط المنتجات أو تشكيلات المنتج      
بعدد كبير من المنتجات أو تعاملها مع أسواق عديدة حيث يصعب من مسؤول واح«د ال«تحكم ف«ي ك«ل                     
المنتجات أو تشكيلة المنتجات،وقد يأخذ هذا التنظيم،بحسب ترابط المنتجات أو عدم ترابطها فيم«ا يخ«ص          

  ):41(صنيعها وتكنولوجياتها،شكلين أساسيين هماإمتداداتها الأمامية والخلفية وعمليات ت

  joint(عمليات الشراكة  إدارة الشركة الرئيس التنفيذي
ventures)  

الرئيس المدير التنفيذي
  للعمليات

  قسم الأطعمة

Đمدراء ا ȃرƻاميع الأ
Ʋللمنت  

  فنادق�الماء المعدني

 ȃرƻاميع  الأĐمدراء ا
Ʋمنتجات (للمنت�Ʊمكيا

  )صيدلانية

  مدير عام 
  1منطقة 
  أوروبا

  مدير عام 
  2منطقة 

 ƕسيا

مدير عام 
  �3منطقة 
 أمريكا

 مدير عام
  4منطقة 

 أمريكا اللاتينية

مدير عام 
�افريقيا 5منطقة

ǖوالشرق الأوس 

  مدير عام
  6منطقة 
…….. 
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  )MULTIDIVISIONAL( التنظيم متعدد الأقسام في حالة الترابط-  
  )Tolding Company( الشركة القابضة في حالة عدم الترابط-  

   .DAIMLER BENZيبين لنا التنظيم على أساس المنتج الكوني لشركة ) 26(والشكل رقم
  DAIMLER-BENZ على أساس المنتج الكوني لشركة التنظيم):26(الشكل رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  298،مرجع سابق،ص"مدخل استراتيجي: الإدارة الدولية"سعد غالب ياسين :المصدر
  ).27(أما تنظيم الشركة القابضة فيوضحه الشكل رقم 

شركة القابضة تسيطر على فروع أو شركات مختلفة إما عن طري«ق            حيث وفقا لهذا التنظيم فŐن ال       
الملكية التامة أو باكتساب حصة معين«ة ف«ي حق«وق الملكي«ة ورأس المال،وبم«ا أن ه«ذه ال«شركات                     

)A,B,C,D,E(              تابعة للشركة القابضة،فهي كذلك لديها وحدات أعمال متعددة وتختل«ف هياكله«ا التنظيمي«ة،
  .ة الشركة القابضة بحسب درجة ملكيتها وعلاقتها بالشركة القابضةودرجة استقلاليتها عن إدار

  الشكل التنظيمي للشركة القابضة): 27(الشكل رقم
  
  

  
  

مملوكة كليا            مملوك«ة                %      90مملوكة   %        75مملوكة   %           25   مملوكة  
  كليا

DAIMLER-BENZ 

  DAIMLER-BENZ  إدارة الشركة
Inter services  

 ƣاسوūدمات اƻ
  والاتصالات

  ƻدمات مالية

śالتأم  

  ƻدمات التسويق

DENTSCHE 
AEROSPACE  

MERCEDES 
BENZ 

AEG يفيةǛالإدارة الو  

سيارات
 الصالون

العربات
 جاريةالت

 الطائرات

ȃرƻأنظمة أ 

 نظم الدفاع

 نظم الفضاء

 الأŤتة

  نظم السكǮ اūديدية

  تحالفات داƻلية

الأنظمة الالكترونية 
  والمكونات

Ǯالمايكرو اليكتري  

  نظم تالاتصالات والمكاتب

ƨǔƥƢǬǳơ ƨǯǂǌǳơ Ƨǁơدƛ 

  B  شركة   A شركة  Cشركة  D شركة  Eشركة 
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  299،مرجع سابق،ص"مدخل استراتيجي: ةالإدارة الدولي"سعد غالب ياسين :المصدر
مع التطورات المتتالية،يرى البعض بأن الح«ل يتم«ث««ل ف«ي           : لكونيةاالهيكل التنظيمي للمصفوفة    -3

التن«ظ«ي««««م  الم«««صفوفي،ومن خصائ«««صه إعط«««اء ك«««ل م«««ستوى عمل«««ي      
ازن ب«ين   وهذا من أجل الحفاظ على التو     ) وظيفة/منطقة أو منطقة  /منتج،منتج/منطقة(هرميين)2(مسؤولين

  ):42(الاهتمامات ذات الأهمية المتساوية مثل
  . الكفاءة العالمية للمؤسسة-  
  . تحدي الإجابة على المتطلبات المحلية لƘسواق-  
  ).…تسويق،بحث وتطوير،إنتاج( الإمتياز لمختلف وظائف المؤسسة -  

  
  ،)Being,LTV,General dynamics,Lock heed)43 لقد ظهر هذا التنظيم لأول مرة في صناعة الفضاء،مثل شركة

ويتكون في العادة من المجالات الوظيفية للشركة ومجموعة المنتجات الكوني«ة،كما يب«ين ذل«ك ال«شكل                 
  الهيكل التنظيمي للمصفوفة الكونية):28(الشكل رقم).                   30(رقم
  
  
  
  

     مدير المنتج الكوني                                                                                                                      
  مدير المنتج الكوني                                                                                      

                                                                        مدير المنتج الكوني                
                                                                                        مدير المنتج الكوني

    300جع سابق،ص،مر"مدخل استراتيجي: الإدارة الدولية"سعد غالب ياسين :المصدر
  

  :تتكون المصفوفة من خطين رئيسيين لتدفق السلطة وهما
  .الوظيفية من الأعلى إلى الأسفل)المجالات( خط تدفق السلطة عموديا في الإدارات-1 
  . خط تدفق السلطة أفقيا من فرق الإدارة وإدارة المشروعات-2 

لى أنشطة الوحدات التابعة ل«ه وف«ي نف«س    حيث يتولى مدير الإدارة الوظيفية مهام التوجيه والإشراف ع       
وتلجأ المؤسسة إل«ى ه«ذا      .الوقت تتلقى هذه الوحدات توجيهات وقرارات مدراء المشروعات أو المنتجات         

التنظيم وفقا لتنوع نشاطاتها وتصادمها بمحيط تنافسي ومتطور،يفرض على المؤسسات الت«أليف بفعالي«ة              
،وله«ذا هن«اك تع«دد الم«سؤولين بح«سب المنتج«ات            )44(للتكنولوجيات،الأسواق والثقافات المختلف«ة   

الأسواق حتى يكون كل مسؤول على دراية تامة لك«ل          /والوظائف،ومن الممكن أن يكون حسب المنتجات       
التغيرات والتحولات التي يعرفها السوق ويخصص كل أعماله لذلك الأمر،سواء من ناحية تطور المنتجات              

ȅǀȈǨǼƬǳơ ǆȈƟǂǳơ)CEO( 

Global 
ǪȇȂǈƬǳơ  

Global
ƩƢȈǴǸǠǳơ 

Global
ƨȈǳƢŭơ 

Global 
  ơǂǧȋơد

A  
B  

D  

C  
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ية تغيرات أذواق المستهلكين وطبيعة المنافسة،فضلا على ه«ذا ف«Őن           والتكنولوجيات والوظائف أو من ناح    
التنظيم المصفوفي يت«يŢ للمؤس«سة فرص«ة الاس«تثمار الجي«د للم«وارد الب«شرية،ومزج الخب«رات                  
المتنوعة،والمهارات التنظيمية المتاحة وبالأخص في حل المشكلات واتخاذ الق«رارات،ولكن الم«شكلات            

 في صعوبة التنسيق بين الإدارات الوظيفية وإدارات المنتجات،وهذا م«ا ق«د             الأساسية لهذا التنظيم تكمن   
التي قد تعيق وصول المؤسسة     …يسبب مشاكل كبيرة كحالات الازدواجية،والتعارض،والصراع التنظيمي       

ثقي«ل،مكلف  ):"45( على أن«ه تنظ«يم  goshall و Bartlettإلى أهدافها وتنمية قدراتها التنافسية،وعليه صرح 
وهناك العديد من الشركات تستخدم هذا      ". ،فهو مستنقع لابد من الهروب منه      )(acromonieبالتداخلاتء  ومملو

   . TEXAX,QRCO,ABB,XEROX,AIRCRAFT,HUGHERS,INSTRUMENT):46(التنظيم ومن بينها
  
  .ظيميةنموذج لهذا النوع من الهياكل التن) 29( يبين لنا الشكل رقم:الهيكل التنظيمي الوظيفي الكوني-4 

  تنظيم وظيفي لشركة الخطوط الجوية البريطانية): 29(الشكل رقم
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  303سابق،ص،مرجع "مدخل استراتيجي: الإدارة الدولية"سعد غالب ياسين :              المصدر
  

هو تنظيم الشركات العالمية الكبيرة التي تشكل إدارات وظيفية ذات مسؤوليات عالمية واسعة مثل              
يبين لن«ا   ,الإدارة المالية،العمليات،التسويق،البحث والتطوير،أو إدارة الموارد البشرية على النطاق العالمي،        

عادة ما يطب«ق ه«ذا التنظ«يم ف«ي          .طانيةالتنظيم الوظيفي لشركة الخطوط الجوية البري     ) 31(الشكل رقم 
الشركات التي تمتلك خطوط إنتاج متشابهة أو قليلة نسبيا،أو تلك التي تقدم حزمة واح«دة م«ن الخ«دمات                   
المتكاملة،حيث أنه لا يناسب الشركات المنتهجة لاستراتيجية التنويع،ولهذا تعتب«ر هيكل«ة تنظيمي«ة،حيث              

ȅǀȈǨǼƬǳơ ǂȇƾŭơو ǆȈƟǂǳơ 

مدير عام
  السلامة والبيئة

مدير عام الشؤون
 اūكومية والصناعية

مدير عام
 الخدمات الصحية

مدير عام 
  الهندسة

مدير عام 
  العلاقات العامة

  مدير عام
   والعمليات التسويق

 ǵƢǟ ǂȇƾǷ
ƩơŚǘǳơ ƩƢȈǴǸǟ  

مدير عام 
  استراتيجية المنظمة

ǵƢǟ ǂȇƾǷ
ƨȈǳƢŭơ ǹوƚǌǳơ 

ǵƢǟ ǂȇƾǷ
ƨȈǻȂǻƢǬǳơ ǹوƚǌǳơ 

ǵƢǟ ǂȇƾǷ  
  ǁơȂŭơد



 

  

148

 

 

ومختل«ف أس«واقها    ..) إنتاج،مالي«ة،بيع،بحث ( القيمة للمؤسسة  القرارات مرتبطة بمختلف الوظائف لحلقة    
  ).47(للمنتجات الوسيطية والتامة

وفي العادة تلجأ إليه الشركات الت«ي تتعام«ل م«ع           : الهيكل التنظيمي على أساس المستهلك الكوني     -5 
يص إدارة  مستهلكين وزبائن مختلفين،حيث تختلف حاجياتهم وكيفية تلبيتها،مما يفرض على المؤسسة تخص          
يبين ) 30(وظيفية للاهتمام بهؤلاء الزبائن بأحسن طريقة ممكنة وبصفة أكثر تنافسية،وفيما يلي الشكل رقم            

  ).Telecommunications(لتجهيزات الاتصال) NEC(لنا التنظيم على أساس المستهلك لشركة يابانية
  NECالهيكل التنظيمي على أساس المستهلك لشركة): 30(الشكل رقم

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  305،مرجع سابق، ص"مدخل استراتيجي: الإدارة دولية" سعد غالب ياسين :المصدر
    

في الأخير يمكن القول أنه مهما تعددت الهيكل التنظيمية للمؤسسات الدولية والعالمية،فŐن الاختيار لأح«د               
 أجل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة جيدة وبكفاءة عالي«ة وي«سمŢ بتحقي«ق الأه«داف               هذه الهياكل،يكون من  

المسطرة في مختلف الأسواق التي تتعامل معها المؤسسة،خاصة في ظل المنافسة العالمية ال«شرسة،وعليه              
نجد بأن الهيكل تختلف بحسب درجة تدويل المؤسسة وحجم عملياتها في الأسواق الأجنبية ونوع التعام«ل                

  ).…شراكة،استثمار مباشر،تراخيص،عقود التصنيع،حق الإمتياز(ع هذه الأسواق م
  

توم "كما أشار    ،يتحتم عليها كما قلنا سابقا التقليل من المستويات الإدارية        21إذا فŐن مؤسسة القرن       
ل الكبيرة يجب ألا تزيد عن ثلاثة مستويات م«ن خ«لا    )والبنوك(المستويات الإدارية للشركات  )":"48(بيترز

لتحقيق ذلك لابد م«ن     ". مدمجة 21توسيع نطاق الإشراف وتفويض السلطات،وهو ما يجعل مؤسسة القرن        

ơو ǆȈƟǂǳơȅǀȈǨǼƬǳơ ǂȇƾŭ 
ƨǈǇƚŭơ ƨƠȈǿ  ƨǈǇƚŭơ Ƨǁơدƛ  

  اĐموعات الوǛيفية 
ȃرƻعمليات.الأ  

اĐموعات الوǛيفية 
ȃرƻعمليات .الأ  

 نائب الرئيس للتسويق

  .NIPPON CO  لقطاع العام واūكوميمبيعات ا المبيعات اƄلية  المبيعات الدولية
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،حيث تصبŢ تصرفاتهم كأنهم رجال     )الفروع(وضع الاختصاصيين في الميدان وتوزيعهم على ميدان العمل       
ف«ي المرك«ز    أعمال وليس كمتخصصين،وذلك بتكليفهم بالمهام المولدة للدخل،فيقل بذلك الاخت«صاصيين           

الرئيسي،وفضلا عن ذلك فŐن الدمج يتم بنقل الخدمات الداعمة من المركز الرئيسي إلى الف«روع،فينخفض               
بذلك حجم المركز الرئيسي،وكل هذا ناتج بالطبع عن تكنولوجيا المعلومات وشبكاتها،حيث أصبŢ الاتصال             

ن العاملون أص«حاب المعرف«ة      سهلا والمعلومات يتحصل عليها بسهولة دون المرور بمناصب رئاسية،لأ        
أصبحوا اƕن بالمعرفة والمعلومات التي تصل إليهم أو التي يطلبونها يشكلون ق«وة حقيقي«ة وأص«بحوا                 

،وبهذا أصبحت المؤسسة عبارة عن فرق عمل تساعد بعضها وتعتمد          21منتش«ري«ن ف«ي  مؤسسة القرن    
  .يس من مراكز رئاسية أعلىعلى بعضها،لها سلطاتها التي تستمد من المعرفة والمهارة ول

  
بناء على ما سبق يمكن الوصول إلى نتيجة نهائية وأساسية وهي ضرورة الاعتماد عل«ى تنظ«يم                   

فيدرالي يعطي بعض الاستقلالية لƘجزاء وهذا ما يطلق الطاقات،نظرا للتوجه بالرؤية والإقناع وهذا ف«ي               
،لأن هن«اك   21لصغيرة التي هي سمة الق«رن     ظل تكنولوجيا المعلومات التي تربط وتنسق بين الشركات ا        

  . توجه حليا نحو تصغير المصانع وهو ما بيناه سابقا عندما تطرقنا إلى عملية إعادة الهندسة
 

  إعادة الهندسة في تنمية تنافسية المؤسسةدور :المبحث الثاني
س«سة  إن إعادة الهندسة كمؤشر عن تنافسية المؤسسات من خلال إحداث تغيير جذري ف«ي المؤ                

وعلى كيفية أدائها لنشاطاتها المختلفة بهدف تحسين الأداء وذلك على ك«ل المستويات،التصميم،الت«شغيل              
وŻيره من العمليات التي تدفع بالمؤسسة نحو أحسن مردودية وأحسن استغلال وتسيير لمواردها المتاح«ة               

في السوق ف«ي ظ«ل ق«انون        بهدف الرفع من القدرات التنافسية للمؤسسة وبالتالي ضمان مكانة مرموقة           
  .تناقص الأرباح
  ماهية إعادة الهندسة ومحاورها الأساسية:المطلب الأول

كأحد مؤشرات القدرة التنافسية للمؤسسة،بعد أن أصبحت المن«اهج         " إعادة الهندسة "لقد برز مفهوم    
ي الق«رن   التي اتبعتها المؤسسات في العهود السابقة Żير قادرة على الوفاء باحتياج«ات المؤس«سات ف«               

،كونها تحتاج إلى تغيير جدري في تأدية نشاطاتها وعملياتها من أجل تحسين الأداء،أي ال«سرعة ف«ي                 21
الإنجاز والتكلفة الأقل،وهو ما تسعى إليه إعادة الهندسة،من خلال معالجة الفجوة بين النت«ائج الم«ستهدفة                

لأمثل لطاقاتها ومستوى الجودة والكف«اءة      والنتائج المحققة فعلا،وبالتالي وصول المؤسسة إلى الاستغلال ا       
وقد كان لظروف البيئة المتسمة بالديناميكية والسرعة وحدة التغيير،سببا دف«ع           .في تأدية النشاطات المختلفة   

بالمؤسسات العالمية إلى تغيير توجهاتها الاستراتيجية السابقة وتبني توجهات جديدة،ومنه يمك«ن ح«صر              
  ).31(دسة إلى العامل الموضحة في الشكل رقمدوافع التغير نحو إعادة الهن
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إعادة التفكير الأساسي وإع«ادة     ):"49(إعادة الهندسة على أنها    مايكل هامر وجيمس شامبي      يعرف  
للعمليات الأساسية الخاصة بالمؤسسة من أجل التوصل إلى تحسين جوهري في           ) الجذري(التصميم الثوري 

  ".الجودة والخدمة والسرعةالمقاييس المعاصرة لƘداء مثل التكلفة و
فالأمر إذن يتعلق بŐعادة تنظيم جذري عميق للمؤسسات فيما يتعلق بعملية إنشاء القيمة وهذا م«ن                  

خلال التوجه نحو الزبون وتسيير العمليات والاستعمال الذكي للتكنولوجيات الحديثة في ميدان المعلوم«ات              
ثابة نقطة انطلاق تسمŢ بالوصول إل«ى الأه«داف         من طرف أعضاء أكفاء في المؤسسة،فكل هذا يعتبر بم        

إن ):"50( فيعطيان تعريفا أشمل من التعريف الأول وه«و        وارن بينيس وزميله ميشيل ميش    أما  .الطموحة
فهي بمثاب«ة التحوي«ل ال«دائم للتوجه«ات الكلي«ة للع«املين             …إعادة الهندسة هي إعادة اكتشاف المنظمة     

وهي تعن«ي أي«ضا     .دية وربما التضحية بها،تحدي السوابق التاريخية     إنها تعني تحدي القيم التقلي    .بالمنظمة
تحدي الطرق السابق تجربتها في تنفيذ العمليات،ولذلك فŐن إع«ادة الهندس«ة بمثاب«ة إح«لال المف«اهيم                  
وممارسات أخرى جديدة،إنها تحوي أيضا إعادة توجيه العاملين وإع«ادة ت«دريبهم ف«ي ه«ذه المف«اهيم                  

  ".والممارسات الجديدة
  

  التغيرات العالمية وما تفرضه من ضغوط وقوة دافعة نحو إعادة الهندسة للمؤسسات):31(الشكل رقم
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        
  128نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص:المصدر     

  
ف يمكن استنتاج مجموعة من العناصر الأساسية التي تنطوي عليها عملي«ة            من خلال هذه التعاري     

  ):51(إعادة الهندسة للمؤسسات وهي
  . الابتكار والتجديد-3.                        طريقة جديدة للتفكير .1

 

تضاƙل القيود 
على التجارة 

التطورات العالمية
التكنولوجية 

  السريعة

التوجه Ŵو
 الخصخصة

التوجه Ŵو 
عالمية أو كونية 

  الأسواق

شدة وحدة 
  المنافسة

التحالفات 
الاستراتيجية 

ة العالم

تزايد 
الاهتمام 

  بالبيئة

تغير
توقعات 

 الزبون

تغير هياكل
الصناعات 

ة العالم

التكتلات
  الاقتصادية

إعادة بناء
 المؤسسات
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  . التحسين الجذري-4.                      إعادة تصميم العمليات .2
     
  

إلى ما يجب أن يكون ووضع الأفضل في الاعتب«ار،ومن جه«ة            كل ذلك يكون من خلال التطلع       
أخرى لابد على المؤسسة البحث عن إعادة تصميم عملياتها من خلال مجموعة الأن«شطة الت«ي تؤديه«ا                  
المؤسسة،وعن طريق المدخلات المتعلقة بالسلع،الخدمات والأفكار ذات الجودة المقبولة س«وف ت«ستطيع             

 لمستهلكي السلع ومستخدمي الخدمات والمستفيدون من الأفكار،وفق«ا         المؤسسة وصنع مخرجات وتوجيهها   
للخصائص التي يطلبونها،ويتم ذلك بتغيير الوظائف والمهام،تغيير الهياكل التنظيمية والأهم ه«و التغيي«ر              

،وكل ذلك يتوصل إليه بالاعتماد على الابتكار والتجديد الذي يسمŢ بالتح«سينات            )تطوير الأفراد (السلوكي
رية وليس التعديلات المحدودة والجزئية،نظرا للتغيرات البيئية المستمرة وهذا في جمي«ع العملي«ات               الجذ

  .  والأنشطة
    

نخلص إلى أن إعادة الهندسة ما هي إلا منهج للتطوير والتحسين،يسمŢ بالربط ب«ين تكنولوجي«ا                
ميم العمليات ب«شكل ج«ذري      المعلومات والعمليات المتعلقة بمجال أعمال معين وبما يؤدي إلى إعادة تص          

  ).32(وبحيث تعظم من القيمة والمنفعة من منظور المستهلك،وهو ما يوضحه الشكل رقم
  إعادة بناء أو هندسة العمليات الاستراتيجية في مجال عمل معين):32(الشكل رقم

  
  مثالية        هامŭ                      التكنولوجيا وبصفة خاصة تكنولوجيا المعلومات        ال

Ţالعناصر              النظم                                                    في تدفق      الرب     
  الداعمة                 السياسات                                                     العمل

                                     الهياكل التنظيمية  
    

     العناصر            العمليات الاستراتيجية والمحققة للقيمة                        الإنتاجية
                                     الأولية التنفيذية  

                           
  131نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص:المصدر   

    
تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا فعالا وإيجابيا في عملية إعادة الهندس«ة،عن طري«ق             نستنتج بأن   

إعادة تصميم النظم والسياسات والهياكل التنظيمية،وعليه يمكن حصر مساهمة تكنولوجيا المعلومات ف«ي             
  ):52(إتمام عمليات إعادة الهندسة في العناصر التالية

  ).TELECOMFERENCING(لاستطاعة تحقيقها من قبل مثلالمعاونة في القيام بأعمال لم يكن في ا .1
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  ).أو لم تحدث(المعاونة في تخيل حلول جديدة لمشاكل Żير مرئية  .2
  .المعاونة على التخلص من القواعد القديمة والأنماط الجامدة،والتمكين من الحركة والمرونة .3
  .ليات مترابطة ذات معنىالمعاونة على التوحيد والتكامل والاندماج بين أجزاء العمل لتكوين عم .4

  ):53(والأمثلة في هذا السياق كثيرة نذكر بعضها
التي تسمŢ بتوفير المعلومات في نفس الوقت في ك«ل  ) Shared data bases(قواعد البيانات المشتركة ♦

الأماكن المطلوبة،عكس ما كان في المفهوم التقليدي بأن المعلومات لا يمكن أن تظهر إلا ف«ي مك«ان            
  .واحد

والتي مكنت الأشخاص الع«اديين ق«ادرين عل«ى أداء أعم«ال     )EXPERT SYSTEMS(ظم الخبيرةالن ♦
  .متخصصة  من اختصاص الخبراء في العادة

التي سمحت بŐمكاني«ة الم«زج ب«ين المركزي«ة     ) Telecommunication Network(شبكات الاتصالات ♦
  .واللامركزية

التي جعلت من اتخ«اذ الق«رار ج«زء    ) Decisions support systems(نظم المساندة في اتخاذ القرارات ♦
  .أساسي في عمل الإنسان وليس المديرين فقط

البي«ع  (نظم الاتصال اللاسلكي والحاسبات المتنقلة،والتي جعلت العاملين ف«ي الأعم«ال الحقلي«ة             ♦
  .على اتصال دائم بالإدارة دون الحاجة إلى إيجاد مقار ثابتة لهم)…وŻيرها

    
على تطوير عملية إعادة الهندسة وتصميم نشاطات المؤسسة بما يناس«ب           كل هذه العناصر تساعد     

التغيرات التي يعرفها السوق بمختلف مكوناته،ومن جانب العرض والطلب،وبالتالي إمكانية ربŢ المؤسسة            
  .لمكانة مميزة أمام المنافسة الشرسة من خلال تحسين الأداء والكفاءة والإنتاجية

    
شائعة ب«صفة كبي«رة ف«ي       ) إعادة الهندسة (ية العصرية لتأهيل المؤسسات   لهذا نلاحظ أن هذه التقن    

الدول الصناعية الكبرى،حيث تتركز المؤسسات العملاقة والطموحة لبسط سيطرتها على الأسواق العالمية            
واستغلال كل صغيرة وكبيرة في كل المعمورة،وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكي«ة،ومن خ«لال              

تحاول إعادة هندس«ة    % 75إلى%25حظ أن نسبة كبيرة من المؤسسات الأمريكية من         بعض الدراسات لو  
،وهي نسبة أقل بكثير في الدول الصناعية الأخرى،بالإضافة كما أشرنا إلى تركيزه«ا ف«ي               )54(عملياتها

وتتمثل المحاور الرئيـسية لبرنـامج      . المؤسسات الصناعية الكبرى وبوجود تكنولوجيا معلومات متقدمة      
  : في مجموعة من العناصر أهمها الهندسةإعادة
فŐذا علمنا أن العملية هي مجموعة من الأنشطة ذات العلاقة          :العمليات المتعلقة بمجال عمل معين    :1محور

بتحويل المدخلات إلى مخرجات،فŐن العمليات الرئيسية تمثل العنصر المحوري المستهدف تط«ويره ف«ي              
لها تأثير على القيمة من وجهة نظر المستهلك من خلال مجموع«ة  برامج إعادة الهندسة،لأن هذه العمليات  

من الأنشطة التيس تقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات بأحسن طريقة ممكنة وبمردودية عالي«ة تف«وق                



 

  

153

 

 

النتائج التي كانت تحقق قبل إعادة الهندسة،وعادة ما تشمل هذه العمليات التي تثير اهتمام المؤسسة وندفعها             
.       عمليات التشغيل / التصنيع -.  تنفيذ أوامر الشراء   -.   تطوير المنتج  -):    55(ا جذريا ما يلي   إلى تغييره 

  . خدمة المستهلك-.              التسويق والمبيعات-.       الإمدادات،التوزيع،النقل-
يف ش«يئا ذو    وتتمثل في الأنشطة المشكلة للعملية والتي ت«ض       : الأنشطة المحققة للقيمة المضافة   :2محور

أهمية للمستهلك وتدفعه إلى الرŻبة والاستعداد أكثر لدفع قيمة أكبر للحصول على المنتج،وعادة ما ت«شمل                
  ):56(هذه الأنشطة ثلاثة أنواع

  . أنشطة محققة للقيمة-
 أنشطة المناولة،والمتمثلة في التعاملات اليومية التي تعمل عل«ى تحري«ك أج«زاء ومكون«ات العم«ل                         -

  . حدود الوظائف المختلفة داخل المؤسسةعبر
  . أنشطة الرقابة والمتابعة،التي تتولى مراقبة أنشطة المناولة عبر حدود المؤسسة-
  

حيث توجه المؤسسة اهتمامها نحو إعادة بناء وهندسة العمليات الضرورية          :العمليات الاستراتيجية :3محور
  . للمؤسسة وتحويلها إلى واقع ملموساللازمة لإنجاز الأهداف وتحقيق الرؤية المستقبلية

  
وفي هذا الصدد يجب أن توافق البنية الأساس«ية الداعم«ة العملي«ات             :النظم والهياكل التنظيمية  :4محور  

المطلوب إعادة بناءها من ناحية النظم والسياسات والهياكل التنظيمية،وذلك من خلال مراجعة وتنقيŢ نظم              
ج«ات العملي«ة الجدي«دة،ونفس ال«شيء بالن«سبة لل«سياسات            تشغيل البيانات ح«سب متطلب«ات واحتيا      

والإجراءات،فضلا عن ضرورة إعادة تصميم الهياكل التنظيمية في ضوء التوجه نحو الاعتماد على فرق              
  .العمل في مجالات وظيفية مختلفة كبديل عن الهياكل التنظيمية الوظيفية والهرمية المعروفة لدينا

  
طبعا إذا علمنا بأن نتيجة عملية إعادة الهندس«ة تتمث«ل ف«ي          : مل والإنتاجية المثالية في تدفق الع   :5محور

تحقيق المثالية في تدفق العمل والإنتاجية والتي تتوقف بذاتها على طبيعة ونوع العملية المطل«وب إع«ادة                 
هو بناؤها،سواء كانت عمليات متعلقة بمجال عمل معين والتي تشمل عمليات رئيسية وعمليات فنية،والمهم              

  .ضرورة التناسق والتناŻم بين النوعين لأن الثاني يساهم في تحقيق نواتج النوع الأول
  

حيث أن برنامج إعادة البناء يستهدف تحقيق أعلى مستوى : إعادة التصميم بشكل جذري وسـريع   :6محور
سة أداء في مجال أعمال معين من خلال إجراء إعادة تصميم للعمليات بشكل كلي وبحيث يمك«ن للمؤس«                 

  .جني ثمار هذا المجهود في وقت مناسب
  المراحل الرئيسية لبرنامج إعادة الهندسة وعوامل نجاحه:المطلب الثاني

تمر عملية إعادة الهندسة بمراحل رئيسية لنجاحها من جهة،ومن جهة أخرى هناك مجموعة م«ن                 
  .العوامل لابد من توفيرها من اجل إنجاح عملية إعادة الهندسة 
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تمر عملية إعادة الهندسة بمراحل أساسية،والتي تسمŢ للمؤس«سة         : الرئيسية لإعادة الهندسة  المراحل  / 1
بالتخطيط والإعداد الجيد لإنجاح برنامج إعادة الهندسة،وتختلف المراحل حسب المفك«رين ولك«ن عل«ى               
العموم هناك مجموعة من المراحل متفق عليها بين مجمل الخبراء في المج«ال كم«ا يوض«حها ال«شكل                   

  ). 34(و)33(رقم
  مراحل إعادة هندسة الإدارة):33(الشكل رقم                    

  
  
  
  

  125،مرجع سابق،ص"21منظمة القرن الـ"سيد الهواري:    المصدر
  مراحل أو خطوات إعادة هندسة الإدارة): 34(            الشكل رقم

  )          1(تخفيض التكلفة                     -
  تخفيض زمن الدورة-
  استبعاد الأخطاء -

)                                     2(  
  ما هي العملية -
  ما مقدار تكلفتها -
  ما مقدار الزمن الذي ستستغرقه -
  أي نوعية من النتائج يتم تحقيقها -

)                                     3(          ) 4(  
  .لحاليةتحديد تدفقات العملية ا-
                تجميع أي بيانات إضافية-
  تحديد مجالات التحسين الأساسية -

  في الأداء
      .معايير الأداء-)                                           5                                       (

  الحصول على المعلومات من-              وضع مقاييس أداء للعملية الجديدة                                     -
  .إعداد خرائط التدفق للعملية الجديدة                                                   الموردين،العملاء-
  تحديد التغييرات المرتبطة بالعملية         -

  .       الجديدة
)                                       6(  

  لموظفين على العمليةتدريب ا-
  .الجديدة

  .توجيه أو قيادة العملية-
  .التنفيذ على نطاق أوسع-

ƨȈǴǸǠǳơ ǥơƾǿƗ دƾƷ 

ǅƢȈǫو ƨǘȇǂƻ دơƾǟƜƥ Ƕǫ
ƨȈǳƢūơ ƨȈǴǸǠǳơ.  

قم بتحليل وتعديل العملية
  اūالية

قم بوضع مواصفات معيارية 
  والمختبرة  لعدد البدائل المبتكرة

 قم بƜعادة هندسة أو     
  تصميم العملية

المقارنة
مع  المرجعية

Ųارسات 
śالمنافس  

 الابتكار في
 تصميم
  اتالعملي

 تغيير العمليات
والهيكلة 
 التنظيمية
  والتنفيذ

المتابعة 
 التي للعمليات
 ƪŤ إعادة
  هندستها

 قم بتنفيذ العملية الجديدة

اūلم (الرƙية 
) بالأفضل
وتحديد 
ǥالأهدا  
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  .متابعة النتائج-
  147نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأعمال،مرجع سابق،ص:المصدر     

  : نلخص مراحل إعادة الهندسة للمؤسسات فيما يلي) 34(و) 33(من خلال هذين الشكلين
وتحاول المؤسسة في هذه المرحلة فهم تطلعات       : تحديد متطلبات العميل وأهداف العملية    : ولىالمرحلة الأ 

العملاء وتحديد الموقع الحالي المحتل من طرف العملية ومدى وفائه لمتطلبات العميل،وبالطبع ي«تم ذل«ك                
 تط«وير   بالاستعانة ببحوث  ودراسات رضاء العميل،التي تسمŢ بتحديد المج«الات الت«ي تحت«اج إل«ى               

  ):57(وتحسين،ويمكن القول أنه مما سبق يتم التوصل إلى وضع ما يلي 
  .  أهداف محددة لكل المجهودات المتعلقة بŐعادة بناء العملية-1 
                  . إبلاŻها لكل الأطراف المشاركة في البرنامج-2 

  ):58(عناصر التاليةالتي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها في الأهداف عملية إعادة الهندسة وتتمثل 
  .زيادة الإنتاجية عن طريق تحقيق تدفق العمل .1
  .تعظيم عائد الملاك من خلال تنفيذ المهام بطرق مبتكرة .2
  .تحقيق نتائج عالية .3
  .إلغاء المستويات الإدارية والأنشطة الإدارية والمناصب الإدارية Żير الضرورية .4
  .إحكام وظائف وعمليات المنظمة .5
  

  وتنطلق ه«ذه العملي«ة       :اد خريطة للعملية الحالية وإجراء القياسات اللازمة بشأنها       إعد:المرحلة الثانية 
برسم خرائط توضيحية للعمليات التي تؤديها المؤسسة وإعطاء مسميات لهذه العمليات،من أجل الوص«ول              

ة إلى الفهم الأفضل والجيد والمفصل للعملية الحالية قبل اقتراح الحل«ول لتح«سينها،والتي تم«س عملي«                
،أو بعبارة أخرى تنطلق من وقت استلام الم«دخلات         …الشراء،عملية التخزين،عملية التصنيع،عملية البيع   

إلى Żاية تسليم المخرج«ات وم«ا ي«صاحب ذل«ك م«ن تسل«سل وان«سياب،وتوقف وتعطيل،وص«يانة                   
-3ج«ودة، -2تكلف«ة، - 1):59(،ومنه نستنتج أهم نتائج العملية من خلال هذه المرحلة في شكل          …وانتظار

  . زمن
  

يتضŢ لنا بأن فحص العمليات القديمة كلا على حدة يساعد المؤس«سة عل«ى معرف«ة العملي«ات                  
المعيبة،المتقادمة،Żير الملائمة،التي تحدث مشكلات وتسبب نقص في الجودة أو ارتفاع في التكاليف،وعليه            

،والت«ي تعن«ي    )BENCHMAKING) (60" (المقاي«سة "يمكن للمؤسسة في هذه المرحلة اللجوء إلى ما يسمى        
  .مقارنة أداء المؤسسة بأداء أقوى المنافسين من أجل اكتشاف أسرار النجاح والتعامل معها

  
وتتمثل في تحدي«د التع«ديلات اللازم«ة        ): التحليل الداخلي (تحليل وتعديل العملية الحالية   :المرحلة الثالثة 

وقت«ا ط«ويلا وتتطل«ب جه«ودا        للعملية الحالية،وتعتبر من أهم وأصعب الخطوات،وعليه فقد ت«ستغرق          
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معتبرة،لأنه سوف يتم من خلالها تحديد التغيير المطلوب القيام به ف«ي العملي«ات الت«ي ت«م دراس«تها                    
سابقا،ولهذا فالأمر يتطلب الحيطة والحذر وبعد النظر وكفاءة عالية لدى الفريق القائم بهذه المهمة،ف«ضلا               

،والذي عادة ما يكون على شكل فرق عمل في مج«الات           عن الإبداع والتفكير الإبتكاري والعمل الجماعي     
وظيفية مختلفة،وبهذا تصل المؤسسة إلى وصف واقتراح النموذج الجديد م«ن خ«لال تحدي«د الأن«شطة                 
وأولوياتها والوقت اللازم لكل منها والإدارات المختلفة المسؤولة عنها وكيفية الاستفادة م«ن تكنولوجي«ا               

 النموذج مع متغيرات البيئة،وبالتالي إعادة هندسة تكنولوجيا المعلومات         المعلومات،مع ضرورة تكييف هذا   
المرتبطة بالعملية،وكل ذلك حتى لا تكون هناك ازدواجية بين الوحدات التنظيمية،وعدم تأديتها لنفس العمل              

ة  وبالتالي فŐن الحل هو دمج هذه الأقسام في قسم واح«د وإزال«             …وما يسببه من حجم البيانات وتكرارها     
الحواجز بينها،   وهذا ما يسمŢ بالوصول إلى تحقيق الأهداف من التغيير والتي تتجل«ى ف«ي الجوان«ب                    

  ):61(التالية
  .زيادة سرعة العمليات .1
  .اختصار عدد الخطوات للعملية الواحدة .2
  .استبعاد الخطوات التي لا تضيف قيمة للعملية .3
  .إلغاء الخطوات المرتفعة التكاليف .4
  .،والضياعضغط العادم،والفاقد .5
  .رفع مستوى جودة العملية .6
  .تحقيق تكامل الخطوات والتدفق الطبيعي لانسياب العملية لزيادة كفاءة الأداء الكلي .7
  

إن حسن سير المراحل السابقة يساهم إلى حد كبير ف«ي           :  إعادة تصميم أو بناء العمليات    :المرحلة الرابعة 
 هي التي بŐمكانها تصميم جيد لعملياتها واختيار أحسن         نجاح عملية إعادة تصميم العمليات،والإدارة الكفؤة     

  ):62(البدائل وأسرعها وأدقها،وهو ما يتم طبعا بالاستخدام الأمثل والمحكم لكل من
  .التكنولوجيا الحديثة ♦
  .تكنولوجيا المعلومات ♦
  .التفكير الابتكاري ♦

  حت«م على المؤسس«ةحتى تتم العملية الجديدة في أحسن الظروف وبمردودية أكبر من سابقتها،يت
التغيير المستمر والفحص الدائم للعملية من أجل التأكد من الحاجة إلى تغيي«رات أو تح«سينات إض«افية                  
أخرى،وكل هذا يتطلب تغير في الهياكل التنظيمية،لتكون قليلة الم«ستويات الإداري«ة ونط«اق إش«راف                

زمة للموظفين لتنفيذ العمل بعد إع«ادة       واسع،وهنا تبرز تغيرات أخرى متمثلة في الخصائص السلوكية اللا        
  .الť…الهندسة من خلال الاتصالات،الإقناع،الالتزام،التعليم والتدريب
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 إن نجاح التنفيذ أو التطبي«ق يتوق«ف عل«ى           ):التطبيق والمتابعة (تنفيذ العملية الجديدة  :المرحلة الخامسة 
يق العمليات على نطاق ضيق،وذلك بع«د  الإنجاز المحكم للمراحل السابقة،وعليه يتم في بعض الأحيان تطب 

تدريب العاملين على العمليات الجديدة من أجل تقليل قدر المستطاع لƘخط«اء وال«صعوبات،وتمثل ه«ذه                
  ):63(المرحلة مؤشرا للنجاح ولهذا فŐنها تتطلب عدة أمور أهمها

  .إجراء اختبارات ومحاولات استكشاف للمدخل الجديد ♦
  .المحققةالمتابعة المستمرة للنتائج  ♦
  .إعادة تدريب الموظفين وبشكل مكثف ♦

  
  لهذا فŐن تطبيق ومتابعة العمليات الجديدة دوريا تسمŢ بتحسين ورفع القيمة المضافة الناجمة عن  

إعادة الهندسة،كما تساعد على التأكد من ملائمة الممارسات الإدارية الجديدة والفعالية التنظيمي«ة وتمك«ن               
  ):64(ح وكشف مجموعة من التساؤلات أهمهاالموظفين،وهذا من خلال طر

  .هل تسير العمليات الجديدة بنجاح ♦
  .هل يفهمها الموظفون المختصون جيدا ♦
  ".نقاط اختناق"،"أخطاء"هل هناك ♦
  .ما أسبابها إن وجدت ♦
  .أكفأ/أرخص/هل العمليات الجديدة أثبتت فعلا أنها أسرع ♦
  .هل تحسنت الطرق المقدمة للعملاء ♦

  
  حديد درجة فاعلية عملية إعادة هندسة العمليات والتي قد تدوم في بع«««ض هذا ما يؤدي إلى ت

الأحي«ان شهور وحتى السنة والسنتين،والمهم هو أن يصحب ذلك نتائج إيجابية ومرضية تتمثل بالأخص              
  …في زيادة رضا العميل ،كما قد يفقد بعض العاملين وظائفهم أو تغير مناصبهم بعد تدريبهم

  
هناك مجموعة من العوامل والمؤشرات،التي يمكن أن تكون دافعا         :  عملية إعادة الهندسة   عوامل نجاح / 2

   ):65(لنجاح عمليات إعادة الهن«««دسة وإعطائها فعالية أكثر،وتتمثل هذه العوامل أساسا فيما يلي
  لدائم،وكل  علما أن هذه البرامج تتطلب الالتزام ا:توافر القوى الدافعة الخارجية الداعية إلى التغيير .1

هذا لا يتم إلا بŐحساس إدارة المؤسسة بحتمية التغيير،الذي يدفع المؤسسة إلى التغيير لضمان التكيف م«ع                 
  .المتغيرات الجديدة

   وتعني ضرورة مشاركة العمال في إعادة :المساندة والتعضيد اللازمين من جانب أصحاب العملية .2
ة عن خطوة إيجابية ومساعدة تزيد من التعاض«د ف«ي           الهندسة بصفتهم أكثر تضررا،لأن مشاركتهم عبار     

  .إنجاح العملية
   وهو بمثابة الحجر الزاوية في برنامج إعادة الهندسة،وعل««يه :المعرفة الكاملة بحاجيات الزبون .3
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فالمؤسسة لابد عليها من بناء برنامج إعادة الهندسة على أساس معرفة متطلبات العميل حتى تضمن تلبي«ة       
  . طريقة ممكنة،وبالتالي جلب أكبر عدد ممكن من الزبائن على حساب المنافسينرŻباته بأحسن

   والتي يمكن أن تكون خارجي«««ة عن:المساندة والدعم اللازمين من جانب الجهات الاستشارية .4
 المؤسسة بفعل تخصصها وخبرتها في هذا المجال،حيث تساعد المؤسسة على استكشاف النقائص وإيجاد             

  .تها أو تسهيل تنفيذ برنامج إعادة الهندسة،فضلا عن مساعدة أعضاء المؤسسة داخلياالحلول لعمليا
   إنه لمن الضروري مشاركة إداريين:إعداد فرق عمل مدربة ومكونة في مجالات وظيفية مختلفة .5

 ماهرين يمثلون كل الإدارات الرئيسية المتأثرة بالعملية في فريق العمل من أجل ضمان نج«اح العملي«ة                 
  .ايتهاوكف
   علما أن برنامج إعادة الهندسة يعتمد على:إعداد برامج متكاملة للموارد البشرية ونظم المعلومات .6

على ه«ذين المج«الين     ) إعادة الهندسة ( الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات،فلابد من شمول هذا البناء       
  . وتحسينهما ليكونا في مستوى طموحات المؤسسة

  
  بالتزام المؤسسة لرؤية كلية وشجاعة من خلال تحديد العمليات المخ«««تلف«ة لا يتأتى هذا  إلا 

التي تتم في المؤسسة ونتائجها المرŻوبة والنظر إليها عبر كل الإدارات والأقسام بصفة م«ستمرة ول«يس                 
 انفرادية،كما يتطلب الأمر ربط مختلف الأنشطة بعملياتها مع إعطاء الموظفين صلاحية اتخاذ الق«رارات             

المرتبطة بالزبائن والعمليات التي يتعاملون فيها،كما يجب التركيز على القيمة المضافة من ك«ل عملي«ة                
ومدى تحقيقها لزيادة في أسهم الملاك وتحقيق الميزة التنافسية،من خلال استخدام التكنولوجيات التي تساهم              

بات المختلفة وتحسين الأداء والقيم«ة      في تقوية العملية وتزيد من سرعتها وتساعد على التنسيق بين المتطل          
  .المضافة

  
  نتائج إعادة الهندسة وشكل المؤسسة الجديد:المطلب الثالث

ينجر عن عملية إعادة الهندسة مجموعة من النتائج،متعددة الجوانب يمكن اختصارها في أربع«ة                
  ):66(عناصر وهي

  .تاج السلعة أو تقديم الخدمة التي تتعامل فيهاالجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات التي تؤديها المنظمة لإن .1
  .الجوانب التنظيمية التي تختص بطرق وأساليب العمل والشكل التنظيمي المتبع .2
  .الجوانب السلوكية،والتي تتعلق بمجموع العاملين،مديرين ومسؤولين .3
  .بادئ معينةبيئة ومناŤ العمل،والثقافة التنظيمية التي تجمع أعضاء المنظمة الواحدة على قيم وم .4

  
  بهذا قد يتم دمج عدة وظائف في وظيفة واحدة،أو تطبيق ما يسمى بالإثراء الوظيفي ب«دلا م««ن 
مهام بسيطة متفرقة على الوظائف،وخاصة في حالة تقارب الوظائف وحاجتها إلى موظف ل«ه مه«ارات                

تباره مشارك ف«ي العملي«ة      واحدة ومتقاربة،فضلا عن اشتراكه في اتخاذ القرارات المتعلقة بوظيفة ما باع          



 

  

159

 

 

،ولكن )المرور عبر عدة إدارات   (ومسؤولا عنها،وبهذا يتم تقليل المركزية وتقليل الإجراءات اللازمة للعمل        
الذي يعتبر بمثابة المنسق بين خط«وات وإج«راءات العملي«ات           " مدير العملية "مع ضرورة اتباع أسلوب     

لى تحقيق الخدمة المطلوبة للعميل وفي أحسن الظ«روف         المعقدة والمشتركة،التي يؤدي أداؤها في النهاية إ      
المهم من كل ذلك فŐن برامج إعادة الهندس«ة  .ومنه الرفع من تنافسية المؤسسة في الأسواق التي تنشط فيها  

تفيد المؤسسات من نواحي متعددة وتساعدها على تحقيق المزايا التنافسية كما حققت«ه وتؤك«ده تج«ارب                 
  ):67(ا المجال وذلك بالاعتماد على ما يليالشركات العالمية في هذ

القيام بتغيير استراتيجي وجوهري من خلال إعادة تعريف الرس«الة الاس«تراتيجية للمؤس«سة،إعداد               ♦
استراتيجيات طويلة الأجل بغرض إحداث ثورة في الصناعة كك«ل والاس«تجابة للتغيي«ر التكنول«وجي          

  .وحاجات المستهلك
إعادة هندسة المؤسسة استراتيجيا وه«و إع«ادة توجي«ه مجه«ودات         التركيز على الهدف الأكبر من       ♦

  .العاملين لتحقيق النمو في مجال النشاط ككل وليس فقط العمل على تخفيض التكلفة بأقصى سرعة
التركيز على عدد مح«دود م«ن العملي«ات أو الأن«شطة الحرج«ة والجوهري«ة لتحقي«ق رس«الة                     ♦

  .لكل من هذه العمليات والأنشطةالمؤسسة،والمبادرة بوضع أهداف أداء واضحة 
التوسع الجغرافي،الدخول في   (البحث عن الفرص التي تمثل مصادرا جديدة للنمو في إيرادات الشركة           ♦

  ).قطاعات سوقية جديدة،الاعتماد على منافذ توزيع جديدة،وتقديم منتجات جديدة
 القيم«ة لك«ل الأط«راف       مراعاة أن نمو الأرباح هو المؤشر النهائي في إعادة بناء المؤسسة بخلق            ♦

  .المستفيدة ،مثل حملة الأسهم،العملاء،المديرون والموظفين
  :يجب أن تذكر بأن برنامج إعادة الهندسة يعتمد على رئيس المؤسسة وعليه يجب أن يقوم باƕتي ♦

  . تكوين رؤية مستقبلية-
  . إعداد رسالة واضحة للمؤسسة-
  .اخل المؤسسة وضع أهداف محددة بشأن عملية أو نشاط معين د-
  . المبادرة بتنفيذ عملية إعادة الهندسة بهمة ونشاط-
  . تقديم أفضل ما لديه أو حفز اƕخرين على تقديم أفضل ما لديهم من خبرة لتحسين الأداء-
    

نصل في نهاية المطاف إلى نتيجة مهمة وهي أن إعادة هندسة المؤسسات أصبحت أمرا حتميا في ض«ل                  
لبيئة المحلية والدولية على شتى الأصعدة،وبالأخص التطور التكنولوجي المذهل في          التغيرات التي تعرفها ا   

تكنولوجيا المعلومات،التي تسمŢ للمؤسسات بŐعادة تصميم تنظيمها بصفة جذرية،ونفس ال«شيء بالن«سبة             
 وظ«ائف  لكيفية أداء نشاطاتها وعملياتها المختلفة،وذلك بتجاوز التقسيم التقليدي لƘعمال والعمل على شكل        

متخصصة في مجال معين،بينما تصبŢ عبارة عن مجموعة من الإجراءات والأنشطة المتكاملة وما ين«تج               
عنها من أشياء ذات قيمة مرتفعة ومتميزة،تثير رŻبة المستهلة وتؤثر عل«ى قرارات«ه ال«شرائية،والنتيجة                

فيض القوى العامل«ة    الناجمة عن تخ  )DOWNSISING(الختامية من وراء  ذلك هي تصغير حجم المؤسسات        
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ودمج الوظائف بفعل استخدام الحاسبات اƕلية مع محافظة المؤسسة على تحقيق الإيرادات السابقة وأكث«ر               
  .منها

بناء على  ما سبق يمكن وصف المؤسسة الجديدة أو مؤسسة المستقبل بعد إعادة هندس«تها وفق«ا                    
  ):68(التاليةللتغيرات والواقع الجديد والمتجدد،بأنها تتميز بالخصائص 

  .الحجم من حيث عدد الأفراد العاملين بها)متوسطة(صغيرة ♦
  .اƕلية،تعتمد الأعمال فيها على تكنولوجيا المعلومات بالدرجة الأولى)عالية(تامة ♦
ليس لها هيكل تنظيمي ثابت،ولكن الهيكل متكيف يتكون من مجموعات من الفرق المت«شابكة ولا                ♦

  .يات متتاليةينقسم إلى تقسيمات ثابتة أو مستو
  .أفرادها يتسمون بالمعرفة والخبرة،وهم دائموا الحركة والانتقال بين المهام والمجموعات ♦
باستخدام وسائل الات«صالات    ) Teleworking(كثير من أفرادها لا مكاتب لهم بها،بل يعملون عن بعد          ♦

  .وتكنولوجيا المعلومات
أموال نقدية،بل تتم معاملاته«ا كله«ا عل«ى         لا يتداول بها أوراق،ولا ملفات،ولا خزائن للحفظ ولا          ♦

  .الحاسب اƕلي
  .مرتبطة بكثير من المنظمات محليا وإقليميا وعالميا عبر الحواسب اƕلية ♦

  
  يسمى هذا النوع من المؤسسات التي تتصف بالخصائص المذكورة Ŋنفا بالمؤسسة الافتراضية التي

ا الاتصالات العصرية،وبالأخص مع بروز ظ«اهرة  تعتمد إلى أبعد الحدود على الحواسب اƕلية وتكنولوجي      
الإنترنت التي أدخلت ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وسهلت على المؤسسات القيام بكل أعمالها م«ن دون                

  . الاتصال المباشر سواء بين الموظفين في نفس المؤسسة أو بين المؤسسة وزبائنها
  

   المؤسسة أثر العنصر البشري على تنافسية: المبحث الثالث
في ظل التطور الهائل والمذهل للتكنولوجيا أصبŢ الإنسان المتعلم والمتكون أو الماهر هو الحجر                

الزاوية في كل مؤسسة تطمŢ إلى تنمية القدرات التنافسية في عالم المنافسة الشرسة التي أفرزها التحرير                
لمي«ة ومؤس«سات بريت«ون وودز       الاقتصادي والتجاري المتزايد،والذي تمارس«ة منظم«ة التج«ارة العا         

الأخرى،وهذا ما أعطى للعنصر البشري أو ما يسمى بالمادة الرمادية أهمية متزايدة،مما أجبر المؤسسات              
على التسيير المحكم لهذه الفئة والاعتناء بها من خلال الانتقاء للكفاءات الم«اهرة والت«دريب المتواص«ل                 

  .  طار موحد وتعاون متبادل وداخل ثقافة تنظيمية واحدةللموظفين الحاليين وتحفيزهم على العمل في إ
  تغير وجهة النظر نحو الموارد البشرية:المطلب الأول

لقد كان للتغيرات التي يعرفها عالم الأعمال في العصر الحالي،Ŋثار متعددة من بينها ب«روز م«ا                 
فعة أكثر مما س«بق،كما     يسمى بمجتمعات المعرفة،حيث أصبحت المعرفة سيدة الموقف واكتسبت قيمة مرت         

أصبحت العنصر الحساس في عوامل الإنتاج،بعد ما كانت الأرض والعمل ورأس الم«ال ه«ي عوام«ل                 
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الأصول العقلية هي أهم عامل من عوامل الإنتاج        ): "69(الإنتاج الأساسية،ولكن في وقتنا الحاضر تبين بان      
لصناعية إلى مجتمع«ات المعرفة،فأص«بحت      بهذا يمكن القول بأننا تحولنا من المجتمعات ا       ".على الإطلاق 

بذلك المعرفة قوة استراتيجية كبيرة في الدول المتقدمة،وحتى ميزة تنافسية تتفوق من خلالها المؤس«سات               
بفضل إدارة جيدة وتقنيات المعلومات والاتصالات وحاسبات Ŋلية،فأصبحت الإنتاجية بلا حدود،كما اختفت            

 هو المنظمة ال«صغيرة ه«ي       21صبŢ الشعار السائد في القرن    بعض الوظائف وتغيرت وظائف أخرى،فأ    
،وبالتوازي مع ذلك ظهرت ع«دة      )70(الأجمل بعد ما كان الشعار السابق بأن المنظمة الكبيرة هي الأفضل          

إعادة هندسة العمليات،تصغير المنظمات،إعادة هيكلة المنظمات،إدارة      :اتجاهات حديثة في الإدارة من بينها     
  .التغيير

  
 العوامل جعلت من المعرفة بمثابة القلب النابض للمجتمع«ات والمؤس«سات،فهي أس«اس              كل هذه 

القدرة في عملية خلق الأفكار والمنتجات الجديدة وتطوير وتحسين المنتجات الحالية،وتساعد بقسط كبي«ر              
ماس«ة  في الوصول إلى مستويات عالية Żير مسبوقة من الجودة والإبداع التقني،فضلا عن حاجة الإدارة ال              

من أجل تنفيذ أنشطة الإنتاج والتمويل والتسويق وموارد بشرية بطريقة تضمن تحقيق الكف«اءة والفعالي«ة                
  .وتوكيد الميزة التنافسية الاستراتيجية للمؤسسة،التي تسمŢ لها بتطوير قدراتها التنافسية العالمية

  
ى الأصول ع«وض النظ«ر   بفعل هذه الأسباب تغيرت النظرة اتجاه الموارد البشرية،فأصبحت أŻل   

إليها على أنها تمثل التكاليف فقط ومجرد عناصر الإنتاج،حيث يتم اختيارها بعناية وت«دريبها باس«تمرار                
ويوضع لها حوافز فعالة،كما يوفر لها مناخا مناسبا للعمل بنظم تقييم سليمة،وهذا كله اقتناعا من المؤسسة                

 هو الموارد البشرية الماهرة والمحفزة بصفة       20القرن   ومؤسسة   21بأن الفرق الحاسم بين مؤسسة القرن       
جيدة وتامة،فأصبŢ بذلك للعامل الماهر أهمية أكبر من الأصول الثابتة،فأصبŢ العمل والبحث عن زي«ادة               
وتقوية قدرات الموارد البشرية على اتخاذ القرارات والعمل على تمكينهم وشعورهم بالالتزام ال«ذاتي،ليس              

لقيود واللوائŢ والمراقبة،مع منحهم حقوقهم فيما يتعلق بالأجور حسب الإنتاج والج«ودة            بالسيطرة عليهم با  
عوض أمان الوظيفة،وكل هذا يتم داخل ما يسمى روح الفريق وفرق العمل،من أجل الوصول إلى أكب«ر                 

ى تعاضد وتعاونية وبالتالي تحسين النتائج،وتحقيق التنمية الشاملة بجميع أش«كالها وصورها،س«واء عل«             
  .المستوى الكلي أو على المستوى الجزئي

  
                  Ţالعنصر البشري أهم شيء في المؤسسة ويحظى بالعناي«ة الكافي«ة حت«ى ي«سم Ţإذن لقد أصب
للمؤسسة بتطوير وتنمية معرفتها التكنولوجية وعمليات الإنتاج والتسويق وتح«سين علاقاته«ا ومعرفته«ا              

  ):71(بالأسواق والمستهلكين وذلك لƘسباب التالية
  .المعرفة هي أساس قراءتها لواقع المنظمة ♦
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المعرفة هي أساس قراءتها لمتغيرات البيئة والتحديات والفرص الحالية والمتوقعة والتي يجب             ♦
  .استثمارها على الوجه الأمثل من قبل الإدارة

يمكن القول بأن التكلفة الكبيرة اليوم هي التكلف«ة الناتج«ة م«ن المعرف«ة والمعلوم«ات                     
ت المرتبطة بها،لأنه لا يكفي توفر المعلومة عند عدد محدود من العمال في المؤسسة،وإنما لك«ي                والمهارا

تضمن المؤسسة ميزتها التنافسية فلابد من وضع هذه المعلومات في نظام أو قاع«دة معلوم«ات وتك«ون                  
  .متاحة للجميع،فهذا هو عصر المعرفة والمعلومات أو ما يسمى المنظمة التي تتعلم

           
 لهذه الأسباب وŻيرها زاد الاهتمام بالعنصر البشري وبتوظيفه على أساس مع«ايير جدي«دة                

تسمŢ للمؤسسة بالعمل وفق ثقافة المؤسسة وقيم وقناعات الإنجاز السائدة فيها،من أجل أن يكون الاختي«ار              
ين عبارة عن م«دخل     يتلاءم مع طبيعة عملها والظروف التي تعمل فيها وذلك لأن الاختيار السليم للموظف            

لضمان أنهم سيكونون في المستوى فيما بعد،ولهذا تهتم المؤسسات عند اختيار موظفيها حاليا على المعايير               
  ): 72(التالية

  .المهارة العقلية .1
  .مهارة الإبداع .2
  .المهارة الاجتماعية .3

  ئي««سي في إن عالم اليوم يتصف بالتغيير السريع،والإنسان هو الثورة الأساسية والعنص««ر الر
الإنتاج والتنمية بما يملكه من فكر ومعرفة وقدرات ذهنية قادرة على الابتكار والاختراع والتطوير وح«ل                
المشكلات واتخاذ القرارات،حيث يعطى لها الأولوية على حساب المهارات الفنية الت«ي يمك«ن اكت«سابها                

ة في التوظي«ف أص«بحت بالقناع«ة م«ع      بالعمل في الوظيفة والتعود عليها مع مرور الوقت،ولهذا فالعبر        
الشخص في المقابلات،وهذا طبعا دون إهمال دور الشهادات والخبرة لأنها تبقى من العوامل الأساسية عند               

ونلخص النظرة  للموارد البشرية في المؤس«سات الع«صرية،وتطور التكنولوجي«ات الخاص«ة              .التوظيف
  ).35(في الشكل رقمبالإنتاج والاتصال والإعلام وŻيرها من التغيرات،

  النظرة المعاصرة للموارد البشرية في المؤسسة): 35(الشكل رقم         
             1              2              

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 ǶȈǴǈǳơ ǁƢȈƬƻȏơ  
• ƨȈǴǬǠǳơ ƧǁƢȀŭơ.  
• ǝơƾƥȍơ ƧǁƢȀǷ.  
• ƨȈǟƢǸƬƳȏơ ƧǁƢȀŭơ.  
• ƨȈƥƢŸȍơ ƩƢȀƳȂƬǳơ.  
• ƨȇǂǰǨǳơ ƩƢǬǴǘǼŭơ.  
• ƩƢǟƢǼǬǳơو ǶȈǬǳơ.  

ơ ǞǷ ƩȐƥƢǬŭơ Ǻȇǂȇƾŭ
śȇǀȈǨǼƬǳơ.  

ƤȇǁƾƬǳơ ƧدƢǟƛو ƤȇǁƾƬǳơ 
♦  Ɣƾƥ ƾǼǟ ǦưǰǷ Ƥȇǁƾƫ

 śȈǠƬǳơ)ƨȈƟƾƦŭơ ƨƠȈȀƬǳơ.(  
♦ řǧ ǦưǰǷ Ƥȇǁƾƫ  
♦ ǝȂǼƬǷ ǦưǰǷ Ƥȇǁƾƫ.  

  
  

 ǹǂǬǳơ ƨǸǜǼǷ21 وƗ Ƥȇǁƾƫ ƾȀǠǷ ƨƥƢưŠ 
ƢȀƟƢǔǟȋ Ƥȇǁƾƫ ƨǠǷƢƳ.  

ǄǧơȂūơ  

 مناƹ العمل السليم  التقييم السليم لȌداء
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  158-156،مرجع سابق، ص21واري ،منظمة القرن الـسيد اله:المصدر
نخلص إلى أن التطورات الاقتصادية في عقد التسعينات أسفرت عن ظهور نظام ع«المي جدي«د                  

لخلق الثروة،يستند إلى المعرفة والعقل،فتقوم بذلك المعرفة بدور المضاعف للثروة والقوة للمؤسسة،كما أن             
ديث بالعمل في شبكات ونظم حاس«وبية الكترونية،ف«ضلا ع«ن           الخصائص التي يتصف بها الاقتصاد الح     

تعقيدات الإنتاج المستجدة وتقنيات أخرى مختلفة،وتنوع الأسواق،وما نجم عنه من زيادة في سرعة وكمية              
ونوعية المعلومات اللازمة لجعل النظام يعمل على إنتاج الثروة،وكل هذا يفرض تواجد م«وارد ب«شرية                

سن استغلال هذه التطورات التكنولوجية،كما تحسن استغلال الف«رص ال«سوقية           ماهرة ومحفزة للعمل،تح  
  .والتدبير والإدارة،حتى تصل المؤسسة إلى الكفاءة والفعالية المطلوبة في عصر المنافسة الشرسة

    
إذا كان عالم اليوم يتميز بسرعة التطور والتغير،فلا بد على المؤسسة من ح«سن إدارة التغيي«ر                 

ات العولمة،والملاحظ أن العنصر البشري له دورا فعالا في إحداث التغيي«ر،لأن اس«تغلال              لمواجهة تحدي 
الموارد المتاحة مادية أو تكنولوجية إنما تتوقف على درجة كفاءة الموارد البشرية المتاح«ة،فالأفراد ه«م                

س«مون  العنصر الحاسم في جميع المنظمات فهم الذين يقوم«ون بالابتك«ار والتجدي«د وه«م ال«ذين ير                 
الإستراتيجيات التي تتقدم وتنمو بها المؤسسات،ولهذا فŐن الوسيلة الوحيدة والكفيلة بتحقيق الموارد البشرية             
من هذا النوع هي التدريب وإعادة التدريب من أجل الحفاظ على العامل دائما في نفس المستوى،بل تنمية                 

دارية والتغي«رات الت«ي تعرفه«ا الأس«واق         قدراته المختلفة لمواجهة تحديات التطورات التكنولوجية والإ      
  .العالمية،لأن التدريب يعود بالفائدة على الفرد والمؤسسة في Ŋن واحد

    
لقد كان للتكنولوجيات الجديدة لƚعلام والاتصال الأثر البالź على تسيير الم«وارد الب«شرية ف«ي                

تكوين،ت«سيير الحي«اة المهني«ة      المؤسسة في مختلف مكوناته من ملف التوظيف،تسيير الموظفين،تسيير ال        
،وحتى في هيكلة المؤسسة ونظام معلوماتها واتخاذها للقرارات،حيث يهدف نظ«ام           ...والكفاءات والتدريب 

  ):73(المعلومات المعتمد على تكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى ما يلي
ة التكاليف وإعطاء أكثر    الرشادة واƕلية بل إذا أمكن إقصاء الوظائف المتكررة والروتينية بهدف تدني           ♦

  .مصداقية للوظائف الأخرى
  .المساهمة في تحسين اتخاذ القرار،بل تصبŢ هي الركيزة لتسيير استراتيجي للموارد البشرية ♦
  

  الارتقاء بالعمالة وزيادة إنتاجيتها من خلال  التدريب وإعادة التدريب :المطلب الثاني
هن يع«رف متغي«رات اقت«صادية وسياس«ية         لقد سبق وأن بينا ب«أن الع«الم ف«ي وقتن«ا ال«را               

وتكنولوجية،مؤثرة على المؤسسة وقدراتها التنافسية،وهو ما يفرض على المؤسسات التزود بي«د عامل«ة              
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مؤهلة وكفئة،تتمتع بالمعارف والتكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال التسيير والإدارة،وذلك سواء من            
صبحت الموارد البشرية بذلك أساس تط«ور المؤس«سة وتنمي«ة           جانب المديرين أو الموظفين اƕخرين،فأ    

 من خلال تحري فاعلية تخطيط الموارد الب«شرية والاختي«ار والت«دريب             21قدراتها التنافسية في القرن   
وكل شيء فيها مبني على حسن اختي«ار العمال«ة          .والتنمية،والحفز وتقييم الأداء وتخطيط المسار الوظيفي     

فقد أصبحت الحاجة إلى المدير أو الموظف       .ا لكي تتكيف مع هذه المتغيرات البيئية        وتدريبها وإعادة تدريبه  
أو العامل المتمكن فكريا ومهاريا على رأس أجندة تعزيز التنافسية في المؤسسات العالمية،وعلي«ه يمك«ن                

 التدريب هو عملية تعلم المعارف وطرق وسلوكيات جديدة ت«ؤدي إل«ى            ):"74(تعريف التدريب على أنه   
تغيرات في قابليات الأفراد لأداء أعمالهم ولذلك فŐن فهم مبادئ التعلم والأخذ بها من الأم«ور الأساس«ية                  

نشاط مخطط يه«دف إل«ى      ):"75(وهناك من يعرفه على أنه    ". والمهمة في بناء الخبرات التدريبية الفاعلة     
هم من تحقيق ذواتهم من خ«لال       تنمية وتطوير قدرات الأفراد ومعارفهم ومهاراتهم وقيمهم وسلوكهم لتمكين        

،وبهذا أصبحت المؤسسة ملزمة بحسن     "تحقيق مزيج أهداف الشخصية وأهداف المنظمة بأعلى كفاءة ممكنة        
  ).36(إدارة الموارد البشرية من جميع النواحي،وهو ما يبينه بصفة جيدة الشكل رقم

    
د وم«ن حي«ث الكف«اءات       إن المؤسسة تنطلق من تحديد الاحتياجات إلى الموظفين،من حيث العد         

والوظائف،قبل القيام بعملية استقبال الترشيحات والطلبات الخاصة بالتوظيف واختيار العاملين وتعيينهم في            
ولكن في Żالب الأحيان تضطر المؤسسة إلى تدريبهم وتنمية مهاراتهم في Żالب الأحيان،وهذا             …مناصبهم

ت ومزاي«ا وأم«ن وص«حة وعلاق«ات إن«سانية           بالطبع في ظل توفير المناŤ المناسب للعمل من خ«دما         
  .عالية،فضلا عن التحفيزات المادية المعتمدة على تقييم الأداء والنتائج المتوصل إليها

    
من أجل الاستيعاب الكامل لتكنولوجيات المعاصرة التي يستعمل فيها تقنيات وتكنولوجيات عالي«ة             

ƕلات فلابد من تدريب وتطوير القدرات والتعليم       تفرض على العامل مهارات عالية لأداء المهام في هذه ا         
المستمر الذي يسمŢ للعامل الوصول إلى الفعالية المرتقبة و تحقيق التميز في أداءها التنافسي والمحافظ«ة                

  .على مركزها في الأسواق المحلية والدولية
    

لعمالة،بل اصبŢ  لقد أصبŢ التدريب نشاطا رئيسيا في المؤسسات الحديثة،وجزء هاما من تكاليف ا           
إن كثيرا من المنظمات ):"76( إلى ما يلي Jefferyبحق أهم أنواع الاستثمار في البشر،وفي هذا الصدد أشار 

وضعت استثمارات ضخمة في التكنولوجيا الحديثة وفي مجال الأبحاث والتط«وير وأي«ضا ف«ي مج«ال                 
نافسية وهي العنصر البشري فه«ي ق«وة        التسويق،إلا أنها تجاهلت عوامل أكثر أهمية في تحقيق الميزة الت         

العمل الذكية والتي تتسم بالولاء والالتزام،وهي العن«صر الحاس«م ف«ي تحقي«ق المي«زة التناف«سية لأي                   
  ".منظمة،وبدون الاستثمار في تنمية العنصر البشري تصبŢ المنظمات في خطر
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  عملــية إدارة المــوارد البشــريـــة): 36(الشكل رقم
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                               
                      
ــصدر   ــرون  :الم ــاوي وآخ ــالح الحن ــد ص ــال "محم ــال والم ــي الأعم ــة ف ــدار "مقدم ،ال

  246،ص1999الجامعية،
  
 بأن هناك العديد من المؤسسات في الولايات المتحدة الأمريكية تبن«ت  Eileen and Battضلا عن ذلك يرى ف

 تبنت استراتيجية تنافسية لتدريب العاملين به«ا        IBMاستراتيجية التدريب كاستراتيجية تنافسية،فمثلا شركة      
توى جميع الفروع بأنحاء     عامل على مس   18000بهدف تحسين الجودة وتخفيض التكاليف،حيث تم تدريب        

  ).77(أمريكي خلال ثلاثة سنوات عن طريق ربط التدريب مباشرة بالعمل$ مليون900العالم بتكلفة قدرها 
    

هذا ما يدل على أهمية تدريب العنصر البشري على استعمال التكنولوجيات الحديث«ة ف«ي ك«ل                 
الخطر الجامŢ عل«ى المؤس«سة وإن«ذارا    مجالات الإدارة دون استثناء،وأن إهمال هذا العنصر هو بمثابة        

ومن أجل ضمان ذلك بأح«سن كيفي«ة ف«Őن          .بزوالها وعدم إمكانيتها وقدرتها على المنافسة عالميا ومحليا       
المؤسسة مجبرة قبل كل شيء تحديد احتياجاتها التدريبية من خلال تحديد نقاط الضعف الحالية أو المتوقعة                

ري التي يمكن علاجها بالتدريب لتنتقل المؤسسة بعد ذلك إلى          في مهارات ومعارف وقدرات العنصر البش     
تخطيط البرامج التدريبية بهدف تنمية وتطوير قدرات ومهارات واتجاهات وسلوك الع«املين م«ن أج«ل                

  الاستقدام
- ǖالتخطي                
- ƣالاستقطا  
  الاƻتيار -
- śالتعي  
  التوجيه -

  الصيانة
  الخدمات والمزايا -
  الأمن والصحة -
  العلاقات الصناعية -

 إدارة الموارد البشرية

  التنمية
  التدريب -
  التعليم -

  التحفيز
  الدافعية -
  تقييم الأداء -
  العوائد -
  اūوافز -
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الوصول إلى أداء تنافسي من خلا لتحقيق الأهداف والنتائج المخططة بشكل يحقق للمؤسسة وضع تنافسي               
  . الأخرى المنافسة على المستوى المحلي والدوليمتميز مقارنة بالمؤسسات

    
  

  ):78(هناك عدة مؤشرات تدل على مدى اهتمام المؤسسة بالنشاط التدريبي ومن أهمها
  .نسبة ميزانية التدريب إلى المبيعات .1
  .نسبة عدد المدربين إلى عدد العاملين .2
  .متوسط نصيب العامل من ميزانية التدريب .3
  . ساعات التدريبمتوسط نصيب العامل من عدد .4

نخلص إلى إن المؤسسات ذات الأداء التنافسي المرتفع أو تلك التي تبحث ع«ن تح«سين أداءه«ا                  
مع الإشارة إلى أن الأداء التنافسي للمؤسسات يمكن قياسه بالاعتماد على عدة مؤشرات منه«ا               (التنافسي،

نجدها تتميز بارتف«اع ه«ذه      ) …الحصة السوقية،مستويات الجودة،الإنتاجية،نسب الربحية،قيمة الصادرات    
  ).المنفذ(النسب الأربعة وذلك على جميع مستويات العمال،من الإدارة إلى العامل البسيط 

إن تحديد الاحتياجات التدريبية بطريقة سليمة يعتبر بمثابة الشرط الأساسي لإسهام الت«دريب ف«ي           
تحديد الاحتياج«ات التدريبي«ة ف«ي       تحسين وتطوير الأداء التنظيمي،ولهذا هناك عدة إجراءات من أجل          

  ):79(المؤسسة والتي يمكن تجميعها في ثلاثة عناصر وهي
  . معالجة القصور في الأداء-   
  . الرŻبة في تطوير الأداء-   
  . الحاجة إلى اكتساب مهارات وقدرات جديدة-   

  
م،وانخف«اض ف«ي    نستنتج من خلال ذلك بأن تنمية العاملين قد يكون نظرا لأداء وظيفي Żير ملائ             

الإنتاجية،وقد يكون بفعل ارتفاع معدل الإنتاج المرفوض لعدم مطابقته للمواصفات،كما قد يكون ناجما عن              
،أو الارتفاع في معدل الحوادث الصناعية،بل      )المخلفات الإنتاجية (انعدام نسبة العادم خلال العملية الإنتاجية     

 النظرة المستقبلية أي التغيرات المفروض«ة عل«ى         ضرورة التنويه إلى عنصر أساسي وهو بعد النظر أو        
وعليه فمن أجل تحسين الأداء     .العامل نتيجة إعادة تصميم الوظيفة أو نتيجة تطبيق اكتشاف تكنولوجي جديد          

ومعالجة النقائص والقصور،والعمل على التكيف مع المستجدات،فالمؤسسات تدرب موظفيها وتعيد تدريبهم           
وى عال من المهارة،سواء في التشخيص والتحليل أو في اتخاذ القرارات،مهارة           باستمرار،ليكونوا على مست  

في التكيف مع الظروف المتغيرة باستمرار،مهارة اجتماعية في التعامل مع باقي أع«ضاء الف«رق الت«ي                 
  …ينتمون إليها،مهارة في التعامل مع العملاء

    
  ):80(قيقها وتتمثل في العناصر التاليةبعبارة أخرى فŐن للتدريب مجموعة من الأهداف يسعى إلى تح
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  .اكتساب الفرد المعرفة التي تتناول الجوانب الكلية والجزئية للعمل .1
  .تنمية المهارات اللازمة لأداء العمل الذي يتولى مسئوليته .2
  .تغيير في اتجاهات وميول الفرد والجماعة بما يؤدي إلى اكتساب قيم واتجاهات إيجابية .3
  .التغيير والابتكار للتعامل مع المتغيرات المحيطةتنمية الوعي بأهمية  .4

نخلص إلى أنه وبفعل الأهمية التي  يحتلها التدريب في المؤسسة،ونظرا لأن المؤسسة الع«صرية                 
تتعامل مع تكنولوجيات متطورة ومتجددة،فŐن برامج التدريب ستكون متنوعة وش«املة،وعادة م«ا تك«ون       

  ):81(تاليمواصفات برامج التدريب على النحو ال
كيفي«ة  (تدريب مكثف عند بداية التعيين على المهارات المطلوبة في الوظائف التي سيتم الابتداء به«ا               .1

  ).…العناية بالزبون،مهارة الاتصال
النظر إلى جميع الموظفين على أنهم لبعض الوقت سواء من منظور المؤسسة أو منظور من ي«شغل                  .2

  .تلك الوظائف 
  .ؤسسة على الالتحاق بالتدريب كل سنةإجبار جميع الأعضاء في الم .3
  .تخصيص ميزانية كبيرة للتدريب .4
ليس هناك حدود للمهارات الممكن تعلمها،أي تكثيف التدريب قبل الالتحاق بالعم«ل وأثن«اء العم«ل                 .5

للرؤساء والمرؤوسين،في أوقات الكساد أو الأزمات أو في أوقات الازدهار،وهو ما كانت تفعله ديزن«ي               
  . وفيدرال اكسبريسوجنرال الكتريك

  .استخدام التدريب للحصول على الالتزام باستراتيجية جديدة .6
  .اشتراك المديرون التنفيذيون في التدريب كي لا يكون نظريا .7
  .استخدام التدريب لتعليم أعضاء المؤسسة رؤيتها وقيمها وقناعاتها .8

  
  رة الموارد البشري««««ةتجدر  الإشارة إلى أن التدريب لابد أن يتم في إطار سياسات ونظم إدا

،فه«ي ت«تم    ...)الاختيار،التعيين،وصف الوظائف وتقييمها،تخطيط القوى العامل«ة،تقييم الأداء،التحفي«ز        (
وإن كان الت«دريب ف«ي   .بالتكامل فيما بينها ولا يمكن تصور إنجاز أحد هذه العناصر بمعزل عن الأخرى          

تستطيع تحملها بع«ض المؤس«سات ال«صغيرة        بعض الأحيان يكلف المؤسسات تكاليف باهظة جدا قد لا          
والمتوسطة،إلا أن هذه المؤسسات عليها أن تدرك بأن تكاليف التخلي عن التدريب قد تك«ون أكب«ر م«ن                   
تكاليف التدريب ذاتها بفعل العوائد المنتظرة من جراء الحصول على يد عاملة ماهرة ومتحكمة في الأداء                

 النظر إلى التدريب كاستثمار أكثر من كونه إنفاقا،كمثال على          لمختلف النشاطات  ،وعليه فعلى المؤسسات     
 دولارا أمريكيا لكل دولارا يصرف في التـدريب،أما         30شركة موتورولا قدرت مكاسبها بـ      ):"82(ذلك  

 دولارا أمريكيا لكـل دولار يـصرف فـي    25 إلى 20فقد قدرا مكاسبهما من  IBM  و XEROXزيروكس 
  ".التدريب
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بق، لقد ظهر مصطلŢ جديد يبين الأهمية الفائقة للمعرفة والت«دريب الم«ستمر لƘف«راد               زيادة على ما س   
والت«ي  " ظ«اهرة المؤس«سات ال«ساعية نح«و ال«تعلم         "وللمؤسسة ككل وهو ما اصطلŢ على ت«سميته         

ضرورة اكتساب الشركات للقدرات والسعي نحو المعرفة لتحقيق عمليات تصنيع على مستوى            ):"83(تعني
ة على تنفيذ معرفتها الفنية بشكل أفضل من الشركات المنافسة،والعمل على تنمية المع«ارف              عالمي،والقدر

لديها من خلال اختيار أفضل العناصر البشرية والمحافظة على مستوى مرتفع من التعلم والتدريب الفن«ي                
ة س«اعية   عبارة عن منظم  ):"84(،الذي يعتبر "مصنع المعرفة "كما تم استعمال مصطلŊ Ţخر وهو     ".المستمر

وبهذا يتضŢ لن«ا ب«أن      ".نحو التعلم وتعد المعرفة من أحد نواتجها الأساسية بالإضافة إلى النواتج الأخرى           
التدريب،بل التدريب المتواصل على مدى الحياة أصبŢ أكثر من ضرورة من أجل التكيف مع التغي«رات                

سواق التي أصبحت تتميز ب«شراسة      التكنولوجية المستمرة،ومنه تحسين القدرات التنافسية للمؤسسة في الأ       
  .المنافسة محليا وعالميا

  الاعتماد على فرق العمل وحلقات الجودة:المطلب الثالث 
إن فرق العمل المدارة ذاتيا وحلقات الجودة من أساليب تنمية القدرات التنافسية للمؤس«سات ف«ي                  

فريق واستغلال ذلك في تك«وين      زرع وتنمية روح ال   ):"85(عصر العولمة،ذلك لأنها تسمŢ بتحقيق ما يلي      
  ".إدارة حلقات الجودة وفرق العمل الممكنة ذاتية الحركة كعماد لبرنامج الجودة الشاملة

  
 في ظل عصر المنافسة العالمية،فŐن الفرق الكفؤة هي مفتاح المستقبل وه«ي             :فرق العمل المدارة ذاتيا   / 1

لية،ولهذا أصبحت الف«رق الم«دارة ذاتي«ا تحت«ل     المحور الأساسي في تطوير القوى العاملة وإدارتها بفعا    
 القوية،والتي تتميز بالمرونة والقدرة على الحركة في أي لحظة،حيث بفعل           21الصدارة في مؤسسات القرن   

الالتزام الذاتي لƘشخاص يتم تفويض المهام والأهداف والسياسات بصورة واضحة،وتكون ق«ادرة عل«ى              
بناء على ذلك يتوقع أن تكون فرق العمل متوسطة         .م مع المواقف الفعلية   الابتكار واتخاذ القرارات بما يتلاء    

العدد،ذات المهام المحددة والمستقلة إلى حد ما والمدارة ذاتيا هي الوحدة التنظيمية الأول«ى ف«ي منظم«ة                  
تنبع ). 86( شخصا   20-10 ولذلك من الضروري تنظيم كل مهمة على أساس أن يكون فيها من              21القرن

رق المدارة ذاتيا من حيث المهام والنشاطات التي تنجزها في المؤسسة بطريقة محكم«ة والت«ي                أهمية الف 
   ):87(يمكن أن نذكر بعضها 

  .  لها دور حيوي في تحسين الجودة-      
  .لها أهمية بالغة في مجال خدمة العملاء -
  . لها أهمية كبيرة في تطوير المنتجات -

  
  عي ولابد أن يتفاعل مع أعضاء أخرى في المؤسسة نحوفضلا عن ذلك فŐن الإنسان بطبعه اجتما

تحقيق أعمال وأهداف محددة،وإن لم يكن هناك تنظيم نموذجي لفرق العمل في المؤسسات،فيمكن إعط«اء               
    ):88( بعض العناصر في تنظيم فرق العمل على النحو التالي
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نقاب«ة ومعه«م مجموع«ة      أحدهما مدير والثاني قائد من ال     ) اثنين(فريق تخطيط مكون من مديرين     .1
لمدة عام مهمته تنظيم وتشغيل المصنع،وللفريق الحق في زي«ارة          ) بالساعة(عاملين يعملون كل الوقت   

  .مصانع أخرى والاطلاع على الحسابات السرية
 أشخاص،حيث تسمى ك«ل     10-8كل شخص في المؤسسة لابد أن يكون عضوا في مجموعة من             .2

ى اعتبار أن فريق الأعمال مركز مستقل إلى حد كبير في           مجموعة فريق أعمال وليس بفريق عمل عل      
  …ضوء معايير سابقة محددة ،مسؤول عن جدولة الإنتاج وحل المشكلات

  
  عادة ما يضع فريق العمل معايير أداء كمية ويجتمعون مرة في الأسبوع على الأقل،وي«ت«««م

 من انضمامهم لفرق العمل،وحي«ث       ت«حدي«د المرتبات على أساس درجة الخبرة والعلم الذي يستوعبونه        
وهذا مثال عن شركة جنرال موتورز الأمريكية ف«ي         .يتم مكافأة أعضاء الفريق على الأفكار التي يقدمونها       

  ).37(كما يبين ذلك الشكل رقم FITZGERALD ) ( مصنع فيتزجيرالد
    

ؤسسة على أس«اس     والتكنولوجيا والمنافسة،ستتطلب بناء الم    21يمكن القول بأن الأسواق في القرن     
فعالم اليوم أصبŢ اهتمام المؤسسات الساعية      .فرق عمل مدارة ذاتيا،رŻم عدم اتضاح كل مفاتيŢ هذه الفرق         

إلى تحقيق مكانة عالمية نحو جعل المنتجات والخدمات مرضية وملبية لمتطلبات الزبائن،وهو ما لا يمكن               
فروعها ومصالحها،وهو ما يعن«ي التعام«ل       الوصول إليه إلا بتحقيق تعاون وثيق داخل الشركة ومختلف          

الشامل والعمل بروح الفريق من أجل التغيير والعمل على تطبيق نظام الفرق بدلا من النظ«ام التقلي«دي                  
للتسلسل الإداري وذلك على مستوى الهيكل التنظيمي بكامله،هادفة من وراء ذلك إلى إتاحة الفرصة أم«ام                

دلا من احتكار عدد قليل من الرؤوس لهذا التفكير،وكل هذا به«دف            أكبر عدد ممكن من الرؤوس للتفكير ب      
تحقيق أفضل خدمة للعملاء،ولكن كل ذلك مشروط بالتطبيق الجيد لنظام الفرق،لأن عكس ذلك سيؤدي إلى               
شلل المؤسسة،وهذا ما يتحقق من خلال بيئة يسعى فيها الجميع إلى التعاون من أجل تقديم أح«سن خدم«ة                   

 الموظف يعمل في فريق رسمي أو Żي«ر رس«مي،وهو م«ا يطل«ق علي«ه بالتع«اون                   للعميل،سواء كان 
الشامل،الذي يزيد من التعاضدية والتحفيز والالتزام والشعور بالوفاء للمؤسسة،من طرف العم«ال والإدارة    

  .لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق أهداف المؤسسة المبنية على الرضاء التام للعميل
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  ….فرق العمل المدارة ذاتيا:تنظيم مصنع فيتزجيرالد  ):37(الشكل رقم                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .148،مرجع سابق،ص"21منظمة القرن الـ"سيد الهواري :                     المصدر
    

نضرب المث«ال   ) فرق العمل (من أجل توضيŢ الدور الذي يلعبه التعاون الشامل المعتمد على روح الفريق           
المأزق الذي وقع فيه الفرع الأسترالي لشركة فورد للسيارات نتيجة المنافسة الجديدة النشيطة              ):89( التالي

المتمخضة عن النظام الجديد المتساهل في الاستيراد،وسوء رد فعل الشركة الأم،حيث دفع ب«الفرع إل«ى                
في تغيي«ر الموق«ف ب«صورة    " JOHN OGDEN"حافة الإفلاس،فكان الحل بنجاح العضو المنتدب للشركة 

مذهلة،حيث بعد تخلصه من Ŋلاف العمال وجه اهتمامه نحو تطبيق التعاون الشامل كوسيلة للع«ودة إل«ى                 
الحياة،فقام بتكوين مجموعات تدار ذاتيا وإعداد دورات تدريبية مصممة بأسلوب خاص لتعليم الأفراد كيف              

سـيارة  "  ف«ي إنت«اج      1994ة هي نجاح فورد الأسترالية ع«ام        يتعاونون في البيئة الجديدة،فكانت النتيج    
  . التي اعتبرها الجميع أحسن سيارة أنتجتها مؤسسة فورد بكاملها" الفالكون 
    

لقد أصبŢ في وقتنا الحاضر وبفعل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال إعطاء أكثر حركية لوظيفة الموارد               
كما أن لهذه التكنولوجيات دور فعال ف«ي إن«شاء ف«رق عم«ل              البشرية بŐقصاء حواجز الزمن والمساحة،    

افتراضية،يعملون بالتعاون وعلى قاعدة أهداف موحدة ومشتركة،حيث تتكامل أعمالهم ون«شاطاتهم م«ن             

śǬǈǼǷ  

 فريق داعم
  مدير المصنع      مدير الأفراد

  مدير الإدارة
  مسؤول الرقابة على الجودة

  مسؤول المشتريات     مهندس التصميم
  :ملاحظون عامون

جودة-تصنيع-صيانة رقابة

 ǞǼǐŭơ Ŀ ǲȈǤǌƬǳơ ǩǂǧ  
   فريق25

  )كل فريق له رئيس وأعضاء(

ƨȈǼǨǳơ ƩƢǷƾŬơ ǩǂǧ  
  الصيانة والهندسة

  الشحن والاستقبال
  إجراءات الشراء والبرůة
  الأفراد والأمن الصناعي

  اƄاسبة-المعمل
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خلال التجهيزات الإلكترونية المساعدة على معالجة المعلومة بأكثر سرعة ودقة دون التقاء العمال وجه«ا               
  . ر أعضاء الفريق بدلالة الكفاءات حتى يؤدون مهامهم على أحسن وجهلوجه،وبالطبع يتم اختيا

تعتبر من بين الأساليب الإدارية الحديثة لحل أزمة الإنتاجية وتحسين الجودة،من خلال            : حلقات الجودة / 2
تنمية وتطوير العاملين بالمؤسسة بالاعتماد على العمل الجماعي،المتمثل في تكوين حلق«ات الج«ودة،التي              

أت وتطورت فكرتها في اليابان خاصة بعد الحرب العالمية الثانية،فبعدما كانت المنتجات اليابانية تتميز              نش
بالرداءة وعدم قبولها في الأسواق العالمية،تحولت بع«ض ال«صناعات إل«ى وض«عية المه«يمن عل«ى                  

ل افتقار الياب«ان    ،كل هذا في ظ   )90)(…الراديو،الأجهزة السمعية،الساعات،السيارات،Ŋلات التصوير  (السوق
  .إلى الموارد الطبيعية

  
 م«ن  ,Walter ShwhartW.E.Deming,Joseph Juran:لقد تم ذلك بمساعدة بعض الخبراء الأمريكيين منهم

،لتتوسع بعد ذلك لتشمل كل المؤس«سة وك«ل         )الرقابة الإحصائية للجودة  (خلال تطوير فكرة مراقبة الجودة    
وهو ما لقي قبولا من طرف العمال اليابانيين بفع«ل ات«ساقه م«ع              الموظفين والمصالŢ المختلفة للمؤسسة،   

 1961لقد ظهرت حلقات الجودة إلى الوجود بصفة حقيقية في          .معتقداتهم التي تميل إلى العمل في جماعات      
 تأليف مجموعات صغيرة من العاملين مهمته«ا القي«ام ب«التعرف عل«ى              Kaoru.Ishikawaباقتراح الأستاذ   

 بمجال عملهم،ومنذ ذلك الحين عرفت تطورا مذهلا في اليابان،وتم اعتمادها من طرف             المشكلات المتعلقة 
العديد من الشركات بفعل النتائج الإيجابية التي حققتها،والمتمثل في ارتفاع الانتاج والمردودي«ة وج«ودة               

  .المنتجات اليابانية
  

ة ص«غيرة م«ن     ه«ي مجموع«   ):"91(بناء على ما سبق يمكن تعريف حلقات الجودة على أنه«ا          
العاملين،يشتركون في عملية دراسية تعاونية مستمرة هدفها الكشف عن المشكلات التي تعترض م«سيرة              

،ولعل التعريف الموالي أكث«ر تف«صيلا حي«ث يع«رف حلق«ات الج«ودة               "العمل وتقديم الحلول المناسبة   
شرف أو رئ«يس    هي عبارة عن مجموعة من أربعة إلى عشرة متطوعين يعملون مع م            ):"92(بأنه«««ا

  ". عمل مرة أسبوعيا لمدة ساعة بقيادة المشرف لتحديد المشاكل المتصلة بعملهم وتحليلها وحلها
    

مهما تعددت التعاريف والمفاهيم حول حلقات الجودة فŐن معظمها يركز عل«ى العناص«ر أو الن«شاطات                 
  :والأعمال التي تقوم بها هذه الأخيرة والمتمثلة  فيما يلي

  .15 إلى 4ل ذاتية تتكون من مجموعات صغيرة من العاملين منهي وحدات عم ♦
  .يؤدون نفس العمل،أو يشتركون في عمل واحد أو منتج واحد ♦
يجتمعون على أساس التطوع وفقا لجدول منتظم أسبوعيا،وعادة لمرة واحدة أو مرتين في وقت العمل                ♦

  .الرسمي أو خارجه
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ة بمجال عملهم ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها        يتم تحديد ومناقشة المشاكل المطروحة والمتعلق      ♦
  .ثم تطبيقها بعد الموافقة عليها

يدير الحلقة ويوجهها مشرف أو ملاحظ وهو الذي يتولى تدريب أع«ضاء الحلق«ة عل«ى الأس«اليب       ♦
  .الأساسية لحل المشكلات،وعلى أسلوب العمل الجماعي كفريق

  ):93( أهمهات الجودة إلى تحقيق مجموعة من الأهدافتسعى المؤسسات من وراء اعتمادها على حلقا
  .العمل على تحسين مستوى الأداء بالمنظمة ككل وتطويرها المستمر ♦
  .جعل بيئة العمل أكثر جاذبية وبهجة للعاملين مما يشعرهم بأن عملهم له قيمة حقيقية ♦
ياتهم الدفينة والتي لا    الحرص الكامل على إبراز القدرات الإنسانية،ويتم ذلك من خلال إظهار إمكان           ♦

  .تقف عند حد معين
  نستنتج بأن الأطراف المستفيدة من أهداف حلقات الجودة متعددة ،حيث نجد أهدافا خاصة بالعاملين

وظ««روف العمل،أهداف خاصة بالمؤسسة،أهداف خاصة بالإدارة وأه«داف خاص«ة بالجودة،فحلق«ات            
ملين ف««ي المؤس«س«ة،بت«وفي«رها الاست««عداد       الجودة ستعمل على تحسين العلاقات بين مختلف العا       

الشخصي والحرية وروح المسؤولية وتنمية الشعور بالانتماء للمؤسسة وبذلهم المزيد من المجهودات م«ن              
كما تعتبر أداة لتحضير عملية     .أجل الابتكار والتجديد وإعطاء أحسن ما عنده،ومنه اكتساب مهارات جديدة         

نتظر من طرف المؤسسة بŐيجاد مجموعة أكثر تجانسا وتعاون«ا،فيتم ب«ذلك            التنفيذ والتغيير المرتقب والم   
أحسن استغلال للمواد الأولية والحد من استعمال الطاقة،مما يزي«د م«ن الإنتاجي«ة والكف«اءة والفعالي«ة                  
للمؤسسة،بالإضافة إلى قدرتها  على خلق عمال قادرين على صنع القرارات وبالت«الي تف«رŹ الم«ديرين                 

أومن أهداف حلقات الجودة،العمل على تقليص الأخطاء       .هتمام بدورهم القيادي    والاستراتيجي      للتركيز للا 
والاستغلال الجيد لوسائل الإنتاج،وما ينجم عنه من جودة المنتجات شكلا ومحتوى،وهذا م«ا يقل«ل م«ن                 

اف مف«صلة   يبين لن«ا الأه«د    ) 38(والشكل رقم .شكاوي الزبائن وعودة البضائع الغير مطابقة للمواصفات      
بطريقة محكمة وتم«س ك«ل جوان«ب العم«ل ف«ي المؤس«سة ح«سب اتح«اد العلم«اء والمهندس«ين                      

  ).JUSE)(94(اليابانيين
  JUSEأهداف حلقات الجودة وفقا لدراسة ):38(               شكل رقم

  
  
  
  
  
  
  
  

                  رفع مستوȃ الإنتاجية            تحسś السلامة المهنيةتحسś جودة المنتجات
  تحسś فرǍ حل المشكلات   ƻفǒ الضائع من الوقƪ والجهد       ţفيǒ المصروفات          تدعيم روƵ العمل الجماعي

  نظيم                   ǃيادة الرǣبة في مشاركة العاملƻ        śفǒ معدلات الغياƻ    ƣفǒ حالات التدمرŤاسǮ الت

ǲǔǧƗ ƨȈǻƢǈǻƛ ƩƢǫȐǟ                    śǴǷƢǠǳơ ƨȈǐƼǋ ǂȇȂǘƫتو                ǶǴǠƬǴǳ ƧƾȈƳ  Ǎǂǧ Śǧ  

Ƴǁد ƾȈǠǐƫ śǴǷƢǠǳơ Ɣȏو  ƧدƢȇز                       ǲǸǠǳơ ƨƠȈƥ śǈŢ                śǴǷƢǠǳơ Ȇǟو ƨ  
ƨǯǂǌǴǳ                                                                         ƨǘȈƄơ ƩȐǰǌŭƢƥ  

ƩȐǰǌŭơ ǲƷو ƩơǁơǂǬǳơ ƿƢţơ Ŀ śǴǷƢǠǳơ ƨǯǁƢǌǷ ƧدƢȇز  

ƨǯǂǌǳơ ǲƻơد ƩȏƢǐƫȍơ ƨȈǴǸǟ śǈŢ 



 

  

173

 

 

  
  204،مرجع سابق،ص" العربيةإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات"فريد زين الدين :    المصدر

  :من خلال ما سبق تتجلى لنا أهمية حلقات الجودة في المؤسسة العصرية والتي نوجزها فيما يلي
إن الإدارة بالمشاركة تسمŢ للمؤسسة الاستفادة الكاملة من الموارد البشرية في كاف«ة الم«ستويات                ♦

المؤسسة والعاملين،بناء على النظ«ر     التنظيمية،للمشاركة في حل مشاكل العمل ومن ثم تحقيق أهداف          
  .إلى العاملين على أنهم أعظم أصول المؤسسة

  
العمل على خلق تغيير في مناŤ المؤسسة،من خلال الملكية المشتركة لƘهداف،وخلق الالتزام ف«ي               ♦

القوة العاملة،وتحقيق الاتصال في الاتجاهين مما يزيد من الثقة المتبادلة بين مختلف أعضاء التنظ«يم               
ي كافة المستويات، سواء العمال المنفذين أو أصحاب المناصب الإدارية والقيادية،وهذا ما يؤدي إلى              ف

تحسن ملحوظ في كيفية أداء الأعمال وبالتالي تحسين نتائج المؤسسة،ونستنتج من ذلك  بان الركي«زة                
ل،كما يزي«د م«ن     الأساسية لحلقات الجودة هي العمل على التحفيز الذي يؤدي إلى الإبداع بشكل أفض            

ارتباط العمال بمؤسستهم وتنمية شعورهم بوحدة المجموعة وعمل الفريق والاعتماد المتبادل،ويزي«د            
إحساسهم بأن المؤسسة مؤسستهم والمشكلة مشكلتهم وأن النجاح هو نجاحهم،الأمر الذي يعمق الشعور             

عم الوعي بالإنتاجية والجودة    بالمسؤولية والحرص على إيجاد الحلول الإبداعية للمشكلات،وكل هذا يد        
  .21التي هي من مقومات التنافسية في القرن 

 
  
المساعدة على تفرŹ المديرين إلى القيام بأعمال أكثر فائدة وذات طابع استراتيجي،تاركين المبادرة              ♦

والعاملين للانشغال بحل بعض المشاكل بطريقة أكثر فعالية وتشجيعهم على ذلك،مما يسمŢ             للمشرفين
،وذل«ك م«ن خ«لال      )المخفية(ير بŐنجاز أعمال أكبر وذلك بالاعتماد على قدرات العاملين الكامنة         للمد

استغلال القدرات والمواهب البشرية بالمؤسسة عن طريق تقديم المزيد من المهام المت«سمة بالتح«دي               
  .والتشويق والتنوع،والتي تظهر إبداع العاملين وتحقق قدراتهم ومواهبهم

  .رفين على جميع المستويات الإدارية وإبراز السمة القيادية لهمتنمية أداء المش ♦
             
وهي أن لحلقات الجودة مجموعة من النتائج على شكل عائدات           نصل في الأخير إلى نتيجة هامة         

    ):95(على المدى الطويل تمس كل المؤسسة وهي
  ية حل المشكلات العالقة أثناء العمل،حيث يستفيد العمال من تكوين في كيف:العائدات بالنسبة للعمال ♦

ومنه تعلم كيفية التنظيم وقيادة الحالات الحقيقي«ة واس«تعمال الأس«اليب الحديث«ة والعلمي«ة ف«ي ح«ل                    
المشاكل،فضلا على اكتساب العمال الانفتاح والمرونة في التعامل مع الزملاء في جو من الثق«ة والت«ŋزر                 

  .والمودة المتبادلة
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  من أهم النتائج تحسين جودة المنتجات والخدم«ات:لمنتجات وخدمات المؤسسةالعائدات بالنسبة ل ♦
 المقدمة للزبائن،من خلال تحمل العمال عل«ى ع«اتقهم الم«شاكل اليومي«ة المعرقل«ة لل«سير الح«سن                   

  .للمؤسسة،وبهذا يتحقق ارتفاع الإنتاجية والاقتصاد في مصاريف الصيانة والتقليل من الأخطاء منذ البداية
  من خلال تنفيذ برامج حلقات الجودة،يتم البحث عن المعلومات المساعدة:دات بالنسبة للإدارةالعائ ♦

 على حل المشكلات،وهذا ما يخلق اتصال بين مختلف المديريات في المؤسسة،ومنه تحقيق المعرفة الجيدة              
د من الإن«س«انية     لأكبر نشاطات المؤسسة،وإلى ترسيť مبدأ المساواة والتعاون،وخلق بيئة عمل تتسم بمزي          

  . والتحفيز،الأمر الذي ينمي شعور العاملين بمزيد من الانتماء والالتزام لتحقيق أهداف المؤسسة
  

  تكييف ثقافة المؤسسة نحو التوجه العالمي:المطلب الرابع
لكل مؤسسة ثقافتها الخاصة فيما يتعلق بالقرارات والسياسات والممارسات الإداري«ة والعلاق«ات               
  .ة والتنظيمية وانعكاس هذه الثقافة على الموظفين بها وعلى تنافسية المؤسسةالإنساني

تعتبر ثقافة المؤسسة عنصرا أساسيا في تحديد كفاءة الأداء وإنج«از           : تعريف وأهمية ثقافة المؤسسة   / 1
تنظيمي«ة  الثقافة ال ):"96(وذلك بالإيجاب أو بالسلب،وعليه يمكن تعريف الثقافة التنظيمية على أنها          الأهداف

هي عبارة عن منظومة متكاملة من القيم والتقاليد والقواعد التي يشترك في إدراكها والتعبير عنها والإيمان                
المعتق«دات   "HARISONأو هي حسب    .بها كل أفراد التنظيم،وبغض النظر عن الوظيفة والمستوى الإداري        

 ال«سلطة،ومكافأة الأفراد،وأس«لوب     العميقة حول الطريقة التي يجب أن ينظم بها العمل،طريقة ممارس«ة          
  ".مراقبتهم،كما تتضمن درجة التشكيل الرسمي،كثافة التخطيط ومداه،والنظرة إلى المرؤوسين في المؤسسة

    
نستنتج من خلال هذا التعريف بأن ثقافة المؤسسة تكتسب وتتجدر مع مرور الوق«ت،فهي ت«صنع       

تجارب والإخفاقات التي تتعرض لها المؤسسة أثناء       ولا تولد من خلال تراكم الوقت والإنجازات وقسوة ال        
دورة حياتها،والثقافة التنظيمية هي التي تستطيع أن تشكل بالإضافة إلى تحديدها لقواعد العمل الضرورية              
لƚنجاز،منظومة معنوية للقيم الأخلاقية،أو المواقف المتصلة بها،منظومة ق«ادرة عل«ى تحدي«د الأفع«ال               

  .   الأكثر فائدة أو الأقل ضررا وذلك قبل المباشرة بالتنفيذوالسلوكيات المقبولة و
      

كما ينتشر استعمال مصطلŢ حضارة المؤسسة بدلا من ثقافة المؤسسة نظ«را ل«شموليتها،حيث تع«رف                
نمط أو طريقة التفكير والسلوك والعادات والقيم والقناعات والم«شاعر          ):" 97(حضارة المؤسسة على أنها   

ومن أجل فهم واضŢ للثقافة التنظيمية نتط«رق لتعري«ف          ".لين في المؤسسة كما استقرت    السائدة بين العام  
الثقافة التنظيمية هي نمط الافتراضات الرئيسية،المكتشفة والمتطورة من قبل مجموع«ة           ):"SCHEIN)98شان

لتكامل معطاة تتعلم بنفس القدر من المشاكل التي تواجهها وتضع الحلول لها من خلال التكيف الخارجي وا               
وعادة نجد بأن هذه الحضارة السائدة في المؤسسة نابعة من المجتمع التي تن«شط في«ه،وبالتالي                ".الداخلي
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أي القيم وطريقة التفكي«ر وس«لوك       (الأعضاء الجدد العاملين في المؤسسة يتعلمون تلك الحضارة تدريجيا        
  .  ،سواء كانوا من نفس البلد أو من بلد Ŋخر)المجموعة الأقدم

لال ما سبق يمكن اعتبار ثقافة المؤسسة بمثابة مجموع«ة م«ن المتطلب«ات والإج«راءات                من خ   
والبيانات المتقاسمة بين المشرفين والعمال،والتي يمكن تشبيهها بالإسمنت التي تشد وتحافظ على المؤسسة             

 فم«ا   واقفة وتعطيها معنى واتجاه واضŢ وسليم،وبالتالي تجسيد الطموحات والعمل الجماعي،وعكس ذل«ك           
  ):   99(وتشتق الثقافة التنظيمية محتواها من ثلاثة مصادر وهي.هي إلا أفكار جامدة ولا معنى لها

بيئة الأعمال بصورة عامة وقطاع الصناعة على وجه الخصوص،مثلا المؤسسات التي تعمل ف«ي              : أولا  
تمتلك ثقافة تنظيمي«ة    ) صناعة الكومبيوتر أو الإلكترونيات   (صناعات تتصف بالتغير التكنولوجي السريع      

  .ترتكز على قيمة الإبداع التكنولوجي
تأثير القادة الإداريين الاستراتيجيين الذين يجلبون معهم نمطا معين«ا م«ن الافتراض«ات عن«دما                : ثانيا  

  …يرتبطون بالمؤسسة،والتي تستند عادة على التجربة المكتسبة ضمن إطار ثقافة الأمة،الوطن والجماعة
  . العملية لهؤلاء الأفراد في المؤسسة وخبرتهم في تقديم الحلول للمشاكل الأساسية للتنظيمالتجربة: ثالثا 

    
نستنتج بأن محتوى ثقافة المؤسسة ما هو إلا مزيج من الخبرات والقيم السابقة وتج«ارب ال«تعلم                 

تي تستند على   المكتسبة،ويبقى على المؤسسة بذل الجهود المعتبرة من أجل تشكيل تجانس لهذه الثقافات،وال           
وبذلك يتأكد ال«دور    .تقاليد عريقة في العمل وعقلانية متميزة في السلوك وشعور عميق بالانتماء للمؤسسة           

الجوهري لثقافة المؤسسة في تنمية وتطوير المؤسسات،حيث تعتبر الأبعاد الثقافية بالنسبة لإدارة المؤسسة             
 تؤثر على السلوك التنظيمي والأداء الي«ومي لق«وى          بمثابة استراتيجياتها العامة أو هيكلها التنظيمي،فهي     

العمل بها،فهي تضع الأساس لفهم مواقف الأفراد وحفزهم وإدراكهم وتعمل على مساعدة المؤس«سة ف«ي                
التعامل مع الضغوط الداخلية والخارجية التي تتعرض لها،إذا فŐن الوعي بثقافة المؤسسة وإدارتها بطريقة              

   ).100(يق خطة استراتيجية متكاملة للمؤسسةكفؤة يساعد على تصميم وتطب
    

مما يدل على أهمية ثقافة المؤسسة،أن المؤسسة من أجل قيامها بالتغيير يتطل«ب الأم«ر تط«وير                 
الجانب الحضاري والتقاني في المؤسسة لأنها هي الأساس في كل ذلك،فلابد من تجانسها مع قيم الأف«راد                 

،ودون ترس«يť ه«ذه الق«يم والمع«ايير         …فراد وجماعات العمل  والجماعة والمواقف الفردية وعلاقات الأ    
والسلوك لن يتحقق النجاح،وبهذا يصبŢ من السهل أن تتبعه التغيرات التنظيمية والهيكلي«ة والتكنولوجي«ة               
الناجمة،نظرا للعلاقة الوثيقة الموجودة بين الإطار القيمي والمواق«ف والنظ«ام التنظيم«ي والتكنول«وجي               

الحضارة التنظيمية تعتبر بمثاب«ة المح«رك الأساس«ي         ):"101(ون نتائج التغيير سلبية     للمؤسسة، بل ستك  
للطاقات والقدرات،فهي تؤثر بالدرجة الأولى على الأداء وتحقيق الإنتاجية المرتفعة نتيجة لاختيار الوسائل             

  ".والأنماط وأساليب التحرك الفعال
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ل فعالة ومفتوح«ة ت«سهل م«ن عملي«ة اتخ«اذ            كما تسمŢ الثقافة التنظيمية  بتكوين أنظمة اتصا       
القرارات،لأن الثقافة التنظيمية القوية المؤثرة توفر مناخا تنظيميا ملائما لاتخاذ قرارات س«ريعة وس«هلة               
برŻم صعوبة القرارات نفسها ودرجة المخاطرة التي تتحملها الإدارة م«ن ج«راء ص«نع وتنفي«ذ ه«ذه                   

ئ وتقاليد مشتركة للعمل والسلوك التنظيمي البناء في إطار البنية          القرارات،وذلك من خلال تهيئة قيم ومباد     
  .التنظيمية للمؤسسة وبمختلف مستوياتها الإدارية ومراكز صنع القرارات

    
نخلص إلى نتيجة هامة وهي أن حضارة المؤسسة تمثل أهمية بالغة في نج«اح المؤس«سات،بفعل                

، كلها  …قفهم واتجاهاتهم وولائهم للمؤسسة والانتماء لها     تأثيرها الكبير على سلوك الأفراد والجماعات وموا      
عوامل تؤثر على فاعلية الأداء،وهذا ما أدركته المؤسسات الكبيرة وسارعت إلى ترسيخه لدى موظفيه«ا               

  .لضمان رؤية ورسالة مشتركة وواحدة لأهداف وŊفاق المؤسسة
  
ؤسسة عناصر متعددة تحكمها وتوجهه«ا       إن لثقافة الم   :طبيعة العناصر التي توضحها ثقافة المؤسسة     / 2

 عنصرا حي«ث ك«ل      15وتجعلها قادرة على قيادة المؤسسة إلى بر اƕمان وإلى النجاح،ولقد حدد العلماء             
  ).102( توجهات مختلفة4عنصر يحوي 

  لأن العمال من دون شك لديهم مهام وأولوي««««ات:الأولويات التي يعمل بها أعضاء المؤسسة ♦
طلبات الرؤساء،تنفيذ الواجبات بما تملي«ه      :ن القيام بها على أحسن وجه وهي أساسا        لاب«««د علي«هم م  

  .الوظائف المكتوبة،مواجهة التحديات التي تفرضها الوظيفة،التعاون مع الزملاء لحل المشاكل الشخصية
  التعامل :وتتمثل في مجموعة من العناصر أهمها:معايير الناس التي تكسب أو تتقدم في المؤسسة ♦

جيد مع الرؤساء،القواعد المستقرة في نظم العمل،تنفيذ الأعمال نفسها بكفاءة وفعالية،علاقات عمل قوي«ة              ال
  .مع الزملاء

  قوة عاملة في خدمة المسؤولين الأعلى،موظفين بموجب عقد في««ه :نظرة المؤسسة للعاملين فيها ♦
  .اعون بعضهم البعضحقوق وواجبات،منجزين ملتزمين بŐنجاز أهداف مشتركة،أعضاء عائلة ير

  م«««ن(والتي تتم من خلال أصحاب السلطة:قنوات توجيه العاملين والتأثير عليهم في المؤسسة ♦
نج«از أه«داف المؤس«سة،الرŻبة      لإ،نظم وقواعد وإجراءات،الالتزام الشخصي     ) لدي«هم الثواب والعقاب  

  .الشخصية بأن يكونوا مقبولين من اƕخرين
  توجيهات وأوامر وتعليمات من أعلى،الال««تزام :وتتمثل فيما يلي:طبيعة عملية صناعة القرارات ♦

بالقنوات الرسمية والسياسات والإجراءات المعتمدة،قرب اتخاذ الق«رارات م«ن مراك«ز التنفيذ،اس«تخدام              
  .الإجماع من أجل قبولها

  تقيم ورŻبات الموجودين بالسلطة،احتياج««ا:يتم حسب:أساس تكليف الأفراد بالوظائف والمهام ♦
 وخطة المؤسسة وقواعد النظام،ملاءمة متطلبات الوظيفة،التفضيلات الشخصية لƘفراد ورŻب«اتهم ف«ي            

  .التقدم والنمو
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  خادمين ومطيعين ومخلصي«ن :والتي تفرض عليهم:النموذج الذي يجب أن يكون عليه الموظفون ♦
لمبادأة وعلى اس«تعداد لتح«دي   للمسؤولين أمامهم،منفذين لمهام وظائفهم،محفزين ذاتيا،أكفاء وراŻبين في ا       

  .الرؤساء،أعضاء في فريق عمل بينهم ود ومتعاونين
  أقوياء حاسمين حازمين،رسميين Żي«ر:النموذج الذي يجب أن يكون عليه المديرون والمشرفون ♦

  .  شخصيين،ديمقراطيين راŻبين في قبول أراء المرؤوسين،متفهمين للاحتياجات الشخصية للمرؤوسين
  عندما تك««ون:وذلك في حالة:يجوز فيها للشخص أن يقول لƔخرين ما يجب عملهالحالات التي  ♦

 له سلطة،عندما يكون ذلك مكتوبا في اللوائŢ،وعندما يكون لديه معلومات وخبرة،أو عندما يطل«ب من«ه                
  .الشخص اƕخر النصيحة أو المساعدة

  كرة عمل عادل لأج««ر الأمل في الثواب والخوف من العقاب،قبول ف:دوافع العمل في المؤسسة ♦
  .عادل،رŻبة قوية لƚنجاز والابتكار لإنجاح المؤسسة،رŻبة في علاقات عمل طيبة

  علاقات تنافسية،علاقات رسمية:فلا بد أن تكون: طبيعة العلاقة بين مجموعات العمل وبين الإدارة ♦
ز الح«دود   مقررة بالنظام،علاقات تعاونية لأه«داف م«شتركة م«ع اس«تعداد لك«سر ال«روتين واجتي«ا                

  .البيروقراطية،علاقات ودية مع الاستجابة العالية لطلبات المجموعات الأخرى
  من خلال سلطة أعلى،تجنب«««ها:وذلك:التعامل مع الصراعات بين الأشخاص وبين المجموعات ♦

 باستخدام القواعد والتفسير الرسمي للوائŢ،مناقشتها بهدف تحقيق أفضل النتائج،التعام«ل معه«ا به«دف              
  .افظة على العلاقات الطيبةالمح
  الخوف من أجل البقاء،نظام مرتب من خلال قواعد،منافسة م«ن:نظرة الاستجابة للبيئة الخارجية ♦

  .،مصالŢ متبادلة)حيث الإنتاجية والجودة والابتكار بتحقيق النجاح( أجل التميز
  لة الش«««عوركسر اللوائŢ في حا:كيفية التصرف في حالة تعارض النظم والقواعد والإجراءات ♦

 بالإفلات من العقاب،الوصول للقنوات الشرعية لأخذ تصريŢ بالاس«تثناء،التجاهل م«ن أج«ل الإنج«از               
  .العالي،التدعيم والتعاطف وتكوين الصداقات

  أصحاب السلطة،القواعد الرسمية واللوائŢ،الموارد المتاحة لاستغ«««لال :ماذا يتعلم الأفراد الجدد ♦
  .لي،علاقات العمل الطيبةمهاراتهم وإنجازهم العا

    
المؤكد أن الثقافة التنظيمية القوية ستحقق إنجازا يفوق التوقعات في الأجل الطويل،كما يوضŢ ذلك              
الفكر العالمي المعاصر،عكس الحضارة الضعيفة،بفعل الاعتماد على القيم والقناع«ات القوي«ة المحف«زة              

   ):103(لƚنجاز فوق العادي في الأجل الطويل وهيلƚنجاز العالي،فالحضارة القوية تحقق ثلاثة عناصر 
  .حيث يتم توجيه الناس لƘهداف المطلوب تحقيقها:التعبئة لƖهداف-1   
القناعات والقيم المشتركة تجعل العاملين مسرورين بالعمل في تلك المؤس«سة،حيث           :تحفيز العاملين -2   

  .تهيظهر الالتزام والإخلاص لأن العمل أصبŢ متعة في حد ذا
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إن القيم والقناعات تصبŢ بمثابة قوى للالت«زام ال«ذاتي والرقاب«ة              :الالتزام الذاتي والرقابة الذاتية   -3   
  .الذاتية

 نستنتج بأن الثقافة القوية هي تلك الثقافة التي ستعطي اهتماما بالغا للزبائن بصفتهم سبب تواج«د                
هم بصفة أح«سن م«ن المناف«سين والاهتم«ام          الشركة، وأساس النجاح مبني على تلبية حاجياتهم ورŻبات       

بأصحاب الأسهم من أجل تمكين المؤسسة من مزاولة تمويل نشاطاتها المتعددة وعدم الوقوع في م«شاكل                
الذين هم بمثابة الحج«ر الزاوي«ة ف«ي المؤس«سة           ) الموظفين(التمويل،وأخيرا الاهتمام بالعنصر البشري   

وفضلا عما سبق فŐن تواج«د ثقاف«ة        …تدبيرهم وابتكاراتهم العصرية بفعل المعرفة التي يحوزونها وحسن       
ذات سياق مشترك  في المؤسسة تعتبر من العوامل المساعدة على إنجاز الأهداف والاس«تراتيجيات،وهذا               

   ):104(ما يتوصل إليه عن طريق الاتصال المهني الفعال المعتمد على
  .لسياسة إعلاميةللمؤسسة،والتي هي بذاتها نتيجة )موحدة( معرفة مشتركة-  
  . نظرة واضحة لمشكل العمل المطروح للحل-  
  .مشتركة) Language( لغة تعامل-  
  .لمناهج العمل) Savoir faire( معرفة مشتركة-  

  
هذه العوامل مشتركة ستزيد قوة للمؤسسة،خاصة من حيث إنتاجية الاتصال والتف«اهم والتن«سيق              

رات جماعية صائبة وهادفة تخ«دم الأه«داف الاس«تراتيجية          الكلي في جميع المجالات بما فيها اتخاذ قرا       
  .للشركة وترفع من قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية

  
 إن التطورات الكثيرة والسريعة الت«ي تعرفه«ا بيئ«ة الأعمال،دفع«ت             :تنمية وتغيير ثقافة المؤسسة   / 3

من إقناع الأفراد بتغيير معتق«داتهم وق«يمهم لتبن«ي          إلى تغيير ثقافتها وتطويرها،وبالتالي لابد       بالمؤسسات
مواقف جديدة مرŻوب فيها والتي ستكون صعبة لأنها تبقى أمورا نظرية وŻير تطبيقية والعام«ل Żي«ر                 
متعود عليها،وقد يحتاج إلى سنوات،خاصة في حالة التغيير الجذري وإع«ادة التوج«ه كلي«ة ف«ي ثقاف«ة                   

ة أخرى،ولكن في هذه الحالات قد يكون من الأفضل ع«دم تغيي«ر             المؤسسة،ربما بفعل الاندماج مع شرك    
نسق القيم لكل منهما حتى لا يحدث تصادم وصراعات بين الثقافتين،ومن هذا المنطلق ظهرت اتجاه«ات                
حديثة وبرامج تدريبية ضرورية لإحداث التغيير في الثقافة التنظيمية للمؤسسة،وذلك من خ«لال نمذج«ة               

حيث تكون البداية بتعلم المتدربين سلوك ومواقف معينة جديدة يمكن تطبيقها في )Behavior modeling(السلوك
  ).105(مكان العمل ويتمشى مع المواقف الجديدة المرŻوب فيها

    
عادة ما يتم إيصال هذه التغيرات في الثقافة التنظيمية للموظ«ف باس«تخدام الع«رض وال«شرح                 

 العكسية والدعم،وعندما يظهر بأن هذا السلوك قابل للتطبي«ق          والممارسة الفعلية وتقمص الأدوار،والتغذية   
في أنشطتهم ويرجعون إلى أعمالهم بالثقة في هذه التجربة الجدي«دة وممارس«ة الأن«شطة عل«ى ض«وء                   
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ذلك،تتغير المواقف لتتمشى مع هذا السلوك الجديد الذي تدربوا عليه،وهذا يعني بأن السلوك الجديد ي«سبق                
 بالإضافة إلى هذا نجـد    ).39(ت التقليدية السائدة سابقا،وهو ما يوضحه الشكل رقم       المواقف عكس السلوكا  

بأن بعض المفكرين المختصين في هذا المجال يقترحون أساليب أخرى لتنمي«ة أو تغيي«ر ن«سق الق«يم                   
  ):  106(والقناعات أو بعبارة أخرى ثقافة المؤسسة،ويقسمونها إلى أساليب رئيسية وأخرى ثانوية،كما يلي

  
  :تتمثل فيما يلي: أساليب رئيسية-أ

  معرفة بماذا يهتم قادة المنظمة ماذا يقيسون  على ماذا يراقبون  ♦
  معرفة ردود فعل قادة المنظمة بالنسبة لƘحداث الحساسة والأزمات  ♦
  .سلوك القادة في ضرب الأمثلة للعاملين،مثل العمل لساعات طويلة أو العمل أثناء الإجازات ♦
  دة المنظمة في تخصيص المكافŋت والمناصب ما هي معايير قا ♦
  ما هي معايير قادة المنظمة في الاختيار والترقية ومد الخدمة والمعاشات  ♦

  نموذج تغيير المواقف والاتجاهات): 39(الشكل رقم
  النموذج التقليدي                                                

                                                                                                                      
  
  

  النموذج الحديث 
        

                        
      

                                                                                                                      
              

  
                .367سعيد يس عامر،الإدارة وآفاق المستقبل،مرجع سابق،ص:         المصدر

  
  :تتمثل في العناصر التالية: أساليب ثانوية-ب

  .الهيكل التنظيمي بالمؤسسة ♦
  .النظم والإجراءات بالمؤسسة ♦
  .ي والتصميمات الماديةالمبان ♦
  .القصص والأساطير حول الأحداث وحول الناس المهمين ♦
  .الحملة الرسمية التي تعبر عن فلسفة المؤسسة ♦

ǭȂǴǈǳơ ǦǫơȂŭơ 

ǭȂǴǈǳơ ŚȈǤƫ ǦǫơȂŭơ ŚȈǤƫ  

  المواقف  كالسلو

 ƨƳǀǸǼǳơ +ǁơدوȋơ ƨǇǁƢŲ 
+ȆǟƢǸƬƳȏơ Ƕǟƾǳơ  

  تغيير السلوك

تغيير المواقǦ متماشيا مع
ǭما لتغيير السلوǃوملا 
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  من خلال ما سبق يتضŢ لنا بأن الاختلاف الجوهري في تغيير ثقافة المؤسسة بين النظرة التقليدية
النظرة التقليدية،بينما العك«س بالن«سبة للنظ«رة        والنظرة الحديثة يكمن في تغيير المواقف قبل السلوك في          

الحديثة التي تبدأ بتغيير السلوك و الممارسة قبل المواقف،من خلال الممارسة لƘدوار والنمذج«ة وال«دعم               
حتى تكون المواقف متماشية مع السلوك،ومع هذا لابد من الإشارة بأن هناك عوامل أساسية مساعدة  لابد                 

  :التغيير في ثقافة المؤسسة بصفة ناجحة وهيأن تتوفر من أجل إحداث 
ضرورة شعور الفرد بالحاجة إلى التغيير في سلوكه ومواقفه وانتماء قوي للتغيير لأن«ه لا يكف«ي                  ♦

  .توافر الرŻبة في التغيير
  .يجب معرفة القيم والسلوك والمواقف التي نريد إكسابها للعاملين والمهارات اللازمة ♦

  
م«ن أج«ل    ) 107" (مـشروع المؤسـسة   "ؤسسة في حاجة إلى ما يسمى     لهذا يمكن القول بأن الم    

  الحركية
والتغيير وعدم الاكتفاء بالقيم والمعتقدات لأن مشروع المؤسسة يجمع العادات والقيم في نظام القيم لتعبئ«ة                
               Ţالعمال،وهذا المشروع لابد أن يعمل على شرح أسباب وجود المؤسسة،ماذا ينتظر من الأفراد وماذا يمن

م بالمقابل،ومن أجل فهمه من طرف الجميع لابد من بعث رسالة بسيطة وواضحة،كما يجب أن يك«ون                 له
،لأن العامل يبحث   )…اجتماعية،مالية،تكنولوجية(جماعي ومقسم سويا،وطموح،وذلك في مختلف المجالات       

ة،وعليه دائما عن مكانة له في المؤسسة والشعور بأن المؤسسة مهتمة به وأنه عضو فعال ف«ي المؤس«س                 
فلابد أن يكون كل شيء شفافا وواضحا للعمال حتى يدركون كل ما يدور في مؤسستهم،وهذا ما ي«شجعهم            
على بذل المزيد من المجهودات من أجل إيصال المؤسسة إلى بر اƕمان وإلى المردودي«ة العالي«ة الت«ي                   

وما يمك«ن التركي«ز علي«ه       .ليتسمŢ لها بتحقيق أهدافها ورفع قدراتها التنافسية في السوق الوطني والدو          
كنقطة أساسية فيما يتعلق بثقافة المؤسسة،هو أن الثقافة التنظيمية في الشركات الناجحة تبنى أساسا عل«ى                
روح التوجه بالسوق والعملاء،حيث تسيطر هذه النظرة على كل عمال المؤسسة،لأن العمي«ل ه«و س«يد                 

ارات حتى داخ«ل م«صانعها عل«ى ش«كل          السوق في وقتنا الحاضر،بل أن بعض المؤسسات رفعت شع        
  ".ت«««ذكر ب«««أن العمي«««ل ه«««و ال«««ذي ي«««دفع الأج«««رة     :"مل«««صقات تق«««ول 
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  :خلاصة الفصل
لقد تناولنا في هذا الفصل دور الجانب التنظيم«ي والب«شري ف«ي تنمي«ة الق«درات التناف«سية                     

ير من المؤس«سات    للمؤسسة،وتحسين وضعيتها في الأسواق التي تعرف منافسة عالمية شرسة،تركت المث         
على حافة الطريق أو الانسحاب نهائيا من السوق،وذلك بفعل عدم تزودها بمتطلبات التنافسية في الق«رن                

 والتي من بينها المهارات البشرية والعقول المدبرة،فضلا عن الاعتماد على أساليب تنظيمية جدي«دة               21ال
  :متوصل إليها في النقاط التاليةويمكن تلخيص أهم النتائج ال.مكيفة مع المنافسة العالمية

ضيق السوق  ( هناك أسباب ودوافع متعددة جعلت المؤسسات تولي اهتماما كبيرا بغزو الأسواق الدولية            -1
  ..).…المحلي، مخطر المنافسة،تخصص المؤسسة،تدنية التكاليف،تمديد دورة حياة المنتج،الاندماج 

حديات كثيرة في شتى المجالات،فقد تكون مخ«اطر         تواجه المؤسسات في عصر العولمة الاقتصادية ت       -2
بالنسبة لبعض المؤسسات وفرصا للبعض اƕخر،وكل شيء مرتبط بمدى تتبع المؤسسة لهذه المتغي«رات              

  .21وحسن استغلال الفرص المتاحة من خلال الرفع من قدراتها التنافسية والتزود بأسلحة التنافسية للقرن 
ق أو مراحل في سبيل التطور من مؤس«سة وطني«ة إل«ى مؤس«سة                تتبع المؤسسة عدة أشكال وطر     -3

،م«ن أج«ل    .…عالمية،وما على المؤسسة إلا القيام بدراسة معمقة حول إمكانياتها،أهدافها،اس«تراتيجياتها           
  .التحول بين هذه المراحل بذكاء ودون الاصطدام بحواجز قد تجعلها تعود إلى نقطة البداية

يار الهيكل التنظيمي المناسب لمتطلبات السوق وإمكانات المؤسسة،وأن لا          على المؤسسة التنافسية اخت    -4
  .يكون كثير المستويات الهرمية،بل مفرطŢ ولا مركزي وتنتقل فيه المعلومة بسرعة 

 من بين مؤشرات تنافسية المؤسسات حاليا إعادة الهندسة،من خلال التغيير الجذري الذي تحدث«ه ف«ي      -5
  .ت،بغية تحسين الأداء أي السرعة والتكلفة الأقل وذلك باتباع مراحل متعددةتأدية النشاطات والعمليا

 بفعل تحول المجتمعات من مجتمعات الصناعة إلى مجتمعات المعرفة،أصبŢ العنصر الب«شري ه«و               -6
  …أŻلى أصول المؤسسة عل الإطلاق بصفته هو أساس كل النجاحات والاختراعات والإبداعات

 للعنصر البشري أهمية بالغة،انطلاقا من الانتق«اء ووص«ولا إل«ى التقي«يم            أصبحت المؤسسات تولي   -7
والتحفيز والعمل على تمكينه في المؤسسة للعمل ذاتيا ومرورا طبعا بالتدريب وإعادة التدريب أو ما يسمى                

  .التدريب المتواصل،وحتى بروز مصطلŢ المنظمة المتعلمة
ارة ذاتيا وحلقات الجودة هي مفتاح الم«ستقبل للمؤس«سات           إن الاعتماد على فرق العمل العالمية المد       -8

المتنافسة عالميا،باعتبارها المحور الأساسي في تطوير القوى العاملة وإدارتها بفعالية،حيث تسمŢ للمؤسسة            
  .العمل بمرونة وقدرة سريعة على الحركة استجابة لكل طارئ أو مستجدات في السوق
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تطوير تنافسيتها تكييف ثقافتها التنظيمية نحو التوج«ه الع«المي،من           يتحتم على المؤسسة الراŻبة في       -9
خلال زرع قيم وتقاليد وقواعد مشتركة ومعبرة ويدركها الجميع ويعمل في إطارها،وأن تكون مبنية ف«ي                
الأساس على متطلبات المستهلكين ورŻباتهم،وكل هذا لأن الثقافة التنظيمية بمثابة اس«تراتيجية المؤس«سة              

هيكلها التنظيمي،من خلال تأثيرها على السلوك التنظيمي والأداء اليومي لق«وى العمل،بوض«عها             العامة و 
  .الأساس لفهم مواقف الأفراد وتحفيزهم 
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  :الفصل الرابع
     

 مؤشرات متنوعة عن تنافسية المؤسسة الإقتصادية
  

   في القرن الواحد والعشرين
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  : تمهيد
لقد تمكنا إلى حد اƕن من معرفة أهم الخصائص الت«ي تعم«ل فيه«ا المؤس«سات ف«ي الوق«ت                     

،كما بينا الدور الذي يلعب«ه الجان«ب        )…عولمة اقتصادية،منافسة عالمية،تطورات تكنولوجية مذهلة    (الراهن
 تساؤلات كثيرة تطرح فيما يتعلق بقدرة ت«وفير         البشري والتنظيمي،في تنمية تنافسية المؤسسة،ولكن تبقى     

اليد العاملة المؤهلة والمدربة،مع عملها وفقا لهيكل تنظيمي محكم،على ضمان تنمية تنافسية المؤسسة،دون             
وتطرح هذه الأسئلة في ظل توسع نشاطات المؤس«سة،وأسواقها والتط«ورات           .تدعيمها بمؤشرات أخرى  

،وعليه فقد تصبŻ Ţير كافية لمواجهة هذه التحديات والتطورات،ما لم          المذهلة في مجال الإعلام والاتصال    
تدعمها بمؤشرات أخرى لها قدرة على تنمية كفاءات المؤسسة تنافسيتها،خاصة إذا تمكنت المؤسسة م«ن               
الاستغلال العقلاني للفرص المتاحة أمامها في السوق العالمي،وأحسنت استعمال تلك المؤشرات وتحكم«ت             

  .في تسييرها
    

 أو عصر   21لهذا برزت هذه المؤشرات كعوامل تدل على تنافسية المؤسسة من عدمه في القرن              
العولمة الاقتصادية،والتي تحدث عنها العدي«د م«ن المفك«رين،ويمكن أن نتط«رق إل«ى بع«ضها،ومن                 

ة ف«ي رف«ع     أهمها،التكلفة بما فيها اقتصاديات السلم ومنحنى الخبرة،الإنتاجية،تنامي دور الحفاظ على البيئ          
،الإبداع التكنولوجي والابتكار   )ISO(القدرات التنافسية للمؤسسة،الجودة الشاملة والمواصفات العالمية للجودة      

  .…والتجديد،البحث والتطوير،
  

  :ومنه قسمنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث أساسية و هي
  .الإنتاجية و البيئة ودورهما في تنمية تنافسية المؤسسة .1
  . والمواصفات العالمية للجودةالجودة الشاملة .2
  الإبداع ودوره في رفع القدرات التنافسية للمؤسسة .3
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  الإنتاجية والبيئة ودورهما في تنمية تنافسية المؤسسة: 1المبحث
لقد أصبŢ الحديث عن الإنتاجية بدل الإنتاج، الشغل الشاŻل للعديد من مسئولي المؤسسات الت«ي                 

سوق العالمي،من خلال الاستعمال الأمثل لمواردها أي تحقيق أكبر مخرجات          ترŻب في كسب مكانة في ال     
بأقل مدخلات أو تعظيم المخرجات باستعمال نفس الحجم من المدخلات،وهو ما تتوصل إليه المؤسسة من               
خلال تخفيض التكاليف والتحكم في استعمال المواد الأولية والعمال واƕلات،فضلا عن الاهتم«ام بحماي«ة     

ة التي قد تكون من أسباب تخفيض التكاليف وعاملا مهما لزي«ادة المخرج«ات بفع«ل تزاي«د إقب«ال               البيئ
  . المستهلكين على المنتجات الخضراء أو التي لا تضر بالبيئة

  
  أهمية التكلفة في تنمية تنافسية المؤسسة: 1المطلب
،وظهور مؤش«رات   رŻم التطورات التي يعرفها عالم الأعمال والاقتصاديات في عصر العولم«ة            

جديدة تدل على قدرة المؤسسة على التنافس،إلا أن التكلفة تبقى أحد أه«م ه«ذه المؤش«رات أو المزاي«ا                    
تك««اليف (التنافسية،فالمؤس««سات الت««ي ت««صنع منتجاته««ا بأق««ل تكلف««ة مقارن««ة بمناف««سيها     

ريق«ة أخ«رى ب«أن      ،فيمكن القول بط  )…التصور،الانتاج،التوزيع،الاستثمار،خدمات ما بعد البيع والإدارة    
المؤسسة تتحصل على ميزة بالتكاليف في حالة توصلها إلى تأدية نشاطاتها المنشئة للقيمة بتكلفة إجمالي«ة                
أقل من تكلفة المنافسين،وبعبارة أخرى فهي تلك المؤسسات التي عرفت كيف تستعمل مختل«ف عوام«ل                

للمؤسسة القدرة على بي«ع  كمي«ات أكب«ر          التكلفة بفعالية طبعا مع تساوي تكلفة هذه العوامل،وبهذا يكون          
  .وبالأخص في ظل تمتع منتجات المؤسسة بالجودة العالية

   ):1( بناء على ما سبق فŐن التكلفة الأقل مقارنة بالمنافسين تشجعها وتحفزها عدة عوامل،أهمها  
  .توليد سيولة أعلى من المنافسين ♦
  .الاستثمار أكثر وبالتالي النمو بأكثر سرعة ♦
  .قاومة في حالة الانكماŭأحسن م ♦
  .الاستمرار في تحسين ميزة التكلفة ♦

   كل هذا مرتبط كذلك بمدى إنتاجية العامل واستخدام ما يسمى بمنحنى الخبرة،وقد يتطلب الأم«ر 
من المؤسسة التي تريد التنافس بالاعتماد على التكلفة في ظل هذه المتغيرات،أن لا تركز فقط على تدني«ة                  

،وعلى هذا الأساس تعتبر سل«سلة      )…تجارية،خدمات،هياكل(قط وتهمل النشاطات الأخرى     تكاليف الصنع ف  
ولهذا سنحاول تناول بعض العناصر المرتبط«ة مباش«رة بمي«زة           ).2(القيمة وسيلة رئيسية لتحليل التكلفة    

  .التكلفة
 سل«سلة القيم«ة     إن نقطة الانطلاق لتحليل التكاليف يتمثل في تحديد       : سلسلةالقيمة والميزة بالتكاليف  / 1

والأصول الثابتة لمختلف النشاطات المنشئة للقيمة      ) Fonctionnement(للمؤسس«ة وتخصيص تكاليف التشغيل   
ومتابعة سلوك تكاليفها ونموها،ومقارنة ذلك مع المنافسين،وفي هذا الصدد وم«ن أج«ل التحلي«ل الجي«د                 

  ):3(للتكاليف فلابد من اتباع الخطوات التالية
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لتي تمثل تكاليف سيرها أو أصولها جزءا هاما أو تنمو بسرعة وبالتالي بŐمكانه«ا              عزل التكاليف ا   ♦
  .تغيير هيكل التكاليف

  .تجميع النشاطات التي تكاليفها أو أصولها لا تمثل إلا جزء صغير أو ثابت من الكل ♦
  .عزل النشاطات التي تختلف فيها عوامل تطور التكاليف ♦
  .ماثلة لتطور التكاليفتجميع النشاطات التي تخضع لعوامل مت ♦

  
  إن التفكيك الأولي لسلسلة القيمة إلى نشاطات بسي«««ط«ة،وذل«ك س««واء تع«ل«ق الأم«ر

 بالنشاطات الرئيسية أو النشاطات الثانوية،سوف تسمŢ للمؤسسة  بمعرفة الاختلافات المعتبرة في س«لوك              
ة والمتميزة والن«شاطات ذات التك«اليف       التكاليف،ومنه العمل على معرفة النشاطات ذات التكاليف المعقول       

وحت«ى  .الكبيرة والتي يمكن تدنيتها إلى حدود أقل حتى تزداد القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق العالمي              
في حالة اكتساب المؤسسة لميزة التكلفة المنخفضة مقارنة بالمنافسين،فالأهم من ذلك هو استمرارية ه«ذه               

اتيجية وخاصة في ظل قبول الزبون لهذه القيمة الممنوحة له م«ن قب«ل              الميزة حتى تصبŢ لها قيمة استر     
  .  المؤسسة
    

في هذا السياق تسعى المؤسسة الوصول إلى كفاءة خصوصية لسلسلة القيمة في حال«ة اخ«تلاف                
سلسلة القيمة للمؤسسة عن سلسلة القيمة للمنافسين،ولكن في حالة تشابه النشاطات المنشئة للقيمة فŐن م«ا                

وي«رى  .الاهتمام به ومتابعته من قبل المؤسسة هي عوامل تطور التكاليف بالنسبة لمختلف النشاطات            يجب  
M.PORTERمكانها حيازة ميزة التكاليف من خلال وسيلتين أساسيتين هماŐ4(  بأن المؤسسة ب:(  

  .مراقبة عوامل تطور التكاليف وخاصة ذات الوزن الثقيل والكبير في التكلفة الكلية ♦
،ب«اللجوء إل«ى انته«اج طريق«ة أخ«رى أكث«ر كف«اءة               )Remodeler(موذج سلسلة القيم«ة   إعادة ن  ♦

  …للتصميم،الانتاج،التوزيع والتسويق
  

Ţ»»»نستنتج بأن المؤسسة تبذل قصارى جهودها من أجل البحث عن الفرص الت««ي تس««م  
ى الكثي«ر م«ن      ل««ها  بت«دن«ية التكاليف المرتبطة بكل نشاط،وهي ثقافة وسلوك ف«ي  الت«سيير ل«د               

المؤسسات العالمية،وهذا شريطة عدم التأثير على تمييز المؤسسة ومنتجاتها،وبالأخص بالنسبة للن«شاطات            
المساهمة في التمييز،ونجد أن بعض المؤسسات تعمد إلى التضحية بجزء أو كل التميي«ز ف«ي م«صلحة                  

س بالاعتماد على التكاليف،العم«ل     لهذا لابد على المؤسسة التي تسعى إلى التناف       .تحسين وتخفيض التكاليف  
على تشخيص العوامل المحركة للتكاليف في مختلف النشاطات المنشئة للقيمة،والسعي إلى ال«تحكم فيه«ا               
بصورة أحسن من المنافسين،حتى تتمكن من الاحتفاظ بميزتها التناف«سية،خاصة بالن«سبة لن«شاطات ذات              

 الفرص لتحسين تنافسيتها بتخفيض التك«اليف المرتبط«ة         التكاليف المرتفعة والتي تجد فيها المؤسسة أكبر      
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 عشرة عوامل أساسية لتطور التكاليف يجب على المؤسسة مراقبتها بدقة وتتمثل            PORTERبها،ولقد أحصى   
  ):5(أساسا فيما يلي

  

الوصول إلى السلم الملائم،اتخاذ الإجراءات لتدعيم اقتصاديات ال«سلم ف«ي           ( مراقبة اقتصاديات السلم   -
اطات الحساسة للسلم،استغلال اقتصاديات السلم حيث المؤسسة تتمت«ع بوض«عية مف«ضلة،إعطاء             النش

  ).الامتياز للنشاطات المنشئة للقيمة مدارة من خلال سلم تفضيلي للمؤسسة
تسيير منحنى الخبرة،الحفاظ عل«ى الملكي«ة الخ«صوصية         ( مراقبة منحنى الخبرة في كل الجوانب      - 

  ).سينللخبرة،التعلم على المناف
  ).              تسوية حجم النشاطات أثناء التقلبات)(Capacites( مراقبة Ŋثار استعمال القدرات- 
استغلال الارتباطات بين التكاليف داخل سلسلة القيم«ة أو الن«شاطات           ) (Liaisons( مراقبة الارتباطات  -

  ).ل الارتباطات العموديةالمنشئة للقيمة،العمل بالتعاون مع الموردين والموزعين، من أجل استغلا
توحي«د الن«شاطات المهم«ة،تحويل      )(Interconnexions( مراقبة الارتباطات البينية داخل سلسلة القيمة      - 

  ).          المعرفة في التسيير للنشاطات المتشابهة
   ).اللجوء إلى فحص دوري لإمكانيات الاندماج و تحطيم الاندماج)(Integration( مراقبة الاندماج -
استغلال المزايا المخصصة للسباق أو بالنسبة للمؤسسة التي تنتظر قبل          )(Calendrier( مراقبة الروزنامة  -

  ).الاندفاع،تنظيم روزنامة المشتريات بدلالة دورة الأعمال
تغيير الإجراءات عديمة الجدوى والتي لا      )(Discretionaires( مراقبة المقاييس القابلة للمباحثة والمناقشة     -

هم في التمييز،الاستثمار في التكنولوجيات التي تسمŢ بتوجيه عوامل تطور التكلف«ة ف«ي الاتج«اه                تسا
  ).Fioritures(المفضل للمؤسسة،اجتناب الفخر 

  ).تعظيم التموطن)(Localisation(  مراقبة تموطن الأجهزة وŻيرها-
  ..).نقاباتالقوانين الحكومية،ال)(Institutionnels( مراقبة العوامل المؤسساتية -

  أما بالنسبة لنمذجة سلسلة القيمة والتي تصل إليها المؤسسة بانتهاج سلسلة قيمة مختلف«ة ك«لي«ة 
  ):6(عن المنافسين،والتي تصل إليها المؤسسة من خلال المصادر التالية

  .                                     عملية إنتاج مختلفة-
  ).automation( اختلافات في المكننة-
   دائرة جديدة للتوزيع                                 -
  .  مادة أولية جديدة-

  .     دعائم إشهارية جديدة-     
  .التموطن الخاص بالتجهيزات مقارنة بالمردين والزبائن) deplacement( تحويل-
  . اختلافات هامة في التكامل العمودي نحو الأمام أو نحو الخلف-   

  .ت المباشرة عوض المبيعات Żير المباشرة المبيعا-



  191

  من خلال هذه التعديلات الجذرية لسلسلة القيمة سوف تصبŢ المؤسسة أكثر كفاءة،كما تف««رض 
مقياسا جديدا للتكلفة في القطاع الذي تنشط فيه،سواء ب«أداء أح«سن لمختل«ف الن«شاطات أو باس«تغلال                   

 التكاليف لا تنخفض Ŋليا أو عشوائيا،ولكن بفعل مجهودات         الارتباطات استغلالا دقيقا،خاصة إذا علمنا بأن     
معتبرة ويقظة دائمة وقدرة المؤسسة على التغيير في الوقت المناسب حفاظ«ا عل«ى اس«تمرارية المي«زة                  
بالتكاليف،فتصل المؤسسة بذلك إلى وضع حواجز للدخول وتسهل من حركية المؤسسة من خ«لال من«ع                

  ..نفس مصادر التمييزالمنافسين من تقليدها واستعمال 
  
إن قدرة المؤسسة على النجاح في السوق الع«المي يتوق«««ف عل«ى             :تحقيق وفورات الحجم الكبير   / 2

درج«ة التنميط ومقدار ما تحققه من وفورات الحجم الكبير التي تستطيع الوصول إليها من خ«لال تق«ديم      
م التج«اري وت«روج ب«نفس       منتجات ذات مواصفات موحدة،تباع في العالم بأسره تح«ت نف«س الاس«            

 ومؤسسات أخرى …COCACOLA,COLGATE PALMOLIVECOالإعلانات،مثل ما هو الحال بالنسبة لشركة 
تكاليف البحث والتطوير الضرورية عل«ى ع«دد        ) Amortir(عديدة،وهذا ما يسمŢ لهذه المؤسسات باهتلاك       

  .أكبر من الوحدات وبالتالي تخفيض أسعار إطلاق المنتجات
  

قيق وفورات الحجم الكبير أو اقت«صاديات ال«سلم توس«يع مناف«ذ ت«صريف منتج«ات                 يعني تح   
،مما يسمŢ للمؤسسة بŐنتاج كميات أكبر،ومنه تخفيض تكاليف الوحدة الواحدة،فتتحسن          )Debouches(المؤسسة

  ).7(بذلك التنافسية السعرية للمؤسسة،الأمر الذي يقود المؤسسة إلى أسواق جديدة
نتاج من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض التكاليف،خاصة إذا كانت السلعة تتطلب             نستنتج بأن توسع الإ   

منشŋت وŊليات ضخمة أو في حالة كون التكاليف الثابتة ضخمة،وبالتالي وطبقا لقانون اقتصاديات الحج«م               
ك الكبير تنتشر التكاليف الثابتة مع توسع إنتاج المؤسسة وتتوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة وبذل               

  ).8(تنخفض التكلفة الثابتة للوحدة الواحدة،أي يقل متوسط التكلفة الثابتة
  

بناء على ما سبق يمكن القول بأن المعنى الحقيقي لاقتصاديات السلم هوان المؤسسة كلم«ا زادت                  
من كمياتها المنتجة،وفي ظل بقاء التكاليف الثابتة على حالها،فŐن ذلك سيؤدي إلى انخفاض تكلفة الوح«دة                
الواحدة،مع العلم أن تكلفة الوحدة الواحدة يساوي مجموع التكاليف على عدد الوحدات المنتج«ة،وهو م«ا                
يمنŢ للمؤسسة القدرة على تحديد أسعار منخفضة لمنتجاتها مقارنة بالمنافسين،وبالتالي الرفع من تنافسيتها             

مؤسسة من المحافظة على هذه     في السوق وتنمية حصتها السوقية وربŢ أسواق جديدة،خاصة إذا تمكنت ال          
ما تجدر الإشارة إليه،هو أن اقتصاديات السلم تعني بأن النشاط المسير بكل قدراته في              .الميزة لفترة طويلة  

أي مؤسسة،هو الأكثر كفاية كلما نما وزاد السلم الذي تنشط فيه المؤسسة وحجم نشاطاتها،ولكن هذا ف«ي                 
ذي قد يلحق بالمؤسسة في حالة ارتفاع حجم النشاط إلى ح«د لا  ظل مراعاة عدم تدمير اقتصاديات السلم ال    
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تستطيع من خلاله المؤسسة تحفيز عمالها وترتفع الأجور والتكاليف الخاصة بالوسائل المشتراة للوص«ول              
  .إلى ذلك

  
  :من الأمور التي يجب التطرق إليها،هو أن مفعول السلم وŊثاره تتركب من مجموعتين هما  

  ).…تكاليف التصميم،التطوير،المتاجرة،الإدارة(على الانتاج الكبير) etalement(لثابتةتمديد التكاليف ا ♦
♦               Ţتحسين التحكم في المصاريف بالاعتماد على إجراءات أحسن،حيث أن حجم الانتاج الكبير ي«سم

  ).…بترتيب طريقة جديدة لƚنتاج،المكننة،أكثر تخصص وتسارع عامل الخبرة
  طرق إليه والمتمثل في إمكانية خفض تكاليف الانتاج من خلال رفعفي الأخير وفضلا عما تم الت

مبيعات وإنتاج المؤسسة،فŐن المؤسسة أحيانا بŐمكانها الشراء من أحسن سوق في الخارج لبعض المركبات              
،والذي يمكن أن يكون وسيلة )foreign sourcing(الداخلة في صنع منتجاتها،وهو ما يسمى التموين من الخارج

  ).9(في تدنية التكلفة أو تنمية جودة المنتج النهائيفعالة 
  
 يرتبط منحنى الخبرة ارتباطا وثيقا بالتكلفة،ذلك أن تك«رار الأداء ي«خ«ضع             ):التعلم(منحنى الخبرة / 3

لنظرية التعلم،فكلما زاد عدد مرات أداء عملية إنتاجية معينة انخفض وقت التكرار،وقد يك«ون منحن«ى                
للمؤسسة بفعل الفرق في سعر التكلفة الذي تصل إليه المؤسسة مقارنة بالمناف«سين             الخبرة كميزة تنافسية    

نظرا لارتفاع وتحسن إنتاجيتها،حيث مع مرور الوقت تتوصل المؤسسة إلى تدنية تكاليفها الناجمة ع«ن               
ي«د عاملة،ت«شغيل اƕلات      (الخبرة المحصلة في صنع المنتجات وذلك بتحسن أداء العديد م«ن العوام«ل            

  ). ..…تيبها،الإمدادوتر
  

نلاحظ بأن التغير التكنولوجي في العديد من الصناعات يرجع إلى التعلم واكت«ساب الخب«رة ف«ي              
مجال العمل إلى حد كبير،ويتم اكتساب الخبرات عند قيام المؤسسة بŐنتاج المزيد من منتج ما،وعليه يمكن                

ن القيم«ة الم«ضافة لمن«تج متجانس،مق«اس         تكلفة الوحدة الواحدة م   ):"10(تعريف منحنى الخبرة على انه    
وفي ه«ذا ال«سياق     ".بوحدات نقدية ثابتة،تتناقص بنسبة ثابتة ومتوقعة كل مرة يتضاعف فيها الإنتاج الكلي           

سمحت الملاحظة الدورية،لبعض النشاطات المختلفة في المؤسسات من الوصول إلى نتائج هامة،من بينها             
وبم«ا أن للمؤس«سات     ).11( كل تضاعف للخبرة الإجمالي«ة     في% 30إلى%20أن التكاليف تنخفض بنسبة   

تكاليف مختلفة ومستويات أرباح مختلفة،وفي وسط تنافسي فالمؤسسة الأكثر تنافسية في نشاط ما هي التي                
لديها خبرة إجمالية أكثر ارتفاعا،وبالتالي تتوصل إلى تدنية تكلفة نشاطاتها المنشئة للقيمة مع مرور الوقت               

التي تنمي وتزيد من الكفاءة التي تؤدى بها مختلف الأعمال والنشاطات في المؤسسة،وعليه             بسبب الخبرة   
  ):12(هناك العديد من العوامل تساهم في تخفيض التكاليف على طول منحنى الخبرة وهي

  .فعالية العمل اليدوي ترتفع بتكرار نفس المهمة من قبل العمال ♦
  .عالية العمال في تأدية مهامهمتخصص العمل والمناهج،فالتنميط يرفع من ف ♦
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الروبوتي«ك وال«نظم المدعم«ة      (،بفع«ل الإب«داعات   )Procedes(طرق أو عمليات جدي«دة لل«صنع       ♦
  ).…بالكومبيوتر

  .تجهيز أحسن لƚنتاج،فتتحسن نجاعة التجهيزات بطريقة إبداعية بفعل الخبرة المحصلة ♦
  .إلى موارد أقل تكلفةتغيير المواد المستعملة،حيث مع الخبرة الصانع يمكنه اللجوء  ♦
  .طريقة جديدة لتصميم المنتج،فيتم بذلك تصميم المنتج بطريقة تسمŢ له باستعمال لأقل للموارد ♦

  
  تجدر الإشارة إلى أن كل هذه العوامل تتواجد تحت المراقبة المباشرة للمؤسس««ة،وهي جزء من

أو إنت«اج من«تج أح«سن بتكلف«ة         السياسة العامة لتحسين الإنتاجية،من خلال صنع المنتج بتكلف«ة أق«ل            
مساوية،وعليه يمكن القول بأن الخبرة بذاتها لا تؤدي إلى تخفيض التكلفة ولكنها تمنŢ الفرصة للوص«ول                
إلى تخفيض التكاليف،وما على مسئولي المؤسسات إلا استغلال هذه الفرص،لأن التكرار الم«نظم للمه«ام               

ين الإنتاجية ف«ي حال«ة ع«دم تدعيم«ه بتوجيه«ات            والنشاطات لا يؤدي بمفرده إلى خفض التكلفة وتحس       
وإرشادات مقدمة من المهندسين الصناعيين في تحديث طرق العم«ل وت«صميم الوظائف،ح«سن تنظ«يم                

  …اƕلات،تحسين البرمجة
    

من خلال ما سبق نتوصل إلى نتيجة هامة وهي أن المؤسسة إذا أرادت تحسين تنافسيتها عل«ى م«ستوى                   
الخاص بكل نشاط منشŒ للقيمة وتحديد أحسن قياس        ) التعلم( فهم ميكانيزمات الخبرة   التكاليف،فما عليها إلا  

لدرجة الخبرة في كل حالة حتى تتمكن من توفير الشروط اللازمة لتدنية تكلفة مختلف نشاطاتها كلا حسب                 
 ،وفضلا على ذلك فŐن المؤسسة التي تري«د النم«و وتح«سين           )…تدريب،مكننة،مواد أولية أحسن  (متطلباته

تنافسيتها من خلال تدنية التكاليف،فما عليها إلا الوصول إلى ذلك في أسرع وقت ممكن،مما يعني النم«و                 
بأكثر سرعة عن منافسيها،فتنم بذلك الحصة السوقية،وبالأخص إذا كانت في مرحلة الإطلاق التي يتك«ون               

ي ال«دخول إل«ى الأس«واق       فيها محصلات الخبرة معتبرة،مما يدفع المؤسسات إلى انتهاج سعر الاقتحام،أ         
  .بأسعار منخفضة

  

لابد من الإشارة إلى أن المؤسسة حتى تتمكن من التحكم في تكاليفها،فهي مجبرة على التحكم ف«ي                   
تقنيات المحاسبة التحليلية أو كما يحلو للبعض تسميتها محاسبة التكاليف،حتى تتمكن من تحديد التك«اليف               

قل معرفة السعر الأدنى الذي تبيع به منتجاتها،وطبعا ف«ي حال«ة            بصورة دقيقة ومحكمة،وبالتالي على الأ    
  .وجود فرص للبيع بأسعار أكبر فما على المؤسسة إلا البحث عنها واستغلالها بكفاءة

  الإنتاجية ودورها في تنمية تنافسية المؤسسة: 2المطلب 
،التي أفرزت مناف«سة    في ظل التحولات العميقة في ميدان الاقتصاد والتجارة على الصعيد العالمي            

عالمية شرسة،أصبŢ من خلالها نجاح المؤسسات مرهونا بوجود إدارة ناجحة قادرة على بل«وŹ وزي«ادة                
فالمؤسسة من خلال تأدية نشاطاتها وسعيا منها لتحقيق        .الفاعلية والكفاءة أو بعبارة أخرى تحسين الإنتاجية      
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عالية،فŐنها تقيس مدى توصلها إلى ذلك من خلال تقييم         أهدافها المسطرة وتنفيذ سياساتها المختلفة بكفاية وف      
إجم«الي  (الأداء وقياس نتائج النشاط،والمتمثل في إيجاد مقياسا للعلاقة بين كل من مخرج«ات المؤس«سة              

في فترة زمني«ة معين«ة،وهو م«ا        ) عمالة،مواد،رأس مال،خدمات،معلومات (ومدخلاتها  ) الإنتاج المحقق 
،وكل هذا مرتبط بعملية تحويل المدخلات إل«ى مخرج«ات ع«ن طري«ق              يصطلŢ على تسميته بالإنتاجية   

التدريب وطرق الانتاج المثالية،التي تدفع المؤسسة إلى تحسين إنتاجية وكفاءة منظومات الإنتاج وترتف«ع              
معدلات الجودة والتفوق الفني عن طريق الحوافز وتشجيع العاملين،ولهذا سوف نتطرق إلى بعض النق«اط               

  . الإنتاجية وكيفية مساهمتها في رفع تنافسية المؤسساتالأساسية حول 
  
مقياس لأداء فرد أو قسم،أو إدارة،فهي تعبير       ):" 13(يمكن تعريف الإنتاجية على أنها    : مفهوم الإنتاجية / 1

عن قدر الناتج المحقق من اس«تخدام ق«در مع«ين م«ن الم«دخلات أو الم«وارد ف«ي فت«رة زمني«ة                        
  )".سنة/شهر/يوم(محددة

 فالإنتاجية عبارة عن علاقة كمية بين حج«م المخرج«ات وحج«م أح«د أو بع«ض أو ك«ل                     إذا    
الإنتاجي«ة ه«ي    ):"14(المدخلات،وذلك وفقا لنطاق قياس الإنتاجية،ولهذا يمكن تعريفها ببساطة على أنه«ا          

  ".العلاقة النسبية بين المخرجات والمدخلات
          :قة التاليةعادة ما يتم قياس الإنتاجية الكلية للمؤسسة بالعلا  
                      

  
تعتبر الإنتاجية من المؤشرات الهامة لتحديد تنافسية المؤسسة،والذي ي«نجم م«ن مثالي«ة الإدارة                 

وانخفاض تكلفة جودة الإنتاج وحوافز العاملين أو ما يسمى بالإنتاج الترشيدي الذي يستخدم أقل كمية م«ن             
  .الوقت والمواد والعمالة والطاقة

  
لإنتاجية الكلية هناك مؤشرات لقياس الإنتاجية الجزئية،والتي تقاس في الغالب  بالعلاقة            فضلا عن ا  

  ): 15(ومن أمثلتها ما يلي       المخرجات       ،  :التالية 
  أحد المدخلات               

  "  إنتاجية الخدمات-إنتاجية راس المال  ،  -إنتاجية المواد  ،   - إنتاجية العمل  ،   -"
  في سياق الحديث عن الإنتاجية يمكن التمييز بين مصطلحات أساسية تسمŢ لنا بف««هم المعنى الحقي«قي

والدقيق لƚنتاجية والفرق بينها وبين الكف«اءة والفعالي«ة،والتي تتمث«ل ف«ي الكفاءة،الفاعلي«ة والكف«اءة                 
           : المفاهيم الثلاثة والارتباطات الموجودة بينه«ا     الإنتاجية،والعلاقة التالية تعطينا أكثر وضوحا بالنسبة لهذه        

  الإنتاجية                      المخرجات الكلية       إجمالي النتائج المحققة          الفعالية
  المشغلة         الكفاءة المدخلات الكلية        إجمالي الموارد                                

  

 ƨȈǴǰǳơ ƩƢƳǂƼŭơ       ƨȈƳƢƬǻȍơ  
ƨȈǴǰǳơ ƩȐƻƾŭơ
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،فالكفاءة بهذا أض«يق    "قدرة نظم الإنتاج على تشغيل المدخلات     ):"16(تعرف على أنها   : الكفاءة مفهوم/  2
من الإنتاجية ،فهي النسبة بين ما تم أداؤه وما يجب أداؤه أو العلاقة بين المدخلات والمخرجات،فهي كيفية                 

 فالكفاءة.ا الحالية الحصول على أكبر قدر ممكن من المخرجات لمجموعة من الموارد المتاحة في صورته            
 أو مدى القدرة على استخدام م«دخلات أو م«وارد           بذلك هي تعبير عن درجة النجاح في تحقيق الأهداف        
)      أي قدر من الناتج أو المخرجات في زمن مح«دد         (المؤسسة بالقدر المناسب وفقا لمعايير محددة للجدولة        

عبارة أخرى فالكفاءة هي دليل على م«دى ح«سن          و الجودة والتكلفة،لتحقيق مخرجات أو نتائج محددة أو ب        
أداء عملية تحويل المدخلات إلى مخرجات،وهو ما يعني حسن استغلال الموارد المتاحة، دون إسراف أو               

  .ترك طاقة عاطلة دون استغلال
  

تقاس الكفاءة بنسبة قيمة أو حجم المخرجات إل«ى قيم«ة أو حج«م الم«دخلات،وذلك بالعلاق«ة                  
  ):17(التالية

   المخرجات     أو    كمية المخرجات        قيمة    الكفاءة 
  تكلفة المدخلات          كمية المدخلات                    

   
  )صافي الربح(أجورالعمالة  أو العائد على الأموال المستثمرة:  فمثلا تقاس كفاءة العمالة بالعلاقة التالية

                 قيمة الناتج                  الأموال المستثمرة                                   
نخلص إلى أن الكفاءة هي تجسيد العلاق«ة الكمي«ة ب«ين الم«دخلات أو الم«وارد الم«ستخدمة                     

  .أو النتائج المخططة) النتائج(والمخرجات
  
،وعليه " هدف مخطط    تحقيق الأداء المرŻوب فيه أو    ): " 18(تعرف على النحو التالي   : مفهوم الفعالية  /3

يمكن القول بأن المؤسسة يمكن أن تكون فعالة في تحقيق هدف معين،ولكن Żير كفؤة في استخدام الموارد                 
فالفعالية تقيس نسبة المخرجات المحققة إلى المخططة،أي نسبة الأهداف المحققة إل«ى ن«سبة              .المتاحة لها 

بدق«ة وبأمان«ة وف«ق أص«ول القي«اس          الأهداف المخططة،ولكن مع ضرورة قياس الأهداف المخططة        
الق«درة عل«ى    ):" 19(كما تعرف الفعالية على أنها    ).Żير مبالź في««ها و لا منقوصة من الطموح       (العلمي

مساهمين (تحقيق أهداف وتوليد مخرجات أو نتائج تشبع حاجات وتوقعات العملاء وŻيرهم من المستفيدين            
  ."ي ظل متغيرات بيئية محيطةف) وعاملين وموردين أو دائنين أو منظمات حكومية

من خلال ما سبق يتضŢ لنا جليا بأن الفاعلية نسبية،لأن المؤسسة قد تتمكن من الوص«ول إل«ى                    
الأهداف جزئيا أو كليا أو لا تستطيع على الإطلاق،فالفاعلية بهذا تجسد علاقة نوعية ب«ين الم«دخلات أو                  

 أي أنها تقاس بنسبة الإنجاز الفعلي أو المحقق إل«ى  الموارد المستخدمة وبين المخرجات أو النتائج المحققة   
فهي بذلك الاختيار المناس«ب لم«زيج م«ن         .الإنجاز المخطط أو المرŻوب،وذلك بغض النظر عن التكلفة       

  .المدخلات كما ونوعا واستخدامه بالأسلوب الصحيŢ في أداء ما يجب أدائه في الوقت المناسب
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  )المستوى الفني التكنولوجي (*)  الأداءمستوى= (الإنتاجية          يتضŢ بأن 
  )المواد *المعدات*الأساليب والعمليات (*)  الرŻبة *القدرة                                = (

          *)  المواق««ف والظ««روف *الاتجاه««ات  (*)   المه««ارة *المعرف««ة    =(
  )   المواد* المعدات * الأساليب  (
  

  ل على تحقيق الأهداف وتنف«يذ السياسات بكفاءة وفعالية،مما يحتم عليها فالإدارة في المؤسسة تعم
أن تكون مرنة بما يحقق لها ذلك،مع العلم بأن قياس وتقييم نجاح الإدارة في تحقيق هذه الأهداف يتم م«ن                    
خلال تقييم الأداء وقياس نتائج النشاط،وهو ما يس«م«ى بالإن«تاجي««ة،والتي تلع«ب في«ه الإدارة دورا                

ومنه نستنتج بأن الإنتاجية تتحقق عن طريق كفاءة العمالة وفعالية المديرين والتكنولوجيا المطبق«ة              .أساسيا
في الإنتاج ودرجة الأوتوماتيكية والميكنة واƕلية،وتضمن التكنولوجية المؤدية لƚنتاجية العالي«ة الأفك«ار             

عليه تتزايد إنتاجية الفرد في الساعة بنسب       الجديدة والاختراعات والأساليب الفنية والمواد وطرق العمل،و      
كما يمكن  .مختلفة في الدول المتقدمة بحسب الاختراعات والإبداعات التي تنجزها الشركات في هذه البلدان            

أن نخلص إلى أن تحسين الإنتاجية في المؤسسات تعني زيادة الخدمات المقدمة للزبائن،وزيادة الت«دفقات               
 الأصول وربحية أكبر،ومنه توسعات في استثمار رأس المال وطاق«ة إنتاجي«ة       النقدية وتحسين العائد على   

،وبعبارة أخرى فŐن تحسين معدلات الإنتاجية أو الإنتاجية المرتفع«ة،من          …أكبر وتوفير فرص عمل جديدة    
خلال المزج بين الفعالية والكفاءة، تؤدي إلى زي«ادة ال««ق«درة التنافسية للمؤس«سة س«واء محلي«ا أو                 

  :ا،وهو شرط أكثر من ضروري في ظل عولمة المنافسة،وهذا ما يعني بصفة مختصرةعالمي
  ).الفعالية(التوصل إلى النتائج المرŻوبة ♦
  ).الكفاءة(الوصول إلى الهدف بأقل تكلفة وأحسن استغلال واستخدام للموارد ♦

  
  ذا رŻ«م يمكن القول بأن الفاعلية هي تحقيق الأداء المرŻوب فيه أو الهدف المخطط،ومع ه«««

الهدف المخطط قد تغيب الفعالية في استخدام الموارد المتاحة،فالإنتاجية إذن هي الاس«تخدام الكف«ؤ                تحقيق
والفعال لموارد المؤسسة كلها،فهي تقيس وتعبر أكث«ر ع«ن درج«ة كف«اءة المؤس«سة ف«ي اس«تخدام                    

  .،التي تم استخدامها في العملية الإنتاجية...)عمالة،مواد،رأس مال(مواردها
كما تجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات استغلت التطورات التكنولوجية وŻيرها من أج«ل                 

تعاني العديد من المؤسسات من ضـعف       تنمية إنتاجيتها وقدرتها التنافسية في السوق العالمي،ومقابل ذلك         
  ):20(ل عن طريق ما يلي،وتقيسه بعض الدو"بقلق الإنتاجية"إنتاجيتها أو أزمة الإنتاجية والتي يسمونها 

  .هجرة العمالة للخارج ♦
  .تدهور العلاقة بين الأسعار والأجور والإنتاجية ♦
  .الغياب والتأخر عن العمل ♦
  .عدم فعالية وتطبيق التشريعات واللوائŢ أو القوانين بحزم ♦
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  .فشل الإدارة في إيجاد مناŤ فعال لتحسين الإنتاجية بين العاملين ♦
  . في مراجعة الإنتاجية بالشركاتŻياب أو نقص الدور الحكومي ♦
  .حجم الشركة ودرجة ترشيد القرارات ♦
  .صعوبة وعدم القدرة على قياس إنتاجية القوى العاملة ♦
  .أثر خليط التكنولوجيا والعمل اƕلي والعمل اليدوي على اتجاهات الإنتاجية ♦

  
 أو نـسبة    أما بالنسبة للمؤسسات التي تسعى جاهدة من أجل تنمية ورفـع إنتاجيتهـا كقيمـة              

  ):21(مالية،والتي تسمى بمداخل زيادة الكفاءة الإنتاجية وذلك من خلال أحد الصيغ التالية
  تثبيت قيمة المخرجات=           خفض التكاليف       . 1

                                         خفض تكلفة المخرجات
  جاتزيادة قيمة المخر=          الزيادة المزدوجة    . 2

                                       زيادة تكلفة المدخلات بقدر اقل
  زيادة قيمة المخرجات=           الزيادة والتثبيت     . 3 

                                           تثبيت تكلفة المدخلات
  زيادة قيمة المخرجات=            الزيادة والخفض    . 4

                            خفض تكلفة المدخلات         
  خفض قيمة المخرجات=      الخفض المزدوج    . 5

                  خفض تكلفة المدخلات بقدر أكبر    
  

التوجه نح«و اقت«صاد     (النتيجة النهائية هي أن المتغيرات الجديدة التي برزت على الساحة العالمية          
،دفع«ت بالمؤس«سات    )…لتجارة،المنافسة العالمية والمؤس«سات العالمي«ة     السوق،ظهور المنظمة العالمية ل   

الاقتصادية إلى بذل المزيد من المجهودات في سبيل تحقيق ميزة تنافسية تمكنها من البقاء والاستمرار في                
  :التنافس محليا وعالميا،وهو ما تحققه الإنتاجية من خلال ما يلي

اءمة أو التوفيق بين الأهداف المتعددة والمت«ضاربة ف«ي          البحث عن مقاييس الإنتاجية لتحقيق المو      ♦
  .بعض الحالات بالنسبة للمؤسسة

دراسة مجالات اتخاذ القرار ذات الت«أثير عل«ى مق«اييس الإنتاجي«ة المختلف«ة مث«ل ق«رارات                    ♦
التسعير،تخصيص الموارد على الأنشطة المختلفة وضرورة البحث عن أدوات سلوكية وكمية ف«ي Ŋن              

  .تحقيق الفاعلية لمثل هذه القراراتواحد،تمكن من 
  

  إن إدارة التغيير التي تتطلبها المرحلة الحالية تهتم بالتركيز على زيادة الإنتاجية من ج«ه«««ة 
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ورض«ا المستهلك من جهة أخرى،وعليه فŐن النظام الإنتاجي للمؤسسة لا يعمل على إرضاء الم«ستهلك               
حة للمؤسسة،لهذا تستخدم معايير لقياس الكفاءة في اس«تخدام         على حساب الكفاءة في استخدام الموارد المتا      

الموارد والتي من بينها الإنتاجية،وذلك إما عن طريق تخفيض دورة الوقت لنفس المنتج أو إنتاج كمي«ات                 
أكبر خلال نفس الوقت،ولهذا فŐن المؤسسات يتحتم عليها البحث عن الأسباب التي تزيد من تكاليف المنتج                

  . تبحث عن مصادر زيادة المخرجات من أجل الرفع من إنتاجيتها وإمكانية تنمية تنافسيتهاومصادرها،كما
  

  البيئة وأثرها على تنافسية المؤسسة: 3المطلب
ازداد الاهتمام العالمي بالبيئة في العقود الأخيرة،الأمر الذي دفع بالمسؤولين ومتخذي الق«رارات               

،باللجوء إلى سن قوانين وتشريعات  متعلقة بالحف«اظ         …ساتسواء محليا أو عالميا،منظمات،حكومات،مؤس   
على البيئة،فضلا على انعقاد عدة مؤتمرات برعاية الأمم المتحدة لدراسة مشكل البيئ«ة وكيفي«ة الحف«اظ                 

،وهذا دليل على التدهور    )22)(1996(،وفي نيويورك عام  1992عليها،منها مؤتمر الأرض بالبرازيل عام      
يئة والسعي إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان،وهذا بفعل التجاوزات من قبل              الكبير الذي تعرفه الب   

  .،رŻبة في  تعظيم الأرباح…المؤسسات الإنتاجية والموزعين
  
البيئة هي الغلاف المحيط بكوك«ب الك«رة        ): "23(هناك عدة تعاريف للبيئة،ومن بينها،      : مفهوم البيئة / 1

 الأوزون،البيئة هي الأوكسجين الذي نتنفسه لنعيŭ،ه«ي الأرض الت«ي           الأرضية ومكونات التربة وطبقة   
نزرعها لƘمن الغذائي،هي مصدر المياه أساس الحياة،هي المعادن التي نحتاجها للصنع،هي مصدر م«واد              

  ."البناء والحراريات والغازات والكيماويات،البيئة هي الموازن بين الإنسان والحيوان والنبات والماء
 الاهتمام بحماية البيئة،وازدادت قوة جماعات حماية البيئة وتع«اظم تأثيره«ا ونفوذه«ا              لقد تعاظم 

وقدرتها في التأثير على المؤسسات وصانعي القرارات السياسية،وبالتالي أصبحت المؤسسات Żير ق«ادرة             
 عدم إثارة   على تحدي أو تجاوز قوانين البيئة أو تجاهلها،بل عليها أن تضع الاستراتيجيات التي تضمن لها              

هذه الجماعات القوية والتي تشكل في الغالب تهديدا كبيرا على المؤسسات،وخاصة في ظل الحديث عل«ى                
  .في ظل النظام العالمي الجديد) المستديمة(ما يسمى بالتنمية المتواصلة

   يمك«ن الق«ول ب«أن البيئ«ة تتك«ون م«ن أربع«ة مكون«ات أساس«ية                           : مفهوم التنمية المـستدامة   / 2
،إن التغلب على أزم«ة التنمي«ة يم«ر عب«ر التنمي«ة             )الأرض،الماء،الهواء والثقافة والقيم الاجتماعية   ( 

المستدامة،التي تعتبر بمثابة المخرج الجديد للتنمية،من خلال ربط البيئة بالتنمية الاقتصادية،والتي لابد أن             
  .ى الواقع المعاŭيشارك فيها مديرو المؤسسات حتى تكون النتائج أقرب إل

    
تشمل التنمية المستدامة،البعد البيئي من منظور التخطيط الاستراتيجي لخدم«ة الأجي«ال الحالي«ة              
والقادمة بربط التشغيل الأمثل للموارد المتاحة والمستقبلية بالتوازن البيئي ف«ي ظ«ل التواص«ل الثق«افي                 

عن تحقيق معدلات النمو والرف«ع م«ن        ولهذا لابد على المؤسسات أن تبحث       ).24(والإيماني والحضاري 
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الإنتاجية بعيدا عن التشوهات والإختلالات الهيكلية وفي ظل الإصلاحات الاقتصادية والتوزي«ع المث«الي              
للموارد النادرة وعلاج الفقر والمرض،وفي ظل القضاء عل«ى التخل«ف البيئ«ي والتعليم«ي وال«صحي                 

مية التي تعيشها اقتصاديات العالم،ويمكن تلخيص أهم       والاقتصادي،التي هي المخرج الطبيعي من أزمة التن      
  ).40(المحاور التي تشملها التنمية المتواصلة بصورة واضحة،في الشكل رقم

  محاور التنمية المستدامة): 40(لشكل رقم                                  ا
  ةمقومات التنمية الاقتصادي                                        

      الطعام،المسكن،الصحة،الرعاية        
                :أسلوب الحياة

   مقومات التنمية السياسية                البيئة النظيفة                          
  )   تكافؤ الفرص-التعليم-الحرية (                مراقبة التلوث

                          ة البشريةمقومات التنميالثقافة البيئية                                
   رفع مستوى المعيشة-السلوك البيئي                               القيم  

  العادات والتقاليد-الأسرة-الفرد        
-1998،مؤسـسة شـباب الجامعـة،     "إدارة الأعمـال الاقتـصادية والعالميـة      "فريد النجـار    :المصدر
  498،ص1999

  
  :أساسية وهي) مقومات(أن التنمية المستدامة تشمل أربعة محاورنستنتج من هذا الشكل ب

  .مقومات التنمية الاقتصادية ♦
  .مقومات التنمية السياسية ♦
  .مقومات التنمية البشرية ♦
  .أسلوب الحياة ♦

  
  

بن««اء ع«لى هذه المقومات وفي ظل التنمية المستدامة والنظم الجديدة للحفاظ عل«ى م«ستوى                 
اطر التلوث،فŐن إدارة التغيير بالنسبة للدول والمؤسسات والمنظمات العالمية ب«دأ           ملائم للبيئة وازدياد مخ   

من««ع تل««وث (م««ن إص««دار ت««شريعات وق««رارات وإج««راءات تنظيمي««ة للحف««اظ عل««ى البيئ««ة 
،لأنه في الوقت الراهن أصبŢ من الخطأ إدارة التغيير بمع«زل ع«ن الاعتب«ارات               )…الهواء،الماء،الغذاء

،كونها أداة تنافسية فعال«ة بالن«سبة       21كل المحور الأساسي لإدارة التغيير في القرن      البيئية،التي أصبŢ تش  
للمؤسسات في سوق أصبŢ فيه المستهلك سيدا للسوق ويطالب دائما بالجودة العالية والمنتجات Żير الملوثة               

  .للبيئة
  

  التنمية المتواصلة
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لنظ«ر ف«ي طريق«ة      هذا  يفرض على المؤسسات إعادة ا      : الإدارة الناجحة في ظل التنمية المستدامة     / 3
إدارتها وتسييرها وثقافتها وتعاملها مع مكونات البيئة،والتي تنعكس على الطرق والإج«راءات الإنتاجي«ة              

ستكون الغلبـة   والتسويقية التي تضر بالبيئة،وذلك في ظل التسويق العالمي وتحرير التجارة العالمية،حيث            
وتسمŢ للمؤسسة باكت«ساب مي«زة       للبيئة، صديقة للمهرة والمبتكرين في مجال تصميم وتسويق منتجات      

تنافسية في الأسواق التي تنشط فيها،وعليه فمسؤول التسويق في المؤسسة التي ترŻ«ب تنمي«ة ق«درتها                 
التنافسية محليا وعالميا بŐمكانهم تكثي«ف البح«وث ح«ول فائ«دة ومواق«ف زب«ائنهم اتج«اه الم«شاكل                    

  ).25(ة لهمالإيكولوجية،بغية تقرير نمط الإجابة الأكثر ملاءم
  

من خلال ذلك تتخلى المؤسسة عن النظرة التقليدية للبيئة والتي ترى بأن تلوث البيئة Żير مكل«ف                 
عكس الاهتمام بالبيئة،وأن الاهتمام بها والحفاظ عليها يتعارض مع ه«دف الربحي«ة وال«سيطرة عل«ى                 

ا بصفة فردية وطواعي«ة وانع«دام       التكلفة،وبفعل النظرة السلبية اتجاه حماية البيئة وعدم وجود الاهتمام به         
الدافع  من قبل الكثير من المؤسسات العالمية،التي تعتبرها زيادة ف«ي التكلف«ة فقط،ص«درت الق«وانين                  

ولكن عكس ذلك هو الحقيقة بالن«سبة للكثي«ر م«ن المؤس«سات           . التشريعات الإجبارية للحفاظ على البيئة    
 للمؤسسات تحقيق عدة مزايا وإيجابيات من جراء        الأخرى والحكومات ومنظمات حماية البيئة،حيث يمكن     

 فيم«ا   المزايـا  والالتزام بالتشريعات الحكومية،والتي تنمي تنافسية المؤسسة،ونلخص هذه         الاهتمام بالبيئة 
  ):26(يلي
  .خلق حوافز إدارية تمس جميع أبعاد المنظمة ♦
  .يمكن خفض التكاليف عن طريق العبوات والإنتاج الأقل ضخامة ♦
في استعمال وإعادة استعمال الطاقة والمواد الخام وإحلال المواد Żير ال«ضارة بالبيئ«ة              الاقتصاد   ♦

  .مكان المواد الضارة،مما يقلل احتمال التلوث
  .الحفاظ على الأسواق ♦
  .التغلغل الأفضل لƘسواق ♦
  .تحسين المركز التنافسي عن طريق تقديم المنتجات الخضراء والمتميزة ♦
ة من خلال زيادة الرŻبة في شراء أسهمها وسهولة ح«صولها عل«ى             الحصول على الحوافز المالي    ♦

  .القروض
إدارة المخاطر البيئية والاهتمام بها تجنب المؤسسة الوقوع ف«ي المنازع«ات الت«ي ق«د ت«سببها                   ♦

  .التشريعات المتعلقة بالبيئة
  

  :بالبيئة وهمايمكن اختصار هذه المزايا والإيجابيات في عاملين أساسيين كانا وراء اهتمام المؤسسة 
  .الدافع الأدبي والأخلاقي والاجتماعي نحو المجتمع -1
  . الدافع المالي،ويتمثل في ارتباط ممارسة حماية البيئة بالربحية -2
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  هذا يدل على أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة في الوقت الراهن كبيرة جدا،ولهذا  نلاحظ تزايد
مفهوم البيئي للمسؤولية الاجتماعية،وخ«صوصا م«ن قب«ل      الاتجاه لدى المديرين والمسؤولين نحو قبول ال      

،حتى أنها أصبحت تشكل برنامجا استراتيجيا  )…,IBM ,XEROX ,COCACOLA(الشركات الكبيرة والرائدة 
تعمل على الوصول إليه الشركات العالمية،وكل هذا بفعل ترسť أثر الاهتمام بالبيئة على زي«ادة الربحي«ة    

هة أخرى فŐن التلوث يمثل سوء استخدام للموارد،وبناء على ذلك رفعت العديد            والإيرادات من جهة،ومن ج   
من الشركات الكبرى شعارات تنادي بالحفاظ على البيئة،الشيء الذي زاد م«ن ش«هرة ومكان«ة ووف«اء                  

  ).14(المستهلكين لهذه الشركات،وهذا ما يوضحه الجدول رقم
  ض البرامج والشعارات البيئية لشركات رائدةأمثلة لبع): 14(الجدول رقم                     

  الشعار  البرنامج  الشركة
  منع التلوث له عائد  3Mشركة  

)Pollution Prevention Pay(  

3 P  

  ادخر المال وقلل التسمم  CHEVRONشركة 
)Save Money Reduce Toxics(  

SMART  

  إزالة التلوث  TEXACOشركة 
)Wipe Out Waste (  

WOW  

  يل الفاقد له عائدا دائماتقل  DOWشركة  
)Waste Reduction Always Pays(  

WRAP  

444،ص1998وشـركاه،  ،المطبعة العثمانية الحديثـة حـاتم محمـود       "الإدارة وآفاق المستقبل  "سعيد يس عامر  :المصدر

نستنتج بأن الشركات العملاقة أصبحت تعمل وفق استراتيجيات أعمال عالمية من أج«ل الحف«اظ                 
نائـب الـرئيس الأمريكـي       أعلن،وفي هذا الصدد    الإستراتيجية البيئية الخضراء   ما يسمى    على البيئة أو  

إن الشركات تستطيع تحسين مركزها التنافسي عل«ى ال«صعيد          ): "27(مايلي1993 في سنة    ألغور،السابق
  .")التي لا تضر بالبيئة(المحلي والدولي بالتركيز على المنتجات الخضراء،وإجراءات الصنع الخضراء

تؤكد الدراسات والنتائج المتوصل إليها بأن المستهلكين يتزايد تفضيلهم للمنتجات الخضراء عل«ى               
حساب المنتجات الضارة بالبيئة،وعليه وسعيا من قبل المؤسسات للحفاظ على أسواقها الحالية،والنجاح في             

 والبع«د الاس«تجابي     Żزو الأسواق الجديدة،استجابة لهذه التغيرات والذي يسميه البعض بالبع«د الن«شط           
  ).28(للبيئة
يركز على كسب أسواق جديدة خضراء،ويحقق أكبر قدر م«ن الأرب«اح،لأن س«وق              : البعد النشط  ♦

  .المنتجات الخضراء كبيرة،والدخول فيها مبكرا يزيد من الفوائد التي تجنيها المؤسسة
جات،لأن نق«ص الأداء    يركز على الحفاظ على السواق الموجودة أو الحالية للمنت        : البعد الاستجابي  ♦

م«ن  % 60البيئي يؤدي إلى خسارة حصة المؤسسة في السوق،حيث أظهرت إحدى الدراسات ب«أن              
  .المستهلكين على استعداد لمقاطعة منتجات الشركات التي تلوث البيئة
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  لهذا يعتبر هذين البعدين من أهم العوامل التنافسية بالنسبة للمؤسسات التي ما فتئت تع«««تم«د 
الس«عر كوسيلة للمنافسة،وعليه فŐن موجة التسويق الأخضر في الوقت ال«راهن يعتبره«ا ال«بعض               على  

مساوية لحركة الجودة في الثمانينات،وهو ما يدفع إلى خروج المنتجات Żير البيئية وŻير الخضراء م«ن                
كم«ا أن   .الأسواق،كما يعتبر دافعا للموزعين والتجار لطلب المنتجات الخ«ضراء والاهتم«ام بتوزيعه«ا            

الشركات المهتمة بالحفاظ على البيئة،قد تتوصل إلى تحقيق مزايا شبه احتكارية في الأس«واق،بفعل ع«دم                
  ):29(مرونة الطلب على هذه المنتجات،ولقد أثبتت الدراسات ما يلي

  .استعداد المستهلك لدفع أسعار أعلى لمثل هذه المنتجات ♦
  .،الشيء الذي يؤدي إلى تحقيق الزيادة السوقيةالشركات تميز منتجاتها على منتجات المنافسين ♦

  
كل هذا  يزيد من صعوبة المؤس«سات الجدي«دة ف«ي ال«دخول إل«ى ه«ذه الأسواق،ن«ظ««را                    

لارتفاع تكلفة الدخول،بسبب التكاليف التي تتطلبها المنتجات الخضراء،وبالتالي يزداد ولاء المستهلك لهذه            
ولكن رŻم الفوائد الكبيرة التي     .سواق وبالتالي ترتفع مبيعاتها وأرباحها    المؤسسات وتزداد سيطرتها على ال    

تجنيها المؤسسات من عملية الاهتمام بالبيئة،تبقى نظرة بعض المؤسسات سلبية ومتشائمة ومت«رددة ف«ي               
ذلك،وهذا يرجع إلى عدم الوضوح أو التمييز بين المؤسسات المهتمة بالبيئة من Żيرها في معظ«م بل«دان           

م،وهنا يرى مسئولي العديد من المؤسسات بأن الحصول على المساعدات والمزايا الضريبية أو وضع              العال
،قد تزيد من اهتمام المؤسسات بŐنتاج منتجات خضراء وص«ديقة          )30(رسم على القيمة المضافة الخضراء    

يها،إلى دعوة المنظمة   لقد وصلت الأمور فيما يتعلق الاهتمام بالبيئة والحفاظ عل        .للبيئة وتدعم الحفاظ عليها   
ضرورة تبنـي  إلى  ،ISO،والتي تعرف بالرمز )International Standard Organization(الدولية للتوحيد القياسي

،والتي ظهرت للوجود بهدف تحقي«ق  ISO 14000المواصفات العالمية لنظم الإدارة البيئية المعروفة باسم 
  .ئة مع خلق توازن مع احتياجات البيئة الاقتصاديةمزيد من التطوير والتحسين في نظام حماية البي

نستشف في الأخير بأن المؤسسات مجبرة على الاهتمام بالبيئة والاستعداد لذلك،سواء من الناحي«ة                
،من خلال الالتزام بالقوانين المتعلقة بالنفاي«ات والتل«وث والم«واد الخطي«رة             )التسيير(التقنية أو الإدارية  

 على بث ثقافة بيئية داخل المؤسسة تشجع عل«ى إنت«اج المنتج«ات الخ«ضراء                ،زيادة على ذلك العمل   …
الصديقة للبيئة،مع وضع سياسات واستراتيجيات للوصول إلى ذلك،وكل هذا في سبيل الرفع من تناف«سية               
المؤسسة في ظل عولمة الأسواق والمنافسة وتزايد وعي المستهلك نحو ضرورة الحفاظ على البيئة،والذي              

  .ا لمنتجات تلك المؤسسات،فترتفع مبيعاتها وإيراداتها،وقد تنخفض تكاليفها،ومنه أرباحهاسيصبŢ وفي
  

  الجودة الشاملة والمواصفات الدولية أداة تنافسية في السوق العالمي: 2المبحث 
من بين أهم ما أصبŢ يتداول على ألسنة المسيرين في عصر العولمة الجودة الشاملة والمواصفات                 
،وحتى المستهلك أصبŢ همه الأساسي الحصول على المنتجات الرفيعة الج«ودة ول«و             )ISO)(31(العالمية
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بأسعار مرتفعة نظرا للقيمة الإضافية التي تحققها له،ولكن الت«ساؤلات المطروح«ة ه«ي كي«ف يمك«ن                  
  .للمؤسسات الوصول إلى تحقيق الجودة الشاملة والحصول على شهادة المطابقة للجودة العالمية

  
  مفاهيم أساسية حول الجودة والجودة الشاملة: 1المطلب
إن الظروف التي تنشط فيها المؤسسات في الوقت الحاضر،جعل من فكرة الاعتماد على المي«زة                 

التنافسية الوحيدة أمر Żير مقبول بالنسبة للمؤسسات الطموحة والرائدة،كالاعتماد على تقديم منتج ب«سعر              
 Zeroسسات للعمل بفكرة الجودة الشاملة أو كما يسميه البعض ،بل تحولت المؤ…منخفض،أو إشهار مؤثر

defect أن المؤسسة تنافس على كل خصائص السلعة أو جودة كل ما تقدمه من خ«دمات               ):"32(،والتي تعني
،حيث أن الاهتمام المعاصر بالجودة أصبŢ عالميا، الأم«ر ال«ذي عج«ل             "وما تقوم به من أعمال وأنشطة     

من هذا المنطلق أصبŢ مصطلŢ إدارة الجودة الشاملة،شائعا في اللغة الإدارية           .ودةبظهور معايير دولية للج   
المعاصرة،بصفته توجها عالميا يحكم الكثير من قرارات الإدارة،في مختلف مجالات الأعمال،وهو ما دفع              
بالمؤسسات إلى تبذل المزيد من المجهودات،من أجل استكمال مقومات ونظم الج«ودة ل«ضمان التأه«ل                

ويمكن القول بان ح«دة المناف«سة وتغي«ر متطلب«ات           .لحصول على شهادة المنظمة العالمية للمواصفات     ل
المستهلك،جعلت المؤسسات لا تكتفي بجودة المنتج فحسب،بل دفعتها إلى الاهتمام بكل عناصر الت«صميم              

فرضها ع«الم   ،أو بصفة مختصرة الجودة الشاملة،مع التحلي  بمجموعة من المواصفات،والتي ي          …والإنتاج
الأعمال في وقتنا الحاضر،ولهذا فالجودة الشاملة بمعناها الشامل والواسع هي المدخل الطبيع«ي لتح«سين               

  ).33(أداء المنظمة
  

الجودة الشاملة ه«ي ج«ودة ك«ل الوظ«ائف وك«ل الأعم«ال ف«ي المؤس«سة،وعلى مختل«ف                    
ا الرئي«سية   المست««ويات،وهي مسؤولية كل شخص في المؤس«سة،ولدى يج«ب ممارس«ة عناص«ره            

  ):34(وهي
  

  E     Evaluate.           راجع الموقف وحدد الأهداف ♦
  D       Do             نفذ الخطط                                         ♦

           Chech                               C. راجع مدى تحقق الأهداف ♦

      A     Amend   .                  عدل الخطط أو الأهداف ♦
  

  ):35(بالإضافة إلى ما سبق يمكن النظر إلى الجودة الشاملة وفقا للعناصر التالية
  .ثورة إدارية جديدة ♦
  .      أي التطور المستمر والشامل للعمليات.                  وتطوير فكري شامل ♦
  .وثقافة تنظيمية جديدة ♦



  204

  
  م«ن الن«ظ«رة القصي«رة للجودة باعتبارها ج«ودةنتوصل إلى نتيجة وهي ضرورة الت«حول 

،إلى بعد النظر للجودة،باعتباره«ا ج«ودة ك«ل أن«شطة           )جودة المنتج (المخرجات والعمليات النهائية فقط   
المؤسسة،من توريد وتشغيل ومخرجات واستعمال،أو باختصار ودقة الجودة الشاملة،وهذا يرجع إل«ى أن             

 سوف يؤثر على بقية الخطوات أو المراحل،ومن هنا نفه«م ب«أن             أي خطأ أو انحراف في سلسلة الجودة      
الجودة ليست مراقبة على الجودة فقط أو ضمان لها أو مج«رد ح«ساب انحراف«ات ع«ن المواص«فات                    
القياسية،بل يجب تربية الطفل على الإجابة والتطوير والتحسين لأداء أفضل إذا كنا نرŻب فعلا في البق«اء             

هذا يعني بان إدارة الجودة الشاملة مرتبطة بثورة جديدة وتربية وتدريب الموارد            .والمنافسة محليا وعالميا  
البشرية على جميع المستويات والمجالات،حيث يجب ان تشمل ثقافة المؤسسة عناصر جديدة تدعو إل«ى               

  .تطبيق Żدارة الجودة الشاملة في الإنتاج والتسويق والتمويل وإدارة الموارد البشرية
  

  ):36(مفاهيم إدارة الجودة الشاملة،يمكن تناول أهمها في النقاط التاليةمهما تعددت 
  .إدارة الجودة الشاملة هي سبيل بقاء المنظمة ♦
  .إدارة الجودة الشاملة هي فلسفة إدارية تدرك صعوبة فصل حاجات العميل عن أهداف المنظمة ♦
للمنظمة بتطبيق العمليات والنظم    إدارة الجودة الشاملة هي أسلوب لتأكيد الفاعلية والكفاءة القصوى           ♦

  .التي تؤدي للتفوق وتمنع الأخطاء،وتؤكد ان كل النشاط بالمنظمة مرتبط بحاجات العملاء
    

فŐذا تمكنا ولو باختصار من أخذ فكرة عن مفهوم الجودة الشاملة،فلابد من التطرق إل«ى مفه«وم                 
حاضر هي الشغل الشاŻل لك«ل المؤس«سات        الجودة،الذي له علاقة وطيدة بالجودة الشاملة، فالجودة في ال        

والدول،كونها ترفع من مردودية وتنافسية المؤسسة،من خلال إرضاء الم«ستهلك ب«صورة أح«سن ع«ن                
المنافسين،وذلك باعتبار أن المستهلك هو المؤشر الحقيقي للمزايا التنافسية،وهذا م«ا زاد م«ن الاهتم«ام                

الج«ودة ه«ي التلبي«ة     : " Phillipe Crosbyلكثير،فح«سب  بالجودة،والتي تحمل معان كثيرة قد لا يدركها ا
" ا لج«ودة ه«ي أهلي«ة الاس«تعمال     : "   فيعرفها على أنها  Joseph Juran،أما " والمطابقة مع الشروط 

  ".الجودة هي المطابق للاحتياجات ):" 38( على النحو التالي Edward Deming  ويعرفها ).37(
    

 بأن الجودة موجهة حسب احتياجات المستهلك الحالية والم«ستقبلية،وذلك           نستنتج من خلال هذه التعاريف    
بالعمل على جعل المنتجات مطابقة الاحتياجات،وهو ما تتوصل إليه المؤسسة بزرع ثقافة الجودة لدى كل               
موظفيها،وذلك انطلاقا من التسويق،الذي هو بمثابة انطلاق الجودة بفعل الدراس«ات والمعلوم«ات الت«ي               

حول أذواق المستهلكين التي يتنافس عليها المتنافسون،وبالتالي فالمؤس«سة الت«ي تق«دم أح«سن               يحصلها  
  .المنتجات وبأحسن الأسعار وباعتمادية مقبولة وجودة عالية هي التي تضمن الصفقة
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نخلص إلى أنه لا يمكننا حصر مفهوم الجودة في تعريف واحد أو اثنين ،بل تتعدد مفاهيمها إل«ى                    
ك،وخير دليل على ذلك هو هذه المجموعة من المؤشرات الت«ي تعب«ر كله«ا ع«ن مفه«وم                   أكثر من ذل  

  ):39(الجودة
  .الجودة هي الملاءمة للاستخدام ♦
  .الجودة هي انخفاض نسبة العيوب ♦
  .الجودة هي انخفاض التالف والفاقد وإعادة التشغيل ♦
  .الجودة هي انخفاض معدلات الفشل ♦
  .الجودة هي انخفاض شكاوى العملاء ♦
  .لجودة هي انخفاض الحاجة إلى الاختبارات والتفتيŭا ♦
  .الجودة هي الإسراع بتقديم الخدمات للعملاء ♦
  .الجودة هي تحسين الأداء ♦
  .الجودة هي النجاح في تنمية المبيعات ♦
  .الجودة هي النجاح في تخفيض التكاليف ♦

  
  لزبون أو المستهل««««كنستنتج بأن أبعاد الجودة متعددة،انطلاقا من الملاءمة للاستخدام من طرف ا

 بتحق««يق الخصائص والمواصفات التي يطلبها في المنتجات،كما تساعد الجودة على انخف«اض ن«سبة              
ي«د  (العيوب والمنتجات التالفة،التي تتطلب إعادة التشغيل وما تسببه من وقت ضائع وزيادة ف«ي التكلف«ة               

 تقلل من شكاوى الزبائن وتخف«ض م«ن   ،فضلا عن ذلك فهي )…عاملة،مواد أولية،تشغيل اƕلات من جديد    
،وكل ذلك يدفع بالمؤسسة إلى الرفع من مبيعاتها وجلب م«ستهلكين ج«دد نح«و اقتن«اء                 …معدلات الفشل 

منتجاتها،كما تزيد سمعتها وشهرتها،فترتفع حصتها السوقية،وباختصار ترتفع القدرة التنافسية للمؤسسة في           
التي ترŻب الدخول إليها فسوف لن تجد صعوبات كبيرة في          السواق التي تنشط فيها،بل حتى في الأسواق        

  .اقتحامها بفعل جودة منتجاتها وما يترتب من وراءها،كما بينا في تلك المؤشرات السابقة
في المقابل فŐن عدم تمكن المؤسسة من تحقيق الجودة،فسوف يجرها إلى تحمل تكاليف ومخ«اطر                 

د والتنافس في ظل المنافسة العالمية الشرسة،ومنه الإف«لاس         عديدة،قد تقودها إلى عدم القدرة على الصمو      
) اللاجودة(والانسحاب نهائيا من السوق،وهنا يصلŢ الشعار القائل الجودة مكلفة ولكن تكاليف التخلي عنها              

أكبر من تكاليف تحقيقها،وتتمثل أهم التكاليف التي تتحملها المؤس«سة بفع«ل اللاج«ودة ف«ي العناص«ر                  
  ):40(التالية
وتضم تكاليف التدريب وإعداد التقارير وتصميم ب«رامج لت««شغي«ل          :كاليف منع تدهور الجودة   ت ♦

  .اƕلات  وإعداد الدراسات الميدانية لقياس أراء المشترين

  . في مراحل الإنتاج المختلفة ومراقبة المواد واƕلاتتكاليف الفحوصات والاختبارات الفنية ♦
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إعادة التشغيل وخسائر التأخير في توريد المواد الخام وقطع         ،وتشمل العادم و  تكاليف الفشل الداخلي   ♦
الغيار وتكلفة إعادة الاختبار بسبب إعادة التشغيل وفروقات الأسعار بين المنتج العادي والمنتج الأق«ل               

  .جودة
  .،وتشمل تكلفة الشكاوى والمرتجعات أو الإحلالتكاليف الفشل والخلل الخارجي ♦
  .وتضم تكلفة توقف اƕلات و الإحلال وتكلفة الاتصالات والانتقالات،التكلفة غير المباشرة للجودة ♦
  . بسبب تدهور الجودةتكلفة تحول الطلبات من الشركة لغيرها ♦
  . بسبب تدهور وانخفاض الجودةتكلفة تدهور الصورة الذهنية للشركة والسمعة ♦

  
ة،س«تفقد المؤس«سة    يتضŢ لنا جليا بأن العمليات والأنشطة التي تؤدى في المؤس«سة،بجودة رديئ           

تكاليف الفشل  (ث««ق«ة زبائنها وتتدهور صورتها الذهنية،فضلا عن انخفاض إنتاجيتها وارتفاع تكاليفها         
،ومن هذا المنطل«ق    ...)والأعطال،تكاليف الفحص والصيانة والإصلاح،تكاليف تجنب تكرار الأعطال      

ة،حيث تشمل كافة مراحل الأداء     جاءت إدارة الجودة الشاملة كمدخل للتطوير المستمر لأنشطة المؤسس        
وكافة المديريات والموظفين،من أجل إرضاء وتلبية حاجيات ورŻبات المستهلكين،الذي يعتب«ر بمثاب«ة    
حجر الزاوية لمختلف استراتيجيات المؤسسة،ومن أجل الوصول إلى تحقيق ذلك  فŐن المؤسسة تنطلق              

مرورا بتحسين عمليات التشغيل لƖلات وضبطها      ) العلاقة مع المورد  (من شراء المواد الأولية المناسبة    
مع توفر عمال مؤهلين للقيم بذلك،ووصولا إلى خدمة ما بعد البيع فعالة وجيدة،فهذا وحده الكفيل بتنمية                

  .القدرات التنافسية للمؤسسة في الوقت الراهن،وما عدى ذلك فمصيره الفشل
  

  لشاملةمبادŏ،متطلبات وميكانيزمات تطبيق الجودة ا: 2المطلب
إن تطبيق الجودة الشاملة في المؤسسة بصفة ناجحة،مرتبط بمدى توفر مجموعة من المرتك«زات                

  .والمبادئ التي تبنى عليها
تتمثل أهم المبادئ التي يجب أن تلتزم بها المؤسسة من أج«ل ض«مان              : مبادŏ إدارة الجودة الشاملة   / 1

  ):41(ملة،في النقاط التاليةتحقيق الريادة والنجاح الباهر في إدارة الجودة الشا
  .الالتزام طويل الأجل بŐحداث التطوير المستمر في كل العمليات والأنشطة ♦
  .،الأداء السليم من أول مرة)ZERRO ERROR(تبني مفهوم عدم الخطأ ♦
  .،داخليا وخارجيا" المورد-الزبون"التدريب الفعال لتوضيŢ علاقات ♦
  .لكن التكلفة الكلية الأقلالتركيز عند الشراء ليس على السعر الأقل و ♦
   ".لا تترك شيئا للصدفة" الاهتمام بŐدارة التحسين المستمر في العمليات  ♦
  .اتباع أساليب فعالة وإيجابية لƚشراف والتدريب ♦
  ".تكوين شبكات "تحقيق الترابط والتكامل بين أجزاء المشروع  ♦
  .وتأكيد خبراتهم بŐعادة التدريب) Empowerement(تقوية الأفراد ♦
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  .تنمية مدخل متكامل لإدارة أنشطة الجودة الشاملة ♦
  .تجنب القرارات Żير المؤسسة على المعلومات المتكاملة ♦

  
  نلاحظ بأن هذه المبادئ العشرة،تعتبر بمثابة ثورة إدارية جدي«دة،لا تترك شيئا للصدفة،بل ك««ل 

مŢ للمؤس«سة ببن«اء      شيء في موقعه وفي وقته وعلى أساس علمي مرتكزا على نظام للمعلوم«ات ي«س              
استراتيجياتها وأهدافها ونشاطاتها على أسس متينة وقريبة من المستهلك،مع مراعاة قدرات المؤسس«««ة            
وإمكانياتها للتجاوب مع متغيرات البيئة السريعة،والتي تحتم على المؤس«سة العم«ل ب«التغيير الم«ستمر                

ن والمستهلكين واحتياجاتهم ورŻباتهم،مع وضع     إن مرتكزات إدارة الجودة،تنطلق من تحديد الزبائ      .وبفعالية
معدلات لƘداء تتوافق مع هذه الاحتياجات،مع وجود رقابة على النظم والعمليات،حتى ت«ضمن المؤس«سة               
تحقيق معدلات الأداء المرŻوبة،ولكن كل هذا يكون نابعا من توفير الرعاية والسند والدعم الك«افي م«ن                 

قافة الجودة ال«شاملة ف«ي المؤس«سة،وحفز الأف«راد وقي«ادتهم وفق«ا              الإدارة العليا للوصول إلى نشر ث     
لمفاهيمها،طبعا مع ترك وإعطاء صلاحية لƘفراد بالعمل من أجل تحسين الجودة،والالتزام بمبدأ التح«سين              
المستمر،وتبني فلسفة عدم الخطأ أو الإنجاز الصحيŢ من أول مرة،وكل ذلك لا يتحقق إلا بدعم الاتصالات                

لحواجز بين مختلف إدارات المؤسسة وأقسامها،أو بعب«ارة أخ«رى ع«ن طري«ق تنمي«ة عم«ل         وإزالة ا 
  ).فرق العمل(الفريق

    
  ):42(يمكن أن نلخص المبادئ الأساسية لإدارة الجودة الشاملة في العناصر الستة التالية

  .التركيز على النتائج التركيز على العمليات مثلما يتم -.                       التركيز على المستهلك- 
  . شحن وتعبئة خبرات القوى العاملة-.            الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها- 
  . التغذية العكسية-.     اتخاذ القرارات المرتكزة على الحقائق- 
  م«ن جهة، ) الزبائن(يشمل هذا التركيز نوعين من المستهلكين،الخارجيين : التركيز على المستهلك  .  أ

،لأنه كما نعلم فŐن كل إدارة تعتب«ر بمثاب«ة          )التبادل بين الوحدات التنظيمية   (داخليين من جهة أخرى     و ال 
مورد ومستهلك في نفس الوقت،وعليه فŐن إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى الأداء الصحيŢ ال«ذي يخ«دم                 

 فرد في التنظيم،والذي    المستهلك بنوعيه،الداخلي والخارجي،ومن ذلك نفهم بأن مسؤولية الجودة يتحملها أي         
هو من أساسيات مدخل إدارة الجودة الشاملة،فلا بد من تعميق فكرة الزبون يدير المؤس«سة،فالزبون ه«و                 
محور كل المجهودات في إدارة الجودة الشاملة،ويتم التوصل إلى ذلك من خلال اتخاذ تدابير تمكنها م«ن                 

لزب«ون ي«سمŢ له«ا بتحلي«ل احتياج«اتهم      تقييم مستوى رضاء زبائنها،بŐنشاء نظ«ام معلوم«ات ع«ن ا     
 .وتوقعاتهم،والتغيرات في حاجاتهم وأذواقهم وتنمية العلاقات معهم
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  تستخدم إدارة الجودة الشاملة النتائج المعي«بة: التركيز على العمليات مثلما يتم التركيز على النتائج  .  ب
 للمشاكل الت«ي تعت«رض س«بيل        كمؤشر لعدم الجودة في العمليات،وعليه فلا بد من إيجاد حلول مستمرة          

تحسين جودة المنتجات والخدمات،وهو ما يدفع بالمؤسسة إلى ضرورة التركيز والاهتمام ب«صورة أكث«ر               
  .بكي«ف«ي«ة ت«أدي««ة عملياتها وعدم الاقتصار على النتائج المحققة في Ŋخر المطاف

  
الوقاي«ة م«ن الأخط«اء قب«ل        يساعد التركيز على العمليات م«ن       : الوقاية من الأخطاء قبل وقوعها    . ج

وقوعها،وهذا ما يتطلب استخدام معايير مقبولة لقياس جودة المنتجات والخدمات أثناء عملية الإنتاج،وعدم             
  . الان«««««تظار حتى تقع الأخطاء وتبديد الموارد المتوفرة لدى المؤسسة من دون عائد يذكر

  
 الشاملة تعمل على إشعار العمال بالثناء والامتنان        إن إدارة الجودة  : شحن وتعبئة خبرات القوى العاملة    . د

مقابل جهودهم،فضلا عن الأجرة التي ما هي إلا عنصرا من عناصر استمرار العمال في المؤسسة،كما أن                
للعاملين في المؤسسة معلومات هائلة وفرصا واسعة يمكن من خلالها وبحسن اس«تخدامها،تطوير العم«ل               

ليف،ولهذا يجب إشعارهم بأنهم جزء من أعضاء فريق فائز،زيادة على ب«ث        وزيادة الأرباح وتخفيض التكا   
  .ثقافة الجودة فيهم

  
إن وجود جهاز كفؤ لنظم المعلومات بالمؤس«سة،مع اش«تراك       : اتخاذ القرارات المرتكزة على الحقائق    . و

ل«تفهم الكام«ل   كافة العاملين في التنفيذ مع اختلاف مستوياتهم،فضلا عن اشتراك المستهلكين من خ«لال ا  
للعمل ومشكلاته وكافة المعلومات التي تمثل الأساس في اتخاذ القرارات،فهذا هو السبيل الوحيد من أج«ل                

  .الوصول إلى الجودة الشاملة التي هي من متطلبات التنافس في السوق العالمي في الوقت الراهن
  
والأمينة والتي تتحقق في الوقت الملائم      إن النجاح في الحصول على التغذية العكسية        : التغذية العكسية . ه

من خلال اتصالات متطورة،تعتبر من العوامل الأساسية التي تساهم في تمهي«د الطريق،وزي«ادة ف«رص                
  .النجاح والإبداع في المؤسسة،مع الاستمرار في تمتع المؤسسة بميزة بالجودة الشاملة 

  
إن سعي المؤس«سة لتحقي«ق الج«ودة        :ة الشاملة أهداف واهمية وفوائد التطبيق الناجح لإدارة الجود      / 2

  ):43( الشاملة تقف وراءه مجموعة من الأهداف،وفقا لاستراتيجيات المؤسسة و طموحاتها وأهمها
  .زيادة القدرة التنافسية للمؤسسة ♦
  .زيادة كفاءة المؤسسة في إرضاء العملاء والتفوق والتميز على المنافسين ♦
  .زيادة إنتاجية كل عناصر المؤسسة ♦
قدرة أعلى على استثمار الفرص،وتجنب     (زيادة حركية ومرونة المؤسسة في تعاملها مع المتغيرات        ♦

  ).المخاطر والمعوقات



  209

  .ضمان التحسين المتواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات وفعاليات المؤسسة ♦
  .زيادة القدرة الكلية للمؤسسة على النمو المتواصل ♦
  .سسةزيادة الربحية وتحسين اقتصاديات المؤ ♦

  
  يتضŢ لنا جليا من خلال هذه الأهداف الطموحة،بان المؤسسة التي تستطيع تطبيق إدارة الج«ودة 

الج«««ودة بن«جاح وبكفاءة عالية،ستحصل على مكاسب عالية جدا،قد تجعلها رائدة في ال«سوق الت«ي               
 الأخطاء،الكشف ع«ن    زيادة القيمة المضافة،تجنب  (تنشط فيه،وذلك بفعل تحقيقها لسلة من الأهداف الهامة         

،فكلها عبارة عن أهداف تعمل على رفع القيمة المضافة الت«ي           )الأخطاء المحتملة و القضاء على الأخطاء     
  .يحصل عليها المستهلك،والتي تسمŢ للمؤسسة من الوصول إلى مراكز تنافسية مرموقة

  
نج«د أن ج«ل     ،ودورها في تنميـة تنافـسية المؤسـسة        أما فيما يتعلق بأهمية الجودة الشاملة     

المؤسسات تسعى إلى التميز والتفوق على المنافسين،بالحصول على مزايا تنافسية إضافية،تجعل المستهلك            
يرضى بمنتجات المؤسسة بصورة أحسن عن المنافسين،وذلك بالاعتماد على الجودة الشاملة،التي تعتب«ر             

 للمؤسسات التي تريد أن تصنع له«ا        أحد المتطلبات الأساسية في عالم الأعمال في العصر الحالي بالنسبة         
مكانة في السوق العالمية،وذلك بفضل الفوائد التي تجنيها المؤسسة من جراء التطبيق الناجŢ لإدارة الجودة               

  ):45(،والتي يمكن حصرها فيما يلي)44(الشاملة،حسب تجارب العديد من المؤسسات
  .مة المقدمة إليهمانخفاض شكاوى المستهلكين والعملاء من جودة السلعة والخد ♦
  .تخفيض تكاليف الجودة ♦
  .زيادة نصيب السوق وتخفيض التكاليف ♦
  .تخفيض شكاوى العاملين ♦
  تخفيض عيوب الإنتاج والجودة وزيادة رضا العملاء ♦
  .زيادة الفاعلية،تخفيض المخزون،تخفيض الأخطاء،تخفيض تأخير التسليم ♦
  .زيادة الأرباح وزيادة الإنتاجية ♦
  .يض التكاليف وخفض زمن دورة الإنتاجزيادة المبيعات وتخف ♦
  .تحسين الاتصال والتعاون بين وحدات المؤسسة ♦
  .تحسين العلاقات الإنسانية ورفع الروح المعنوية ♦
  .زيادة الابتكارات والتحسين المستمر ♦
  .زيادة العائد على الاستثمار ♦

  
  ن الإنتاجي««««ةمن خلال هذه المزايا تتأكد أهمية هذا المدخل الإداري الجديد في تحسي««««

  ).41( والج«ودة وال«ت«ميز وتدعيم المركز التنافسي للمؤسسة في السوق،وهو ما يوضحه الشكل رقم
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  دور الجودة الشاملة في تحقيق التنافسية والتميز في السوق):41(الشكل رقم
                        
                        
                        
                        
                        
                
   23،دار غريب ،ص"إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل للإيزو"علي السلمي :المصدر

  
          ).42 ( فيلخص مزايا الجودة الشاملة في الشكل رقم،)DEMING( ديمنجأما

  )DEMING(مزايا الجودة الشاملة حسب ديمنج): 42( الشكل رقم 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          

ــصدر ــسلمي :   الم ــي ال ــات "عل ــد المنظم ــوير أداء وتجدي ــشر  "تط ــة والن ــاء للطباع ،دار قب
  159،ص1998والتوزيع،
  

من خلال الشكلين السابقين،يتضŢ لنا الفوائد  التي تحققها الجودة الشاملة للمؤسسة،وعلى مستويات             
لريادة في السوق العالمي الشديد التنافس،حي«ث ك«ل الأم«ور مبني«ة عل«ى قواع«د                 متعددة تقودها إلى ا   

 ويمكن تلخـيص النتيجـة    ،    )…دراسات،استراتيجيات،تقنيات عصرية للتسيير،إدارة الجودة الشاملة    (صلبة
  :الأساسية  المحققة من تطبيق إدارة الجودة الشاملة بنجاح وبصفة مستمرة في ثلاثة عناصر وهي

  منع الخطأ  - 1                    
    خفض التكاليف-2                    
  .  السيطرة على السوق ونمو القدرة التنافسية-3                        

  
  ): سلسلة الجودة(الدورة الكاملة لبرنامج إدارة الجودة الشاملة:3المطلب 

ǩȂǈǳơ Ŀ ǄȈǸƬǳơ ǲƳƗ ǺǷ ǆǧƢǼƬǳơ  

 إدارة الأعمال لضمان الرضاء الكامل للمستهلكين في كل
  مرحلة من مراحل التعامل معهم

  يز في السوقالتم

ƨǴǷƢǌǳơ ƧدȂŪơ Ƨǁơدƛ 

ǦȈǳƢǰƬǳơ ǒȈǨţ 
ƨȈƳƢƬǻȍơ śǈŢ  

  الإنتاج تطوير جودة

- ǦȈǳƢǰƬǳơ ǒȈǨţ  
- ǲȈǤǌƬǳơ ƧدƢǟƛ ǲȈǴǬƫ  
- ƔƢǘƻȋơ ǲȈǴǬƫ  
- ƩƢǷƢŬơو Ʃȏȉơ ǵơƾƼƬǇơ śǈŢ  

ƨȈƳƢƬǻȍơ śǈŢ  ƧدȂŪơ śǈŢ  

 ȄǴǟƗ ƧدȂŝ ǩȂǈǳơ وǄǣ
ǲǫƗ ǂǠǇو  

ȇǁơǂǸƬǇơو ǲǔǧƗ ȆǈǧƢǼƫ ǄǯǂǷ ƨ
Ŀ ǩȂǈǳơ  

ŐǯƗ ǲǸǟ Ǎǂǧ ǪǴƻ 
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ك،ولكن من أجل الوصول إلى ذلك      لقد توصلنا فيما سبق إلى أن أساس الجودة هو إرضاء المستهل          
  ).43(،تتبعها المؤسسة،ويمكن توضيحها في الشكل رقم)دورة(هناك سلسلة من العمليات والنشاطات
  الدورة الكاملة لإدارة الجودة الشاملة): 43(الشكل رقم

                      تخطيط الجودة        
            تنظيم الجودة                  
       تأكيد الجودة                 
       مراجعة الجودة                
                        
                        
                        
  159علي السلمي،تطوير أداء وتجديد المنظمات،مرجع سابق،ص:المصدر    

  
نستنتج من خلال هذا الشكل بأن المؤسسة بŐمكانها التوصل بنجاح إلى الجودة الشاملة،باتباع أربعة                

   . مراجعة الجودة-4 تأكيد الجودة، -3 تنظيم الجودة ،-2تنظيم الجودة، -1:   خطوات أساسية وهي
  علما أن الخطوات الأربعة ترتكز على ما يسمى بنظام معلومات الجودة،الذي هو أساس وركيزة 

ولهذا السبب تحتاج   .هذه الخطوات،من خلال توفيره للمعلومات المساعدة على ترشيد عملية اتخاذ القرارات          
ة إلى نظام خاص بها،ويتكون من مدخلات،أنشطة ومخرجات،حيث تتمثل المدخلات في أهداف            إدارة الجود 

،م««ؤهلات الموظفين،طبيع««ة وهيك««ل …المؤسسة،الاستراتيجيات،ال««سياسات الإنتاجي««ة والت««سويقية
،أما الأنشطة فتتمثل أساسا في تحدي«د أه«داف الج«ودة وسياس«اتها             …المنافسة،رŻبات وتوقعات الزبائن  

لجودة،تنظيمه،تن«سيقها،قيادتها وتوجيهها،ف«ضلا ع«ن متابع«ة وتق«ويم الج«ودة وتأكي«دها        وتخط«يط ا 
وتحسينها،وأخيرا تتمثل أهم المخرجات في أهداف الجودة وسياساتها وخططها،فرق العمل ومعايير الجودة            

وعليه يمكن القول بأن المدخلات تساعد المؤسسة على القيام بالأن«شطة بطريق«ة محكم«ة                …ومؤشراتها
ومضبوطة وبمراعاة متغيرات البيئة،حتى تتمكن من الوصول إلى مخرجات رفيعة حسب ما هو مخط«ط               
وحسب ما تمليه رŻبات المستهلكين وطبيعة السوق وهيكل المنافسة،وهنا لابد من الإشارة إلى أن الوصول               

دقي«ق لإدارة   إلى تلك المخرجات التي ترفع من القدرات التنافسية للمؤسسة،تمر عبر برنامج م«دروس و             
  .الجودة الشاملة

مجموعة من الأنشطة والفعاليات أو الإج«راءات       ):"46(يمكن اعتبار برنامج إدارة الجودة على أنه        
المترابطة،يتم تنفيذها في توقيتات محددة وفي علاقات مخططة،وباستخدام موارد وتقنيات مناس«بة،ويتولى            

،وتتمثل العناص«ر  "،وصولا إلى أهداف مرŻوبة )فرق(مسؤولياتها أفراد يعملون في تناسق على شكل فريق       
الرئيسية لإقامة برنامج إدارة الجودة الشاملة،الذي يزيد من تنافسية المؤسسة في ظ«ل عولم«ة المناف«سة                 

  ):47(والأسواق والتغيرات السريعة في الأسواق وأذواق المستهلكين وزيادة درجة الوعي لديهم فيما يلي

ƧدȂŪơ ƩƢǷȂǴǠǷ ǵƢǜǻ    
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  .   القيادة-7 التوقيت،   -6 الأفراد،  -5 التقنيات،  -4 الموارد ،-3 الأنشطة، -2الأهداف، -1 
  

،حيث تف«سر لن«ا     )48(هناك عدة نماذج ومداخل لتطبيق إدارة الجودة الشاملة،لمفكرين معروفين        
العناصر السبعة السالفة الذكر،والتي تزيد من القدرة التنافسية للمؤسسة في السوق،ومن أحدث  الم«داخل               

  ):49(دارة الجودة الشاملة ما يليوالنماذج لإ
 
  .النموذج الدائري لإدارة الجودة الشاملة-1         
  .نموذج جائزة بالدريج-2 
  .نموذج الجائزة الأوربية للجودة-3         
  .نموذج معهد إدارة الإمداد للتحسين المستمر للعملية-4        

  
  ،بعد جهد مشت«««رك بين عدة1991 منتصف عامظهر في: النموذج الدائري لإدارة الجودة الشاملة .1

 باكـارد  هولـت ،)FORD(فورد:مؤسسات الأمريكية الكبيرة،المطبقة فعلا نظام إدارة الجودة الشاملة،وأهمها       
)HEWLETTE  PACKARD(…;الشكل رقم  )44.(   

  ة الشاملةالنموذج الدائري لإدارة الجود): 44(الشكل رقم                          
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،بأن أجزاءه الأساسية تدور حول رŻبة الزبون،التي تعتبر بمثاب«ة الموج«ه            )44(نستنتج من الشكل رقم     
  :الأساسي لنظام إدارة الجودة الشاملة،والتي تتمثل في العناصر التالية

  
الأس«اليب الإداري«ة الت«ي ي«تم        تتمثل في تلك المجموعة من      : الأساليب والممارسات اليومية للإدارة   / أ

ممارستها يوميا،والتي تعمل على تعظيم أداء وحدة النشاط،وهي المرحلة الأولى التي يتم فيها الإجابة على               
ثلاثة أسئلة،كما هي مبينة في الشكل،حيث تمثل الإجابة عليها جميع العناص«ر الفرعي«ة له«ذه الأبع«اد                  

  .الرئيسية
  :في النشاطات التي تؤدى،وتتمثل أساس فيما يليوتتمثل :  ماذا يتم القيام به ◄

  .ضرورة التركيز على التحسين والتطوير المستمر ♦
  وضع أنماط لأفضل السبل لممارسة كل العمليات التي تزاولها المؤسسة بشكل يومي ♦
  .مستهدفة بذلك المساهمة في تعظيم أداء وحدة النشاط ♦
ين والتط«وير ال«دائم،وفهم جمي«ع الأط«راف ذات          وهم الذين يتولون القيام بالتح«س     :من يتولى ذلك�   ◄

  ).…أفراد أو فرق عمل أو حلقات الجودة أو من ينظمون إلى نظم المقترحات(العلاقة
  تتمثل في الوسائل والأساليب الخاصة بوضع أساليب التحسين والأنماط موضع التنفي«ذ             كيف يتم ذلك   ◄

تصنيف وتطوير وتحليل البيانات لتشخيص المشكلات      الأساليب الإحصائية المعنية بتجميع و    :الفعلي،وأهمها
والوقوف على الحلول البديلة،فضلا عن الأساليب ال«سبعة الأساس«ية الم«ستخدمة ف«ي الرقاب«ة عل«ى                  

  ).50(الجودة
  
إن الوص«ول إل«ى الأه«داف والتط«وير والتح«سين الم«ستمر لعملي«ات               : التخطيط الاستراتيجي / ب

عمل على توحيد كافة أنشطة المؤسسة وتحقيق التنسيق الرأسي ب«ين           المؤسسة،يتطلب تخطيطا استراتيجيا ي   
  :المستويات التنظيمية،ومن أجل ذلك تطرح الأسئلة التالية

  وتتمثل أهم الأنشطة في إحداث تطوير جوهري في الأداء التنظيمي،كما تع«م روح              ماذا يتم القيام به    ◄
  .الفكر الجديدالمبادأة والابتكار واقتراحات التطوير المعتمدة على 

أو اللجان الرئيسية المشكلة م«ن مختل«ف الم«ستويات          / ويقوم بذلك جماعات العمل و     من يتولى ذلك�   ◄
  .الإدارية لضمان تحقيق التنسيق بين أفكار مختلف الأطراف

 وتتمثل أساسا في الأساليب الإدارية،بأساليب تحقيق التنسيق،وأساليب التخطيط باحتوائها          كيف يتم ذلك�   ◄
  . مقدرة تحقيق التكامل بين جميع الأطرافعلى

  
وهدفه الرئيسي،تحقيق التكامل الأفقي لكافة وظ«ائف المؤس«سة         : الإدارة التكاملية لوظائف المؤسسة   / ج

والنظر إليها كوحدة واحدة،وليس على انفراد أو اعتبارها مستقلة عن بعضها البعض،بل متكاملة،ويتوصل             
  :إلى ذلك بطرح الأسئلة التالية
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  :وتتمثل في العناصر التاليةماذا يتم القيام به�  ◄
  .تطبيق كل نظم تحسين وقياس الجودة وإدارتها ♦
  .حشد كل الأطراف ذات العلاقة بالجودة والذي يعد من أهم تطبيقات الجودة الشاملة ♦
ع«ل   ويشارك في تحقيق القدرة التكاملية لوظائف المؤسسة،كلا من الزبائن والمودين،بف          من يقوم بذلك�   ◄

  .تناول وتحليل كافة الأمور التي تتعلق بجودة العمليات،ابتداء من مرحلة تصميم المنتج
  . ويتم ذلك بالاعتماد على نظم المعلومات الاستراتيجية وأساليب المراجعة كيف يتم ذلك�◄

    
ن«ه  من خلال هذا العرض المختصر لأهم مكونات النموذج الدائري لإدارة الجودة الشاملة،يت«ضŢ لن«ا بأ               

نموذج متكامل ويشمل مختلف العناصر التي بŐمكانها أن تساهم في تحقيق الجودة الشاملة ول«و ب«صورة                 
جزئية ورمزية أو من بعيد،حيث تعمل على تعظيم أداء الوظائف المختلفة للمؤس«سة والم«ساعدة عل«ى                 

وهذا طبع«ا بواس«طة     الوصول إلى الجودة الشاملة،وذلك بالاعتماد على التخطيط الرأسي والتكامل الأفقي،         
الممارسات اليومية لƚدارة والتخطيط الاستراتيجي والإدارة التكاملية لوظائف المؤسسة،وكل ذلك يك«ون            
مبنيا على أساس رŻبة الزبون أو المستهلك،صاحب السيادة في مادام السوق،هو سوق المشترين في معظم               

  .المنتجات
  
  في عهد ال«رئيس الأمريك«ي ال«سابق        1987د سنة لقد ظهر إلى الوجو   ): 51(نموذج جائزة بالدريج     .2

 لتحسين الج«ودة عل«ى الم«ستوى        قانون مالكوم بالدريج  ،بŐقرار الكونجرس الأمريكي    رونالد ريجان 
العالمي،الذي يقضي بŐنشاء الهيئة القومية لتحسين الجودة،حيث تمنŢ جائزة للج«ودة س«نويا لأح«سن               

ي تتقدم للحصول على الشهادة على أس«اس س«بع          شركتين،وفي مختلف القطاعات،وتقيم الشركات الت    
  ).45(مجالات رئيسية،يوضحها الشكل رقم

  الإطار العام لنموذج جائزة بالدريج): 45(الشكل رقم
                                          

                          
  

  إرضاء العميل-                    
ن««سبة     إلÄالمناف««سين                               العميل إرضاء -                       الاحتفاظ بالعميل -                    

المشاركة ف«ي الأس«واق               -
     وتحقيق المكاسب 

    
      

  
   تحسين الإنتاجية- جودة المنتجات والخدمات  -

   تقليل نسبة الفاقد وانعدامه-                                                                                    
    أداء الموردين-
    النتائج المالية-

ƩƢȈǴǸǠǳơ ƧǁơدƛǲȈǤǌƬǳơو 

ƨȇǂǌƦǳơ  دǁơȂŭơ ƨȈǸǼƫو Ƨǁơدȍơ 

ȆƴȈƫơǂƬǇȏơ ǖȈǘƼƬǳơ  

ƢȀǴȈǴŢو ƩƢǷȂǴǠŭơ 

ƧدƢȈǬǳơ  

ǥơƾȀƬǇơơ  ǲȈǸǠǳ
ǾƟƢǓǁƛ ƨȈǨȈǯو 

ƲƟƢƬǼǳơ 
ƩơزƢųȍơو  

ǭǂƄơ  
الدافع

  الهدف

  تقدمقياس معدل     ال

  النظام
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،ترجمة احمـد عثمان،الإشـراف العلمـي       "من التغيير يصل بك إلى قمة الأداء      % 1كيف تجعل   "دافيد لاسكل و روي بيكوك      :المصدر
   269،ص1998والتعريب والمراجعة والتقديم عبد الرحمان توفيق،بميك،مصر 

  :نستنتج من خلال هذا الشكل الملاحظات التالية
  .أن العنصر المحوري والمحرك الأساسي للنموذج،يتمثل في القيادة ♦
المعلومات وتحليلها،التخطيط الاستراتيجي،نظم الموارد البشرية     :العناصر الممثلة للنظام،أربعة وهي    ♦

  ).إدارة العمليات والتشغيل(وبرامج ضمان الجودة
  .وتتمثل في تحقيق الدرجة العالية من رضاء الزبون:هدافالأ ♦
  .قياس درجة التقدم في تحقيق الدرجة العالية من رضاء الزبون من خلال نتائج الجودة ♦

  ،ح«يث )52(مع الإشارة إلى أن هناك عناصر فرعية لتقييم هذا النموذج،مع توضيŢ وزن كل منها
 الزب«ائن تحظ«ى ب«أكبر اهتم«ام ف«ي إدارة الج«ودة              أن أهم ما نستخلصه من هذه العناصر،بأن رضا       

،وهو ما يثبت ويؤكد ب«ان      )نقطة1000(من إجمالي النقاط    % 30 نقطة أي ما يمثل      300الشاملة،بحصدها  
حقيقة الزبون هو سيد السوق،وأن كل ما تقوم به المؤسسة من جمع المعلومات ونظم الج«ودة وت«دريب                  

فه الوصول إلى إرضاء حاجيات ورŻبات الزبون الذي تتنافس         العمال وتحسين ضبط اƕلات والموارد،هد    
  .عليه مختلف المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع

 خ«لال   1991وكان تفكير أوروبا في وضع هذه الجائزة في س«نة           : نموذج الجائزة الأوربية للجودة   . 3
حفيزا للمؤس«سات المهتم«ة     المنتدى السنوي للاتحاد الأوروبي لإدارة الجودة المقام في ب«اريس،ت          أشغال

تعتمد على تسعة عناصر أساسية تتفاعل مع بعضها،بواسطة علاق«ات يربطه«ا إط«ار              . الجودة بتطوير
  ).46(عام،وتنقسم هذه العناصر إلى مجموعتين،كما يوضŢ ذلك الشكل رقم

  .تمثل العوامل المساعدة على تطبيق إدارة الجودة الشاملة،وتشمل خمسة عناصر: 1مجموعة
 تشمل مجموعة النتائج المحققة أو المتوقعة من تطبيق النظام،والتي يمكن اس«تخدامها لقي«اس               :2عةمجمو

  .،من أجل تحقيق أهداف نظام إدارة الجودة الشاملة1درجة نجاح المؤسسة في استخدام عناصر المجموعة
  نموذج الجائزة الأوربية للجودة):46(الشكل رقم

                      
              
              
              

                      
                  نتائج         عوامل مساعدة  
                        
  71،مرجع سابق،ص"-في المؤسسات العربية-إدارة الجودة الشاملة" فريد زين الدين :المصدر

  :من خلال هذا الشكل يمكننا استنتاج ما يلي  

  
  

ƧدƢȈǬǳơ  

ƨȇǂǌƦǳơ دǁơȂŭơ Ƨǁơدƛ 

ƩƢȈƴȈƫơǂƬǇȏơƩƢǇƢȈǈǳơو

 ǁơȂŭơد

 ƩƢȈǴǸǠǳơ
Ŗǳơ  ǶƬȇ

ǵƢȈǬǳơ Ƣđ  

śǴǷƢǠǳơ ƔƢǓǁ 

ƔȐǸǠǳơ ƔƢǓǁ 

ǞǸƬĐơ ȄǴǟ ǂƯȋơ

  
ƲƟƢƬǻ  

ǱƢǸǟȋơ  
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ك والدافع للعناصر الثلاثة التي تدريها،والمتمثلة في       يعتبر عنصر القيادة ركنا أساسيا،بصفته المحر      ♦
الكيفية التي تدير بها المؤسسة مواردها البشرية،قدرة المؤسسة على تحقيق الفكر الاستراتيجي عب«ر               

  .أجزاءها المختلفة وطريقتها في إدارة الموارد المادية الأخرى
سم المشترك،وركنا أساسيا في مختل«ف      يمثل كل من الفكر الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية القا        ♦

  .نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة
وهناك العمليات التي يتم القيام بها،والتي هي بمثابة أدوات ووسائل يمكن عن طريقه«ا اس«تخدام                 ♦

  .طاقات الأفراد لتحقيق نتائج،فهي وسيلة لتحقيق النتائج وليست هدفا
،فهو يقترب بذلك من الواقع     "الأثر على المجتمع    "وذج فهي   أما الإضافة الأساسية التي جاء بها النم       ♦

الذي يسود مختلف المجتمعات،التي بدأت تصدر التشريعات،مما يحافظ على البيئة،وبالتالي يمثل ه«ذا             
  .الاهتمام استجابة حقيقية لتلك التشريعات

  .ي أقيم بمدريد في الحفل الذ1992 في سنة ”RANK XEROX“كان أول الفائزين بهذه الجائزة شركة 
  
ويرتك«ز عل«ى التغيي«رات التنظيمي«ة        : نموذج معهد إدارة الإمداد والتحـسين المـستمر للعمليـة         .4

) 47(والسلوكية،التي يجب القيام بها من أجل Żرس ثقافة التحسين المستمر في المؤسسة،وال«شكل رق«م                
  .يوضŢ لنا أهم مكونات هذا النموذج والعلاقات التي تربطها فيما بينها

  الإطار العام لنموذج معهد إدارة الإمداد والتحسين المستمر للعملية):47(        الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  73فريد زين الدين،مرجع سابق،ص:               المصدر 
    

  :يتبين لنا من خلال هذا الشكل بأنه يتكون من خمسة عناصر أساسية وهي
تي يقصد بها،تطوير رسالة المؤسسة وأهدافها،والعمل عل«ى بن«اء          وال:توضيح الرؤيا والتصورات   ♦

وعي فردي وجماعي بأهداف نظام إدارة الجودة الشاملة ومبادئها وفلسفتها،حتى يكون الجمي«ع عل«ى               
 مراح«ل   4بينة واضحة بهذا المدخل،ولكن قبل تحقيق ذلك تسبقه مراح«ل متسلسلة،ونلخ«صها ف«ي               

 :أساسية،وهي

  

ƨºǴºǷƢǰǳơ ƨǯǁƢǌºǸºǳơو ǵơǄºƬºǳȏơو ǝƢºǼºƬºǫȏơ  

Ƣȇƙǂǳơ ƶȈǓȂƫ 
ƩơǁȂǐƬǳơو 

śǰǸƬǳơ ǳơǄȈǯǂƬ  
 

śǈƸƬǳơ 

ƧدȂºƴºǳơ ǺºȈºǈºƸºƫ ǩǂºǧ ǺºȇȂºǰºƫو ǶȈººǴºǠºƬºǳơ  
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  .إدارة الجودة الشاملةتطوير رؤيا وتصورات  .1
  .بناء الوعي .2
  .تحديد وتوثيق الرسالة .3
  .تكوين اللجنة العليا للتوجيه .4

  .،يلخص لنا هذه المراحل وأهم محتوياتها)48(والشكل رقم
  

  عناصر الرؤية والتصورات): 48(الشكل رقم 
  

  
  
  

  
  74فريد زين الدين،مرجع سابق ،ص:المصدر

  
حيث يتم في هذه العملية مساعدة المؤسسة عل«ى قيامه«ا بتنفي«ذ مب«ادئ               ): توفير الإمكانات (التمكين ♦

  ).49(وممارسات نظام إدارة الجودة الشاملة،من خلال مجموعة من المتطلبات،يوضحها الشكل رقم
  مرحلة التمكين وعناصرها الرئيسية والفرعية): 49(الشكل رقم 

                        
                        
                        
                        
                        
                          

 57زين الدين،مرجع سابق،ص:المصدر

  
 
 
  

ƩơǁȂǐƫو ƨȇƙǁ ǂȇȂǘƫ 
 ƧǁơدƛƨǴǷƢǌǳơ ƧدȂŪơ  

- ƩƢƳƢȈƬƷȏơ ǶȀǧ  
- ƩƢȈƴȈƫơǂƬǇȏơ ǶȈȈǬƫ  
-  ǕȂǤǔǳơ ƾǏǁ

ƨȈƳǁƢŬơ  
-  śǈƸƬǳơ ǶȀǧ

ƨȈǴǸǠǴǳ ǂǸƬǈŭơ  

ȆǟȂǳơ ƔƢǼƥ 
  
-ǵزȐǳơ ƤȇǁƾƬǳơ ǂǧơȂƫ .  
-śȈƳǁƢƻ ƔơŐş ƨǻƢǠƬǇȏơ.  
- ƧƾȈǬǟو ǶȈǿƢǨŠ ŚǐƦƬǳơ

ƧدȂŪơ.  
-ǝƢǼƬǫȏơو ǵơǄƬǳȏơ ǁƢȀǛƛ  

ƨǳƢǇǂǳơ ǪȈƯȂƫو ƾȇƾŢ  
  
  .ƻلق ǣرǑ ثابƪ ومستمر-
 الالتزام التنظيمي توضيح-

  .طويل الأجل
إŸاد الترابǖ بś الجودة -

  .الشاملة والتنظيم
جعل العميل هو مركز -

 .الاهتمام

ǾȈƳȂƬǴǳ ƢȈǴǠǳơ ƨǼƴǴǳơ ǺȇȂǰƫ  
  
- ǞƥƢƬǳơ ȃȂƬǈŭơز وƢȀŪơ ƧدƢȈǫ

ƧǂǋƢƦǷ Ǿǳ.  
- ƧدȂŪơ Ƨǁơدƛ دȂȀƳ ƧدƢȈǫ

ƨǴǷƢǌǳơ.  
- ƧدȂŪơ ƨȇƙǁ ǺǷ śǰǸƬǳơ

ƨǴǷƢǌǳơ.  

ƢȈǴǠǳơ Ƨǁơدȍơ ǵơǄƬǳơ ƨȈǸǼƫ  
  
- ƧدƢȈǬǳơ ǁƢȀǛƛز وơǂƥƛ.  
- ǱƢǘƥƗ ǝǁز.  
-  ńƛ ƨǸǫ ǺǷ ǲǸǠǳơ

ǲǨǇƗ.  

ƨƠȈƦǳơ ǲȈǰǌƫ 
  
  .إنشاء النظم المساندة -
  .إǃالة اūواجز -
فيز إعادة تقييم نظم التح -

  .والتقدير
- ǥالتخلص من الخو.  

  توفير الموارد
  
  .إتاحة التدريب -
- ƪإتاحة الوق.  
- śلدعم التحس ǖالتخطي.  
توفير الأفراد القادرين على  -

  .حل المشاكل

ƨȈǸȈǜǼƬǳơ ƨȇȂǬƬǳơ  
  
  .إشراǭ الجميع -
إعطاء السلطات التي  -

  .تتناسب مع المسؤوليات
تركيز الجهود لتحقيق  -

  .الرƙية
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  ).50(بحيث تكون بذلك الأهداف محددة وخطط للتحسين واضحة،كما يوضحها الشكل رقم:التركيز ♦
  العناصر الرئيسية والفرعية لمرحلة التركيز):50(الشكل رقم 

   
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  76فريد زين الدين،مرجع سابق،ص: المصدر 
  ).51(وتمر بأربعة مراحل أساسية،يوضحها الشكل رقم: التحسين ♦

  العناصر الرئيسية والفرعية لمرحلة التحسين ):51(الشكل رقم
                         
                         
                         
                         
                         
                         
  77فريد زين الدين،مرجع سابق،ص:المصدر 
حيث يعتبر التدريب والتعليم من العناصر الأساسية لضمان نجاح جهود نظ«ام إدارة الج«ودة               : التعلم ♦

الشاملة،من خلال تزويد الأفراد والجماعات في المؤسسة بالقدر الك«افي م«ن المعرف«ة وف«ي الوق«ت                  
  ). 52(ل أ ربع مراحل،كما يبينها الشكل رقمالمناسب،ويتحقق التعليم من خلا

  العناصر الرئيسية والفرعية لمرحلة التعليم):52(الشكل رقم
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

ǥơƾǿȋơ ǞǓو  
نطلاق من التركيز على العملاء وتحقيق الا-

  .رسالة المنظمة
  .التأكيد على ſولية التطبيق والواقعية-
- śلجميع العامل ǥتوصيل وتوضيح الأهدا

  .بالمنظمة
ربǖ الأهداǥ العامة بالأهداǥ والطموحات -

 .الفردية

ƨǇƢȈǈǳơو ǥơƾǿȋơ ǂǌǻ 
  . تحديد أهداǥ فرعية لكل المستويات-
-ǥة الأهداŦإلى سياسات وأفعالتر .  
توجيه جهود التحسŞ śيث تتوافق مع -

  .تحقيق أهداǥ المنظمة

ǺȇدǁȂŭơو ǱƢǸǠǳơ ǭơǂǋƛ  
  .فهم الاحتياجات-
  .توصيل وتوجيه المتطلبات-
  .مناقشة القضايا المشتركة-
  .تبادل الخبرات-

ƩƢȈǴǸǠǳơ ǖȈǘţو ǦȇǂǠƫ  
-ƨȈǳƢūơ ǶȈǿƢǨŭơ ǪȈƯȂƫ.  
- ŚȇƢǠŭơ ȄǴǟ ƨǜǧƢƄơ
ơƢȀưȇƾŢو ƨȈũǂǳ.  

- ŅƢūơ Ɣơدȋơ ƨǻǁƢǬǷ
ȆǘǸǼǳƢƥ.  

ƨȈǴǸǠǳơ ƔơدƗ ǶȈȈǬƫ 
  .قياس العملية-
- ǥتقييم الأداء مقارنة بالأهدا

  .واحتياجات العميل
-śالتحس ǥتيار اهداƻا.  

ƩƢȈǴǸǠǳơ śǈŢ  
استخدام فرق العمليات -

  .المشتركة
متابعة الجهود الفردية -

śللتحس.  
-śتطبيق دورة التحس.  

śǈƸƬǳơ Ŀ ǵƾǬƬǳơ ǅƢȈǫ  
قياس الأداء المطور ومقارنته -

  .بالأهداǥ والمعايير
  .تقييم مدȃ رضاء العميل-
-Ʋتقييم الأساليب وتوثيق النتائ.  
  .التحسś المستمر-

ƩƢƳƢȈƬƷơ ƾȇƾŢو ǦȇǂǠƫ 
ƤȇǁƾƬǳơ  

- ƧدȂŪơ ǥơƾǿơ ǶȈȈǬƫ
ƨǴǷƢǌǳơ.  

- Ŀ ǁȂǐǬǳơ ǾƳوƗ ǶȈȈǬƫ
ƨƥȂǴǘŭơ ǥǁƢǠŭơ.  

-ǳوƗ ƾȇƾŢ ƩƢƳƢȈƬƷȏơ ƩƢȇȂ
ƨȈƦȇǁƾƬǳơ.  

- ƧدȂŪơ ƧǁơدƜƥ ȆǟȂǳơ ƨȈǸǼƫ
ƨǴǷƢǌǳơ.  

ǶȈǴǠƬǳơ دơȂǷ ȄǴǟ ǱȂǐūơ 
  
  .تقييم مواد التعليم المتاحة-
اūصول على المواد المتاحة -

  .من مصادرها
تطوير المواد التعليمية الخاصة -

  .بالمنظمة

ǶȈǴǠƬǳơ ǩǂǗ ǂȇȂǘƫ  
  
تحديد فرǍ التعليم لȌفراد -

  .عملوůموعات ال
تحقيق التكامل بś التدريب -

  .أثناء العمل والأداء الفعلي له
- ļاستخدام أساليب التعليم الذا

أو داƻل 
  .صالة�اƄاضرات�حسب اūاجة

 ƩƢǟƢǸŪơ ǶȈǴǠƫو Ƥȇǁƾƫ
  ƢǷƢŤ ƤǇƢǼŭơ ƪǫȂǳơ Ŀ وơǂǧȋơد

- ǥلاستخدام المعار Ǎلق الفرƻ
  .والمهارات الجديدة

  .يمتعظيم فعالية موارد التعل-
تركيز التعليم على أنشطة نوعية -

  .محددة
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  78،صفريد زين الدين،مرجع سابق:المصدر 
  :إذن نستنتج من خلال ما سبق بأن هذا النموذج مبني على التصورات التالية   

  .أن يكون هناك اقتناع والتزام ومشاركة كاملة من أجل تحقيق الجودة الشاملة ♦
  .الاعتماد على التعليم والتكوين المتواصل لفرق تحسين الجودة ♦
ن للمؤس«سة رؤي«ا وت«صورات واض«حة     من أجل نجاح عملية إدارة الجودة الشاملة،لابد أن تكو       ♦

لرسالتها وتوعية العمال بذلك،مع ضرورة تنمية التزام الإدارة العليا،تحضير المن«اŤ المناس«ب،توفير             
الموارد اللازمة من عمال مدربين وأموال وتخطيط مع وجود التنظيم المناسب والذي ي«شترك في«ه                

 بوجود أهداف محددة،مركزة على الزبائن      الجميع،فضلا عن ذلك فلابد من توفر عنصر التركيز،وذلك       
في بناءها وخطط وجهود  للتحسين تتوافق مع تحقيق أهداف المؤسسة على كل المستويات وهذا دون                

  .أن ننسى حتمية إشراك الموردين في عملية التحسين وŻدارة الجودة الشاملة
م تحسينها ،مع قياس التقدم     يتحقق التحسين من خلال تعريف وتخطيط العمليات،تقييم أداء العملية ث          ♦

  .في تحسين العمليات
  

  الالتزام بالمواصفات العالمية للجودة وأثرها على تنافسية المؤسسة:4المطلب
إن التغيرات العالمية والإقليمية المعاصرة جعلت المؤس«سات أم«ام التزام«ات معين«ة بالن«سبة                  

 المؤسسات،ولهذا فالتوجهات العالمية الحالية     للجودة،حيث أصبحت الجودة من العوامل الأساسية لتقييم أداء       
هو استطلاع توقع المستهلك من زاوية الجودة،فظهرت بذلك مقاييس لقياس الجودة والنظم الخاص«ة به«ا                

فكل المؤسسات تعمل جاهدة للحصول على هذه الشهادة،من ).ISO 900 (9000وأطلق عليها سلسلة الأيزو 
في السوق العالمية،لأن الإيزو يعبر عن التميز والتوجه أكث«ر ف«أكثر            أجل البقاء والمحافظة على مكانتها      

كما تعمل على إرضاء المستهلك،لذلك فŐنه«ا تحم«ل برنامج«ا لتطبي«ق أفك«ار الج«ودة                 . نحو العالمية 
الشاملة،فيمكن اعتبارها جزءا من مكونات واهتمامات إدارة الجودة الشاملة وإحدى متطلباتها،أو أنها  بداية              

  .نحو تطوير المؤسسة تطويرا شاملاالطريق 
  
الالتزام بمستوى ثابت من الج«ودة  ):"53( على أنه9000يمكن تعريف الأيزو  : 9000مفهوم الأيـزو    / 1

،أي أن الجودة لابد أن تتحقق ب«صفة م«ستمرة ول«يس عل«ى فت«رات                "وليس لتقلبات في نوعية الإنتاج    
هي أساسا مواصفة إدارية ت«صب      ):"54(عرف بأنها كما ت .متقطعة،لأن ذلك يقلل من وفاء الزبائن للمؤسسة      

كلها على المنظومة الإدارية،فهي ليست مواصفة فنية ولا تختص فقط بجودة من«تج أو منتج«ات معين«ة                  
ولكنها مواصفة إدارية تطبق على جميع أنواع المنتجات بكافة أحجامها،ومهما كانت نوعية النشاط الت«ي               

فهي مواصفات تبحث في النهاية عن كفاءة أداء المنظوم«ة الإداري«ة            ،.)صناعية،تحويلية،تجميعية(تقوم به 
  ".والتطور الذي تحققه
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 تمنŢ للمؤسسات المتطلبات والشروط الواجب توفرها في ISO 9000 نستنتج بأن سلسلة مواصفات 

ن نظام الجودة المنشود،والذي يهدف إلى التحكم وضبط عمليات المؤسسة وإدارة التغيير وإرضاء الزب«ائ             
ج«ودة  ):"55( وفقا للشعار القائ«ل    ISO9000ويمكن اختصارا تعريف ال«   .وتحقيق التفوق والتميز في السوق    
،ولقد أقرت الهيئ«ة الدولي«ة للمواص«فات القياس«ية سل«سلة الإي«زو              "الشركة أكبر ضمان لجودة المنتج    

ظائفها ف«ي وض«ع     كنموذج للجودة الشاملة والتي تعني مشاركة ومساهمة الإدارة العليا بمختلف و          9000
سياسة وأهداف المؤسسة وكذلك تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق وتنفيذ هذه السياسة والأهداف،فنستنتج بذلك             

مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها في اختيار وتطبي«ق نظ«ام الج«ودة             ):"56( هو ISO9000بأن ال« 
  ".الشاملة

ؤسسات مهما كان نوع النشاط الذي تق«وم        تجدر الإشارة إلى أن هذه المواصفة تطبق على كل الم         
 ISO9001,ISO(،وعليه  فŐن نطاق تطبيقها يتكون من سلسلة م«ن المواص«فات  )…خدمات،صناعة،تجارة(به

9002,ISO 9003, ISO 9004)( 57(التي تغطي معايير إدارة وتوكيد الجودة وإرشادات تطبيق المواصفات ،.  
    

ة،بحيث أن المؤسسة التي تتمكن من الحصول عل«ى          لديها صفة محوري   9000إن مواصفة الإيزو    
الشهادة ستحرص على التعامل فقط مع الموردين الذين تحصلوا هم ب«دورهم عل«ى ال«شهادة،وبالت«الي                
فالمؤسس«ات الت«ي لم تتمكن من الحصول على شهادة المطابقة،ستجد نفسها بعد فت«رة معين«ة خ«ارج                 

  . في إطار المنافسة العالمية الشرسة التي أفرزتها العولمةالسباق وخارج السوق،وليس بŐمكانها التنافس
  
إن المؤسسة الراŻبة والطموحة للحصول عل«ى  : مقومات النجاح في الحصول على شهادة المطابقـة      / 2

،لاب«د أن تت«وفر عل«ى مجموع«ة أساس«ية م«ن        )ISO 9000(شهادة المطابق«ة للمواص«فة العالمي«ة    
  ):58(المقومات،وهي

والقناعة لدى الإدارة العليا في الشركة بأهمية العمل من أجل التسجيل للشهادة،ون«شر             توافر الالتزام    ♦
هذا الالتزام بين جميع أفراد الشركة،ولابد أن يصدر هذا الالتزام عن إيمان بأهمية الوصول إلى رض«ا                 

  .العميل والتعامل مع متطلبات السوق
  . العميلأن تشيع الشركة روح العمل كفريق والعمل من أجل إرضاء ♦
ضرورة وجود فرد في الإدارة مسؤول عن نظام الجودة والعمل من أجل الح«صول عل«ى ش«هادة                   ♦

  .المطابقة والمحافظة على استمرار التسجيل،وهو ممثل الإدارة
  : ضرورة الالتزام في تقنين نظام الجودة في الشركة بالهيكل الذي تشترطه المواصفة الدولية،أي ♦
  
  .ل سياسة الجودة،وترجمة الشروط الفرعية للمواصفة الدولية بما يناسب الشركةالذي يشم:دليل الجودة - 
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يتم إعداد دليل إجراءات لكل إدارة أو قسم أو وظيفة بالشركة،تبين في«ه الإج«راءات               :دليل الإجراءات  - 
 ف«ي   المتصلة بالجودة فيما يخص العمليات المنجزة،ويتضمن هذا الدليل كافة التفاصيل المتعلقة ب«الجودة            

  ).  …التصميم،الإنتاج،مشتريات المواد الخام،التخزين،المناولة(النطاق الخاص به
هي تعليمات تفصيلية كما جاء في دليل الإجراءات،وتوضŢ تماما كيف يتم كل إج«راء              :تعليمات العمل  - 

  .حتى يأتي مطابقا لشروط الجودة المحددة
   التي تثبت فيها المعلومات والنتائج المتعلقةوتتضمن كل السجلات والتقارير:سجلات وتقارير الجودة -

يلخص لنا نظام الجودة في المؤسسة وفقا للمواصـفة الدوليـة           ) 53(الشكل رقم . بجزئيات نظام الجودة  
  .للجودة

  
  

  )هيكل مستندات الجودة(مقومات نظام الجودة في الشركة وفقا للمواصفة الدولية):53(الشكل رقم
                        
                        
                        
                        
  10،مرجع سابق،ص9000علي السلمي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل للإيزو :المصدر  

  
 هو أنه يمثل نظاما للجودة يقوم على مواص«فات موثق«ة،يتم            9000ما يمكن إضافته حول الأيزو      

ة التي ما فتئت تتزاي«د وتتسارع،ت«سارع        مراجعتها دوريا من أجل تكييفها مع المتغيرات التنظيمية والبيئي        
أما فيما يتعلق بالخطوات والمراحل التي تتبعها المؤسسة من أجل الحصول عل«ى             .حركية التجارة العالمية  

  ).15(،فيوضحها لنا بالتدقيق الجدول رقم9000شهادة المطابقة والتأهل لƘيزو 
  

فع وأسباب ومكاسب،وراء تهافت المؤسسات     هناك عدة دوا  : دوافع وفوائد الحصول على شهادة الأيزو      /3
  ):59(،ولعل أهمها تكمن في النقاط التالية9000على طلب الحصول على شهادة المطابقة لƘيزو 

استجابة لاتجاهات الزبائن الذين يرون في حصول المورد على هذه الشهادة شرطا أساسيا للتعام«ل                ♦
  .قدان الحصة السوقيةمعه،وأن عدم الحصول على هذه الشهادة يعني مخاطر ف

،حيث يتطلب الأمر الحصول على هذه الشهادة كسند        9000حصول منافس رئيسي على شهادة الأيزو      ♦
  .تنافسي

  .9000حاجة المؤسسة إلى ميزة تنافسية ،يمكن أن تهيئها شهادة الأيزو  ♦
  

  «دمن خلال هذه الدوافع وراء سعي المؤسسات للحصول على شهادة المطابقة،تتضŢ لنا الفوائ«

 دليل الجودة

والإجراءات الجودةالأدلة وتقارير سجلات

العمل تعليمات
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  ):60( الكبيرة التي يمكن أن تتحصل عليها المؤسسة من جراء ذلك،وأهمها
برهان ودليل يقدم للعميل على حسن تطبيق قواعد الجودة والأداء في المصنع،وتأكيد ب«أن نظ«ام                 ♦

  .الجودة كاف وأن المنتوج موافق للخصائص المتوقعة من طرف الزبون
  .سسة مع زبائنها ومورديهاالوصول إلى مصداقية فيما يتعلق بعلاقة المؤ ♦
  .تحسينات في مجالات الإنتاج والإنتاجية ♦
  .خفض الفاقد والتالف خلال التشغيل ♦
  .تحسين علاقات ومعنويات العاملين ♦

  
  

  
  9000جدول استرشادي مقدم لخطة التأهل للإيزو ):15( الجدول رقم 

  
             «««ور  االش«««««««««««««««ه«««««««««««««««««««««««««««««

        1 2         3          4         5      6     7         8        9         10         11        
12          
    

  الإعلام والتوعية بالإيزو
         

            تعيين وكلاء الإدارة
       منسق أو منسقي برنامج الإيزو

              
  التخطيط+            تشكيل فرق التنفيذ 

  
                             إعداد دليل الجودة

                                  
                     تصميم خريطة تدفق العمليات                  

  
                                            توثيق عناصر نظام الجودة

  
                                                     المراجعة الداخلية

  
                        إزالة التعارضات ونقاط الضعف                                              

  
                             قد تجدول قبل الم«راجعة ال«داخ«لي«ة             مراجعة ما قبل التسجيل
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                                            التدريب مستمر   
                                                              مراجعة مدى التوافق مع المواصفة                                          

         
                                                                                            إزالة التعارضات

  
                                                                                                        التسجيل

  
،طبعة 10011 و 9000سمير محمد عبد العزيز،جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والإيزو           :المصدر

  174،مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية،ص1999أولى،
  

  ،لا يعتبر هدفا في حد ذاته،بي««نما )ISO(لى نتيجة مهمة وهي أن الحصول على الشهادةنخلص إ
الهدف والميزة الأساسية التي تتحصل عليها المؤسسة،هي تطوير أوضاع المؤسسة،من نظم العم«ل به«ا               
لاستكمال متطلبات الجودة الشاملة،وتفادي أسباب الخلل والانحراف ع«ن الج«ودة ف«ي ك«ل مج«الات                 

،وبالتالي فŐن التسجيل للشهادة واعت«راف الجه«ات المخت«صة بت«وافر ش«روط المواص«فة ف«ي                  العمل
  ):61(المؤسسة،يزيد من تنافسية المؤسسة ويحقق لها المزايا العديدة والتي يمكن حصرها فيما يلي

  .اقتناع العملاء بأن الشركة جادة في أمور الجودة ♦
  .تسجيل بعدالتفوق على المنافسين الذين لم يحصلوا على ال ♦
  .التمتع بميزة التقدم للعطاءات التي تشترط الحصول على شهادة المطابقة للمتقدمين ♦
  .الاستفادة من نظم مراجعة الجودة داخليا كŋلية إدارية متفوقة ♦
  .إمكانية الدخول إلى الأسواق العالمية التي تشترط أو تفضل الحصول على شهادة المطابقة ♦
  .تبة على سوء جودة المنتجاتتجنب الأضرار والأخطاء المتر ♦

  
نستنتج بأن كلا من الجودة الشاملة والمواصفات الدولية تجعل المؤسسة تحت«ل مكان«ة مرموق«ة                
وتكتسب سمعة عالية،ويزداد وفاء الزبائن لمنتجاتها وإقبال زائن المنافسة على اقتناء منتجاتها،مما يزيد من              

مت أنظمتها للجودة وفق«ا لمتطلب«ات الزبون،ذل«ك         حصتها السوقية،وكل ذلك يرجع إلى أن المؤسسة صم       
المتغير الحساس في كل استراتيجيات وطموحات المؤسسة،مما حقق لها التأهل للحصول على المواص«فة              

  .الدولية للجودة،التي تعتبر كدليل على اعتراف عالمي بالجودة العالمية للمؤسسة وليس لمنتجاتها فقط
  

  ه في رفع تنافسية المؤسسةالإبداع وفعاليت: المبحث الثالث
ازداد اهتمام المؤسسات العالمية بالإبداع بمختلف أنواعه،إيمانا منها بأنه م«ن ال«سبل الرئي«سية                 

لتعظيم المزايا التنافسية للمؤسسة في السوق الذي تسوده المنافسة العالمية،وذلك من خلال تدعيم ن«شاطات               
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ك من برامج وميزانيات وتحفيزات مادية ومعنوية،ف«ضلا        البحث والتطوير وتوفير الإمكانيات اللازمة لذل     
  .عن إعطاء أكثر حرية للموظفين في المؤسسة لƚدلاء بأرائهم،بل وتشجيعهم على ذلك

  
  :البحث والتطوير أداة لتنمية لتنافسية المؤسسة: 1المطلب

سسات بث  إن وظيفة البحث والتطوير تكتسي أهمية بالغة في المؤسسات المعاصرة،مما يجبر المؤ           
هذه القناعات والأفكار لدى موظفيها،حتى تتمكن من الوصول إلى وضع استراتيجيات إبداعية وإلى أحسن              
نموذج للبحث والتطوير،الذي يعتبر أساسا لتقليص مخاطر الابتكار،ومنه توجيه الم«وال إل«ى م«ا يفي«د                 

  .المؤسسة
 Research( ي«عرف البحث والتط«وير تتعدد تعاريف البحث والتطوير،حي«ث: تعريف البحث والتطوير/ 1

and development( على أنه)النشاط الإبداعي الذي يتم على أساس قواعد علمية بهدف زيادة المعرفة ):" 62
فالبحث والتطوير يشمل مجموعة من     ".العلمية والتقنية واستخدامها في تطبيقات جديدة في النشاط الإنتاجي        

من جه«ة أخ«رى     .لوصول إلى تطبيقات جديدة في النشاطات الإنتاجية      النشطة تتكامل فيما بينها،من أجل ا     
  ):63(تعرف وظيفة البحوث والتطوير على شقين،وهما

  .فهي تلك المعنية باكتشاف وتطوير أفكار وأساليب ونظم أو منتجات جديدة: البحوث
  .فهي تحسين النظم والأساليب والمنتجات القائمة: التطوير
    

ى نتيجة،وهي أن وظيفة البحث والتطوير لها أهمية بالغة وتتطلب برامج للبح«ث             من هذا المنطلق نصل إل    
وتجدر الإشارة إل«ى    .والتطوير،تفرز منتجات جديدة ومتميزة ومتطورة بتكلفة مرشدة وقادرة على التنافس         

أن للبحث والتطوير أنواع عديدة ومرتبطة بدرجات مختلف«ة لع«دم التأك«د،  بح«سب ن«وع البح«ث أو               
  ).16(كما يلخصها الجدول رقمالتطوير،

  أنواع البحث والتطوير): 16(الجدول رقم
  نوع البحث والتطوير  نوع عدم التأكد  م
  البحث النظري  عدم تأكد مطلق  أ

  استحداث جديد لمنتج أو عملية خارج إطار نشاط المشروع  درجة عدم تأكد كبيرة جدا  ب
  طار نشاط المشروعاستحداث جديد لمنتج داخل إ  درجة عدم تأكد كبيرة  ج
  إنتاج جديد لمنتجات معروفة  درجة عدم تأكد عادية  د
  تعديل،أو تقليد،أو تجديد منتجات أو طرق الإنتاج  درجة عدم تأكد منخفضة  ه
  تعديل أو تحسين محدود للمنتجات وطرق الإنتاج  درجة عدم تأكد منخفضة جدا  و

SOURCE:http://www.socpa,p4  
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مطل«ق،كبير  (ث والتط«وير يختل«ف ب«اختلاف درج«ة ع«دم التأك«د              نستنتج بان نوع البح«    
،حيث أن كل درجة من عدم التأكد في البحث يقابله«ا الن«وع المناس«ب م«ن البح«ث                   )…جدا،منخفض،

،وهو م«ا   )…بحث نظري،إنتاج جديد لمنتجات معروفة،تعديل وتحسين المنتجات وطرق الإنتاج        (والتطوير
 من البحث جديدة تماما أو حتى نظرية فقط وت«سعى المؤس«سة إل«ى            يعني بأنه كلما كان البحث أو الغاية      

تجسيدها في الواقع،فŐن درجة عدم التأكد التي تواجه هذه البحوث تكون أكبر مقارنة بالبحث الذي يرم«ي                 
  …إلى إجراء تعديلات فقط على المنتج أو طرق الانتاج

  
،على دراية تامة   21عالم الأعمال في القرن   إن المؤسسات العملاقة في     : دور وأهمية البحوث والتطوير   / 2

بأنه لا بقاء لها في السوق الحادة التنافس إلا بالسبق التكنولوجي،الذي يتيŢ منتجات جديدة ومتطورة م«ع                 
هي الباب الرئيسي للقيمة الم«ضافة      ): " 64(تكلفة معقولة،وعليه فالبحوث والتطوير،كما يعبر عنها البعض      

،وهو ما توصلت إليه كبريات المؤسسات العالمية ف«ي ص«ناعة الأدوي«ة            "علىالأعلى ومن ثم الربحية الأ    
، وعادة ما تتنوع النشاطات التي ت«شملها البح«وث والتط«وير،من            …والأسلحة والسيارات والإلكترونيات  

تصميم إلى دراسات التحسين المستمر في شتى مجالات الأداء التي تسمŢ بتحسين الجودة وخفض التكلف«ة        
درة التنافسية للمؤسسة،فالبحوث والتطوير من أهم السبل التي تدفع المؤسسات نح«و مواجه«ة              وزيادة الق 

  ):65(تحديات التنافسية العالمية والعولمة،من خلال الاعتماد على ما يلي
  .إعداد برامج البحث والتطوير وتخصيص الموازنات اللازمة لذلك وفق جداول زمنية محددة ♦
نولوجيا المستوردة،وتوليد تكنولوجية محلية تناسبه،فيتم بذلك تخف«يض        تسمŢ بالتطويع المناسب للتك    ♦

  .الفاتورة الباهظة للتكنولوجية الأجنبية
  

  نتوصل إلى نتيجة مهمة،وهي أن وضع برامج وموازنات مدروسة ودقي«ق«ة لأنش«««ط«««ة
 المزاي«ا الن«سبية      البح«ث والتطوير،سيقود المؤسسة إلى ابتكارات تقنية،والتي تعتبر من وسائل تحقي«ق          

للدول في إنتاج المنتجات،ولهذا العديد من البلدان اتجهت إلى إعانة الابتكارات وم«نŢ المزاي«ا ال«ضريبة      
،فضلا على أن الاستفادة من التكنولوجيات المستوردة وŻيرها،يساعد المؤسسة على تعزيز قدرتها            )66(لها

  .ا على اتصال وعلم بكل المستجدات التكنولوجيةالتنافسية في السوق المحلي والعالمي،بحيث تبقى دائم
    

كما تجدر الإشارة إلى أن للبحوث والتطوير علاقة وطيدة بزيادة الإنتاجية على مستوى المؤسسات            
الاقتصادية،حيث تساهم إلى حد كبير في تطوير وتحسين المنتجات وأداء العمليات في مجالات الأعم«ال               

ن الاعتبار الأمور الاستراتيجية والتخط«يط للبح«ث والتطوير،ح«سب          المختلفة،وخاصة إذا تم الأخذ بعي    
،بأن اكبر القضايا أهمي«ة ف«ي   )Stahl and Grigsby)67استراتيجيات المؤسسة،وفي هذا الصدد يرى كل من 

البحث والتطوير هي العلاقة بين استراتيجية المؤسسة والبحث والتطوير،حيث تسمŢ لنا بŐطلاق منتج«ات              
هولة فضلا عن تحقيق استراتيجيات التكاليف بفعل البحث والتطوير ال«ذي ي«سمŢ بŐع«داد     يمكن بيعها بس  
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المنافسة في البحث والتطوير لابتكار المنتجات الجديدة ):"Aoki )68كما يؤكد ذلك مقال.تحسينات ذات كفاءة
  ".سباق لا نهاية له

  
وير لدي مسئولي المؤس«سات ال«ذين       من خلال ما سبق تتضŢ الأهمية الكبيرة التي يكتسيها  البحث والتط           

يهدفون إلى التفوق والتميز والوصول بمؤسساتهم إلى القمة والشهرة العالمية،من خلال العمل على تق«ديم               
  .الجديد والجديد دائما من أجل المحافظة على وفاء زبائنها ومنه تنمية قدراتها التنافسية

  
المؤسسة على ضوء رسالتها وتحليل      إن): والتطوير استراتيجيات البحوث ( التخطيط للبحوث والتطوير  / 3

المتغيرات البيئية المحلية والعالمية وما يمكن أن تفرزه من ت«أثيرات،على ن«شاطات المؤسسة،ت«ستطيع               
تصميم أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بوظيفة البحث والتطوير والتي تنسجم مع بقية وظائف المؤسسة،ومنه             

ستراتيجيات وخطط عمل شاملة طويلة المدى توجه النقاط التي ترك«ز عليه«ا             ترجمة هذه الأهداف إلى ا    
  ):69(المؤسسة في بحوثها الرئيسية،وعادة ما تتناول استراتيجيات البحوث والتطوير المجالات التالية

  .نطاق النشاط البحثي ♦
  .نوع ومصادر الخبرات البحثية ♦
بير التأثير عل«ى عائ«داتها إل«ى كون«ه          تتفاوت درجة ارتباط المؤسسة ببحوث المنتج من كونه ك         ♦

  .محدودا
يتوقف حجم موازنة بحوث البحث والتطوير على درجة حدة التنافس في الصناعة التي تنتمي إليها                ♦

المؤسسة بدرجة اكبر من توقفه على حج«م المؤسسة،ف«ضلا ع«ن س«معة المؤس«سة وص«ورتها                  
  .الذهنية،وعادة ما تحسب بنسبة من إجمالي المبيعات

  
   السياق فŐن المؤسسات عند تطوير استراتيجيات للبحث والتطوير في مخ««تلف المجالاتفي هذا

،تعتمد على فرق البحث متنوعة التخصصات      )…طرق العمل،معايير الأداء،مراقبة الجودة،تصميم المنتج      (
ومتكاملة فيما بينها،مع تدعيمها بميزانيات مقبول«ة ومخص«صات تحف«ز الأفك«ار والبح«وث الأكث«ر                 

الي««ة،والتي ينتظر منها تعظيم العائد مقارنة بتكاليف البحث والتطوير ومدى تحقيق الأهداف المسطرة             فع
في برامج البحوث والتطوير ومقارنتها بتكلفة البرنامج،ومع هذا ف«أهم م«ا يمك«ن أن ن«ستنتجه،هو أن                  

ثمرة وفعالة،فلا بد   المؤسسات حتى تتمكن من القيام بمهام البحوث والتطوير على احسن صورة وجعلها م            
من توفر الدور الدافع والمحفز من الإدارة العليا،بواسطة الدعم المالي وتوفير الم«وارد الكافي«ة،مع زرع                

  .وتنمية ثقافة الابتكار ماديا ومعنويا،أو بتعبير Ŋخر خلق نظام فعال للحوافز يدعم الابتكار المستمر
    

ستقبال الاقتراحات والأفكار الجديدة،وكل هذا يكون مبنيا       فضلا عن ذلك فبŐمكان الإدارة تأسيس برنامج لا       
على التحليل المستمر لرŻبات وتوقعات الزبائن،حتى يتسنى لها تهيئة برامج  البحوث والتطوير المساعدة              
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على إنتاج منتجات متطورة ومواكبة للتغير في توقعات ورŻبات الزبائن وتزيد من الج«ودة وتقل«ل م«ن                  
ون أن تهمل المؤسسة مراقبة توجهات المنافسين في مجال البحث والتطوير،من حيث            التكاليف،وهذا من د  

الإنفاق والبرامج ومعدل تقديم المنتجات الجديدة وتطوير المنتجات القديمة،وإذا ما تمكنت المؤس«سة م«ن               
د كبير  ،فŐن ذلك سيسهم لا محالة وإلى ح      )21القرن  (انتهاج هذا المسار الضروري في عالم الأعمال الحالي       

في تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسة،وتصبŢ التكاليف المصاحبة لها في خبر كان أي لا وزن لها أم«ام                 
الإيرادات التي تذرها،ولهذه الأسباب والعوامل فŐننا نجد في Żالب الأحيان،أن إدارة البح«وث والتط«وير               

  ):70(ترتبط بعنصرين هامين وهما
  .استراتيجية لƘداء ♦
  .لبحوث والدراسات المؤدية إلى اقتراحات وتجديدات وابتكاراتتحديد لنوع ا ♦

  
  
  

عادة ما يتم التفريق بين عدة أن«واع م«ن البحوث،تت«ضمنها وظيف«ة البح«ث والتط«وير،وهي                  
  ):71(أساسا
 سنوات أو أكثر وتعالج مشكلات عامة Żير        5هي بحوث طويلة الأجل قد تأخذ       :البحوث الأساسية  ♦

  .مارات ضخمة نسبيامحددة بعد وتحتاج إلى استث
  .تعالج مشكلات محددة وتحتاج لاستثمار لا يتعدى عمره عن سنة واحدة:البحوث الرئيسية ♦
  .يعالج تطبيقات لبحث ذو نتائج معروفة ونجŢ بالتدريب:البحث التطبيقي ♦

  
  من خلال هذه الأنواع الثلاثة،نستنتج  بأن البحث الأساسي قد يتحول إلى بحث رئي«س«ي بثبوت

ليحول بعد ذلك إلى بحث تطبيقي عند تحقق النتائج وتصبŢ معروفة بالتجريب،فهي أنواع متدرج«ة          النتائج،
هناك عدة مؤشرات تدل وتظهر مدى كثافة استخدام المؤسـسة للتكنولوجيـة والبحـث              .متكاملة مرحليا 

  ):72(ينها،والتي تزيد من تنافسية المؤسسة في عصر العولمة،ومن بوالمعبرة عن كفاءة الإبداع والتطوير
  100 *           عدد المشرفين والمديرين بالشركة   نسبة المشرفين والمديرين إلى إجمالي العاملين -

                                                                   إجمالي عدد العاملين
 التكنولوجي«ا   كلما كانت هذه النسبة مرتفعة كلم«ا ك«ان ه«ذا دل«يلا عل«ى ارتف«اع م«ستوى                  

  .المستخدمة،ودليلا على الاعتماد على التكنولوجيا ونقص اليد العاملة التي لا تعتمد على التكنولوجيا
 *      قيمة التجهي«زات الرأس«مالية                  نصيب العامل من راس المال أو قيمة التجهيزات الرأسمالية         -

100  
    إجمالي عدد العاملين                      
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كانت النسبة مرتفعة فغن ذلك بان المؤسسة تعتمد على التكنولوجيات واƕلات ع«وض                 حيث كلما   
Ţالاعتماد أكثر على اليد العاملة والعكس صحي                                                                    .

  100    *       ميزانية البحوث والتطوير السنوية  ميزانية البحوث والتطوير ♦
                                            إجمالي قيمة مبيعات الشركة

تدل هذه النسبة على مدى اهتمام المؤسسة بالبحث والتطوير،من خلال معرفة المبالź المخصصة لذلك              
مقارنة برقم أعمالها،فكلما كانت النسبة مرتفعة دل ذلك على أن المؤسسة تخصص مبالź معتبرة للبحث               

  .لتطوير والعكس صحيŢوا
  100   *                    ميزانية التدريب                 ميزانية التدريب ♦

                                  إجمالي قيمة مبيعات الشركة السنوية
 يدل هذا المؤشر على أهمية التدريب وتنمية المهارات البشرية في المؤسسة،والتي تعتبر بمثابة العق«ل              

المدبر في كل المجالات،فكلما كانت هذه النسبة مرتفعة فهي تدل على اهتمام المؤسسة بتدريب موظفيها               
Ţوتنمية قدراتهم والعكس صحي.  

  
  .تاريţ إنتاج الآلات المستخدمة ♦
  .حداثة السلع والمنتجات ♦
  .درجة التكامل الراسي والأمامي والخلفي ♦
                                    100 *ت في المنظمة ككل                       قيمة اƕلاكثافة رأس المال ♦

                                      قيمة اƕلات المستخدمة في العمليات
تدل هذه النسبة عن مدى استغلال المؤسسة واستعمالها لقدراتها التكنولوجية واستثماراتها في العملي«ة              

  . Żير مستغلة رŻم ما أنفقته من اجل تحصيلها،وذلك بحسب ارتفاع أو انخفاض المعدلالإنتاجية أم أنها
  .المرونة في استخدام الآلات الموجودة بالشركة،أي مدى تعدد استخدامات الآلة المعينة ♦
  .تكاليف تشغيل الآلات مقارنة بالتكاليف الإجمالية ♦
 يدل على انخف«اض درج«ة تق«دم اƕل«ة         ارتفاع العدد   (عدد العاملين اللازمين لتشغيل آلة معينة      ♦

   ).تكنولوجيا
  .العمر الافتراضي لƔلة المعينة ♦

  
   ):الإبداع(التجديد والابتكار:المطلب الثاني

لقد أصبŢ من الضروري بالنسبة للمؤسسات،في ظل المنافسة العالمي«ة الشرسة،الت«صدي له«ذه              
تلف المجالات،ذلك لأن مجال الإبداع واسع      المنافسة،بل التفوق عليها عن طريق التجديد والابتكار،وفي مخ       

،ويق«ود الإب«داع المؤس«سة إل«ى        )…ابتكار طرق جديدة في الإنتاج،التسويق،التمويل،إدارة الأف«راد      (جدا
  .التجديد،الذي يجعلها تتقدم عن Żيرها وتسير في ركب التطور والنمو وتعظيم الأرباح على المدى الطويل



  229

 
عدد التعاريف المتعلقة بالابتكار بحسب المفكرين،فهناك من يعرف«ه عل«ى           تت): الابتكار(تعريف الإبداع / 1

القدرة على توليد فكرة أو أفكار جديدة لتطوير منتج أو تنظيم أو نظام إداري أو دمج عنصرين                 ): " 73(أنه
  .".…أو أكثر ف««ي عنصر أشمل أو أرشق

    
ولى للتجديد،أي ابتكار واخت«راع فك«رة       يتضŢ لنا من خلال التعريف بأن الابتكار يعتبر من الخطوات الأ          

الاختراع هو الابتكار عند تطبيقه لأول مرة،ويك«ون        ): " 74(جديدة،وعليه يعرفه البعض على النحو التالي     
 حيث يكون المخت«رع والمبتك«ر هم«ا نف«س      Dupont’s nylonالحد الفاصل بين الاختراع والابتكار مثل 

حلة نسبية من العملية المؤدية للتقييم الكام«ل والاس«تخدام الأمث«ل            فالابتكار بهذا،ما هو إلا مر    ". الشركة
أما البعض اƕخر فيرى بأن الابتكار      .للاختراع،فالمبتكر هو الشركة التي تقوم بتطبيق الاختراع لأول مرة        

عبارة عن حالة فكرية يشجعها انفتاح التفكير والتأمل في الأفكار المتضاربة المختلفة وأعمال اللاش«عور               
  ).75(الاستعراض والتصور،ويتطلب تفكيرا عميقا ولا شعوريا قبل أن يحدث الإلهامو

    
نخلص إلى أن الإبداع يقود إلى التجديد والتجديد يسمŢ  بالتقدم على الغير،ومنه يمكن أن ن«ستنتج معن«ى                   

ديد أو تعديل الابتكار هو إيجاد تطوير ج  ): " 76(،على النحو التالي  )Ŋ)INNOVATIONخر لƚبداع أو الابتكار   
فالإب«داع  ".جديد على مادة أو عملية إنتاجية أو خدمية تؤدي للحصول على عائ«د اقت«صادي أو دف«اعي                 

باعتباره شيء جديد مطبق في تقنية الإنتاج أو تسيير المؤسسات الاقتصادية،أو بعبارة أخ«رى توفيق«ات                
النمو والتوسع ف«ي أس«واقها ورب«Ţ        جديدة لعوامل الإنتاج التي تطورها المؤسسة وتدفعها أو تقودها إلى           

  .المعركة التنافسية
  
يلعب الابتكار دورا بارزا سواء بالنسبة للاقتصاد أو للمؤسسات،وهذا يرجع إل«ى ان             : أهمية الابتكار  / 2

التكنولوجية الجديدة تدفع التنمية بسرعة اكبر وباستمرار،وإذا علمنا بأن هذا العصر يتميز بالتغير الدوري              
ذا يتطلب تطوير ونشر الإبداع والابتكار في المؤسسات،الذي اص«بŢ ض«روريا م«ن اج«ل                والسريع،فه

 الأمريكي«ة،حيث   3Mاستمرارية حياة المؤسسات في دورة حياتها وتحقيق أهدافها،وكمثال على ذلك،شركة         
سنويا نتيجة للابتكار والتطوير في خدمات وس«لع جدي«دة          $ مليارات10من جملة مبيعاتها البالغة     % 32
  ).77(لك في الخمس سنوات السابقةوذ

    
من خلال ما سبق تتجلى الأهمية التي تعطيها المؤسسات العملاقة للتجديد والإبداع المتميز،من أجل كسب               
حصص سوقية جديدة وربŢ المعركة التنافسية،وذلك من خلال إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي قد تقف               

،لأن الظ«روف والم«شاكل تختل«ف ولا        …نتاجية،ت«سويقية،مالية فنية،إ(حاجزا أمامها في كل المج«الات     
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تتشابه،ففي كل مرة تتطلب حلا جديدا وابتكار حلولا جديدة،بفعل عدة عوامل التي زادت من أهمية البحث                
  ):78(والتطوير وهي

  . كبر حجم منظمات الأعمال-.                ازدياد حدة المنافسة بين المنظمات-
  . ارتفاع تكلفة البطالة-.                       المستهلكين ارتفاع توقعات -
  . انخفاض الطلب-.                                   التضخم الوظيفي-
  . تزايد الطلب على أفكار جديدة لحل مشاكل قائمة-.                              ارتفاع تكلفة التحويل-

  
  جم العمالة وتنوعها،ازدياد مستوى العاملين،الركود،تدهوركبر ح( فضلا عن عوامل أخرى كثيرة

،فكل هذه العوامل وŻيرها دفعت بالمؤسسات إلى       )،…الإنتاجية،ارتفاع تكلفة الإدارة،تزايد المخزون الراكد    
               Ťإعطاء أكثر اهتمام للابتكار والإبداع،من قبل الدولة من جهة والمؤسسات من جهة أخرى،مع توفير المنا

ذي يسمŢ بالوصول إلى إبداع وابتكار له أداء فعال في الأسواق وينمي الخبرات النادرة،فتنمي«ة  المناسب ال 
المناŤ المناسب يعتبر عاملا أساسيا لبعث الإبداع،لأنه لا يكفي توفير الكف«اءات الب«شرية للنج«اح ف«ي                  

لمناŤ المحيط بالابتك«ارات   الابتكار،بل لابد من مناŤ فعال تعمل فيه تلك الكفاءات وينمو فيه الابتكار،لأن ا            
  ):79(يساعد على ما يلي

  .مساعدة المبتكرين والمخترعين ♦
  .دفع الأجور المناسبة لطبعة عملهم ♦
القيام بذلك في شكل إطار تنظيمي كŐدارات البحوث الفنية بالشركات والمعامل المركزية بالحكومة              ♦

  .لدوليةومعاهد الأبحاث الخاصة أو التابعة للجامعات أو بيوت الخبرة ا
  

 Ţ»»مساعد على الابت«كار والتجديد وتسم Ťمن أهم العناصر التي يمكن أن تساعد على خلق منا  
  بŐعطاء دفع جديد للمؤسسة،والنمو في السوق وإمكانية التنافس مع المؤس«سات الكبيرة،والتغل«ب عل«ى         

  ):80(مختلف المعوقات التي تكبŢ وتقف حاجزا أمام الابتكار والإبداع،ما يلي 
  .لا تجعل القواعد تعيق أي فكرة إبداعية ♦
إنشاء نظام لتلقي الأفكار والاقتراحات،وحتى تجربتها ولو بصفة مصغرة،وحصوله عل«ى تك«ريم              ♦

الياباني«ة،حيث تتلق«ى الإدارة     ) TOYOTA(معنوي وحتى مالي،وهو نظام مطبق في ش«ركة تويوت«ا         
  .معنويا وماديامنها،ويكرم الموظف % 98 اقتراح سنويا ويتم تطبيق 1500000

أن جنرال الكتريك، Żرس فكرة عدم الاستحالة في عقول وأنفس الموظفين،كما حدث مرة في شركة              ♦
طلب مديرها من الموظف الجديد أن يبتكر طلاء يزيل الحرارة عن الزج«اج الخ«ارجي للم«صباح                 

ن المفاجئ«ة   الكهرب«ائ««ي،والموظفين القدامى يعلمون تماما انه من المستحيل صنع هذا الطلاء،لك«          
  .فجرها الموظف الجديد عند ابتكاره لهذا الطلاء
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وضع طرق وأساليب رسمية وŻير رسمية لحفز وتكريم الموظفين،حتى يشعر الم«وظفين بتق«دير               ♦
  .اƕخرين

♦             Ţتطبيق أسلوب الإدارة على المكشوف،أي علم كل الموظفين بالمعلومات المتعلقة بالمؤس«سة،وفت
ت المؤسسة من أجل خلق وع«ي للاهتم«ام بالمؤس«سة ل«دى ك«ل               مجال الاتصالات في كل اتجاها    

  .الموظفين
تعليم الموظفين التطوير المستمر ولو صغيرا،فلا يجب توقف الإبداع،وهو مبدأ شركة سوني،حيث             ♦

إن لم أبتكر وأبدع    :عندما سئل مديرها عن جدوى طرح منتجات جديدة بينما القديمة لم تباع،فكان رده            
  .يد أن أكون قائدا لا تابعافسأصبŢ تابعا،وأنا أر

  
  نستنتج بأن الإبداع في المؤسسات،مرتبط بتوفير بيئة تتقبل الإبداعات على أنواعها،حيث لا يمكن

العمل في بيئة ترفض التجديد أو بيئة Żير إبداعية،ويتم ذلك من خلال اقتناع المدير وف«رق الإدارة ب«أن                   
ختلف المشاكل التي تواجههم،ولهذا يمنحوهم أكثر حري«ة        موظفيهم بŐمكانهم أن يبدعوا ويبتكروا حلولا لم      

لتفجير أفكارهم ومواهبهم وتشجيعهم على ذلك ماديا ومعنويا،وعدم إصدار القواعد والنظم التي تعيق تل«ك               
الابتكارات والطاقات الكامنة لدى العديد من الموظفين،وهذا خاصة إذا علمنا بأن العامل في الميدان يكون               

  .ت والفرص التي قد لا يراها المدير أو الإدارةاقرب للمتغيرا
  
والمستنتج من خلال كل ما سبق،أن كل شيء مبني عل«ى الأداء            : منظومة التجديد والابتكار والأداء   /  3

الذي سوف يحققه الابتكار أو الإبداع،الذي يرتبط في الأساس بما يحققه من ميزة تنافسية للمنتوج ويجل«ب            
اصا ومتميزا ومصدر القيمة الإضافية بالنسبة إليهم،ولهذا يلخص البعض عناص«ر           المستهلكين باعتباره خ  

   ).56( نجاح وفشل الإبداع في المتغيرات التي يوضحها الشكل رقم 
  

  :،يتضŢ لنا بأن هناك ثمانية عوامل تحكم على فشل ونجاح الإبداع وهي)54( من خلال الشكل رقم
  . حماية الإبداع-4،  .   كفاءة أقسام التسويق-3،  .  تصالعوامل الا -2   ،    .قيود التمويل -1 
  .وتنظيمية) تسييرية( عوامل إدارية- 6التعاونية بين الإنتاج،التسويق والبحث والتطوير  – 5
 المي«زة  جودة المنتج،قيمته المضافة،تكييفه مع حاجيات المستهلكين،مستوى     (  خصائص خاصة بالإبداع   -7

  ) .          …التنافسية
  ).…حداثة السوق،مستوى المنافسة،الجاذبية،معدل النمو،هيكل السوق،ضغوط خارجية( قوى السوق-8
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  الأقسام الثمانية الكبرى للمتغيرات المميزة للنجاح والفشل للإبداع): 54(الشكل رقم 
  
  

  
      

  
    

  
  
 

SOURCE: Emmanuel Pateyron “La veille strategique”,ed.Economica,1998,P 184  
  

،أو عكس  )النجاح(هذه العوامل متفاعلة فيما بينها،هي التي تؤدي بالإبداع إلى النتيجة المنتظرة منه           
ذلك قد تقوده إلى نتائج سلبية في حالة عدم وجود التكامل والتنسيق،أو سوء فهم وتطبيق او التع«امل م«ع            

اح الابتكار والتجديد والاختراع مرتبط بعوامل      أح«««د هذه العناصر،والأمر الذي نتوصل إليه هو أن نج        
عديدة،وتبقى إدارة البحث والتطوير هي العقل المدبر والمحرك للشركات،وعليه فلا بد من إيجاد طريق«ة               

  ).55(مناسبة لإدارته،والتعامل معه كنظام له مدخلات وتشغيل ومخرجات،كما يوضŢ ذلك الشكل رقم
  

 منظومة الابتكار والتجديد ،كبقي«ة الأنظم«ة تعتم«د عل«ى            من خلال هذا الشكل يتضŢ جليا بأن      
،وهذا شريطة أن   )…ميزانية،خبراء،مختبرات،برامج(مجموعة من المصادر باعتبارها كمدخلات لهذا النظام      

تستغل هذه المدخلات والمصادر،في إطار مناŤ تنظيمي مناسب ومحفز على إنج«اح عملي«ات الابتك«ار                
،وبالتالي خروج المؤسسة بنتائج مرض«ية      )ان المناŤ الداخلي او الخارجي    سواء ك (والتجديد والاخت««راع 

،وهذا دون ان تهمل المؤسسة ضرورة الاستفادة م«ن ك«ل           …من بحوث أساسية أو تطبيقية أو اختراعات      
المستجدات التي قد يعرفها المحيط التي تنشط فيه،عن طريق ما يسمى بالتغذية الرجعية،من أجل تح«سين                

  .اريالأداء الإبتك
    

  ):81(عادة ما يتم اختيار أحد الطريقتين لتنظيم الابتكار والتجديد،وهما
إما مركزيا بتجميع الخبراء والباحثين في إدارة واحدة،كغدارة البحوث،وقد تسمى البحوث وتطوير             ♦

  .المنتجات أو التجديد والتطوير
  .لا مركزيا في جميع الإدارات ♦

  
 

ǝơƾƥȍơ ƔơدƗ 

 ǲȇȂǸƬǳơ دȂȈǫ  

ǱƢǐƫȏơ ǲǷơȂǟ  

ǝơƾƥȎǳ ƨǏƢƻ ǎƟƢǐƻ 

ƮƸƦǳơو ǪȇȂǈƬǳơ ǵƢǈǫƗ ƧƔƢǨǯ   ƨȇǁơدƛ ǲǷơȂǟ)ƨȇŚȈǈƫ(ƨȈǸȈǜǼƫو 

 �ǪȇȂǈƬǳơ وƮƸƦǳơ وƢǠƫǂȇȂǘƬǳơوƢƬǻȍơ śƥ ƨȈǻج

ǩȂǈǳơ ȃȂǫ 

ǝơƾƥȍơ ƨȇƢŧ 
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  ي شكل فريق عمل للاستفادة من التفاعل فيما بين««هم،لأنالأهم في كل ذلك أن يعمل الباحثين ف
 لأن السب««ب الرئيسي في عملية التجديد والابتكار يكمن في تضافر جهود جميع الموظفين في المؤسسة               

  .من اجل الوصول إلى هدف موحد ومحدد مسبقا في برامج واستراتيجيات الإبداع
      ر والتجديد والاختراع بالشركاتشكل منظومة الابتكا): 55(الشكل رقم

                      
                      
                      
                      
                                                

  . نتائج بحوث أساسية-1                       . ميزانية نقدية-1
  . نتائج بحوث تطبيقية- 2                                                 خبراء وعلماء                   -2  

                 . اختراعات-3                    . مختبرات وأدوات ومواد-3
  .براءات اختراع-4                          .أصول ثابتة-4
    . خبراء جدد-5                               . اجراءات ولوائŢ أداء-5
  . بحوث جديدة للنشر-6             المناŤ المحيط   طريقة تنظيم  .رنامج قياس الأداء والتقييم ب-6
  . جوائز تشجيعية-7        بالاختراع  وإدارة نظام.           جدول زمني للعمليات-7

                                                 الابتكار    
    للرقابة ذات التغذية الخلفية والتقدمية          مقارنة المخرجات والمدخلات 

  439،ص1999-1998فريد النجار،إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية،مؤسسة شباب الجامعة،:المصدر
    

في الأخير لابد من الإشارة إلى فكرة أساسية،يتحتم على المؤسسة التي ترŻب في تنمية تنافسيتها               
ها وتعمل بها،وتتمثل في العلاقة المتينة التي تربط بين اليقظة          ،أن تعي 21في ظل متطلبات العمل في القرن       

الاستراتيجية والإبداع،وما على المؤسسة إلا التوفيق بينهما،فيجب على المؤسسة عدم الاكتف«اء بمتابع«ة              
البيئة التي تنشط فيها،بل عليها تسبيق التأثير على البيئة من خلال حركية وديناميكية الإبداع أو ما ي«سمى                  

،أي عدم الاكتفاء بدراسة السوق التقليدية،ولكن العمل بالتفكير والخيال،الذي بفضلهما يمكن           )Veille(اليقظةب
للمؤسسة الوصول إلى ميزة معتبرة،وإعادة تعريف قواعد اللعبة وتطوير شروط السوق لصالحها،وفي هذا             

جات،التي يحتاجها الزبائن ولك«ن ل«م   الإبداع التنافسي يتعلق بŐنشاء أسواق أو منت"السياق يمكن القول بان     
،وهذا ما يعني القطيعة مع التسويق التقليدي،المعتمدة عل«ى دراس«ة ال«سوق             )لم يتخيلوها (يفكروا فيها بعد  

،من أج«ل الإجاب«ة     )Porteur(،ولكن الأمر أصبŢ يتعلق بالتموقع في السوق الواعدة       …لمعرفة طلب الزبائن  
 تنمية الحصة السوقية،فالمؤسسة بمبادرته«ا الخاص«ة تن«شŒ      على طلبات المستهلكين والتصارع من أجل     

ويسمي البعض هذا النوع من المؤسسات،بالمؤسسات الفاعلة أي الم«ؤثرة          ).82".(شروط نموها وأسواقها  
،ال«ذي يعتم«د    )Creativite(على البيئة وتحاول تسخيرها لصالحها،وهذا ما لا يحدث إلا من خلال الإب«داع            

ǁدƢǐŭơ 

ǵƢǜǼǳơ ƩȐƻƾǷ 

ƩƢǷơƾƼƬǇȏơ  

ǵƢǜǼǳơ ƩƢƳǂű 

ǁƢǰƬƥȏơ ƩƢȈǴǸǟ 
ǝơǂƬƻȏơو ƾȇƾƴƬǳơو  
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سلسلة القيمة وتسبيق تطورات البيئة،من أجل الوصول إل«ى         ) Repenser(عادة تعديل بالإضافة للتحليل على إ   
عرض مبدع تسبق به المنافسين،فتكون بذلك فائدتها كبيرة،خاصة إذا علمنا فضل ال«سباق ف«ي إط«لاق                 

  .الإبداعات والمنتجات الجديدة
  

  التجارة الإلكترونية وأثرها على تنافسية المؤسسة: 3المطلب 
ميزات ع«الم الأعم«ال المعاص«ر،تنامي اس«تخدام الحاس«ب اƕل«ي ف«ي مختل«ف                 من بين م    

المجالات،محاسبة،الإدارة،تصميم المنتجات ومراقبة جودتها،فضلا عن اعتباره وس«يلة للبي«ع والإش«هار            
،وهذا بالأخص في ظل تزاوجها مع تكنولوجيا الات«صالات،التي أدت إل«ى            ..والتسديد والتحويلات المالية  

مى بالإنترنت أو ما يسمى بشبكة المعلومات العالمية،التي تسمŢ بنقل الاتصالات الإلكترونية            ظهور ما يس  
بالصوت والصورة،وكل هذه التطورات أتاحت فرصا جديدة للمؤسسات من أجل التوس«ع ف«ي الأس«واق             

  …وحسن استغلالها،وعليه سنحاول معرفة مفهوم التجارة الإلكترونية،أنواعها وفوائدها
  
قبل الوصول إلى إعطاء معنى واضŢ للتجارة الإلكترونية،لابد أن ن«سلط  : م التجارة الإلكترونية  مفهو/  1

الضوء ولو باختصار على مفهوم الإنترنت،بصفته منصة رئيسية لعصر المعلومات والبنية التحتي«ة ف«ي               
الإنترن«ت  ):" 83(عالم الأعمال ووسيلة هامة لإنجاز المعاملات بمختلف أنواعها،ويعرفه البعض على أنه          

هو شبكة عالمية تربط شبكة حواسب Ŋلية متعددة وفق بروتوكول عالمي يكفل ضمان تب«ادل المعلوم«ات                 
بي««ع (لق«د أدى تن««وع اس«تخدامات الإنترنت،ودخول«ه ع«الم الأعم«ال     ".فيم«ا بينه«ا ب«شفافية تام«ة    

 منت«صف   ،إلى ظهور ما ي«سمى بالتج«ارة الإلكترونية،وه«ذا خاص«ة بع«د            ...)وشراء،إشهار،فوترة،
تجارة تقوم عل«ى ش«بكة المعلوم«ات        ):" 84(التسعينات،وبهذا يمكن تعريف التجارة الإلكترونية على أنها      

،فتقوم الشركات بŐنشاء موقعا وعنوانا لها على شبكة الإنترنت،ويعرض ه«ذا الموق«ع             )الإنترنت(العالمية
والتسهيلات المقترن«ة ببيعه«ا     تشكيلة منتجاتها،أسمائها وصورها وخصائصها وأسعارها ومنافذ توزيعها        

وعليه يمكن استنتاج بأن مفهوم التجارة الإلكترونية ينطوي على أي ن«وع م«ن أش«كال                ".لجذب العملاء 
،تتم ه«ذه التع«املات ب«ين       )الإنترنت(التعاملات التجارية التي تتم إلكترونيا عبر شبكة المعلومات الدولية        

  .،أو بين الشركات والإدارات المحليةالشبكات بعضها البعض أو بين الشركات وعملائها
  

  ):85(وتنقسم التجارة الإلكترونية إلى نوعين من المعاملات على أساس طبيعة المتعاملين
  ).Business to Business(تعامل بين شركة تجارية وشركة تجارية أخرى  ♦
  ).Business to Consumer(تعامل بين شركة تجارية ومستهلك  ♦

  لكبيرة للمبادلات التجارية الإلكترونية،في الوقت الراهن تتركز في الن«وعبالرŻم من أن النسبة ا
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،ولكن الذي يهمنا نحن هو النوع الثاني والذي تتصل في«ه المؤس«سة             )86%(80 الن««وع الأول،بنسبة   
بالمستهلك مباشرة أثناء معاملاتها التجارية المختلفة،كما يمكن أن نستخلص بأن التجارة الإلكتروني«ة له«ا               

  :وظائف متعددة من خلال قيامها بعمليات التبادل،وأهمها ما يلي
  . المفاوضات-.                                  الإعلام والتسويق-
  . تسوية المدفوعات والحسابات-.                      منŢ الامتيازات والتراخيص-
  . إعطاء أوامر البيع والشراء-

  
  مال الإنترنت يسمŢ للمؤسسات بخدمة أسواق أكثر وأوسع،وذلك بحج«زيتبين لنا بان انتشار استع

 بح«ج«ز المؤسسة لموقع لها على الشبكة،يمكنها من خلالها عرض وبيع منتجاتها من السلع والخ«دمات               
ولهذا يتوقع البعض بأن التجارة الإلكتروني«ة أو ال«صفقات التجاري«ة عب«ر              …،CD-ROMعبر كتالوجات، 

،وكل ذلك م«رتبط    )87(21م حجم التجارة العالمية مع نهاية الربع الأول من القرن           الإنترنت،ستشكل معظ 
  . مليون مستخدم171 حوالي 1999بتزيد عدد مستخدمي الإنترنت عبر العالم،الذي كان في سنة 

  
ي لقد أدى إدخال شبكة الإنترنت إلى مختلف مواقع الإنتاج والعمل ف:  فوائد ومزايا التجارة الإلكترونية /2

المؤسسات والمنازل إلى زيادة الإنفاق والاستهلاك على مختلف ال«سلع والمنتج«ات المعروض«ة،والتي              
تطرحها المؤسسات العالمية Żبر الشبكة،ويتوقع الجميع أن يرتفع الإقبال م«ستقبلا عن«دما تزي«د ن«سبة                 

ومن أه«م مزاي«ا     المشاركة في خدمة الإنترنت،وتكون متاحة للجميع،ويزداد وعي المتصفحين لƚنترنت،        
  : التجارة الإلكترونية

إمكانية خدمة أسواق أكبر وأوسع دون التقيد بمسافات أو حدود جغرافية او زمنية،بل هي تج«ارة                 ♦
 أيام في الأسبوع،ويتيŢ للمؤس«سة ع«رض منتجاته«ا          7 ساعة و  24مفتوحة دون انقطاع ،على مدى      

Ţ عالميا بفعل عولمة الأسواق،بŐمكانه أن      وخدماتها في مختلف أنحاء العالم حيث أن الزبون الذي أصب         
يرى بلمسات على فأرة الحاسوب وعبر الإنترنت كل الموردين في العالم،والذين لديهم مواقع على هذه               

،ويقارن ويشتري المنتجات التي تناسبه،وهو م«ا       …الشبكة،فيتطلع على منتجاتهم، أسعارهم،عروضهم   
  .يوفر للمؤسسة فرصا اكبر لتحقيق الأرباح

لتقليل من الوقت والتكاليف والتعرف الفوري على رŻبات الزبائن والبيع المباشر دون الح«اج«ة             ا ♦
  .إل«ى تكاليف قنوات التوزيع والوسطاء

تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الحالية ومنه بلوŹ حصة سوقية أكبر،ومخاطبة أسواق جدي«دة               ♦
  .لىبس«هولة والتعامل معها،وبالتالي كفاءة وربحية أع

التجارة الإلكترونية هي مدخل هام ومساعد للشركات ال«صغيرة والمتوس«طة لاقتح«ام ال«سوق                ♦
العالمي،دون الحاجة إلى موارد مالية ضخمة قد تعيق المؤسسة وتمنعها م«ن الوص«ول إل«ى تل«ك                  

  .الأسواق
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ها يمكن تلخيص تأثير التجارة الإلكترونية على الأسواق وأداء المؤس«سات الاقت«صادية وق«درت             

  ):88(التنافسية،في ثلاثة عناصر أساسية،وهي
  . تغيرات استراتيجية في نموذج عمل المؤسسات وهيكلها التنظيمي-أ 

  . تغيرات في هيكل السوق-ب 
  . تغيرات إيجابية مباشرة على تكلفة الصفقة-ج 
  
ما يسمى بالت«اجر    لقد أحدثت التجارة الإلكترونية     :  التغيرات الاستراتيجية في نموذج عمل المؤسسات      –أ  

،حيث ظهرت مؤسسات بدون حضور مادي،وإنم«ا  )Virtual Entreprises(الإلكتروني والمشاريع الافتراضية 
،من خلال الربط بشبكات المعلومات العالمية والتعام«ل بالتقان«ات   )Cyber Space(تعمل في فضاء إلكتروني

مؤسسات وهياكلها التنظيمية،من الحاجة إل«ى      الحديثة،وهذا ما يؤدي حتما إلى تعديلات جذرية في تنظيم ال         
  .الموظفين الأكفاء ومهام جديدة يقومون بها حتى يتكيفوا مع هذه المستجدات

  
لقد أصبŢ الاستهداف عالميا من خلال الشبكة المفتوح«ة بفع«ل انت«شار             :  تغيرات في هيكل السوق    –ب  

تح«ديات جدي«دة،ومن أبرزه«ا،ظهور    الإنترنت التي جعلت السوق واحدا ويشمل العالم أجمع،مما خل«ق      
منافسين لا ينتمون إلى نفس القطاع،ظهور الوسطاء Żير المعروفين،ظهور تحالفات اس«تراتيجية وتغي«ر              

  .حجم السوق
  

من إيجابيات التجارة الإلكترونية للمؤسسة،هي تخفيض تكاليف ال«صفقة         :  تغيرات على تكلفة الصفقة    –ج  
حيان،علما أن هذا الانخفاض في التكلفة،ي«شمل عوام«ل عدي«دة،من           التجارية إلى الصفر في كثير من الأ      

  :أهمها
استحداث موقع تجاري أقل تكلفة من افتتاح صالة عرض واحدة،فضلا عن كون«ه             :مؤسسة مادية  ♦

  .مفتوحا ومتاحا للملايين من البشر
  .وتتم من خلال صفحة طلب الشراء في الموقع التجاري:طلب الشراء ♦
  .ك بواسطة الكتالوجات عبر موقع المؤسسة أو البريد الإلكترونيوذل: الإعلان والتسويق ♦
  .تتطلب أقل موظفين بمهارات عالية وكفاءات ممتازة: العمالة ♦
حيث بفعل السرعة في الشراء والت«سليم،ليس هن«اك ض«رورة تخ«زين ال«سلع ف«ي                 : التخزين ♦

  .المخازن،ومنه تقليل تكلفة التخزين والصفقة في Ŋن واحد
ويكون ذلك بحسب اختلاف نوعية السلع،حيث تشير بعض الدراس«ات          :  والتسليم التوزيع والشحن  ♦

خدمات مالية،برمجيات،خدمات  % (90إلى  % 50والبحوث بانخفاض تكاليف السلع Żير الملموسة بين        
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،بفعل انخف«اض التك«اليف الإداري«ة    %25،بينما انخفاض تكاليف السلع الملموسة يقارب  ...)سياحية،
  .والجمركية

    
 عامة فŐن التجارة الإلكترونية تساعد على تخفيض مصاريف المؤسسات،الأمر الذي ينم«ي             بصفة

اكثر اقت«صادية   ) WEB(من تنافسيتها،حيث تعد عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب          
م«ور  من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب،ولا تحتاج المؤسسات إل«ى الإنف«اق الكبي«ر عل«ى الأ                 

الترويجية،أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن في خدمة الزبائن،ولا تبدو هناك حاجة في المؤسسة لاستخدام              
عدد كبير من الموظفي««ن للقي««ام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية،إذ توجد قواع«د بيان«ات عل«ى                

لك لشخص بمفرده اس«ترجاع     الإنترنت تحتفظ بتاريť عمليات البيع في المؤسسة وأسماء الزبائن،ويتيŢ ذ         
وبالتالي فŐن أهم ما يمكن استنتاجه ه«و أن ه«ذه   .المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص كل ذلك      

المزايا والتأثيرات التي أفرزتها التجارة الإلكترونية على المؤسسات والأسواق،فتحت مجال المنافسة واسعا            
ة والمتوسطة،مما يؤدي إلى انخفاض أسعار المنتجات،وهذا       بين كل المؤسسات،بما فيها المؤسسات الصغير     

ما يخدم المستهلك النهائي،وعليه هناك إيجابيات أخرى قد تنجم من جراء استعمال التج«ارة الإلكتروني«ة                
  ):89(المعتمدة أساسا على الإنترنت،ونلخصها فيما يلي

  …إدارة بلا أوراق ولا حدود ♦
  .)…Żرف،مكاتب(إدارة بلا مبان تقليدية ♦
  .إدارة بلا هياكل تنظيمية تقليدية ♦
  .إدارة بلا سعاة بريد ♦
  .إدارة بلا أرشيف ومحفوظات،أي هي إدارة بالمعرفة ♦

  
  نستنتج بأن الإدارة والتجارة الإلكترونية،هي إدارة تدير الملفات وتعتم«««««د على الوثائ««ق 

الي فهي تجارة تقل«ل م«ن الوق«ت         الإلكترونية الأسرع والأوثق والأسهل حفظا وتعديلا واسترجاعا،وبالت      
والتكلفة والتعرف الفوري على رŻبات الزبائن والبيع المباشر الذي يوفر تكلفة قنوات التوزي«ع وإمكاني«ة    
فتŢ أسواق جديدة والرفع من حصتها السوقية،فضلا عن تعزيز وتنمية القدرة التناف«سية ف«ي الأس«واق                 

  . في سوق المنافسة العالمية مستقبلاالحالية،وأحسن استعداد لمواجهة متطلبات العمل
إن ممارسة التجارة الإلكترونية بنجاح يتطلب إعادة النظر في         : متطلبات وعوائق التجارة الإلكترونية   /  3

،فضلا عن ض«رورة اختي«ار      ..)تنظيم،هيكلة،نفقات استثمارية،تكنولوجية، (العديد من الأمور في المؤسسة    
رض منتجاتها وخدماتها،حتى تتمكن من الصمود بل والتف«وق عل«ى           المؤسسة للاستراتيجيات المناسبة لع   

  ):90(المنافسين،من خلال الحفاظ على زبائنها الأوفياء وكسب زبائن جدد،لكن مع توفر الشروط التالية 
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توطيد العلاقات مع الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالمواصفات الفنية لعلام«ة الج«ودة م«ع                ♦
ر التأكد من أن منتجاتها مصنعة طبقا للمعايير والمواص«فات الفني«ة،باعتبار أن             منتج«ات«ها،لاستمرا

  .ذلك من أهم متطلبات فتŢ الأسواق الخارجية أمام منتجاتها
  اقتناع الإدارة بأهمية المعلومات والاتصالات في مساعدتها على اتخاذ القرار المناسب،ويؤدي ذلك  ♦

ع مستوى الأداء بها عن طريق تدريب العاملين في المؤسسة          إلى تطوير نظام المعلومات بالمؤسسة،ورف    
على إدارة تقنية المعلومات باستخدام شبكة الإنترنت،وتشغيلها،وصيانتها،لتستفيد م«نهم المؤس«سة،مع           

  .تطور أنظمتها    في مجال التجارة الإلكترونية
تتبع تج«ارب ال«دول     يجب على المؤسسة تهيئة نفسها من جميع الجوانب،البشرية والتجهيزية،وأن           ♦

الأخرى في هذا المجال،وأن تراجع الإدارات القانونية في وزارات التجارة والصناعة والهيئة المعني«ة          
بالاستثمار،وŻرف التجارة والصناعة للوقوف على المشاكل والعقبات والمنازعات التي تكتنف التجارة           

صة في تقني«ة المعلوم«ات والتج«ارة        الإلكترونية،كما أن الاشتراك في الدوريات والمجلات المتخص      
  .الإلكترونية،يثري فكر المؤسسة ويساعدها في اتخاذ القرار المناسب لها في الوقت المناسب

الاهتمام بمتابعة تقنية المعلومات في الاتفاق«ات الدولية،والعقود،والم«شروعات الكبيرة،ودراس«ة            ♦
  .تجارة وتقنية المعلوماتنت«ائ«««ج تطبيقات الاتفاقات الدولية المنظمة لتحرير ال

إجراء دراسات معمقة للاستفادة من إمكانيات الإنترنت في مجالات تفيد المؤس«سة،مع الم«شاركة               ♦
ف«ي الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمؤسسة،أو على الأقل الوق«وف عل«ى نتائجه«ا،والأوراق              

  .المقدمة لها
عام«ل مع«ه المؤس«سة،والإعلان ع«ن        متابعة مؤشرات الأسواق الخارجية،خاصة ما يمكن أن تت        ♦

  .إمكان««ات المؤسسة
الاستخدام الدائم لƚنترانت والإنترنت في مختلف أعمال المؤسسة،بحيث تصبŢ الاس«تعانة به«ذه              ♦

  .الخدمة من الأمور المعتادة
القناعة التامة والمستمرة من إدارة المؤسسة بأن التجارة الإلكترونية أسلوب جدي«د ف«ي التج«ارة                 ♦

 أن ينمي العلاقات التجارية بين المؤس«سة وŻيره«ا م«ن            – إن أحسن الإعداد له      –من شأنه   الدولية  
  .المؤسسات الداخلية والخارجية،بما يعود عليها وعلى Żيرها بالنفع

  
  
  عبر شبكة (،وتقنيا)باستخدام الإنترنت(تمهيديا:الاهتمام بدراسة الأنشطة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ♦

بتك««وين إداري««ين وفني««ين م««ؤهلين وم««دربين ت««دريبا (،ومتابع««ة)ي««ة والم««صرفيةالمعلوم««ات المال
  ).بواسطة خبراء ومستشارين(،وتقييما)جيدا
  .دراية جيدة بالمستهلك،والمؤسسات المتخصصة التي تدير الأعمال التجارية عبر الإنترنت ♦
  .تسهيل وتسريع الحصول على المعلومات اللازمة للخدمات المصرفية ♦
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ام المعلومات لدى المؤسسة جمي«ع الخط«وات الت«ي تم«ر به«ا عملي«ات التج«ارة        أن يحدد نظ   ♦
  .،إلى المدفوعات،حتى انتهاء عملية التسليم)الطلبية(الإلكترونية،ابت«داء من الانتقاء

تبدأ المؤسسة دخولها إلى التجارة الإلكترونية من خلال زبائنها الذين أثبت«ت التج«ارب ج«ديتهم                 ♦
  .ما يتم الاتفاق عليهوأمانته««م والتزامهم ب

س««تحقق المؤس««سة نتيج««ة طيب««ة إن است««شارت مكات««ب متخص««صة ف««ي مج««ال التج««ارة  ♦
  .الإلكترونية،وستك««ون تكلفة الاستشارات هذه أقل بكثير من وقوعها في مشاكل وعقبات تعاقدية

    
ة م«ن   في النهاية نتوصل إلى نتيجة مهمة وهي أن نجاح التجارة الإلكترونية مره«ون بت«وفر مجموع«                

الجان«ب القانوني،أنظم«ة الدفع،أنظم«ة      (العناصر الأساسية والإصلاحات التي تمس مختل«ف الجوان«ب        
،حتى تضمن المؤسسة ع«دم وقوعه«ا ف«ي م«شاكل           )…الجباية،حماية المستهلك والتبادل التجاري الدولي    

ن هن«اك   وخسائر كانت في Żنى عنها،وذلك بفعل جهلها لأمور عديدة تخص التج«ارة الإلكتروني«ة،أو أ              
تشريعات لابد منها حتى تكون ممارسة هذا النوع من التجارة أكثر ضمانا وثقة،سواء من جانب الب«ائع أو            
المشتري،ولهذه الأسباب تبقى العديد من القضايا مطروحة للنقاŭ والدراسة والبحث م«ن إعط«اء أكب«ر                

مرة في تجارة لم تضبط أمورها      مصداقية للمتعاملين بالتجارة الإلكترونية وترك هاجس الخوف وعدم المغا        
  .بعد بصفة نهائية
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  : خلاصة الفصل
  :من أهم النتائج المتوصل إليها من خلال معالجة هذا الفصل،ما يلي

 احتفاظ التكلفة بمكانة وأهمية بالغة في استراتيجية المؤسسة وق«دراتها التناف«سية،وذلك ف«ي حال«ة                 -1
ليفها وتدنيتها،اعتمادا على حلقة القيمة،اقتصاديات السلم ومنحن«ى        تم«ك««ن المؤسسة من التحكم في تكا     

  ...الخبرة
2-               Ţتعتبر الإنتاجية مؤشرا مهما ودليلا قاطعا على مدى تنافسية المؤسسة،لأن نجاح المؤسسة حاليا أصب 

 مرهونا بتواجد إدارة ناجحة ومثالية،من خلال تخفيض جودة الإنتاج وتحفيز العاملين،وح«سن اس«تغلال             
،أو بعبارة أخرى تحسين الإنتاجية،بواسطة تحسين الأداء،الأمر ال«ذي يعن«ي تحقي«ق الكف«اءة               ...اƕلات

  .والفعالية اللازمة التي تضمن لها التنافس عالميا
 لقد أصبŢ الاهتمام بالبيئة ضروري بالنسبة للمؤسسات،بفعل صدور العديد من الت«شريعات العالمي«ة               -3

لقة بحماية البيئة ومحاربة التلوث،فضلا عن تزايد حركات حماي«ة البيئ«ة،وزيادة            والمحلية والإقليمية المتع  
الوعي لدى المستهلكين اتجاه ما يسمى بالمنتجات الخضراء،حيث زاد الطلب على المنتجات التي لا تضر               

  .الأخيرةبالبيئة،مع الإشارة إلى أن ذلك يدŤ في إطار التنمية المستديمة التي كثر الحديث عنها في اƕونة 
 تبقى الجودة أو بعبارة أدق الجودة الشاملة أحد ركائز التنافسية في عصر العولمة والحج«ر الزاوي«ة                  -4

الذي يمكن المؤسسات من كسب وفاء زبائنها وتنمية حصتها ال«سوقية وأرباحها،وب«الأخص إذا تمكن«ت                
فضل العديد م«ن الأس«واق      ،حيث ت )ISO(المؤسسة من الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية       

والمؤسسات الاقتصار في تعاملها على المؤسسات التي تمتلك هذه المواصفات،والتي توصلت إلى ذلك من              
  .خلال برنامج مدروس ودقيق ينطلق من حاجيات ورŻبات الزبائن

ذا  تولي المؤسسات العملاقة أهمية بالغة للبحث والتطوير،من خلال تخصيص مبالź معتبرة لذلك،وه«             -5
يرجع لإدراكها التام بالعائدات التي ستجنيها المؤسسة من وراء ذلك،والذي يتأتى من خلال تميز المؤسسة               

  .عن Żيرها وهو ما يزيد من تنافسية المؤسسة في السوق العالمي
 إن نجاح البحث والتطوير في المؤسسات،مرت«ب«ط ب««مدى ت«وفر الظ«روف ال«صورية ل«ذلك                 -6
،وطبعا لا ب«د أن يك«ون هن«اك         ...)موازنات،خبراء،تحفيزات مادية ومعنوية  استراتيجيات،  مخططات،  (

  .تناس«ب ب«ين ه«ذه الظروف وأهداف البحث والتطوير في المؤسسة
 يكتسي الإبداع أو التجديد والابتكار بالنسبة للمؤسسات التي تنشط في ال«سوق العالمي،ال«ذي يتمي«ز                 -7

ائم«ا تبتك«ر وتب«دع ط«رق جدي«دة لƚنتاج،الت«سويق            بالمنافسة الشرسة،وذلك نظرا لأن المؤس«سة د      
  .ومنه اتخاذ السبق على المؤسسات المنافسة في كل مرة...والتمويل،

 يعرف عالم الأعمال المعاصرة بروز مؤشر جديد قد يزيد من القدرات التنافسية للمؤسسة ف«ي حال«ة                  -8
ن خلال التزاوج بين تكنولوجيا الإعلام      الاستغلال المحكم له،ويتمثل في التجارة الإلكترونية،التي نجمت م       

اƕلي والاتصالات،والتي أفرزت شبكة الإنترنت،التي تعمل المؤسسات على اس«تغلالها ف«ي المع«املات              
  ...).إمكانية خدمة أسواق أوسع وأبعد،خفض التكاليف(التجارية المختلفة،محققة بذلك مجموعة من المزايا
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  139،ص1999لإشعاع،إدارية،مكتبة ا/فنية

   Bertrand Lauapre: La qualite s’ils vous plais,les editions d’organisation,1992 pp18-23بتصرف) 36(
  18،مرجع سابق،ص9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لƚيزو:علي السلمي) 37(
  18-17نفس المرجع،ص) 38(
  532-531 والتكنولوجيا،مرجع سابق،صإدارة العمليات والإنتاج:فريد النجار) 39(
  32-31،مرجع سابق،ص9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لƚيزو: علي السلمي) 40(
   45-43،ص1996إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية،دار الكتب:فريد زين الدين) 41(
  40،مرجع سابق،ص9000وإدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التاهل لƚيز:علي السلمي) 42(
   بتصرف399إدارة العمليات والإنتاج والتكنولوجيا،مرجع سابق،ص: فريد راŻب النجار) 43(
العديد من الشركات العالمية أثبتت تميزا واضحا في نتائجها من خلال تطبيقها لمفهوم إدارة الجودة الشاملة،مثل شركة                 ) 44(

XEROXشركة الخطوط الجوية البريطانية،)BRITISH AIRWAYS ( وشركةIBM...  
  39مرجع سابق،ص:فريد زين الدين) 45(
   بتصرف39،مرجع سابق،ص9000إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لƚيزو :علي السلمي) 46(
لمزيد من التفاصيل حول عناصر برنامج الجودة،انظر علي السلمي،إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأه«ل لƚي«زو                ) 47(

  39ص،9000
،وهو مست«شار أمريك«ي     إدوارد ديمنج  ولياممن أهم المفكرين الذين أسهموا في نشأة وتطوير مفهوم الجودة الشاملة،          ) 48(

 وعمل في وظيفة إحصائي  خ«لال الأربعيني«ات ول«ه            14/10/1900أصبŢ يلقب بأبو ثورة إدارة الجودة الشاملة،ولد في         
عددي الإحصائي لتحسين الجودة من خلال تطبيقاته للمراقبة الإحصائية         إسهامات في مجال الإحصاء فهو صاحب التوزيع ال       

وما يسمى   14في نقاطه   واستمر في تطوير نظام الإدارة باستمرار من أجل الوصول إلى تحقيق الجودة ولعل جوهره يتمثل                
رواد الج«ودة   مهندس أمريكي م«ن أوائ«ل       :جوزيف جوران و.1993 وتوفى في سنة     1970بمثلث ديمنج  الذ وضعها عام       

من جامعة مانيسوتا ليلتحق بجامع نيويورك كأستاذ جامعي،عمل في إدارة التفتيŭ والمعاينة التابعة لشركة              1942تخرج عام   
هورثون الكهربائية الغربية،زار اليابان وعمل مع القادة اليابانيين على إعادة تنظيم وهيكلة الصناعات اليابانية وك«ان ه«ذا                  

ل ديمينج إليها وأسس معهد للجودة أطلق عليه اسم معهد جوران،وقام بتطوير نموذج للجودة أطل«ق                أربعة سنوات بعد وصو   
تح«سين  -مراقبة الج«ودة  -تخطيط الجودة ( عمليات لإدارة الجودة  ) 3(للجودة،حيث ركز على ثلاثة    جوران   عليه اسم ثلاثية  

،شغل ع«دة  "Quality is free" بكتابه 1979ي سنة باحث أمريكي قام بتأسيس كلية الجودة واشتهر ف:فليب كروسبي،و)الجودة
الذي ركز وش«دد    ،وظائف من بيتها مديرا للجودة في مشروع صواريť بيرشيť وركز على أساليب تطوير الجودة وتكاليفها              

وهـو مـا حققـه فـي الـصواريţ          على المخرجات والحد من العيوب في الأداء فهو أول من نادى بالعيوب ال«صفرية               
كما أن هناك مداخل أخرى طورت وعدلت س«ابقاتها  .ركز وشدد على المخرجات والحد من العيوب في الأداء الذي  .المنتجة

 لتطبيق إدارة الجودة الشاملة ويركز على توضيŢ الرؤية والت«صورات وت«وفير             VICTORY-Cمدخل  والتي من أهمه«ا،  
 في عملي«ة التح«سين الم«ستمر،وبŐقرار نظ«ام          القادة الذين يجعلونها حقيقة واقعة،كما تركز على مشاركة جميع الأطراف         

  . لتطبيق نظلم إدارة الجودة الشاملة)HAMPER(مدخل نموذج همبريستهدف التحسين المستمر،ودون أن ننسى 
  61مرجع سابق،ص:زين الدين) 49(
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عروف«ة بعظم«ة    خرائط التدفق،خرائط ال«سبب والأث«ر والم      :تتمثل هذه الأساليب السبعة الأساسية لمراقبة الجودة في       ) 50(
  ،وخرائط الرقابة على الجودة،والمضلع التكراري،وقائمة مراجعة الم«م«ارس«ات،)Fishbone(السمكة

  .وخريطة باريتو،وتحليل العلاقات
  هو رجل صناعة أمريكي شغل منصب وزير التجارة في الحكومة الأمريكية:مالكوم بالدريج) 51(
   ).02(ر الملحق رقمانظلمزيد من التفاصيل حول هذه العناصر،) 52(

القدرة التنافسية على مستوى المشروع، الم«ستقبل العربي،مرك«ز دراس«ات           :كمال حمدان ) 53(
  89،ص254،4/2000الوحدة العربية رقم 

  159،ص1991مدخل إدارة الجودة الشاملة،دار النهضة العربية،:توفيق محمد عبد المحسن) 54(
  403ليات والتكنولوجيا،مرجع سابق،صإدارة الإنتاج والعم:فريد راŻب النجار) 55(
  137مرجع سابق،ص:سمير محمد عبد العزيز) 56(
حيث كل مواصفة فرعية تعمل وفق معايير معينة،لابد أن تتوفر فيها حتى تتمكن المؤسسة من التوصل إلى استحقاق                  ) 57(

 20،حي«ث هن«اك     )،انتاجية،تجاريةخدمية(وذلك بحسب طبيعة نشاط المؤسسة    ،)3(الملحق رقم شهادة المطابقة،كما يبين ذلك     
  . موزعة على الأنواع الثلاثة السالفة الذكرISO 9004شرطا فرعيا في المواصفة 

   بتصرف99-98إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لƚيزو،مرجع سابق،ص:علي السلمي) 58(
  168-167ص:عمر سمير) 59(
   بتصرف152نفس الرجع،ص) 60(
  97،مرجع سابق،ص9000الجودة الشاملة ومتطلبات التأهل لƚيزو إدارة :علي السلمي) 61(
)62 (http //:www.Socpa.org.sa/AS/as-7/as-7-2.htm  
  572مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى) 63(
  572مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى) 64(
  572جع سابق،صمر:أحمد سيد مصطفى) 65(
  1994 سنة BILLINGETALدراسة ) 66(
)67  (http:// www.Socpa.org.sa/AS/as-7/as7-2.htm,p4 

)68  (http //:www.Socpa.org.sa/AS/as-7/as-7-2 htm   
   بتصرف573مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى) 69(
   بتصرف438إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية،مرجع سابق،ص:جارفريد الن) 70(
  438نفس المرجع،ص) 71(
  393،ص2001-2000إدارة الأعمال الدولية،الدار الجامعية،الاسكندرية،:عبد السلام ابو قحف) 72(
  286 ،مرجع سابق،ص21إدارة القرن :سعيد يس عامر) 73(
  212،ص1999 إدارة الأعمال،المكتبة الأكاديمية،الاقتصاد التطبيقي في:جورج فهمي رزق) 74(
  292الإدارة وŊفاق المستقبل،مرجع سابق،ص:سعيد يس عامر) 75(
)76 (http:// m-houm.com/syr/articles/mrayati/mrarati2.htm,p1  
  294-293الإدارة وŊفاق المستقبل،مرجع سابق،ص:سعيد يس عامر) 77(
   بتصرف283نفس المرجع،ص) 78(
  438إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية،مرجع سابق،ص:د النجارفري) 79(
  http:// www.Khayma.com/madina/creative-est.htmبتصرف ) 80(
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  440إدارة الأعمال الاقتصادية والعالمية،مرجع سابق،ص:فريد النجار) 81(
)82   (Emmanuel Pateyron:La veille strategique,ed.Economica,1998,p191  
)83 ( ŭالقدرة التنافسية للاقتصادات العربية في الأسواق العالمية،ص«ندوق النق«د العربي،معه«د ال«سياسات              :نعمات العيا

  96،أبو ظبي،ص1999اكتوبر 7-5الاقتصادية،العدد 
  37مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى) 84(
  38نفس المرجع،ص) 85(
)86 (Pierre Bouchara:Le commerce electronique, Cahiers Francais,n=295,Mars-Avril 2000,p48  
)87 (ŭ96مرجع سابق،ص:نعمات العيا  
  104نفس المرجع،ص) 88(
   بتصرف36مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى) 89(
 دكتوراه دولة،كلية العولم الاقتصادية     -دراسة حالة الجزائر  -دور الإنترنت وتطبيقاته في مجال التسويق     :بختي ابراهيم ) 90(

 .98-97،ص 2002/203،وعلوم التسيير
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  :تمهيد
يعرف عالم الأعمال والتجارة في العقدين الأخيرين من القرن العشرين وفي مطلع القرن الواح«د                 

والعشرون تغيرات كثيرة ومعقدة في مجالات مختلفة،مما أدى إلى انفت«اح الأس«واق العالمي«ة واش«تداد                 
ة التزود بالفكر الاستراتيجي كسلاح لمواجهة هذه       المنافسة العالمية،كل هذا فرض على المؤسسات ضرور      

               Ţالتغيرات والمنافسة العالمية الشرسة،فكان لزاما عليها أن يكون لديها بعد النظر التسويقي من خلال التسل
باستراتيجيات قادرة على المنافسة في السوق المحلية والدولية وذلك بحسب إمكانات وق«درات المؤس«سة               

عليه وجدت المؤسسات  نفسها أمام الأم«ر الواقع،إم«ا رك«وب ال«سفينة والوص«ول                و.المالية والمعنوية 
بالمنافسين ومزاحمتهم أو عدم ركوبها وبالتالي الانسحاب من السوق من الوهلة الأولى،ومن أج«ل ذل«ك                

 ،من اس«تراتيجية  ...هناك العديد من الاستراتيجيات قد تنتهجها المؤسسة،بحسب أهدافها،إمكاناتها،منافسيها       
قيادة التكلفة،استراتيجية التمييز واستراتيجية عدم التمييز أو اس«تراتيجية التنوي«ع،أو حت«ى م«ا ي«سمى                 
بالاستراتيجية العالمية والتحالفات الاستراتيجية التي أصبحت سلاحا تنافسيا فعالا في ظل اشتداد المناف«سة              

  .وكثرة المخاطر
    

راتيجيات التنافسية ف«ي ال«سوق الع«المي،يتحتم عل«ى           من أجل الوصول إلى الإعداد المحكم لهذه الاست       
المؤسسة المرور عبر مختلف التقنيات المتعلقة بتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤس«سة،والتي ذكرن«ا              

،والتحلي«ل  BCGومصفوفة  ) SWOT(،وأخرى مثل التحليل الرباعي   )حلقة القيمة،نموذج بورتر  (بعضها سابقا 
ومن هنا وجدت المؤس«سات نف«سها       .لمتغيرات البيئية المتسارعة والمستمرة   الداخلي للمؤسسة في ضوء ا    

مجبرة على الاعتماد على مجموعة من المستلزمات الضرورية لنجاح تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات سواء             
نظام المعلوم«ات الاس«تراتيجي،الهيكل المناس«ب للاس«تراتيجية،نظلم فع«ال للرقاب«ة             (محليا أو عالميا  

،وŻيره من الأنظمة الفرعية التي بŐمكانها الإسهام في الوص«ول إل«ى التنفي«ذ الن«اجŢ                ...)ةالاستراتيجي
  .للاستراتيجيات

  
  :عليه سنتطرق في هذا الفصل إلى العناصر التالية

  .مفاهيم أساسية حول الاستراتيجية ♦
  .أهم الاستراتيجيات التنافسية محليا وعالميا ♦
  .مستلزمات التطبيق الناجŢ للاستراتيجية ♦
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   مفاهيم أساسية حول الاستراتيجية:المبحث الأول
تتعدد مفاهيم الاستراتيجية ومكوناتها وطرق إعدادها،وعليه سنتناول بع«ض المف«اهيم الأساس«ية             
المرتبطة بالاستراتيجية، انطلاقا من تعريف الاستراتيجية المحلية والعالمية،تحليل رسالة المؤس«سة،مفهوم           

  .ووصولا إلى تحليل بيئة أعمال المؤسسة المساعدة على إعداد استراتيجيات فعالةالإدارة الاستراتيجية 
  

  مفهوم الاستراتيجية المحلية والعالمية: 1المطلب
هناك عدة مفاهيم خاصة بالاستراتيجية على مستوى المؤسسات،رŻم أنها تنصب تقريبا في قال«ب              

 بالاستراتيجية المحلية والعالمية وبعض المف«اهيم       متشابه،وعليه سنحاول التطرق إلى أهم المفاهيم المتعلقة      
  .الأساسية المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية

  
عبارة عن رؤية بعيدة الم«دى لم«ا        ): "1(يمكن تعريف الاستراتيجية على أنها    : مفهوم الاستراتيجية /  1

يئ«ة الت«ي تعم«ل      يجب أن تكون عليه الشركة في المستقبل،مع حشد الموارد اللازمة لذلك في إط«ار الب              
مجموعة من الإرشادات او التوجيهات التي تساعد المنظمة على الوصول          ):" 2(،كما تعرف على أنها   "فيها

ه«ي  ):" 3(،أما التعريف اƕخر للاستراتيجية والذي يبدو أكثر دقة فهو على النحو الت«الي            "إلى هدف معين  
تفادة مما تتيحه البيئة من الفرص ولوض«ع        قرارات هامة ومؤثرة تتخذها المنظمة لتعظيم قدرتها على الاس        

أفضل الوسائل لحمايتها مما تفرضه عليها البيئة من تهديدات،وتتخذ على م«ستوى المنظم«ة وم«ستوى                
من بين التعاريف الشائعة والتي تبين تزاي«د أهمي«ة          ".وحداتها الاستراتيجية،وكذلك على مستوى الوظائف    

استراتيجية المؤسسة هي نظام للقرارات،تسعى إل«ى إيج«اد         ):" 4(الاستراتيجية في السنوات الأخيرة،نذكر   
،أمام الوسط المحيط بها،بدلالة بع«ض الأه«داف وبواس«طة بع«ض            )Firme(الانسجام لتحركات المشروع  

المنتظمة في الوقت والمكان،مع الأخذ بالحسبان في نفس الوق«ت ردود           ) Manoeuvres(العمليات والمناورات 
كما يمكن اعتبار الاس«تراتيجية  مفهوم«ا        ".صر الخارجية والتطور المتوقع للظروف    العنا)Ripostes(الأفعال

  ):5(متعدد الأبعاد،وتتبلور أهم هذه الأبعاد فيما يلي
  

الاستراتيجية كوسيلة لتحقيق Żرض المنظمة من خلال أهداف طويل«ة الأج«ل،برامج للت«صرف              :1البعد
  .وأولويات تخصيص الموارد

  ).أو التصرفات(سق أو تدفق مترابط منطقيا،وموحدا ومتكاملا من القراراتالاستراتيجية كن:2البعد
  .الاستراتيجية كتعريف لميدان أو مجال تنافس المؤسسة:3البعد
الاستراتيجية كاستجابة للفرص والتهديدات الخارجية،ولجوانب القوة وال«ضعف الداخلي«ة،بغرض          :4البعد

  .تحقيق ميزة تنافسية
سبيل للتمييز بين المهام الإدارية في ظل مستويات المنظمة ككل،وحدة الأعم«ال أو             الاستراتيجية ك : 5البعد

  .النشاط،الإدارة الوظيفية
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الاستراتيجية كتعريف لمدى الإسهام الاقتصادي وŻير الاقتصادي الذي تن«وي المنظم«ة تقديم«ه              :6البعد
  .لƘطراف المستفيدة منها

  
سي الذي تختاره المؤسسة بين العدي«د م«ن الب«دائل           نستنتج بأن الاستراتيجية تعني المسار الرئي     

والاختيارات الرئيسية،من أجل تحقيق أهدافها،من خلال تحليل الفرص والتهديدات المتوقعة ف«ي ال«سوق              
ونقاط القوة والضعف بالنسبة للمؤسسة،وذلك في ضوء رؤية ورسالة المؤس«سة،فالاستراتيجية باخت«صار             

لمنافسة والمحيط الح«الي والم«ستقبلي للمي«ادين الت«ي تن«شط فيه«ا              هي الاختيار،مع الأخذ بالحسبان ا    
المؤسسة،فضلا عن تحديد طبيعة ودرجة هذه النشاطات،وتخصيص الموارد اللازمة لذلك،ومن«ه يمك«ن             
القول بأن المؤسسة في حاجة إلى تفكير استراتيجي يهتم أساسا بالعلاقة بين المؤسسة ومحيطها،من أج«ل                

 المؤسسة لميزتها التنافسية في المحيط الذي يتميز بالتغير المستمر،إضافة إلى ذلك            حفاظ أو تعزيز وتنمية   
  :يمكننا استخلاص ما يلي

  
  .الاستراتيجية تتميز بالنظرة ƕفاق المؤسسة على المدى الطويل من خلال توجيهات وإرشادات ♦
 الم«وارد   بناء هذه التوجيهات والإرشادات على أساس رسالة المؤسسة وأه«دافها،مع تخ«صيص            ♦

  .المخصصة لتحقيق هذه الأهداف
تكتسي البيئة الداخلية والخارجية أهمية بالغة في إعداد الاس«تراتيجية المناس«بة والق«ادرة عل«ى                 ♦

  .الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في السوق العالمي وتجنب التهديدات البيئية الحالية والمستقبلية
  .م بين مختلف تحركات المشروع المستقبليةتوفر نظام للقرارات يسمŢ بتحقيق الانسجا ♦

  
  من خلال ما سبق يتبين بأن مسيري المؤسسات مجبرين على تنمية قدراتهم ومهاراتهم من ناحية

وتحويلها إلى واقع ملم«وس     ) Vision(ناحي««ة الت«فكير الاستراتيجي،مع وضع رؤية مستقبلية لمؤسساتهم      
  .ةوفي ظل تحقيق ميزة تنافسية متواصلة للمؤسس

  
في ظل التطورات المعاصرة لعالم الأعمال،أصبŢ الفكر الاس«تراتيجي         : مفهوم الاستراتيجية العالمية  /  2

الحديث يعتمد على مفاهيم أساسية تعتبر بمثابة المرشد الأساسي للمؤسسات الساعية للتفوق على المنافسين              
         Ţيعتمد على إدراك أن البيئة هي وح«دة        وزيادة قيمتها من وجهة نظر المتعاملين،فالفكر الاستراتيجي أصب

،وذلك بحسب طبيعة نشاط المؤسسة وحجمها،حيث يتحتم عل«ى المؤس«سات           )عولمة البيئة (كونية متكاملة 
النظر إلى الأسواق بنظرة عالمية،باعتبارها أسواقا محتملة وفرصا ينبغي العمل على استغلالها ب«صورة              

،ومن هذا المنطلق،فما على المؤسسات إلا العمل       )…ة،تمويليد عاملة،مواد أولي  (عقلانية في شتى المجالات   
  على إعداد استراتيجيات عالمية تضمن لها مواجهة هذه التحديات الجديدة وما تحمله من فرص وتهديدات،
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 وتنمي من ق«دراتها التناف«سية العالمي«ة،ومن هن«ا يمكنن«ا تعري«ف الاس«تراتيجية العالمي«ة عل«ى                    
ة،سواء كانت كبيرة الحجم أو صغيرة،فهي محددة بقيود ت«دخل ف«ي س«ياق              استراتيجية المؤسس ):"6(أنها

  ".عالمي،من وجهة نظر الأسواق،التكنولوجيات،محيط المؤسسات الذي توسع بصفة معتبرة
    

المؤس««سة تج««د نف««سها مجب««رة عل««ى التكام««ل والعم««ل ف««ي ظ««ل ه««ذه المتغي««رات   
ظل ظروف عدم تأكد كبيرة ،وه«و م«ا ي«دفع           ،أو بعبارة أخرى العمل في      )سوق،تكنولوجيا،بيئة(العديدة

المؤسسات إلى إعطاء أهمية أكبر للقرارات الاستراتيجية المبنية على هذه المتغيرات المستمرة ف«ي بيئ«ة                
  .الأعمال،في إطار التسابق نحو التنافسية العالمية

    
ري«ف الاس«تراتيجية    عادة ما يتم التمييز بين المنافسة المتعددة الأقطاب والمنافسة العالمية عند تع           

العالمية،حيث أن المنافسة العالمية تتطلب توازن النشاطات عالميا،وحسب كل بلد،من أجل إمكانية مواجهة             
التركي«ز أو   (التغيرات البيئية والتكيف معها بسرعة،ع«ن طريق اختيار التم«وطن المناس«ب لن«شاطاتها            

 مختلف النشاطات،وفي هذا ال«سياق يع«رف        ،مع إيجاد الترابطات ودرجة مقبولة من التنسيق بين       )التشتت
Porter    ميزة تنافسية         ):" 7( الاستراتيجية العالمية على أنها Ţهي التي يتم بواسطتها،يبحث المشروع عن رب

،والتعريف اƕخ«ر ل«نفس     "بتواجدها الدولي،إما بانتهاج التركيز أو تنسيق نشاطات متفرقة،أو الاثنين معا         
يجية التي بواسطتها تحاول المؤسسة بيع منتجاتها في العديد م«ن البل«دان             المفكر ينص على أنها الاسترات    

،فيمكن استنتاج تعريفه للاستراتيجية    )Ohmae(أومايأما  ).8(وتستعمل من أجل ذلك اقتراب عالمي متكامل      
العالمية من خلال الأفكار التي تناول فيها موضوع العولمة،حيث صرح بأن الاستراتيجية العالمية لمؤسسة              

  ).9(ما لابد أن تكون مبنية على اقتحام سريع،في Ŋن واحد وفي الوقت المناسب للسوق العالمي
    

نخلص إلى أن الاستراتيجية العالمية،موجهة من أجل الوصول إلى ميزة تنافسية عل«ى م«ستوى               
بع«ين  العالم بأسره أي الأخذ بالحسبان السوق العالمي،خاصة في ظل المنافسة العالمية،ولكن مع الأخ«ذ               

الاعتبار الخصائص المحلية لكل بلد،وهو ما يتم بصفة محكمة وبدقة وفي أوق«ات قياس«ية ع«ن طري«ق            
،التي تسمŢ للمؤسسة بسرعة الاتصال والتنفي«ذ لمختل«ف ن«شاطاتها،وأكثر قرب«ا م«ن               )Reseau(الشبكة

 ف«ي س«لوكها     السوق،وبالتالي عدم الاعتماد على المراقبة المركزية،وترك المب«ادرة للفروع،والمرون«ة         
وتصرفاتها،نظرا لكونها أقرب من المستهلك وأدرى باحتياجاته ورŻباته وسلوكه ف«ي ك«ل بل«د عل«ى                 

  .حدة،ويبقى للشركة الأم التنسيق بين نشاطات مختلف الفروع
    

من هذا المنطلق فŐن الشركات العالمية،تسعى جاهدة من أجل الوصول إلى أهداف استراتيجية،من             
  ...مؤسسة فيما يخص الفعالية لعملياتها الجارية وتسيير المخاطر المرتبطة بنشاطاتهاخلال تعظيم سلوك ال
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من خلال استراتيجيات عالمية مضبوطة،تسمŢ بالإبداع والتكيف مع التغيرات المستقبلية،ومن هنا فلابد أن             
  . مختلف الفروعيتم النظر لƘهداف الاستراتيجية للمؤسسة عالميا والعمل على تعظيمها بفعل التنسيق بين

    
  ):10(،فيميز بين ثلاثة تعاريف للاستراتيجية الدولية،وهي)Bartlett(لبارتلت أما بالنسبة 

  
الاستراتيجية العالمية تعرف على أنها استراتيجية موجهة نحو العالم،للبحث عن الميزة           : التعريف الأول  -1

،م«ن ص«نع عل«ى ال«صعيد        )Standardise(التنافسية،التي يستخرج جزءا منها من التصميم لمنتوج منمط         
وهي الاستراتيجية التي يراها بورتر بأنها استراتيجية عالمية        .العالمي،مع مراقبة مركزية للعمليات العالمية    

  .بحتة
  
استراتيجية متعددة الجنسيات،وهي استراتيجية مركزة على بلد،ومؤسسة على الخي«ار          : التعريف الثاني  -2

ؤسسة من أجل تمايز منتجاتها،بغية تلبية حاجيات محلية والإجابة على مختلف           أو الامتياز الذي بحوزة الم    
  .المصالŢ الدولية

  
الاستراتيجية عابرة الوطنية،وتتميز بالتنسيق للعمليات الوطنية من خلال عدة بل«دان  : التعريف الثالـث   -3

ز من أجل الإجاب«ة عل«ى       موجهة لتحقيق اقتصاديات السلم المحقق في السوق الوحيد،مع الاحتفاظ بالامتيا         
  .المنافع والأفضليات الوطنية

  
   نستنتج بأن تعاريف الاستراتيجية العالمية متنوعة،وكل مؤسسة لديه«««ا ن««وع مف«ض«ل 

م«ن الاستراتيجيات،سواء استراتيجية متعددة المحليات،استراتيجية عابرة الوطنية أو استراتيجية عالمي«ة           
ؤسسة وأهدافها وطبيعة السوق التي تنشط فيه والمنافسة ودرجة التدويل          بحتة،وكل ذلك مرتبط بقدرات الم    

حيث تتميز الاستراتيجية المتعددة المحلي«ات ب«أن المؤس«سة تعتم«د عل«ى              .التي توصلت إليها المؤسسة   
استراتيجيات مختلفة من سوق ƕخر مراعية في ذلك اختلاف أذواق ورŻبات المستهلكين،أما الاستراتيجية             

نية فتتميز بعمل المؤسسة في عدة بلدان أجنبية ولكن دون أن تكون مؤسسة عالمية ومنت«شرة                عابرة الوط 
في كل أنحاء العالم،بينما الاستراتيجية العالمية فتعني أن المؤسسة وصلت إلى درجة العالمي«ة ولا تميي«ز                 

ستراتيجيتها عبر ك«ل    لديها بين السواق بل كل العالم يعتبر سوقا لمثل هذه المؤسسات ولهذا نجدها توحد ا              
  ).56(يمكن تلخيص أهم الاستراتيجيات العالمية في الشكل رقم. هذه الأسواق
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  مجموعة الاستراتيجيات الدولية): 56( الشكل رقم
  السوق                                                   الإنتاج  

  عالمي                            منطقة دوليةوطني                                              
                            استراتيجية وطنية            وطني 

                                         استراتيجية                                                 
  

                                      متعددة الجنسية                       -          منطقة دولية
  

  عالمي
                       -  

SOURCE:John Hagedoorn-Jos Schakenraad “L’entreprise a l’echelle de la planete(Internationalisation et 
strategies de globalisation)”, PROBLEMES ECONOMIQUES,N.2415-2416 DU 15-22 MARS 1995,P23 

  
يتضŢ لنا من خلال هذا الشكل،أنه يقسم تعريف الاستراتيجيات بالتمييز من جهة ب«ين طبي««عة                  
،م«ن  )وطني،منطق«ة دولي«ة،عالمي  (من جهة ثانية مكان الإنتاج ,،)وطني،منطقة دولية ،وعالمي  ( السوق  

تتمثل ,ة اتباع أحد الاستراتيجيات،حسب تواجدها في السوق ومكان الإنتاج،        خلال هذا التقسيم يمكن للمؤسس    
  :هذه الاستراتيجيات فيما يلي

  ).Mono national( استراتيجية وطنية -  
  .والإنتاج في عدة بلدان) عدة أسواق( استراتيجية متعددة الجنسية،بالعمل في منطقة دولية-
طقة دولية و التعامل في السوق الع«المي أو الإنت«اج عالمي«ا              استراتيجية شبه عالمية،بالإنتاج في من     -

  ).بلدان متعددة(والتعامل في سوق دولية
  . الاستراتيجية العالمية المعقدة،وتعني التعامل في السوق العالمي والإنتاج عالميا-  

  ):11(يمكن القول بأن الاستراتيجية عالمية،في حالة توفر الخصائص التالية 
  .ة عالمية لƘسواق والمنافسة لديها نظر-
  ).Rivaux( تعرف جيدا منافسيها-
  ).TRIADE)(12( لديها سلطة مراقبة عملياتها على الصعيد العالمي أو على الأقل في الأقطاب الثلاثة-
،وتغير طريقة عملها لما تكون بقائها في اللع«ب م«ن ط«رف المناف«سين         "لاعب عالمي " تتصرف ك«    -

  .المباشرين
  ).Haute technologie(النشاطات ذات تكنولوجية عالية تعمل في -
 تموطن نشاطاتها في الأماكن الأكثر مردودية،بمراعاة المزايا المقارنة الممنوحة م«ن مختل«ف بل«دان                -

  .العالم
  . لديها نشاطات متناسقة،بمساعدة تكنولوجيات الإعلام والإنتاج المرن والمتكامل في حلقة قيمة دولية-

 ǾƦǋ ƨȈƴȈƫơǂƬǇơ
ŭƢǟƨȈ  

ƨȈŭƢǟ ǾƦǋ ƨȈƴȈƫơǂƬǇơ                  ƨȈŭƢǟ ƨȈƴȈƫơǂƬǇơ
ƧƾǬǠǷ  
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بفعل المعطيات المذكورة Ŋنفا،زاد الاهتمام بالإدارة الاس«تراتيجية،التي ت«ولي          :  الاستراتيجية الإدارة/  3

أهمية كبيرة للزبون والبيئة الخارجية،من خلال محاول«ة تع«ديل اتجاه«ات المؤس«سة وجعله«ا أكث«ر                  
مكن المؤسسة  ملاءمة،بفعل المتابعة المستمرة لكل التغيرات البيئية وما تخلفه من فرص وتهديدات،حتى تت           

من وضع الاستراتيجية المناسبة لهذه التغيرات،باتخاذ قرارات استراتيجية على شكل تحركات استراتيجية            
هامة ردا على تحركات وقرارات المنافسين أو اتخاذ قرارات لمفاجئتهم،وجلب المزيد م«ن الم«ستهلكين               

العملية التي تتضمن تصميم وتنفيذ     ):"13(وارفع الأرباح،وعليه يمكن تعريف الإدارة الاستراتيجية على أنها       
وتقييم القرارات ذات الأثر طويل الأجل،التي تهدف إلى زيادة قيمة المنظمة من وجه«ة نظ«ر العم«لاء                  

مجموع«ة الق«رارات    ): "14(كما تعرف الإدارة الاستراتيجية عل«ى أنه«ا           ".والمساهمين والمجتمع ككل  
  ".جيات المصممة لإنجاز أهداف المنظمةوالتصرفات الخاصة بتكوين وتنفيذ الاستراتي

  
  يمكن اعتبار الإدارة الاستراتيجية بمثابة عملية تحقيق درجة عالية من التفاعل ب««ين المدي«رين 
داخ«ل المؤسسة،فهي ليست مجرد تدفق لƘهداف والاستراتيجيات في اتجاه واحد من مستوى المؤس«سة              

 المستويات الوظيفية،بل أن كل الم«ديرين ف«ي كاف«ة           إلى مستوى وحدات النشاط ثم إلى مستوى مديري       
المستويات لديهم فرصا عديدة للمشاركة في المراحل المختلفة لƚدارة الاستراتيجية،في شكل تفاعلات من             

يمكن القول بان الاستراتيجيات تحتاج إل«ى ن«وع م«ن التخط«يط             . أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى      
  .يقها بطريقة احسن من المنافسين،ومنه جلب المزيد من المستهلكينوالتفكير وإجراءات من اجل تحق

  
استراتيجية تنافسية في السوق العالمي،يفرض على المؤسسة اتباع         من اجل التوصل إلى إعداد    

  :خطوات مدروسة بدقة،نلخصها فيما يلي
  .تحديد رؤية ورسالة المؤسسة المستقبلية ♦
  .ةتحليل البيئة الداخلية والخارجية للمؤسس ♦
  .تحليل حقيبة نشاطات المؤسسة ♦

  ).57(وهو ما يوضحه الشكل رقم 
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  مراحل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية التنافسية): 57(                       الشكل رقم
  تحديد رسالة المؤسسة

  
  تحليل البيئة الداخلية والخارجية

        تغذية عكسية      
                                                       

                                         
  

    من إعداد الباحث بالاعتماد على كتب الإدارة الاستراتيجية: المصدر
  

                       دور رسالة المؤسسة في إعداد الاستراتيجيات التنافسية: 2المطلب
 بأن استراتيجية التنافس،عبارة عن مجموعة متكاملة من التصرفات،والمؤدية         لقد تبين لنا فيما سبق      

إلى تحقيق ميزة تنافسية متواصلة ومستمرة عن المنافسين،واستغلال المزايا الحالي«ة وتنميته«ا،وهو م«ا               
يتطلب  وجود رسالة واحدة مشتركة في المؤسسة،قادرة على الإبحار وسط الظروف الصعبة والمتغيرات              

  .عة على الصعيد العالميالسري

  
يمك«ن تعري«ف رس«الة      : تعريف رسالة المؤسسة ودورها في تنمية القدرات التنافسية للمؤسسة        /  1

وثيقة مكتوبة تمثل دستور المؤسسة والمرشد الرئيسي لكافة القرارات والجه«ود           ):" 15(المؤسسة على أنها  
اسي الذي وجدت من أجل«ه المؤس«سة،أو        فهي تمثل الغرض الأس   ".وتغطي عادة فترة زمنية طويلة نسبيا     
وتكنولوجيا ومنتجات وق«يم وثقاف«ة    أكثر تفصيلا لأنشطة توصيف مهمتها الجوهرية،أو بعبارة أخرى هي  

المؤسسة،وأوجه اختلافها مع المؤسسات المنافسة في قطاعها،كما تعبر عن الفلسفة التي تضعها المؤس«سة              
ا،وعادة ما تكون على شكل بيان مكتوب،تحدد فيه المؤس«سة          لتحقيق الأهداف الأساسية التي تسعى لبلوŻه     

الاتجاهات العامة لƚدارة العليا للمؤسسة وفلسفتها،ويمكن أن تع«رف رس«الة المؤس«سة عل«ى النح«و                 
تعبر الرسالة عن الغرض الذي من أجله وجدت المؤس«سة،وتهتم أساس«ا بالإجاب«ة عل«ى                ):" 16(التالي

  ما هي القيم التي تحكم        عملائها من هم� هي طبيعة عملها ما مؤسسة لماذا وجدت ال:التساؤلات التالية
  ".عمل المؤسسة 

  
  :من خلال هذه التعاريف يمكن استنتاج بأن رسالة المؤسسة،بصفة عامة تتضمن المجالات التالية  

ــسة- ــشاط المؤســ ــسة-.     نــ ــائن المؤســ ــسة-.    زبــ ــوق المؤســ .             ســ
. إدراك  المؤسسة لإمكاناتهـا  -                      . التكنولوجيا-.       السلع والخدمات للمؤسسة–
  . الانطباع الذهني و الإطار الأخلاقي للمؤسسة-.   أهداف البقاء والنمو والربحية-

  تحليل حقيبة النشاطات

إعداد الاستراتيجيات التنافسية

التنفيذ

  الرقابة      
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كيز عليه والاهتمام ب«ه     يتضŢ لنا إذن بأن رسالة المؤسسة،تعبر عن رؤية الإدارة فيما ينبغي التر             
والسعي إليه بكل جدية،فهي التي تحدد الطريق إلى النجاح والفوز في السوق،و لابد أن يقتنع بها العاملون                 

ويتفاعلون معها ويلتزموا بها بعد فهمها بدقة،والتعرف على دورهم فيه«ا بوض«وح،وكل ذل«ك يتحق«ق                  
قيق الاختلاف النظري والمكت«وب ف«ي وثيق«ة         وتستفيد منه المؤسسة في حالة عمل كل أفرادها على تح         

  .وتحويله إلى واقع فعلي ملموس يراه الزبائن والعاملون والموردون وكل من استهدفتهم الرسالة
    

هناك العديد من رسائل لمؤسسات عالمية تبين مختلف المحتويات التي تتضمنها الرسالة وŻيره«ا              
سوف نكون قادة التغيير في     :"1996 لسنة   ماريوت بعمان فندق  الأمور المرتبطة بها،ومن بينها نموذج       من

مجا ل الفندقة في الأردن،مما سيمكننا من الحفاظ على موقعنا المتفوق م«ن المبيعات،س«تكون قراراتن«ا                 
مركزة على فائدة فندق ماريوت عمان وموظفيه لأمد طويل لنتمكن من التحضير للمنافسة ف«ي الم«ستقبل          

هناك عدة عوامل تؤثر وتحدد مضمون رسالة المؤس«سة،يمكن         ).17) "(روركل ضيف يغادرنا وهو مس    ( 
  ).58(تلخيصها في الشكل رقم

  
  العوامل المؤثرة على مضمون رسالة المؤسسة): 58(الشكل رقم          

  
  
  

                        
                          

ــصدر ــوض :   الم ــد ع ــد أحم ــتراتيجيةالإدارة "محم ــس ا:الإس ــول والأس ــةالأص ــدار "لعلمي ،ال
  45،ص2001الجامعية،
  

،حي«ث  )17(من أهم الخصائص التي تدل على جودة الرسالة وكفاءتها،نتابعها في الج«دول رق«م             
يوضŢ لنا هذا الجدول أهم المحاور التي يجب أن تحتويها وتركز عليها رسالة المؤس«سة الناجح«ة،ومن                 

حدة أو صفر نقطة تستخلص المؤس«سة م«دى         خلال الإجابات التي تتحصل عليها إما بنقطتين أو نقطة وا         
  .استيعاب رسالتها لما يجب أن تستوعبه أم أن هناك نقائص لابد من تداركها وإضافتها حتى تصبŢ كاملة

  
نخلص من خلال هذا التحليل،إلى أن رسالة المؤسسة المتميزة والقادرة على قيادة المؤسسة نح«و               

ا،هي تلك الرسالة التي تركز على م«ا س«وف تق«وم علي«ه              المراكز القيادية في السوق وتعزيز تنافسيته     
                Źبات الزبائن من سلع وخدمات،وليس ما تنتجه،كما أنها لابد وأن ت«صاŻالمؤسسة من إشباع حاجيات ور
بعبارات موجزة وواضحة ومكتوبة بلغة سليمة وذات مفهوم واحد لدى الجميع،وبالتالي تساهم ف«ي تمي«ز                

ǍǂǨǳơ ƧȂǬǳơ ǕƢǬǻ  

  ƩơƾȇƾȀƬǳơ ǦǠǔǳơ ǕƢǬǻ  الرسالة

ǹȂŷƢǈŭơ ƩƢǷƢǸƬǿơ ƢȈǴǠǳơ Ƨǁơدȍơ ƩƢǷƢǸƬǿơ  
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املة في نفس القطاع،وتحدد ضمنيا المزايا التنافسية التي س«وف تعتم«د            المؤسسة عن بقية المؤسسات الع    
عليها المؤسسة في بناء استراتيجياتها،كما تلعب دور المرشد والمقيم لعملية اتخ«اذ الق«رارات والجه«ود                
المبذولة في المؤسسة،وما يجب الالتزام به من قيود حضارية وأخلاقية وقانونية،حتى تتمكن المؤسسة من              

تغلال الأمثل،وما يجب الالتزام به من قيود حضارية وأخلاقية وقانونية،ح«تى تت«مكن المؤس«س«ة             الاس
م«ن الاستغلال الأمثل لإمكاناتها والاستفادة مما تتيحه البيئة من فرص،فضلا عن تحديدها لدعائم النجاح              

الة المؤسسة بأنها رس«ما  لهذا يمكن تشبيه رس  . التي سوف تعتمد عليها المؤسسة في التفوق على المنافسين        
هندسيا لمنزل جميل لا يعني شيئا إلا إذا وجد المنزل فعلا،فهي إطار عام يحتاج إلى جهد كبي«ر لتحويل«ه    

  ).18(إلى واقع
  

  معايير الحكم على بيان رسالة جيدة): 17(الجدول رقم
  :الغرض* 
لم«وظفين  بعيدا عن انانية مصالŢ الم«لاك وا      )ملهما(هل يذكر بيان الرسالة Żرضا    -1

  .والعملاء
  .هل يشرح البيان مسؤولية الشركة نحو أصحاب المصالŢ فيها-2

  :الاستراتيجية* 
  .هل يحدد بيان الرسالة مجال عمل الشركة ويشرح سبب جاذبيته-3
  .هل يشرح بيان الرسالة الموقف التنافسي،الميزة التنافسية-4

  :القيم* 
  . Żرض المنظمة وقناعات الموظفينهل يحدد بيان الرسالة القيم التي تربط بين-5
  .هل تقوى القيم والقناعات الواردة في بيان الرسالة استراتيجية المنظمة-6

  :معايير سلوكية* 
  .هل يشرح بيان الرسالة المعايير السلوكية الهامة التي تدعم القيم الاستراتيجية-7
فين الحكم على   هل تم توضيŢ المعايير السلوكية التي تجعل من السهل على الموظ          -8

  .ما إذا كان سلوكهم سليما أم لا
  :شخصية المنظمة* 
  .هل يوضŢ بيان الرسالة بروفيلا للشركة يجسد القيم والقناعات-9

  هل بيان الرسالة سهل القراءة والتذكر -10
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  60،ص1999،دار الجيل للطباعة،"21منظمة القرن "سيد الهواري :المصدر
  
لقد تمكنا من الإدراك بأن رس«الة المؤس«سة،هي الدس«تور           :  للمؤسسة الإستراتيجيةتحديد الأهداف   /  2

 المسطرة،وبالتالي يتضŢ لنا    والمرشد الأساسي لاستراتيجياتها،وتعبيرا عن فلسفة المؤسسة لتحقيق الأهداف       
وجود علاقة وطيدة بين الأهداف،رؤية المؤسسة ورسالتها،حيث يتم تحديد رؤية المؤسسة الشاملة والت«ي              
من خلالها تتحد رسالتها والأهداف المختلفة التي تسعى إلى تحقيقها،سواء فيم«ا يتعل«ق بأه«داف الأداء                 

،أو أه«««داف الأداء للمؤس«««سة )التط«««ويرالإنتاج،الت«««سويق،التمويل،البحوث و(الوظيفي«««ة،  
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،حيث أنه في ض«وء رس«الة المؤس«سة ي«تم تحدي«د الأه«داف               ...)الحجم،النمو،الربحية،السيولة،(ككل
 المطلوب تحقيقها على المدى البعيد،طبعا مع اشتقاق الأهداف المرحلية الأخرى،وعليه يمكن            الإستراتيجية

 الجوهرية المرجوة والنهايات المستهدفة والتي تسعى الإدارة         تمثل الغايات  الإستراتيجيةالقول بأن الأهداف    
الوصول إليها من خلال الاستثمار الأمثل للموارد والقدرات التنظيمية،المادية وŻير المادية المتاحة أو التي              

وعادة ما تبني المؤسسة أهدافها بالارتب«اط بعلاق«ة         ).19(يمكن خلقها حاليا وفي المستقبل القريب والبعيد      
فاعلية مع عناصر أخرى،من داخل أو خارج المؤس«سة أو عناص«ر أخ«رى م«ن ثقاف«ة المؤس«سة                    ت

والمنافسة،حتى يتم تصميم أهداف محكمة تضمن الوصول إلى استراتيجية تنافسية،لأن الأه«داف تعتب«ر              
  ).59(بمثابة أساس تصميم الاستراتيجية،وكل ذلك يلخصه الشكل رقم

                 
  العناصر المؤثرة على تحديد أهداف المؤسسة): 59(        الشكل رقم               

    
  

                        
                        
                        
                        
                        
                        
  105،مرجع سابق،ص"-مدخل استراتيجي-الإدارة الدولية"سعد غالب ياسين :المصدر     

  
راتيجية،لابد أن تكون متزامنة ومتكامل«ة م«ع م«دخل          يتضŢ لنا جليا بأن صياŻة الأهداف الاست      

التحليل البيئي،الذي يسمŢ بمعرفة الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف الخاصة بالمؤسسة،وهذا م«ا             
يجعلها واقعية ومتناسقة مع متغيرات وقى البيئة وفي نفس الوقت طموحة وشفافة في التعبير ع«ن رؤي«ا                  

 المؤسسة توفير فرص النجاح في ميدان المنافسة الشديدة ف«ي الأس«واق             ورسالة المؤسسة،وبهذا تستطيع  
كما أن الأهداف الاس«تراتيجية تعتب«ر دل«يلا لعملي«ة الإدارة الاس«تراتيجية المحلي«ة                ،المحلية والعالمية 

والدولية،وأساس موضوعي لبناء نظم المراجعة والسيطرة والتقييم والتغذية العكسية لعملي«ة الإدارة ف«ي              
  . وتطبيق استراتيجيات الأعمال الكونية والشاملةصياŻة

    
في هذا السياق وتكملة لما سبق،نجد أن هناك بعض المداخل المعروفة،المساهمة في تحقيق تكامل              
بين الأهداف على مختلف المستويات،ومن بينها مدخل الإدارة بالأهداف،لأنه بدون أه«داف لا يمك«ن أن                

،ولا يمكن تصور إنجاز عمليات محددة بصورة فعالة وكفؤة م«ن دون            توجد إدارة وتفقد معناها الجوهري    

 ƨǳƢǇǁو Ƣȇƙǁ
ƨǸǜǼŭơ 

 ǁȂǘƫ
ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơ  ǥơƾǿȋơ 

ơǂƬǇȏơƨȈƴȈƫ  

ƨǸǜǼŭơ ƨǧƢǬƯ 

 ƨȈƳǁƢŬơ ƨƠȈƦǳơ
ǲǰȈǿو 
ƨǈǧƢǼŭơ

ƨȈǴƻơƾǳơ ƨƠȈƦǳơ 
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أسلوب إداري وتكتي«ك عمل«ي      ):" 20(تحديد  واضŢ لƘهداف،ويمكن تعريف الإدارة بالأهداف على أنها        
لربط الأهداف بالخطط والإنجاز،وتقييم الأداء الكلي للمنظمة والأداء التنظيمي للم«ستوى الإداري،والأداء            

مل والأفراد في ضوء الأهداف التي سبق تحديدها بالمشاركة المفتوحة والحرة بين الرؤس«اء              لمجاميع الع 
  ".والمرؤوسين

    
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن سر نجاح العديد من المؤسسات العالمية،يكمن ف«ي اتب«اع ه«ذا                  

 الأه«داف   الأسلوب الإداري الذي ينطلق من ص«ياŻة الرؤي«ة الاس«تراتيجية للمؤس«سة ورس«التها،ثم              
الاستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية،مع إعادة هذه الدورة وفقا للتغذية العكسية،من أجل ضمان التكيف م«ع              
متغيرات البيئة الكثيرة والمستمرة والسريعة،ومنه القدرة الاستثنائية عل«ى الإص«غاء اللامتن«اهي للبيئ«ة               

الإصغاء والتجاوب المب«دع م«ع متطلب«ات        ومتغيراتها ووضع الأهداف والاستراتيجيات في إطار عملية        
  .وتحديات البيئة

  
  تحليل البيئة الخارجية ودورها في إعداد الاستراتيجيات التنافسية: 3المطلب

 في بيئة Żير مستقرة،وبالأخص البيئة الخارجية مما يجبر الإدارة عل«ى            21تعمل مؤسسة القرن    
اتها ومنه التأقلم معها واستغلال فرصها والتقلي«ل        تحليلها و تتبعها باستمرار من أجل التعرف على مستجد        

من تهديداتها،لأن عكس ذلك سيؤثر على نشاطات وأداء المؤسسة واس«تراتيجياتها ووض«عها التناف«سي               
إذا تمعن«ا النظ«ر ف«ي    .وحصتها السوقية سلبيا،وتصبŻ Ţير قادرة على مواجهة المنافسة العالمية الشرسة 

ص عديدة،معقدة ومتشابكة فيما بينها ومستمرة،وهو ما يجع«ل المؤس«سة           البيئة،نلاحظ بأنها تتميز بخصائ   
،وقد يدوم الحال بفعل التتب«ع       "دوام الحال من المحال   " المتفوقة حاليا ليست في مأمن مستقبلا،أو كما يقال         

والانتباه المستمر للبيئة الخارجية ومعرفة استغلال الفرص الت«ي تتيحه«ا واجتن«اب التهدي«دات الت«ي                 
تتكون من المؤسسات والأفراد والقوى الاجتماعية      ):" 21(ها،ويمكن تعريف البيئة الخارجية على أنها     تفرض

والسياسية والاقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي تؤثر على المنظمة في حين أن المنظمة ليس لها ت«أثير      
  ".عليها

  
ة التي تقع خارج ح«دود المؤس«سة        نستنتج بأن البيئة الخارجية للمؤسسة تتكون من القوى المختلف        

وتتفاعل مع بعضها البعض لتؤثر على المؤسسات بطرق ودرجات مختلفة،بحسب نوع الصناعة وحج«م              
المؤسسة والمرحلة التي تمر بها من مراحل دورة حياتها،حيث أن مراكز القوى في بيئة الأعمال المحيطة                

التي تمثل قانون الأعمال ،ل«ذلك  لا يمك«ن لأي     بالمؤسسة، والمصالŢ المشتركة بينها وبين المؤسسة،هي       
مؤسسة مهما كان حجمها ومكانتها ان تحقق أرباحا وتنجز أهدافها بكفاءة،دون فهم البيئة وتحليلها من أجل                

  ):22(قياس مجموعة من المؤشرات الهامة، التي تساعد على أداء مهام المؤسسة في أحسن الظروف وهي
  



 

258 

  
  .الفرص التسويقية ♦
  .المحددات والتهديداتالقيود و ♦
  .المركز التنافسي للمؤسسة ♦
  .علاقة الحكومة بالأعمال ♦
  

  نستنتج بأن تقييم البيئة الخارجية أمرا ضروريا،بفعل التغيرات التي تعرف««ها والت««ي ه««ي
 مصدر الفرص والتهديدات،والتي تعمل المؤسسة على الاستغلال الأمثل لتلك الفرص وتجنب التهدي«دات             

فضلا عن ذلك،فŐن تقييم البيئة الخارجية يساعد على إعداد رسالة المؤسسة،وقد يفرض عليها             .يةبطريقة ذك 
تغييرها،بناء على التغيرات الهامة الملاحظة على بيئة أعمال المؤسسة،ولهذا السبب تعتبر تحلي«ل البيئ«ة               

ر التقليدي الذي ينحصر    الخارجية من المهام الأولى والأساسية للاستراتيجيين،وهي التي تميزهم عن المدي         
اهتمامه على البيئة الداخلية للمؤسسة،ولأن نجاح المؤسسة استراتيجيا يتوقف على مدى تأقلمها مع البيئ«ة               
الخارجية بطريقة تزيد من درجة استفادتها من الفرص وتزيد م«ن ق«درتها عل«ى مقاوم«ة التهدي«دات                   

  ).60(البيئية،التي يمثلها الشكل رقم
اق وعالمية المنافسة،زادا من صعوبة تقييم البيئة الخارجية والتكيف معها،حي«ث وج«دت             إن كونية الأسو   

،وفي كلتا الح«التين  لاب«د       )فرصة(،أو بالإيجاب )تهديدا(المؤسسة نفسها أمام تأثيرات متنوعة ،إما بالسلب      
ساس«يين  على المؤسسة أن تتعلم كيف تتعامل مع هذه التأثيرات،التي يحصرها المفكرين ف«ي اتج«اهين أ               

  ):23(وهما
فقد يكون التغير في اتجاه إيجابي على عمل المنظمة ويمث«ل بالن«سبة له«ا فرص«ة ينبغ«ي                  :الفرص ♦

  .اقتناصها،وتعني الفرصة أوضاعا أفضل للمنظمة ومجال يمكن أن تحقق فيه ميزة تنافسية معينة
ي على المنظمة،ويمثل    وتعني أن التغير في عنصر من عناصر البيئة قد يكون له تأثير سلب             :التهديدات ♦

  .تهديدا أو مشاكل وأضرار ينبغي على المنظمة تفاديها أو التعامل معها
  مكونات البيئة الخارجية للمؤسسة): 60(الشكل رقم 

         ) 24(البيئة الكلية                                                      
  القوى الاقتصادية            عيةالبيئة الصنا          القوى الاجتماعية  
             الموردون المؤسسة  المنافسون             
          القوى العاملة       العملاء        
   السلع البديلة            
   القوى السياسية                      القوى التكنولوجية  
                                                                    
  .96،مرجع سابق،ص"الأصول والأسس العالمية-الإدارة الاستراتيجية"مد أحمد عوض مح:المصدر
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نخلص إلى أن المؤسسة تقوم بتحليل البيئة الخارجية،من أجل اكتشاف العوام«ل الت«ي ته«ددها                   
والعوامل التي تمنحها فرصا ينبغي استغلالها،ومعرفة مصدر كل واحد منهما،وذلك بحسب الأولوي«ة،لأن             

ا ينبغي استغلالها فورا ،وتتمثل في الفرص الأعلى جاذبية وأخرى ف«ي أوق«ات لاحق«ة،وهي                هناك فرص 
الفرص المحدودة الجاذبية،أي بحسب الفائدة التي تحققها للمؤسسة،ونفس الشيء بالنسبة للتهدي«دات،فهناك            

 اƕخر يمك«ن    تهديدات لابد من القضاء عليها فورا ،وتتمثل في القيود والتهديدات الأعلى خطورة والبعض            
تركه إلى وقت لاحق،وتتمثل في القيود والتهديدات ذات الخطورة المحدودة،أي بحسب الضرر التي تلحقه              
بالمؤسسة،وكل ذلك يتم عن طريق الفعل الاستراتيجي المؤثر وليس بالتعامل بردود الأفعال السلبية،بل يتم              

عناصر القوة والفرص دون إهمال عناص«ر  بناء على قاعدة استراتيجية قوية وشاملة للمؤسسة،تركز على       
الضعف والتهديدات،ولهذا نصل إلى نتيجة وهي أن المؤسسة عند تقييمها للبيئة تجد نفسها أما أحد المواقف                

  ).61(التالية،التي يمثلها الشكل رقم
             

  مصفوفة المواقف المحتملة كمحصلة لتحليل بيئة المؤسسة): 61(           الشكل رقم
                                            

  ...) مع                                                  (... 
                                                 

  ...)مع                                                   (...
                                                 

  ...)مع                                                  (...
   

                                     ...)مع      (...           
           

141،ص1،2001احمد سيد مصطفى،المدير وتحديات العولمة،دار الكتب المـصرية،طبعة       :     المصدر

   
هناك أولويات في استغلال الفرص والقضاء على التهديدات،وفق توج«ه ونظ«رة اس«تراتيجية              علما بأن   

  ).18(ثاقبة،وذلك كما يبينها الجدول رقم
  تصنيف الفرص والمخاطر وأولوياتها): 18(                    الجدول رقم

  القيود                            الأولويات                            الفرص       
  أعلى الفرص جاذبية               أعلى القيود خطورة:                      1      أولوية 
  فرصة متوسطة الجاذبية           قيد متوسط الخطورة:                      2      أولوية 

         قيد محدود الخطورة       فرصة محدودة الجاذبية                       :3أولوية       
  141أحمد سيد مصطفى،مرجع سابق،ص:  المصدر   

نقاط القوة  فرص متاحة

  نقاط ضعف فرص متاحة

ƨǠǫȂƬǷ Ʃơƾȇƾē 

ƨǠǫȂƬǷ Ʃơƾȇƾē 

ƧȂǫ ǕƢǬǻ

ǦǠǓ ǕƢǬǻ  
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نشير إلى أن تحليل البيئة لابد أن يكون دوريا،من أجل استخلاص الفرص والتهديدات في الوق«ت                  
المناسب،باعتبار ذلك ضروريا للتخطيط الاستراتيجي،لأن المتغيرات البيئية تتوالى بسرعة وديناميكية،فما          

ة حاليا أو كان فرصة بالأمس،قد يزول Żدا،وما هو او كان نقطة أو نقاط قوة قد يتحول إلى نقاط                   هو فرص 
،وهذا ما قد يؤدي إلى تغيير رسالة المؤسسة،او أهدافها وأنشطتها وحتى استراتيجياتها،وهو م«ا              ...ضعف

  .ة كما هييؤدي إلى تعزيز الاستراتيجية الحالية أو الإبقاء على نفس الرسالة والاستراتيجي
    

نستنتج في النهاية بأن عناصر البيئة الخارجي«ة عدي«دة ومعق«دة،محليا وعالميا،بفع«ل انفت«اح                
،والعمل في ظل تعدد السياسات والثقافات والعادات والقوانين،مع        )العولمة(الاقتصاديات بعضها على بعض   

ب«د أن تأخ«ذها المؤس«سة بع«ين         ،وكلها متغيرات لا  ...وجود منظمة التجارة العالمية والتكتلات الإقليمية     
الاعتبار عند إعدادها لƚستراتيجيات التنافسية محليا ودوليا،وهذا دون إهمال كفاءات وموارد المؤسسة في             

  ...).الإمداد،القدرات الإنتاجية،الموارد البشرية،التكنولوجية المستعملة والمعرفة التسويقية(مختلف الجوانب
  

  سسة ودوره في إعداد الاستراتيجيات التنافسيةالتحليل الداخلي للمؤ: 4المطلب
إن التحليل الداخلي للمؤسسة ،مناهم مقومات نجاح استراتيجيات المؤسسة،مهما كانت مكانتها،حيث             

لا يمكن تصور نجاح الاستراتيجية إلا إذا كانت متناسبة مع الإمكانيات الداخلية للمؤسسة،ومنه فلابد م«ن                
ة ودقة من اجل التوصل إلى وضع استراتيجية في حدود الإمكانات،والتي تعتمد            تقييم هذه الإمكانيات بواقعي   

على نقاط القوة والضعف في المؤسسة،وعليه يطلق بعض المفكرين على عملية تحليل البيئة الداخلية على               
ل«ى  فالميزة الاستراتيجية إذن تعتمد ع    ".مرحلة تشخيص و تحليل الميزة الاستراتيجية للمنافسة      ):" 25(أنها

تحليل وفحص وتقييم كل المتغيرات الداخلية المؤثرة على مختلف وظائف المؤسسة،فضلا ع«ن ثقافته«ا               
ومناخها التنظيمي،من أجل تحديد نقاط القوة والضعف النسبية مقارنة بالمنافسين في الصناعة،لأنه لا توجد              

والبيئ«ة  ) الفرص والتهدي«دات  (قوة مطلقة و لا ضعف مطلق،ولهذا فلابد من التوفيق بين البيئة الخارجية           
،س«عيا منه«ا    )62(الداخلية،من أجل تحديد رسالة المؤسسة واستراتيجيتها،وهو ما يوضحه ال«شكل رق«م           

لاستغلال نقاط القوة التي تتميز في صالحها،لأنه في الغالب لا توجد مؤسسات متساوية الق«وة ف«ي ك«ل                   
اط ضعف تختلف عن بقية المؤسسات،وهذا ما       وظائفها،بل لكل مؤسسة نقاط قوة تنفرد بها عن Żيرها،ونق        

يسمŢ للمؤسسة من تحديد نوعية الفرص التي سوف تركز عليها والتي تتناسب مع إمكاناته«ا،فهي ب«ذلك                 
  .تعتبر كمفتاح النجاح بالنسبة للمؤسسة
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  التفاعل بين التقييم الداخلي والخارجي للمؤسسات): 62(            الشكل رقم
                        
                        
                        
                
                
                        
                        
  138محمد أحمد عوض،مرجع سابق،ص:المصدر  
    

) Corporate Level( إن تقييم وتحليل البيئة الداخلية للمؤسسة يتم عل«ى مستويين،الم«ستوى الكل«ي   
ة للمؤسسة العالمية التي تملك فروعا في الخارج فك«ل  ،وطبعا بالنسب)Functional Level(والمستوى الوظيفي

ويمس تقييم المؤسسة على الم«ستوى الكلي،محاول«ة        .فرع يقيم بصفة مستقلة كليا وعلى مستوى الوظائف       
  ):26(،ونقاط ضعفها مقارنة بالمنافسين،في ثلاثة جوانب وهي)المزايا التنافسية(اكتشاف نقاط قوتها

  .حضارة المؤسسة ♦
  .سمعة المؤسسة ♦
  .التكامل بين أجزاء المؤسسة ♦

  
  إن المؤسسة الناجحة استراتيجيا في السوق العالمي،يتحتم عليها الاعتماد على ثقافة ق««وية يسير

 وفق«ها كل أعضاء المؤسسة وتحفز الابتكار والتطور،زيادة على ضرورة تقي«يم المؤس«سة ل«سمعتها               
تحليل شكاويهم،ومعرفة ما إذا كانت تشكل نقط«ة        ومكانتها إزاء المتعاملين معها،من خلال جمع أراءهم و       

قوة أو نقطة ضعف،من أجل وضع الاستراتيجيات المناسبة للمؤسسة والتي تزيد من تنافسية المؤسسة،هذا              
ودون أن ننسى حتمية تقييم وتحليل درجة التنسيق والتكامل الموجود ب«ين مختل«ف وظ«ائف وأن«شطة                  

،وهذا راجع إلى أن نجاح المؤسسة يتوقف على التن«سيق          )…«ةتسويق،إنتاج،تموين،موارد بشري (المؤسسة
،بصفة عامة أه«م     )19(ويمثل الجدول رقم  ).Synergie(بين إداراتها المختلفة في إطار ما يسمى بالتعاضد         

المتغيرات التي يجب تحليلها وتقييمها كليا لمعرفة الموقف الداخلي للمؤسسة ونقاط قوتها بالنسبة لمختل«ف               
  .الوظائف

  
  
  
  

  الفرص والتهديدات نقاط القوة والضعف

 ليل الثنائيالتح

 الاستراتيجيات
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  )27(التحليل والتقييم الكلي للموقف الداخلي للمؤسسة): 19(الجدول رقم 
  الدرجة                                         نقاط القوة            نقاط الضعف

     مستقبلا      حاليا     مستقبلا        حاليا       العوامل الداخلية الاستراتيجية
  مجال التنظيم والإدارة ♦
ــال  ♦ ــات  مج ــاج والعملي الإنت

  والنواحي الفنية
  مجال التسويق ♦
  مجال التمويل والمحاسبة ♦
  مجال الأفراد ♦

        

          التقييم الكلي
  163،ص1995،دار المعارف،"الإدارة الاستراتيجية"نبيل مرسي خليل :    المصدر

  
  ةتحليل محفظة نشاطات المؤسسة ومساهمتها في إعداد الاستراتيجية التنافسي: 2المبحث 
،ويتطلب إعدادها القيام بدراسات    21تعتبر الاستراتيجيات الهجومية،من خصائص مؤسسات القرن         

والذي يسمى بالقوى الخمس للتنافس ونموذج سل«سلة        ) PORTER(وتحاليل،ولقد سبق لنا تقديم نموذج بورتر     
لتحليل الرب«اعي    أو ا  SWOTنموذج:القيمة في الفصول السابقة،وعليه سنحاول تناول أسلوبين Ŋخرين وهما        

  ).BCG (ونموذج مجموعة بوسطن الاستشارية
  ): SWOT)( 28(نموذج التحليل الاستراتيجي الرباعي : 1المطلب 
يعتمد هذا النموذج على تحليل نقاط القوة والضعف للمؤسسة مقارنة بالتهديدات والفرص المتاح«ة                

  ).63(يبين ذلك الشكل رقمفي السوق،ومن ثم يمكن استخلاص القدرات الذاتية للمؤسسة،كما 
   لتحليل المؤسسةSWOTنموذج ): 63(                        الشكل رقم 

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                  

  126،ص1999للطباعة،،دار الجيل "القائد التحويلي"سيد الهواري :    المصدر
    

يعتبر هذا النموذج التحليلي بمثابة تحليلا للوضع الحالي والمستقبلي للمؤسسة وانعكاساته على اس«تراتيجية    
المؤسسة،وليس فقط مجرد وضع قائمة من التساؤلات لهذه العناصر الأربعة،ويرى البعض ب«أن قي«اس               

  ):29(ة على التساؤلات،والتي من بينهاجودة التحليل الرباعي يكمن في استطاعة المؤسسة الإجاب

 ظروف بيئية خارجية

 Threats تهديدات

  Weaknesses نقاط ضعف

 قدرات ذاتية للمنظمة

 Opportunities فرص

 Strengths نقاط قوة



 

263 

  هل المنظمة لديها نقاط قوة داخلية يمكن أن تبني عليها استراتيجية جيدة  ♦
هل المنظمة لديها نقاط ضعف تجعلها عرضة لضغوط تنافسية وهل يحول ذلك دون اŻتنام فرص               ♦

  يجية جيدة وما هي نقاط الضعف التي يجب التركيز عليها لتصحيحها من خلال الاسترات
  ما هي الفرص التي يمكن للمنظمة بما لديها من موارد بشرية ومادية أن تغتنمها  ♦
ما هي التهديدات التي يجب أن نقلق تجاهها أكثر  وما هو التحرك الاستراتيجي المناسب لصياŻة                ♦

  دفاع جيد ضدها 
  

   للمؤسسة،بحس«ب يم«كن أن يستخدم هذا النموذج التحليلي لتنمية عددا من الاستراتيجيات البديلة
اس«تغلال الف«رص وتجن«ب      (نقاط قوتها وضعفها والفرص والتهديدات التي تواجهها في البيئة الخارجية         

،من ناحية أخرى تساعد المصفوفة المديرين والمسيرين على تحليل موقف مؤسساتهم وتنمي«ة             )التهديدات
فاءة،كما يوض«Ţ ذل«ك ال«ش«كل       الاستراتيجيات والتصرفات بغرض تحقيق أهدافها ورسالتها بفعالية وك       

   ).64(رقم
     من ثم فلابد على المديرين والمسيرين في المؤسسات،أن لا يعتمدوا فقط على إبراز نقاط القوة فق«ط                 
ويتجاهلون ولا يهتمون بتحديد نقاط الضعف التي قد تعوق المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية،ومنه              

قاط القوة والضعف مع تحليل الفرص والتهديدات الموجودة في البيئ«ة           فلابد من وجود تكامل بين تحديد ن      
  .الخارجية
    

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الكبيرة لا تنتظر الفرص لتأتي إليها،بل في أŻلب الأحيان تبحث               
يبين عنها وتخصص أموالا معتبرة لخلقها واستثمارها وتعظيم المنافع المترتبة عن امتلاكها،والمثال التالي             

 باح«ث متف«رŹ للدراس«ة       80ل««   ) Hitachi(شركة هيتاشي الموارد الضخمة التي خصصتها     ):"30(ذلك
والتطوير والبحث في مجال البيوتكنولوجيا،لكي تحل محل المايكرو إلكترونيك في عدة تطبيق«ات ولفت«رة               

  ".ع التكنولوجيطويلة ومن أجل تقوية موقع هذه الشركة،من خلال الاستفادة الكاملة من مزايا الإبدا
    

نخلص في الأخير إلى أن إعداد وصياŻة الاستراتيجيات التنافسية السليمة،ينطلق من التغيير الذي             
ينبع من التهديدات والفرص المتواجدة في البيئة التي تنشط فيها المؤسسة،وذلك من خلال التحليل النظامي               

ا،وهذا بالاستناد إلى أهداف استراتيجية واض«حة       لمختلف العوامل البيئية والتفاعلات التي تحدث فيما بينه       
ومتناسبة مع الموارد المتاحة للمؤسسة،أو مع الميزة الاستراتيجية للمؤس«سة،وهذا ب«الأخص ف«ي ظ«ل                

التح««ولات الكثي««رة وال««سريعة الت««ي تعرفه««ا ال««ساحة العالمي««ة عل««ى جمي««ع الأص««عدة             
،وبالتالي تتعدد المخاطر وحالات عدم التأك«د الت«ي تواج«ه           ...)نونية وتجارية سياسية،اقتصادية،ثقافية،قا(

  المؤسسة التي تنشط في السوق العالمي وفي ظل المنافسة العالمية الشرسة،التي تفرض على المؤسس««ة 
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معرفة كل صغيرة وكبيرة في البيئة العالمية،والعمل على استغلال الفرص التي تتيحها أح«سن اس«تغلال                
ريقة أكثر مردودية وفعالية من منافسيها المباشرين،كما تعمل على التخلص من التهديدات في ال«سوق               وبط

العالمي من خلال اليقظة المستمرة،الأمر الذي يسمŢ للمؤسسة بالصياŻة الناجحة للاستراتيجيات التنافسية            
  .على الصعيد العالمي

  )31(نموذج التحليل الرباعي): 64(الشكل رقم 
  تقييم البيئة                   

   تقييم                    الداخلية 
  البيئة الخارجية

  

       نقاط القوة
……………………  
……………………  
……………………  

  
  

       نقاط الضعف
………………………
………………………  

……………………  
  

                 الفرص
………………………………………
………………………………………
……………………………………… 

 
  

استراتيجيات 
  يةهجوم

استراتيجيات 
  إصلاحية

                 التهديدات
………………………………………
………………………………………
………………………………………  

  

  استراتيجيات
  دفاعية

  استراتيجيات
  انكماشية

  203محمد أحمد عوض،مرجع سابق،ص:         المصدر
  

  ):BCG)( 32(نموذج مجموعة بوسطن الاستشارية : 2المطلب 
موذج عادة،بالنسبة للمؤسسات متعددة المنتجات،والتي ينافس ك«ل من«تج أو           ويتم استخدام هذا الن     

نشاط في صناعة مختلفة وسوق مختلفة،وبالتالي من المنطقي وضع استراتيجية لكل منتج على حدة،ويمكن              
مصفوفة بوسطن توضŢ الاستراتيجية الحالية للمؤسسة وذلك من خلال         ):"33(تعريف هذا النموذج على أنه    

،حي«ث أن   "المحور الأفقي هو حصة الشركة في السوق،والمحور الرأسي هو معدل نمو السوق           محورين،ف
تعتبر مرتفعة وإذا قل عن ذلك تعتبر منخفضة،بينما الح«صة الن«سبية            % 10معدل نمو السوق إذا تجاوز      

  . فهي ضعيفة وإذا زادت عن ذلك فهي مرتفعة1للسوق،فŐذا قلت عن 
    

يسمŢ للمؤسسات بتقييم المركز التنافسي لكل منتجاته«ا،من خ«لال          يمكن القول بان هذا النموذج      
حصة المؤسسة من السوق والتي تعتبر كمؤشر عن جاذبية السوق في هذا القطاع وذلك مقارن«ة ب«أكبر                  
منافسيها ومعدل نمو السوق أو الصناعة، وبناء على ذلك تتمكن المؤسسة من إعداد واختيار الاستراتيجية               

بالموارد المتوفرة لديها، وبحسب المربع الذي تتواجد فيه المنتجات في المصفوفة،وكل ما            المناسبة،مقارنة  
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ويتبين لنا من خلال هذه المصفوفة،أنه يمكن للمؤسسة على الأقل الوصول           ).65( سبق يلخصه الشكل رقم   
 السوقية ومعدل   الحصة(إلى نظرة شاملة حول منتجاتها أو نشاطاتها،وبالاعتماد على المعايير السابقة الذكر          

،يتم تقسيم نشاطات المؤسسة ومنتجاتها على شكل محفظة نشاطات،وذلك إلى أربعة مجموعات            )نمو القطاع 
وهي النجوم،البقرة الحلوب،علامة الاستفهام والفť النقدي،حيث أن كل وحدة نشاط أو منتوج تابع للمؤسسة              

معينة،معدل نمو سوق معين وتدفق نق«دي       يتموقع داخل أحد هذه الخانات الأربع،وتكون لديه،حصة سوق         
  .معين

  
تمثل المنتجات أو وحدات الأعمال الاستراتيجية الواقعة ف«ي ه«ذا المربع،أف«ضل منتج«ات     : النجوم. 1

المؤسسة وأكثرها ربحية واحتمالا للنمو والتوسع،نظرا لتحقيقها حصة سوقية مرتفعة نسبيا،ف«ضلا ع«ن              
يه،ولهذا يمكن اعتبارها بأنه«ا تمث«ل الوح«دات القائ«دة ف«ي             ازدهار ونمو مستمر للسوق الذي تنشط ف      

السوق،وتحتاج إلى تدفقات نقدية مستمرة للحفاظ على معدلات النمو المحقق«ة ومركزه«ا المتمي«ز ف«ي                 
الصناعة التي تنتمي إليها،كما تتحمل المؤسسة تكاليف عالية في بعض الأحيان من أجل المحافظ«ة عل«ى                 

وق،خاصة في ظل اشتداد المنافسة ودخول المنتجات الجديدة التي تفوقها ف«ي            موقع هذه المنتجات في الس    
،وهو ما يحدث في سوق الكومبيوتر في السنوات الأخيرة،حيث أص«بحت           ...الجودة والتصميم والخدمات  

تتدهور المنتجات الساطعة أو النجوم في فترة قصيرة نسبيا بظهور منتجات جديدة أخرى،وعليه فŐن ه«ذه                
ف تتحول تدريجيا إلى بقرة حلوب بفعل انخفاض معدلات نم«و ال«سوق،وكمثال عل«ى ذل«ك                 النجوم سو 

XEROXلات التصويرŊ 34( في.(  
  
تمثل تلك المنتجات أو النشاطات،ذات حصة س«وقية مرتفع«ة ومع«دل نم«و س«وق                : البقرة الحلوب . 2

لمنتجات للاستثمار،لأن  منخفض،وعادة ما توفر هذه المنتجات للمؤسسة سيولة كبيرة،أكثر من حاجة هذه ا           
السوق أقل تنافسا،فهي منتجات أو نشاطات في حالة جيدة وتدر أرباحا على المؤسسة رŻم ع«دم تواج«د                  

،مث«ل علام«ات    )35(فرصا كبيرة للنمو،فتسمŢ بذلك بتمويل نشاطات أخرى في أوضاع استثمارية سيئة          
الحفاظ عليها قدر المستطاع،والعمل عل«ى  الاستفهام وأحيانا النجوم،وبهذا نستنتج أنه من مصلحة المؤسسة     

فضلا عن ذلك فŐن الموقع القوي لهذه المنتجات،لا يتطلب تكاليف عالية للمحافظة على             .إطالة دورة حياتها  
،الت«ي  WOLSWAGEN  ل«شركة GOLF حصتها السوقية،ومن الأمثلة على هذا النوع من المنتجات،س«يارة 

ق الأوربية لسنوات عديدة أي أنها كانت عبارة عن بق«رة           حافظت على موقع أفضل سيارة مباعة في السو       
 LUXURY,CORRATO,SPORTحلوب مدرة للنقدية،مكنت الشركة من تطوير نماذج لسيارات جدي«دة،مثل  

MODEL)... 36.(    
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  BCGمصفوفة ): 65(                       الشكل رقم 
                                                     مرتفع                                 

                  
  
  

                                                                      
                                                                                   معدل نمو السوق                 

                 البقرة النقدية                   ا                                               
 "              cash cow "  

          
             

  م الربŢاستخدا:            الإستراتيجية
  يبقى -            في تنمية بعض الأعمال

     …             الحال كما هو
مرتفع            حصة المؤسسة في السوق                      منخفض                                        

  78،مرجع سابق،ص21سيد الهواري،منظمة القرن:المصدر
  
 وتتمثل في تلك المنتجات أو النشاطات التي تعاني من انخفاض مع«دل             ):لخطرةالكلاب ا ( الفţ النقدي . 3

نمو السوق و الحصة السوقية للمؤسسة في Ŋن واحد،فهي بمثابة منتجات أو وحدات نشاط تظهر صعوبات                
كبيرة للبقاء،ولا يمكنها بأي حال المساهمة في نمو المنتجات الأخرى،فهي منتجات خط«رة عل«ى حي«اة                 

تضر بسمعتها،وتؤثر على Żيرها من المنتجات،ويعبر البعض عن مثل ه«ذه المنتج«ات بم«ا               المؤسسة و 
،وعليه فهي في الغالب ت«ؤدي      "بقاء النشاط في هذا الوضع،يشبه بالكلب الذي يتبŢ دون جدوى         ):" 37(يلي

سيارات هناك عدة أمثلة بارزة في هذا المجال،من بينها ما واجهته صناعة ال           .إلى استنزاف موارد المؤسسة   
جن«رال  (العالمية في وقت ما،عندما كانت نسبة الحصة السوقية والربحية منخفضة في بعض ال«شركات               

كان ,،فكانت شركة فورد تحقق مكاسب أقل من شركة جنرال موتورز،         )موتورز،فورد،أمريكان موت«ورز 
مكانته«ا ف«ي   لزاما عليها أن تقوم بŐعادة استثمار نسبة أكبر من المكاس«ب المنخف«ضة حت«ى تح«تفظ ب       

وفي العادة تكون هذه المنتجات أو وحدات النشاط حديثة الدخول إلى السوق أو في مرحل«ة                ).38(الأسواق
  .التصفية والإسقاط من نشاطات المؤسسة

  
وتتمثل في تلك المنتجات أو النشاطات التي تتميز بحصة سوقية منخفضة ولكن معدل             :علامة الاستفهام . 4

تجات تحتاج إلى قدر اكبر من النقدية والتكاليف،حتى تتمكن من المنافسة وتنمية            نمو مرتفع للقطاع،فهي من   
قدراتها التنافسية وحصتها السوقية في تلك الصناعة المزدهرة التي يكثر فيها المنافسين،أما النقدي«ة الت«ي                

 النجمة
“ star”  

  
تكثيǦ النشاǕ لزيادة  اūصة :الإستراتيجية

  .  السوقية أو Ƅافظة عليها
             

  ستفهامعلامة الا
“question mark"  

              �  
تكثيف الأنشطة أو :الإستراتيجية

                  السوق     ترك

          الفţ النقدي
"        cash trap"  

  
  
  

إسقاط الصيغة أو : الإستراتيجية
  النشاط تخفيض
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ل المطروح،هل  تدرها هذه المنتجات فŐنها قليلة ومحدودة بفعل الأداء Żير المرضي للمنتجات،ومنه فالتساؤ           
تقوم المؤسسة بتخصيص مبالź كبيرة من النقدية لمحاولة دفعها إلى الأعلى،أم عدم تخ«صيص ال«سيولة                

نهائيا،فنلاحظ بأن هناك درجة عالية من المخاطرة تحملها في طياتها مثل ه«ذه             ) سحبها(وتقوم باستبعادها 
لتحسينات والتعديلات على المنتج وقل«ة      المنتجات من جراء احتمال زيادة شدة المنافسة وارتفاع تكاليف ا         

  .العائد المحقق على الاستثمار
  

  BCGالاستراتيجيات الناجمة عن : 3المطلب
إن الهدف الأساسي لهذا النموذج بصفة عامة هو تحديد استراتيجية المؤسسة،التي تق«دم أف«ضل                 

ة مبيع«ات للمنتج«ات الم«درة       حقيبة متوازنة ومثالية للمنتجات أو وحدات النشاط،والمتمثلة في أعلى نسب         
والنجوم،وعدد قليل من المنتجات الخاصة بعلامة الاستفهام وأقل ما يمك«ن  م«ن              ) البقرة الحلوب (للنقدية

 يساهم م«ن خ«لال      BCGوما يمكن التأكيد عليه هو أن نموذج        ).الفť النقدي (المنتجات من الكلاب الخطرة   
 الدور الدقيق لكل وحدة أعمال أو المنتوج،ومنه تحقي«ق          تحليل واختيار الاستراتيجية الكفؤة،بواسطة تعيين    

التكامل بين المنتجات المختلفة في إطار استراتيجية المؤسسة ككل،حيث في كل خانة من الم«صفوفة ل««       
BCG               توافقها استراتيجية أو عدة استراتيجيات يمكن أن تنتهجها المؤسسة،والتي سبق إيضاحها في ال«شكل 
 فالشكل التالي يعطينا شكلا Ŋخر للاستراتيجيات الرئيسية التي يمكن أن تتوج«ه             ،وزيادة عن ذلك  )65(رقم

  ).66( المؤسسة على أساسها،وهو ما يوضحه الشكل رقم
  

  BCGالخيارات الاستراتيجية الرئيسية لنموذج ): 66(الشكل رقم
  

                                                     الحصة االسوقية النسبية
                               قوية                                     ضعيفة                   
      

                     قوي
  

                               معدل النمو
                      ضعيف 

            
  

SOURCE:A.BARELIER ET AUTRES”Exporter:Pratique du commerce international” 13e.edition,ed 
Foucher,1997,P78  

    

ǵȂƴǼǳơVEDETTES:   
ƾƟƢǬǳơ ƨȈǠǓو ȄǴǟ ǙƢǨūơ  

ƨǷȐǟơ ǵƢȀǨƬǇȏ:DILEMMES  
ȆǴƼƬǳơ وƗ ǁƢǸưƬǇȏơ  

  ȂǴūơ ƧǂǬƦǳơ: VACHES A LAITب
 

ƨȇدودǂǷ ǂưǯƗ ƢȀǴǠƳ

ȅƾǬǼǳơ ƺǨǳơ: POIDS MORTS  
 

ǁƢǸưƬǇơ ǹدو ƢȀȈǴǟ ǙƢǨūơ Ɨو ȆǴƼƬǳơ
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 تساهم في اختيار الاستراتيجية المناسبة في ظل الموقف الاس«تراتيجي           BCGنستنتج بأن مصفوفة    
  :للمؤسسة بالنسبة لمختلف وحدات النشاط أو المنتجات،وعادة ما نجد أربعة أنواع من الاستراتيجيات وهي

  
ؤسسة من خلال هذه الاستراتيجية على تنمية حصتها السوقية أو          وتبحث الم :)Build(استراتيجية البناء   . 1

،ولو كلفها ذلك التنازل عن الأرباح على المدى الق«صير،وتعتبر ه«ذه            ...اختراق السوق أو تطوير المنتج    
الاستراتيجية كلاسيكية تسمŢ بتحويل المنتجات أو وح«دات الأعم«ال المتوقع«ة ف«ي محفظ«ة علام«ة                  

تركيز وتوجيه الاستثمار في جوانب معينة مثل       ):" 39(نجوم،ويكون لها ذلك بفضل   الاستفهام،إلى محفظة ال  
تحسين جودة السلعة أو بتقديم تخفيض في السعر أو القيام بحملات ترويجية،وذلك كله بهدف التغلب عل«ى   

  ."المنافسة وذلك بالتمويل عن طريق الفائض النقدي المتحقق من وحدات النشاط،من خلية البقرة الحلوب
  
ويتم الاعتماد عليها في حالة سعي المؤسسة للحف«اظ عل«ى منتجاته«ا أو          ):Hold(استراتيجية الحفاظ   . 2

وح«دات نشاطها الحالية القوية والمتميزة،سواء من البقرة الحلوب أو النجوم،ومنه الحفاظ عل«ى الح«صة          
ق«رة الحل«وب ذات الم«ستقبل       السوقية للمؤسسة،ويرى البعض بأنها الاستراتيجية المنتهجة،عادة تجاه الب       

  ).40(المضمون
  
  وتطبق بالنسبة للمنتجات أو وحدات النشاط الت«ي يبدو مس«««تقبلها  ):Harvest(استراتيجية الحصاد   3

Żامضا أو بدون مستقبل،سواء كانت بالنسبة للبق«رة الحل«وب أو بالن«سبة للك«لاب أو حت«ى علام«ات                    
تحسين مردوديتها على المدى القصير حتى عل«ى ح«ساب          الاستفهام،حيث تفضل المؤسسة في هذه الحالة       

المبيعات،أو بعبارة أخرى تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح قبل استبعاد هذه الوح«دة أو المن«تج م«ن                   
  .المؤسسة

  
ــتبعاد  . 4 ــتراتيجية الاس وع««ادة م««ا تتعل««ق بالمنتج««ات أو الن««ش«««««اطات    ):Divest(اس

تفهام التي تبقى لفترة طويلة جدا،وبعد التأكد من ع«دم ج«دواها            و علام«ات الاس  " الك«لاب"الضعي«ف«ة
وعدم تطور مبيعاتها وتكلفة الفرصة التي تستغلها،فيتم التخلي عنها من قبل المؤسسة واس«تثمار ال«سيولة                

  .التي كانت تخصص لها في وحدات أو منتجات أخرى أكثر مردودية وإمكانية للتطور
     

 من الأنشطة والمنتجات التي يمكن أن تكون بحوزة المؤس«سة،كما           للتفصيل حول الأنواع الأربعة   
 والاستراتيجيات المناسبة لها ومدى ربحي«ة الن«شاط والاس«تثمارات المطلوب«ة             BCGبينت ذلك مصفوفة    

  ).20( وصافي التدفق النقدي لكل منها،فسوف نرسم الجدول رقم
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  النمو-صةالمضامين الاستراتيجية لمصفوفة الح): 20( الجدول  رقم

  
  النقدي صافي التدفق  الاستثمارات المطلوبة  ربحية النشاط   استراتيجية حصة السوق  الأعمال تصنيف نشاط

زي«ادة  /الاحتفاظ بالح«صة    النجمة) 1(
  الحصة

  قريب من الصفر  كبيرة  مرتفعة
  أو سالب

  موجب بدرجة  صغيرة  مرتفعة  الاحتفاظ بالحصة  البقرة الحلوب) 2(
  عالية

ت علامـــــــا) 3(
  الاستفهام

     زيادة الحصة
  الاستبعاد/   الانحسار

  سالبة/ لا توجد
  سالبة/منخفضة

  كبيرة جدا
  لا توجد

  سالب بدرجة عالية
  موجب

  موجب  لا توجد  سالبة/منخفضة  الاستبعاد/الانحسار  الكلاب) 4(
  

  194نبيل مرسي خليل،الإدارة الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:المصدر
  

سة من وراء هذا التحليل هو الوصول بصفة دائمة إلى حقيبة متوازنة،فالنجوم هي             إن هدف المؤس    
              Ţنجوم الغد قبل أن تصب Ţأسواق مستقبلية للمؤسسة وتساهم في المردودية،علامات الاستفهام الحالية تصب

  .في سوق الشيخوخة،و معدل نمو ضعيف في وضعية البقرة الحلوب
  

تحليل محفظة نشاطات المؤسسة،مما يحتم على المسيرين معرف«ة          نستنتج بأن هناك ديناميكية في        
اتجاهاتها وتحركاتها،حيث أن رصد وتتبع مسار تحركات وحدات النشاط والمنتجات عبر فت«رات س«ابقة               

 Photo(ول«يس فوتوŻرافي«ة  ) Cinematographique(وليس في لحظة معينة فقط أي نظ«رة س«نيماتوŻرافية  

graphique(للمؤسسة بال Ţوصول إلى ما يلي،يسم)41:(  
  .تحديد اتجاهات نجاح أو فشل وحدات النشاط في الماضي •
  .بناء التوقعات بشأن الاحتفاظ بمحفظة متوازنة في السنوات القادمة •
تنمية وحدات نشاط جديدة لمعالجة مشاكل عدم التوازن في الماضي واحتمالية عدم وجود حالات عدم                •

  .توازن المحفظة مستقبلا
  

  بيناه سابقا من ديناميكية محفظة نشاطات المؤسسة،فلا بد من الإشارة إلى أن هن«««اك تكملة لما 
  ).67( حالتي«ن للتحرك بالنسبة للمحفظة،كما يوضحهما الشكل رقم
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  مسارات نجاح وفشل محفظة نشاطات المؤسسات): 67( الشكل رقم
            مسارات الفشل              مسارات النجاح                                

                        
        مرتفعة          معدل نمو              
       منخفضة               منخفضة                   السوق               

                                                      
                     مرتفعة                منخفض                       مرتفع                     منخفضة

  الحصة النسبية في السوق                               الحصة النسبية في السوق
  197 الاستراتيجية،مرجع سابق،صنبيل مرسي خليل،الإدارة:     المصدر

    
إن مسار النجاح يشير إلى ترك وحدة النشاط أو المنتوج من خلية علامات الاستفهام إلى النجم«ة                 

،لتنتقل بعد ذلك إلى البقرة الحلوب كلما حدث انخف«اض          )الاحتفاظ بها (باستخدام استراتيجيات بقاء الحصة   
وحدة النشاط أو المنتوج من خلية النجم«ة إل«ى خلي«ة            في معدل نمو السوق،أما مسار الفشل فيني تحرك         

علامة الاستفهام،أي فقدان حصة السوق،ثم التحرك إلى خلية الكلاب كلما حدث انخفاض في مع«دل نم«و           
السوق،ويسبب مسار الفشل الإدارة السيئة للنقدية ولحصة السوق،وخاصة عندما يتم تصفية وحدات ن«شاط              

دفق نقدي بدلا من إعادة استثمار معظم الأرباح من أج«ل الاحتف«اظ             خلية النجمة،بغرض الحصول على ت    
  .بحصة السوق أو زيادتها

  
  أهم الاستراتيجيات التنافسية: المبحث الثالث

بعد ما توصلنا إلى أن الإدارة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي،تساهم في التعامل الرشيق مع               
من خلال التحليل والتقييم المستمر،ولكن تبقى المؤسسة ف«ي حاج«ة           المتغيرات البيئية المتعددة والمتشابكة،   

إلى مسؤولين قادرين على المبادأة والابتكار ويفك«رون استراتيجيا،ويح«سنون ت«صميم الاس«تراتيجيات              
التنافسية القادرة على تنمية القدرات التنافسية للمؤسسة عالميا ومحليا،وتتعدد الاستراتيجيات المتبع«ة م«ن              

،وقد تأخذ شكل   ...سسات العالمية،وقد يدور محتواها حول السعر والتكلفة،الجودة وتطوير المنتوج        قبل المؤ 
  ).التركيز(استراتيجيات هجومية،دفاعية أو التمييز،عدم التمييز والتخصص

  
  استراتيجيات المنافسة العامة: 1المطلب
وتبحث ع«ن المي««زة     تعتبر هذه الاستراتيجيات صالحة للتطبيق في أية مؤسسة وأية ص«ناعة،            

،وتتمثل في ثلاثة استراتيجيات أساس«ية يمك«ن أن         )Porter(التنافسي«ة المؤكدة،وتسمى استراتيجيات بورتر   
  ):42(تتبعها المؤسسة لتحقيق الفوز على المنافسين،وهي

  

 علامات الاستفهام         النجوم
        
  البقرة الحلوب                    الكلاب

  علامات الاستفهام          النجوم
  

  الكلاب                    البقرة الحلوب



 

271 

  .  استراتيجية قيادة التكلفة- 1      
   استراتيجية التمييز عن المنافسين– 2     

  يجية التركيز استرات-3      
  
استراتيجيات التكلف«ة ه«ي اس«تراتيجيات       ):" 43(تعرف على النحو التالي   : استراتيجية قيادة التكلفة  / 1

،حيث تضع  "تدنية تكاليفها الكلية  : توج««ه بصفة أولية كل مجهودات المؤسسة نحو هدف يعتبر جوهري         
ن خلال الاستغلال الأمثل للم«وارد      المؤسسة ضمن اقل المنتجين تكلفة في القطاع الذي تنشط فيه،وذلك م          

والإنتاج بمعايير نموذجية،وتخفيض كل ما يمكن تخفيضه من الناصر المكون«ة للتكلفة،وعلي«ه يت«ساءل               
البعض عن كيفية تحقيق ميزة التكلفة الأقل،والتي جمعها بعض المفكرين في ت«سعة مح«ددات رئي«سية                 

  ):44(امل التالية،وتشمل العو)Cost drivers(للتكلفة،يطلق عليها مسمى
  .وفورات اقتصاديات الحجم ♦
  .وفورات منحنى التعلم والخبرة ♦
  .النسب المرتفعة لاستغلال الطاقة ♦
  .تخفيض تكاليف الأنشطة المترابطة مع بعضها ♦
  .درجة مشاركة وحدات نشاط أخرى في استغلال الفرص المتاحة ♦
  .وفورات التكلفة المتحققة نتيجة التكامل الرأسي ♦
 ال«سبق إل«ى    )  (First innover advantage:ميزة التحرك في السوق"الزمن في حالة استغلال عنصر  ♦

  .الإبداع،بغرض تحقيق وفورات في تكلفة البناء والاحتفاظ باسم العلامة
  .تخفيضات التكلفة من خلال اختيار مواقع المصانع ومكاتب الشركة والمخازن وعمليات الفروع ♦
تخفيض عدد المنتجات المعروضة،الحد م«ن      ( يلية أخرى مثل  اختيارات استراتيجية وقرارات تشغ    ♦

الخدمات المقدمة للمشترين بعد الشراء،خفض حجم المنفق على البح«ث والتط«وير بالمقارن«ة م«ع                
  ...).المنافسين

  
  يمكن القول بأن هذه الاستراتيجية تركز على تقديم خدمة أو منتوج وبيعه في سوق يتميز بحساسية

ساسا،ولا يتم التوصل إلى ذلك إلا من خلال العمل على تحقيق إنج«از ع«الي وفع«ال    للسعر واهتمام به أ 
لإجراءات وعمليات التشغيل ومختلف العناصر المذكورة Ŋنفا،وذلك بهدف تخفيض التكاليف إلى م«ستوى             

ذه أقل من المنافسين،ومنه بيع المنتجات بأسعار أقل من أسعار المنافسين،ومن أمثلة المؤسسات المطبقة له             
 Gold للسيارات،ومجموعة Hyundai لƘفلام،مؤسسةFuji للساعات،شركة  Timexمؤسسة ):"45(الاستراتيجية

star   ومؤسسة NFC   لصناعة أشباه المواصلات،مؤسسة BIC   ويحقق هذا النوع من    ... لصناعة الأقلام الجافة،
  ):46(الاستراتيجيات مجموعة من المزايا للمؤسسة،يمكن تلخيصها فيما يلي



 

272 

ما يتعلق بالمنافسين،فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تكون في موقع أفضل من حيث المنافسة عل«ى               في ♦
  .أساس السعر

فيما يتعلق بالمشترين،فالمؤسسة المنتجة بتكلف«ة أق«ل س«وف تتمت«ع بح«صانة ض«د العم«لاء                   ♦
  .الأقوي«اء،حي«ث لا يمكنهم المساومة على تخفيض الأسعار

 أن تك«ون ف«ي      – في بعض الحالات     –ة المنتجة بتكلفة أقل يمكنها      فيما يتعلق بالموردين،فالمؤسس   ♦
مأمن عن الموردين الأقوياء وخاصة في حالة ما إذا ما كانت اعتبارات الكفاءة ت«سمŢ له«ا بتحدي«د                   

  .السعر وتحقيق هامŭ ربŢ معين لمواجهة ضغوط ارتفاع أسعار المدخلات الهامة والحرجة
ملين إلى السوق،فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل تحتل موقعا تنافسيا         فيما يتعلق بدخول المنافسين المحت     ♦

  .ممتازا يمكنها من تخفيض السعر مواجهة أي هجوم من المنافس الجديد
 اس«تخدام  – مقارنة م«ع مناف«سيها   –فيما يتعلق بالسلع البديلة،فالمؤسسة المنتجة بتكلفة أقل يمكنها         ♦

  .لتي قد تتمتع بأسعار جذابةتخفيضات السعر كسلاح ضد السلع البديلة وا
  من خلال ما سبق تتضŢ لنا الأهمية الكبيرة والفائدة التي تجنيها المؤسس«ة من مختلف الجوان«ب 
باعت«م«اده«ا عل«ى  استراتيجية التكلفة الأقل وميزة التكلفة الأقل، والتي توفر قدرا كبيرا من الحماي«ة                

تر،وقدرة المؤسسة على تحديد سعر الصناعة والق«درة        للمؤسسة ضد كل أنواع قوى التنافس الخمس لبور       
  .التنافسية للمؤسسة في سوق تسوده المنافسة العالمية الشرسة

  
تعتمد المؤسسة من خلال هذه الاستراتيجية على التميز والانف«راد          : استراتيجية التمييز عن المنافسين   / 2

 وخدمات مختلفة عما يقدمه المناف«سون       بخصائص استثنائية في قطاع نشاطها،من خلال تقديمها لمنتجات       
وذلك من أجل أن تناسب رŻبات واحتياجات المستهلك الذي يهتم بالتمييز والجودة أكث«ر م«ن اهتمام«ه                  
بالسعر،وهي أكثر الاستراتيجيات شيوعا لدى المؤسسات العالمية،وعليه تحاول هذه المؤسسات ف«ي ظ«ل              

من التمييز في معايير الجودة والوصول إلى جودة Żي«ر          التطورات العالمية السريعة،تحقيق مستوى عالي      
،المتان«ة  )دق«ة مواعي«د الت«سليم وس«رعة تلبي«ة الطلبي«ات           (عادية،بالخدمة الم«متازة،الوقت الناس«ب   

،وبالت«الي ف«Őن نج«اح ه«ذه        …والموثوقية،المرونة،التصغير والتصميم الهندسي والأداء،تسهيلات ال«دفع     
المؤسسة بمه«ارات وجوان«ب كف«اءة لا يمك«ن للمناف«سين تقلي«دها              الاستراتيجية يزداد في حالة تمتع      

ومقابل ذلك ينص البعض على أن سريان هذا النمط من الاستراتيجية يتطلب قدرة كبي«رة وقوي«ة       .بسهولة
وبالتالي فŐن المؤسسة يتحتم عليها ان تكون على الدوام هي السباقة في تق«ديم الجدي«د                ).47(على الإبداع 

 والبقاء دائما في مقدمة المؤسسات المتنافسة ويصعب على اƕخ«رين تقليدها،ف«ضلا             وعلى فترات قصيرة  
على ان هذه الاستراتيجية المعتمدة على الإبداع،تتطلب تخصيص جزء من الأرباح لإعادة استثماره ف«ي               

،وفي هذا ال«سياق يمك«ن      )48(مجال البحث والتطوير من أجل إطلاق المنتجات الجديدة والتميز باستمرار         
  ):49(القول بأن استراتيجيات التمييز الناجحة تتحقق من خلال الاعتماد على الأنشطة التالية
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  .شراء مواد خام جيدة،بحيث تؤثر على أداء وجودة المنتج النهائي ♦
تكثيف مجهودات البحوث والتطوير تجاه المنتج وبحيث تؤدي إلى تقديم تصميمات وخصائص أداء              ♦

ج،تنويع تشكيلة الإنتاج،تقديم نماذج جديدة في زمن أقل،شغل مركز قيادي         أفضل،زيادة استخدامات المنت  
  .بشأن تقديم منتجات جديدة إلى السوق

الجودة،وث««وق  :مجهودات بحوث وتطوير موجهة نحو عملية الإنتاج وبحيث تؤدي إلى تح«سين            ♦
  .المن«ت«ج والشكل الخارجي للمنتج

صنيع، تصميم أداء فائق للغاية م«ن الناحي«ة         التركيز على عدم وجود أي عيوب ت      :عملية التصنيع  ♦
  .الهندسية،صيانة،استخدامات مرنة للمنتج،وأخيرا جودة المنتج

  .نظام للتسليم في أقصر زمن مع وجود نظام دقيق لإعداد الملفات والأوامر المطلوبة ♦
لك،صيانة تقديم المساعدة الفنية للمسته   :أنشطة التسويق والمبيعات وخدمة المستهلك والتي تؤدي إلى        ♦

أسرع وخدمات إصلاح أفضل،معلومات أكثر عن كيفية استخدام المنتج،تقديم شروط ائتمانية أف«ضل             
  .وأخيرا التشغيل السريع لƘوامر والطلبات

  
  نستنتج بأن المؤسسة من خلال اعتمادها على استراتيجية التمييز،تركز على تشكيل«ة منتج««ات

ي،بطريقة ت«سمŢ له«ا بالاس«تفادة م«ن وض«عية مرجعي«ة أو              واستراتيجية تسويقية من المستوى العال    
،حيث معظم الزبائن يفضلون شراء علامتها في حالة عدم تواجد حواجز السعر،وذلك            )Reference(نموذجية

  Rolex:يرجع إلى توفر خصائص التمييز المذكورة سابقا،ويتبع هذه الاستراتيجية العدي«د م«ن ال«شركات   
 لمعدات الميكن«ة الزراعي«ة واƕلات       Caterpiller الحاسبات اƕلية،وشركة     في IBM،وشركة  Nikonللساعات،

  … ساعة لأي زبون في مختلف بقاع العالم48الثقيلة،حيث يضمن تسليم قطع الغيار في خلال 
  

 تسعى دائم«ا إل«ى تحقي«ق التمي«ز          21نصل في الأخير إلى نتيجة مهمة،وهي أن مؤسسة القرن          
لزبائنها،محاولة بذلك زيادة القيمة المضافة من منظور زبائنه«ا،فهي ب«ذلك           التنافسي باستمرار بما تقدمه     

تخلق السوق أكثر مما تأخذ نصيبا منه،فيمكن لبقول إذن بأن استراتيجية التمييز تتطل«ب رب«ط كف«اءات                  
  ).50( بالقيمة المضافة المستهدفة عند زبائنها21وقدرات مؤسسة القرن 

  
يم سلعة او خدمة تشبع حاجات قطاع معين من الم«ستهلكين أو تخ«دم    تعني تقد : استراتيجية التركيـز  / 3

فالمؤسسة تتخصص في خدمة نسبة معينة من السوق الكل«ي ب«أكثر            ).NICHE)(51(منطقة جغرافية محددة  
فاعلية وكفاءة من خدمة السوق ككل،من خلال الاعتماد على ميزة تنافسية معينة،فالمؤسسة ب«ذلك ترك«ز                

قسام السوقية المختارة بطريقة صائبة،وهو ما يتم م«ن خ«لال التع«رف عل«ى               مجهوداتها على بعض الأ   
،فالميزة التنافسية  )52(الحاجيات الخصوصية لهذا القطاع ووضع استراتيجية السيطرة بالتكاليف أو بالتمييز         

ي«ز  المبحوث عنها،والتي من الممكن تحقيق وتمكين كلا من التمييز والتكلفة الأقل في Ŋن واحد،تتطلب ترك 
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نستنتج من ذلك بأن تحقيق ميزة تنافسية في ظل اس«تراتيجية التركي«ز             .الموارد التي تسمŢ بتعظيم الكفاءة    
  :تتحقق من خلال عنصرين،وهما

  .النجاح في تحقيق قيادة التكلفة،والذي سبق التطرق إليه ♦
  .االتمييز في القطاع او القطاعات المستهدفة بالاعتماد على طرق التمييز المذكورة Ŋنف ♦

  
  رŻم أهمية وفائدة هذه الاستراتيجية للمؤسسة،إلا أن كل شيء مرتبط بمدى جاذبية القطاع،ويمكن 

التعرف عليه من خلال حجم القطاع،وجود احتمالات نمو السوق وازدهاره،ربحية السوق،مدى قوة ق«وى              
يين،وكذلك مدى التواف«ق    التنافس الخمس في القطاع،الأهمية الاستراتيجية للقطاع بالنسبة للمنافسين الرئيس        

بين إمكانيات المؤسسة ونقاط قوتها وحاجات القطاع السوقي الذي تنشط فيه،ولهذا السبب يرى البعض بأن               
هذه الاستراتيجية تناسب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،التي لا تستطيع منافسة الشركات العملاقة ف«ي             

يصعب على المؤسسات العملاقة خدمته بكفاءة      كل السواق،ومنه ت«رك«ز جهودها على خدمة قطاع معين         
أو تتجاهله نظرا لصغره وعدم أهميته بالنية إليها بفعل تواجد أسواق أكبر وتحقق فيها مداخيل أكبر وبأقل                 

  .استثمارات
  

نخلص إلى أن المؤسسة من خلال اعتمادها على الاستراتيجيات التنافسية العام«ة أو م«ا ي«سمى                  
،هدفها من وراء ذلك هو الرف«ع م«ن تناف«سيتها ف«ي الأس«واق المحلي«ة                 )Porter(باستراتيجيات بورتر 

نق«اط  (والعالمية،وهو ما يتم باختيار الاستراتيجية المناسبة التي تراعي استغلال إمكانات المؤسسة الداخلية           
 وتكييفها مع الأسواق التي ترŻب العمل فيها،كما تراعي الفرص والتهديدات الناجمة ع«ن        ) القوة والضعف 

  .يوضŢ ويلخص لنا ذلك بصورة جيدة) 21(البيئة الخارجية،والجدول رقم
  ملخص عام للاستراتيجيات العامة للتنافس):21(                                     الجدول رقم 

                                                                أنواع الاستراتيجيات
                      قيادة التكلفة                   التمييز                 التركيز                

  سوقية الاختيارات          قطاعات                                                                                     المنتوج  تمييز                       
                                                                                                             

  
  والتفرد                      جوانب التمييز

                                                                                                
  125،ص1998،مركز الاسكندرية للكتاب،"الميزة التنافسية في مجال الأعمال"نبيل مرسي خليل :المصدر

  
  

        ǒǨƼǼǷǞǨƫǂǷو ǒǨƼǼǷ                   ǞǨƫǂǷ                               
ǂǠǈǳơ ǱȐƻ ǺǷ     ƾȇǂǧ جȂƬǼǷ ŉƾǬƫ ǱȐƻ ǺǷ ƢǇƢǇƗ    ǂǠǈǳơ ǱȐƻ ǺǷ ǅƢǇƗ/ƾȇǂǧ جȂƬǼǷ ŉƾǬƫ وƗ  
ƨǔǨƼǼǷ                                ƨǠǨƫǂǷ                              ƨǔǨƼǼǷ   

        ǲǰǯ ǩȂǈǳơƩƢǟƢǘǬǳơ ǺǷ ودƾŰ دƾǟ وƗ ǝƢǘǫ              ƨȈǫȂǇ ƩƢǟƢǘǫ Ƨƾǟ                 
 ǄȈȈǸƬǳơ ƤǻơȂƳ ǺǷ ǝȂǻ ȅƗ          ƩƢǠȈƦŭơ�ǂȇȂǘƬǳơو ƭȂƸƦǳơ             دǁơȂŭơ  Ƨǁơدƛو ǞȈǼǐƬǳơ  

  .                                       وǪȇȂǈƬǳơ                        و ǂǨƬǳơد
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  )Diversification(استراتيجية التنويع : 2المطلب
هناك عدة مفاهيم قد تنصب حول تعريف استراتيجيات التنويع،كما أن هناك عدة Ŋليات للوص«ول                 

ت،فضلا عن الفوائد التي  تجنيها المؤسسات التي تحسن إعداد وتنفيذ ه«ذه             إلى هذا النوع من الاستراتيجيا    
  .الاستراتيجيات،وهو ما سنتناوله في هذا المطلب

  
  .هناك عدة مفاهيم وبدائل تخص استراتيجية التنويع: مفاهيم وبدائل استراتيجية التنويع/ 1

استراتيجية التنويع،وم«ع ذل«ك يمكنن«ا       تتعدد وتختلف أنواع ومفاهيم     :  مفاهيم استراتيجية التنويع   -1.1
درجة ):" 53(التركيز على بعض التعاريف التي نراها اكثر تعبيرا وشمولا،حيث يعرفها البعض على أنها            

اختلاف المخرجات،اعتمادا على عدد الأسواق التي يتم خدمتها من خلال هذه المخرجات،ويمكن تعريفه«ا              
نتجات جديدة،أو بعبارة أخرى فŐنها تمثل الزيادة ف«ي ع«دد           على أنها دخول الشركة إلى أسواق جديدة بم       

الصناعات التي تعمل في داخلها الشركة،بينما هناك من يربطها بعدد مجالات النشاط المستقلة والتي يمكن               
نخلص إلى أن استراتيجية التنويع،تعني قي«ام المؤس«سة         ". إدارتها بشكل منفصل عن بقية مجالات النشاط      

ديدة للبيع في أسواق جديدة،أو الدخول في ميدان جديد من الأعمال مختلف تمام«ا ع«ن    بŐضافة منتجات ج  
طبيعة الأعمال التي تقوم بتنفيذها المؤسسة في الوقت الراهن وذلك لفترة طويلة،وŻالبا ما يتم ذل«ك ف«ي                  

مؤسسة بفعل  حالة وجود فرصة إضافية للنمو او الربŢ،وذلك بالنسبة لكل من المنتجات والأسواق الحالية لل             
،ومنه يمكن القول بان ه«ذه      ...اكتشاف فرص معينة موجودة أو متوقعة أو توقع خسائر في النشاط الحالي           

الاستراتيجية،مناسبة في حالة الجاذبية الأكبر لمجالات النشاط التي ستقتحمها المؤس«سة ع«ن المج«الات               
لتي تدفعها إلى تنويع الإنتاج والاس«تثمار       السابقة،وهذا طبعا باستغلال عقلاني لكفاءات المؤسسة المتميزة،ا      

  .في صناعات جديدة
  

  : وعادة ما يتم التمييز بين ثلاثة بدائل من التنويع: بدائل استراتيجية التنويع-2.1
وتتعلق هذه الاستراتيجية بŐدخال منتجات جديدة،باستخدام نفس التسهيلات الإنتاجية         : التنويع المركز  ♦

  .لمتوافرة إلى فئات جديدة من المستهلكينوالتسويقية والتكنولوجية ا
  
حيث ته«تم المؤس«سة بتق«ديم منتج«ات جدي«دة ل«نفس الفئ«ات الحالي«ة م«ن                   :التنويع الأفقي  ♦

،وباستخدام تكنولوجيا Żير مرتبطة بخطوط المنتجات الحالية،أي       )التعامل مع نفس الأسواق   (المستهلكين
ختلفة ع«ن تل«ك الت«ي ت«شبعها المنتج«ات           الاعتماد على تكنولوجيا مختلفة،مع إشباعها لحاجات م      

ل«صناعة إط«ارات    شركة دانلـوب    الحالية،فهي تعني ببساطة الدخول في صناعة جديدة،مثل دخول         
  ...السيارات في صناعة كرات التنس والملابس الرياضية
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ويتم عن طريق إضافة او إدخال منتجات جديدة موجه«ة لفئ«ات             ):غير متجانس (التنويع المختلط  ♦
ن المستهلكين،مع وجود اختلافات جذرية في طرق إنتاج وتسويق كلا من المنتجات الحالي«ة              جديدة م 

والجديدة،أي عدم وجود علاقة بينهما،فهي تعتمد على تكنولوجيا مختلفة وتشبه حاجات مختلفة عن تلك              
 ن«شاطات   يمكن تلخيص استراتيجيات التنويع،سواء المتعلقة بالاستثمار في      . التي يشبعها المنتج الحالي   

   ).22(جديدة أو أسواق جدي«دة في الجدول رقم
  

  استراتيجيات التنويع): 22(الجدول رقم
           المنتوج 

  السوق
                        الجديد                  الحالي

  )La Mondeo تطلق Ford(تنويع المنتج  التخصص  الحالي
  )بالخصوص التدويل(تنويع السوق  الجديد

Carrefour  في البرازيل Ţتفت   
  .تنويع كلي

Virgin      وهي ناش«ر للموسيقى،ت«ستغل قاع«ات ال«سينما،قانات
  ...التلفزة،شركات جوية،وكالات سفر

  SOURCE:P.BERHO “Marketing international”,2e.edtion,ed.Dunod,P26,   
  
ساسيتان تسمŢ للمؤسسة انتهاج     في واقع الأمر،هناك وسيلتان أ     :آليات الدخول إلى استراتيجية التنويع    . 2

  . الاستحواذ أو شراء المؤسسات-2 النمو الداخلي،-1):54(استراتيجية التنويع،وهما
   ).23(يمكن لهاتين الوسيلتين أن تتفرع إلى Ŋليات متعددة تساعد على التنويع،كما يلخصها الجدول رقم
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  )المزايا والعيوب(تراتيجية التنويع آليات الدخول إلى اس):23(         الجدول رقم 
آليات الدخول في مجال نشاط     

  جديد
  العيوب الرئيسية  المزايا الرئيسية

ــداخلي أو  .1 ــو ال النم
  .الذاتي

 يتطلب فترة زمنية طويل«ة ق«د        -  .استغلال الموارد الداخلية للشركة
 سنوات من أج«ل تحقي«ق       8تدوم  

  .عائد موجب
  عدم الألفة مع الأسواق الجدي«دة      -

  .قد تؤدي إلى حدوث أخطاء
الاستحواذ أو عمليـة    .2

  شراء الشركات
  ).اسابيع او شهور فقط( سرعة الدخول إلى الأسواق-
 قد يحقق تكلفة اقل،خاصة في حالة إذا كانت عوامل          -

النجاح الرئيسية هي براءات الاختراع،الانطباع الع«ام       
  ...عن المنتج،مهارات البحوث والتطوير

ديد قد يكون Żير    مجال النشاط الج  
  .مألوف للشركة الأم

  . مقدرة سريعة على اختراق تكنولوجيا معينة-  التراخيص.3
 تجنب المخاطر الناجمة على تنمية المن«تج الجدي«د          -

  .باستغلال خبرة الشركات المرخص

ليس ب«ديلا ع«ن الكف«اءة الفني«ة       
  .الداخلية للشركة

المشروعات المشتركة  .4
  أو التحالفات الخارجية

 يمكنه««ا اس««تغلال فك««رة أث««ر م««شاركة     -
تدني«ة  (التكنولوجي«ة والت«سويقية   ) Synergy(الموارد
  ).التكاليف

  . توزيع المخاطر-

امكاني««ة ح««دوث ص««راع ب««ين 
  .الشركاء

نمو (يمكن ان يقدم نافذة على تكنولوجية او سوق جديد          المشاركة براس المال.5
ار الشركات الكبيرة وتنمية الشركات الصغيرة بالاستثم     

فيها،أي خلق فرصة الاقتراب من أو الدخول فيما بعد         
في تكنولوجيات جديدة من خلال استثمارات الأقلية في        
الشركات الجديدة والتي تنمو التكنولوجيا فيها ب«سرعة        

  شديدة

لا يعتبر لوحده محف«زا ومحرك«ا       
  .رئيسيا لنمو المؤسسة

واه«ب م«ن الأف«راد       يقدم نافذة على القدرات والم     -  الاستحواذ التعليمي.6
بالحصول الفوري على الأفراد ذوي الخبرة والمعرفة       

  .بمجال النشاط الجديد
 أسرع طريقة لتحقيق التÄلف على النشاط الجدي«د         -

  .عن مدخل المشاركة في رأس المال

 التزام مالي أولي أكبر منه ف«ي        -
  .حالة المشاركة برأس المال

  . ارتفاع درجة المخاطرة-
قاء الأفراد م«ن     ضرورة تأمين ب   -

ذوي الخبرة والمعرفة الفنية وعدم     
تركهم العمل بالشركة بع«د تنفي«ذ       

  .عملية الاستحواذ عليها
   بتصرف268 إلى ص265نبيل مرسي خليل،الإدارة الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:          المصدر
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ي تجنيها المؤسسة من جراء     هناك مجموعة من المنافع والفوائد الت     : منافع وتكاليف استراتيجية التنويع   / 3
اعتمادها على استراتيجية التنويع،ومقابل ذلك تتحمل تكاليف ومشاكل قد تكون عائقا أما الوص«ول إل«ى                

  .تحقيق أهداف المؤسسة،وهو ما سنتناوله في هذا العنصر
  

هناك خمسة م«صادر محتمل«ة للمكاس«ب        :  المنافع أو المكاسب المحققة من استراتيجية التنويع       -1.3
-4اقتصاديات الحج«م،  -3منافع نتيجة المبادرة والريادة،   -2منافع مالية، -1):55(لناجمة عن التنويع وهي   ا

  .منافع تشغيلية-5تحقيق مركز قوي في السوق،
  :ويمكن تمثيل هذه المنافع في العناصر التالية:  المنافع المالية-1
  
 حملة الأسهم من خلال خلق س«وق        حيث بغرض تحقيق هدف تعظيم ثروة     :الوفورات في تكلفة التعامل   / أ

رأس مال داخلي أكثر كفاءة من السوق الخارجي،يجنب المؤسسة تكلفة التعامل المرتبط«ة ب«سوق راس                
المال الخارجي،خاصة في حالة القيام بŐعادة استثمار أرباح حملة الأسهم عوض توزيعها وتخفيض قيم«ة               

ض تكلفة رأس المال وزيادة صافي القيمة الحالي«ة         كما يؤدي تجنب تكاليف التعامل إلى تخفي      .هذا التوزيع 
  .للشركة

  
،وذل«ك لتخف«يض    )56(يتم من خلال تنويع عدد مجالات الأنشطة Żير المترابط«ة         : توزيع المخاطر / ب

المخاطر المرتبطة في حالة القيام باستثمار وحيد،ويمكن القول بان توزيع المخاطر ي«ؤدي إل«ى تك«وين                 
  . المترابطة والتي تم تحقيقها من خلال الاستحواذ أو الشراءمحافظ من مجالات النشاط Żير

  
يحدث خاصة في حالة التنويع Żير المترابط،بحيث ف«ي حال«ة           : المكاسب المتحققة نتيجة المضاربة   / ج

استحواذ أو شراء الشركات،عندما تقوم شركة ذات أنشطة متنوعة ب«شراء ش«ركة أخ«رى ذات مؤش«ر                  
عما تحققه هي،فهنا Żالبا ما يقوم السوق بتقي«يم المكاس«ب المركب«ة             ) سعر السهم /المكسب(منخفض من   

وهنا تحقق ال«شركة    .أعلى من المتوسط المرجŢ للاثنين معا     ) سعر السهم /مكسب(للشركتين معا وبمؤشر    
وبه«ذا  ).57(مكسبا رأسماليا،وهو ما دفع العديد من الشركات لانتهاج هذه الاستراتيجية منذ أوائل الستينات       

ان التنويع بفعل المضاربة،يعني تحويل القيمة من حملة أسهم الشركة المشتراة إلى الشركة القائمة              نستنتج ب 
  .بعملية الشراء

  
وعادة ما تنتج من جراء التحرك نح«و الاس«تثمار ف«ي م«شروع              : منافع نتيجة المبادرة والريادة    - 2

ص متميزة وفري«دة حي«ث يمك«ن        جذاب،مرتفع العائد أو شراء أصول بأقل من قيمتها،أو التنويع في فر          
للشركة إنجاز مواقع تنافسية في مجالات النشاط المستحوذ عليها،وهذا بالأخص في حالة مي«زة س«رعة                

  .التحرك التي تسمŢ للمؤسسة من تحقيق أرباح معتبرة،مع إمكانية الدفاع عنها لسنوات طويلة
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دها من بناء موقع قوي في مج«ال        حيث تسمŢ للمؤسسة من خلال استخدام موار      : اقتصاديات التوسع - 3
 Penroseنشاط معين بسهولة مقارنة بالشركة الجديدة والبادئة ومن أبرز الم«دافعين ع«ن ه«ذه الفك«رة     

  .،وبالتالي تتضŢ أهمية اقتصاديات التوسع في حالة تقرير الدخول في مجال نشاط معين)58(1959
  
 الميزة التنافسية في الس«وق م«ن خ«لال   وتصل المؤسسة إلى تحقيق  :  تحقيق مركز قوي في السوق     -4

  ):59(زيادة الحجم والتنويع،بالاعتماد على Ŋليتين هامتين وهما
  .الدعم المتبادل -
  .إعاقة الوصول إلى مصادر المواد والأسواق -

اس«تخدام  (من حيث الدعم المتبادل،يتحقق ذلك من خلال تحويل الموارد من وحدة نشاط معينة إلى أخرى              
،بأمل تحقيق أرباح   ... في أنشطة معينة لدعم النشاط الذي حقق خسائر بسبب حدة المنافسة           الأرباح المحققة 

أكبر في المستقبل،أما إعاقة الوصول إلى مصادر المواد أو الأسواق،فيتضŢ من خلال استراتيجية التنويع              
مستهلكين ب«سهولة   المعتمد على التكامل الرأسي،بالاعتماد على التكامل الأمامي أو الخلفي للوصول إلى ال           

  .أو القيام بدور الموردين ومن ثم تمنع المنافسين من إمكانية الوصول إلى المواد الخام أو الأسواق

  
يتم ذلك في حالة إمكانية خلق القيمة على المستوى الت«شغيلي م«ن             : أثر المشاركة التشغيلية للموارد   -5

خبرات كبار الإداري«ين أو     /شاركة مهارات خ«لال مشاركة وحدات النشاط تكاليف تنفيذ أنشطة معينة،وم       
مشاركة الموارد الخاصة بالتسهيلات الرئيسية أو النظم،وهذا يتحقق في حالة قيام الشركة ب«التنويع إل«ى                

  .مجالات نشاط مترابطة
  

هناك عدة قيود وتكاليف تتحملها أو تواجهها المؤس«سة         :  التكاليف المترتبة عن استراتيجية التنويع     -2.3
  ):60( انتهاجها لاستراتيجية التنويع،ومن أهمهامن جراء
  .الحجم الأمثل للشركة التي تتبع استراتيجية التنويع -
  .تكاليف التعقد -

  
حيث  أن وجود حجم تنظيمي أمثل يتم تحديده بالموازنة بين وفورات أو عدم تحقيق وفورات الحجم،فكلما                 

يف الحدية والمتوس«طة للوح«دة،كما ي«سمŢ        زادت الوحدات المنتجة من نشاط معين،كلما انخفضت التكال       
التنويع للمؤسسات باستمرار النمو رŻم القيود التي تصاحب الحجم في نشاط معين،ومن جانب Ŋخر نج«د                
تكاليف التعقد والتي قد تؤدي إلى عدم تحقيق وفورات من التنويع،بفعل التكلفة المترتبة على تعقد الأعب«اء             

وبالتالي فŐن المؤسسة تجد نفسها أمام خيار يبدو سهلا للوهلة الأولى ب«ين             .الإدارية الإضافية نتيجة التنويع   
  الأخذ باستراتيجية التنويع أو عدم الأخذ بها،وذلك بفعل المكاسب العديدة التي تحققها هذه الاستراتيجية،إلا 
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               Żب انتهاج  أن المؤسسة يجب أن لا تتجاهل وتهمل القيود والشروط التي يجب تتوفر في المؤسسة التي تر
هذه الاستراتيجية،من توفير الإمكانيات اللازمة والقدرة على تحمل التك«اليف الإض«افية النجم«ة ع«ن                
التنويع،ولهذا فما على المؤسسة إلى الاعتماد على المقارنة والدراسة المتمعنة من أج«ل اتخ«اذ الق«رار                 

ة حصتها السوقية ومكانتها وسمعتها     المناسب والصائب والذي يعود على المؤسسة بالفائدة ويسمŢ لها بتنمي         
  .عالميا

  
  التحالفات الاستراتيجية سلاح تنافسي في ظل المنافسة العالمية:3المطلب 
تكنولوجيا،مخاطر،علاق«ات سياس«ية    (إن تضاعف تعقيدات بيئة المؤس«سة المحلي«ة والعالمي«ة           

وجه الكثير م«ن المؤس«سات      ،وكل هذا يهدد في أية لحظة أمن المؤسسة،وهو ما عجل بت          ...)دولية،منافسة
العالمية من التنافس إلى التعاون،وذلك من أجل تحقيق الأهداف المنشودة،فكانت التحالف«ات الاس«تراتيجية              

  .هي الحل الأمثل لذلك،وهي الطريقة الفعالة في المنافسة الكفؤة بالأسواق العالمية
  
  .وأهداف للتحالفات الاستراتيجيةهناك عدة مفاهيم : مفهوم التحالفات الاستراتيجية وأهدافها/ 1
  

اتفاق«ات  ):"61(تعرف التحالفات الاستراتيجية العالمية عل«ى أنه«ا       : مفهوم التحالفات الاستراتيجية  -1.1
فهو بذلك يمثل تلك الروابط الموجودة بين المؤس«سات         ".تع««اون بين منافسين دوليين محتملين أو فعليين      
  .مختلف الأطراف المشاركة في التحالف الاستراتيجيللوصول إلى هدف مشترك يرضي الطرفين أو 

اتفاقات الأعمال التي تقوم من خلالها شركتان أو أكثر باختيار نمط م«ن التع«اون               ):"62(كما تعرف بأنها  
ومنه فالتحالفات الاستراتيجية العالمية،ما هي إلا اتفاقات تعاونية أو يمكن تسميتها المشاركة            ".المثمر بينهما 
ة العالمية،لأن التحالفات الاستراتيجية تنطوي على مجموعة واسعة من العلاقات التعاقدية التي            الاستراتيجي

  .تنشأ بين المؤسسات متنافسة في أقطار مختلفة لتحقيق هدف معين
  

للتحالفات الاستراتيجية أهداف عديدة ومتنوعة،يوض«حها الج«دول    :أهداف التحالفات الاسـتراتيجية   -2.1
  ).24(رقم
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  أهداف ونتائج التحالفات الاستراتيجية): 24(جدول رقمال
  التعاون بين أطراف التحالف  أهداف التحالف

  .تجنب التأخير ♦  . خدمة العملاء في الوقت المناسب-1
  .طرح بدائل جديدة ♦
  .المشاركة في الخطط ♦
  .الالتزامات المبكرة ♦

  .جمع البطاقات ♦   الأداء الجديد-2
  .تبادل الخبرات ♦

  .المشاركة في التكاليف الثابتة ♦  .ة خفض التكلف-3
  .تحسين أساليب الاستعمال ♦  . توفير قيمة أكبر للمستهلك-4

  .زيادة الفهم المتبادل ♦
  تحسين أساليب الاستعمال ♦   السيطرة على المخاطر-5

  المشاركة في تحمل المخاطر ♦
  خلق منتجات جديدة ♦   تقديم خط منتجات أقوى-6

  تسويق منتجات إضافية ♦
  العملاءمساندة وخدمة  ♦

  ابتكار أنماط استهلاكية جديدة ♦   زيادة القدرات التسويقية-7
 تحسين الصورة الذهنية لل«شركة بع«د التح«الف          -8

  وللسلعة بعد التعاون
  إعلانات مشتركة ♦
  التكامل بين الخبرات ♦
  التنسيق في البرامج ♦

 ـ:من المنافسة إلى التعـاون    -" التحالفات الاستراتيجية " فريد النجار : المصدر ارات القـرن الحـادي     خي
   24،ص1999،إيتراك للنشر والتوزيع،-والعشرين
    

نستنتج بأن أهداف التحالف الاستراتيجي كثيرة،انطلاقا م«ن ال«دخول إل«ى الأس«واق الأجنبي«ة بتكلف«ة        
منخفضة،والاستفادة من إضافة منتوج جديد لخط المنتجات،فض عن الهدف الأساسي المتعلق بتقليل درجة             

بط بتطوير تكنولوجيا جديدة أو إطلاق منتوج جديد،أو تحقيق وفورات الحجم في الإنتاج أو              المخاطرة المرت 
دخول جديد بتكلفة منخفضة،ولهذا السبب فŐنه من المطلوب ان يتوفر لدى كل طرف من أطراف التحالف                

  .الاستراتيجي ميزة معينة لها قيمة بالنسبة للطرف اƕخر
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تنتظر المؤسسات التي تدخل في تح«الف اس«تراتيجي         : راتيجية العالمية أهمية وفائدة التحالفات الاست   / 2
عالمي من وراء ذلك الحصول على مجموعة من المكاسب،قد تساعدها بالظهور بأكثر قوة ف«ي ال«سوق                 

  .وأكثر تنافسية،ومن أهم هذه الفوائد 
  

يساعد عل«ى تقلي«ل     حيث أن اختيار الشريك     :وبتكلفة منخفضة   سهولة الدخول إلى السوق الدولية     -1.2
تكاليف العمليات التشغيلية والإدارية التي تتطلبه«ا عملي«ة         (تأثير القيود والمحددات التي تعيق هذا الهدف      

،كما يفيد الشريك في جمع المعلومات التسويقية المفيدة عن المستهلكين وش«بكة  )الدخول إلى السوق الدولية  
  .نها الشركة المتعاقدة الأخرىالتوزيع المحلية وŻيره من الأمور التي تستفيد م

  
حيث بفعل هذين السببين أصبحت ج«ل  : المشاركة في التكاليف الثابتة المرتفعة والمخاطر العاليـة      -2.2

المؤسسات في حاجة إلى التعاون وتجنب تحمل المخاطر مهما كان حجمها عند الدخول لƘسواق الجدي«دة                
لمترتبة عن المنافسة والمغامرة في الأسواق العالمية على        أو تطوير المنتجات الجديدة،وعليه تقل المخاطر ا      

 لتحالف استراتيجي دولي مع ع«دد م«ن ال«شركات    BOEING تطوير شركة) 63(انفراد،وكمثال على ذلك
لتقليل المخاطر المالية في عملية تطوير وإنتاج جيل جديد م«ن            ) FUJI,MITSUBISHI,KAWASAKI(اليابانية

  .777طائراتها وهي 
  

حيث تعتبر التحالفات الاستراتيجية وسيلة لتجميع المهارات والأصول        :لمشاركة بالمعرفة والخبرات   ا -3.2
 1984في س«نة  )GM)General Motors وشركة  TOYOTAمن الطرفين،وكمثال على ذلك ما وقع بين شركة 

 New( " NUMMI"،وذلك تحت اسم مشروع جديد1982 المغلق منذ GM،عندما اتفقوا على فتŢ مصنع )64(

United Motor Manufacturing(    وكانت الشركة الجديدة مملوكة للطرفين بالت«ساوي،أما الإدارة فكان«ت م«ن،
  TOYOTAولقد كان لكل طرف في التحالف هدف جوهري يسعى إلى تحقيقه،ف«شركة  .TOYOTAمسؤولية 

كون«ات ف«ي س«وق      أرادت من جهتها التعلم أكثر حول كيفية التعامل والعمل مع مجهزي أو صانعي الم             
وفعلا تحق«ق له«م   . أرادت دراسة وتحليل تطبيقات وأساليب عمل الإدارة اليابانية GMأمريكا،بينما شركة 

 س«نة   Georgetown مصنعها للسيارات في  TOYOTAذلك وتوصلا إلى أهدافهما الاستراتيجية،حيث فتحت 
وتشغيل أحدث ق«سم أو وح«دة        في تطوير    NUMMI الدروس التي تعلمتها من      GM،بينما استخدمت   1988

  .Saturnأعمال في 
  

 الياباني«ة لت«صنيع     JVC الفرنسية و    THOMPSONومثال Ŋخر هو التحالف الاستراتيجي بين شركة          
،ففي ظل هذا التحالف تتبادل الشركتان المهارات،حيث تحتاج شركة طومسون إل«ى            )65(سجلات الكاسيت 

 إلى تعل«م كيفي«ة النج«اح ف«ي ال«سوق            JVCتاج شركة   تكنولوجية المنتج ومهارات التصنيع،في حين تح     
  .الأوروبي



 

283 

من خلال ما سبق تتضŢ لنا الأهمية والفائدة  المحققة من التحالفات الاس«تراتيجية،والتي تتمث«ل                  
أساسا في تنمية المزايا التنافسية للمؤسسة،سواء تعلق الأمر بالمزايا المطلقة والتي ترتبط بت«وفر عوام«ل                

لدى اƕخرين،كامتلاك تكنولوجية متفوقة،أو م«واد خ«ام ن«ادرة أو موق«ع اس«تراتيجي               اقتصادية نادرة   
وقد تكون الميزة مرتبطة بالمزايا النسبية التي تتوفر لدى أط«راف التح«الف لك«ن ب«درجات                 ...خاص،

مختلفة،وأخيرا قد تكون المزايا التنافسية مرتبطة بتوفر طبقة متفوقة من المديرين أو م«ا يمك«ن ت«سميته                  
وفي هذا السياق يمكن    .المنافسة الإدارية،أو توفر موارد بشرية ماهرة جدا والتي تسمى بالمنافسة البشرية          ب

القول بأن التحالف الاستراتيجي يترتب عليه تحقيق مزايا تنافسية تكاملية،من خ«لال التفاع«ل والت«راكم                
  ):66(ناصر التاليةالمعرفي الذي يسمŢ للمؤسسة بالمنافسة في السوق العالمية،من خلال الع

إضافة قيمة جديدة للمنتوج أو الخدمة من خلال النمو الاس«تراتيجي ورب«ط الم«وارد بالأس«واق                  ♦
  .والمستهلكين

  .تحقيق المكاسب في الوقت المناسب وفق مخططات مستقبلية ♦
  .خلق معدلات أداء جديدة بعد تنفيذ التحالفات ♦
  ).افةقيمة مض(إضافة قيمة جديدة في الاستعمال لكل منتوج ♦
  .تسويق خطوط منتجات جديدة أقوى من المنتجات أو الخدمات المنفردة التسويق ♦
  .يؤدي التحالف إلى تحقيق قبول أفضل للسلعة أو الخدمة لدى المشترين ♦
  .التحول من نمط وحيد من المنتجات إلى نمط متعدد ومتنوع ♦
  .خلق صورة ذهنية أفضل للمنتجات في الأسواق المحلية والعالمية ♦

  
شف م«ن خلال ما سبق بأن نتائج ومزايا التحالفات الاستراتيجية عدي«دة ومتنوع«ة بح«سب                نست

،وذلك لأن كل مؤسسة تبحث للاس«تفادة       )67(ن««وع التحالف الاستراتيجي الذي قامت المؤسسة بŐبرامه      
  . من الطرف اƕخر وتنمية قدراتها التنافسية في السوق العالمي

  
طبعا كما بينا سابقا وأن للتحالفات الاس«تراتيجية مزاي«ا          : الاستراتيجيةعوامل نجاح وفشل التحالفات     . 3

عديدة،فŐن كل ذلك مرهون بمدى توافر الشروط اللازمة لإنجاح التحالف الاستراتيجي والمع«ايير الت«ي               
  ):68(تعتمد عليها الشركات العالمية عند اختيارها للشريك،والتي يمكن تلخيصها فيما يلي

  .رف ميزة تنافسية،إنتاجية أو تكنولوجية أو تسويقيةأن يكون لدى كل ط ♦
  .أن تكون مساهمات كل طرف متوازنة ♦
  .أن يتفق الطرفان على الاستراتيجية العالمية المزمع اتباعها ♦
  .أن يكون احتمال تحول أحد الأطراف إلى منافس قوي في المستقبل احتمالا ضعيفا ♦
  . منافستهأن يكون من المفضل التعاون مع الطرف اƕخر عوض ♦
  .أن يكون هناك توافق بين الشركتين على مستوى الإدارة العليا لكل منهما ♦
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  نستنتج بأن نجاح التحالفات الاستراتيجية ينطلق من التساوي في تقسيم المهام والت««صرف،م«ن 
خلال روح التعاون والاهتمام المتبادل لتحقيق الفائدة لكل الأطراف،وعكس ذل«ك س«يؤدي إل«ى ف«شل                 

لف،فضلا عن ضرورة توافق وقبول أطراف التحالف المشاركة بالأهداف والمخ«اطر مهم«ا ك«ان               التحا
نوعها،وبالإضافة إلى هذه العناصر يمكن ذكر عناصر أخرى ضرورية لنجاح التحالف الاستراتيجي،ومن            

  ):69(بينها
  .الثقة -.           حل مشكلة الاختلاف في الثقافات-.       التفاوض في اتخاذ القرار- 
  . المحافظة على المرونة-.              السماح بالاستقلالية- 

  .يعطينا بعض نماذج التحالفات الاستراتيجية العالمية الناجحة ) 25(والجدول رقم
  

  بعض نماذج التحالفات الاستراتيجية العالمية):25( الجدول رقم
  أغراض الشراكة  الشركات

  السوق العالمي في الطابعاتقيادة    كانون– هيلوويت باكارد -1
  الوصول لƘسواق الجديدة والمنتجات الجديدة   ميسوبيشت– بنز – دينلاند -2
  إنشاء شبكات الكومبيوتر اللاسلكية  إم مع موتورولا-بي- أي-3
اختراع جيل جديد من رق«ائق ال«سيليكون الخاص«ة            توشيبا مع سيموندز–إم -بي- أي-4

  بالكومبيوتر
  توسيع قاعدة أسواق تكنولوجيا المعلومات   أوليفتي–نات الأمريكية  شركة التليفو-5

  86فريد النجار،التحالفات الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:المصدر
    

أما الأسباب التي قد تؤدي إلى فشل التحالفات الاستراتيجية وعدم وصولها إلى مبتغاها،المتمثل في تحقيق               
المتحالفين العمل على تفاديها منذ البداية،حتى تك«ون ف«رص          أهداف الأطراف المتحالفة،والتي يجب على      
  ):70(نجاح التحالف كبيرة،ومن أهم هذه الأسباب

،والتي قد تؤدي إلى ال«صراع والتنافس،ومن«ه        مشكلة عدم التوافق في التحالف الاستراتيجي الدولي       - 
 .  وش«ركة   AT and T أو ب«ين ش«ركة   GE وشركة  Siemensستكون النتائج ضعيفة،كما حدث بين شركة 

Olivetti  
،الناجمة أساسا ع«ن الاحتف«اظ ب«بعض المعلوم«ات وع«دم تبادله«ا ب«ين                مشكلة إدارة المعلومات   - 

،فيظهر الخلاف والفجوات التي تؤثر على إدارة التحالف،مثل        )…أسرار تكنولوجية،مالية،تسويقية (الطرفين
 عند رفض Ford Escort تصنيع السيارة الجديدة  للعمل على  mazda و Fordما وقع في التحالف بين شركتي 

  .السماح للخبراء  والعاملين في شركة فورد الدخول إلى مختبر البحوث)MAZDA(شركة مازدا 
،والتي يجب تحديدها منذ البداية،كطريقة حساب الأرباح والخسائر،أسلوب تحويل          مشكلة توزيع الأرباح   - 

  ...مار في المشروع الجديدالعملات والحصة المطلوبة لإعادة الاستث
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،خاصة مع تغيرات بيئة الأعمال وظهور قوى منافسة جديدة،مما يؤدي إل«ى تغي«ر              فقدان الاستقلالية  - 
طرق الإنجاز وأساليب الرقابة والسيطرة على العمليات الدولية،فتظهر الخلافات في حالة عدم التفاهم على              

  .ذلك منذ البداية
،كتغير المبررات الموضوعية والعوامل الجوهري«ة  ت واتجاهات جديـدة تغير الظروف وظهور متغيرا   - 

  .التي شجعت الشركات المعنية على التحالف الاستراتيجي
  

  :نستنتج بأن نجاح التحالفات الاستراتيجية مرتبط بالعنصرين التاليين
  .اختيار شريك التحالف-1
  .إدارة التحالف-2

  
  ،تحديد الصفات الضرورية في الشريك م««ع تحديد وهو ما يعني ضرورة وضوح الأهداف المحددة

الشركاء المحتملين وتقييمهم من ناحية المكاسب التي يمكن أن تتحصل عليها المؤسسة من جراء التح«الف       
معهم ومدى تأثيرهم على المواقع الاستراتيجية للشركة،وهذا طبعا مع ضرورة التف«اوض ي«شأن اتف«اق                

يع النواحي والالتزام بذلك،هذا من ناحية اختيار الشريك أم«ا م«ن            المشاركة يشكل صريŢ ودقيق من جم     
ناحية إدارة التحالف،فيجب أن تكون الأهداف واضحة المع«الم  م«ع م«ساهمة ك«ل ط«رف ب«الموارد                    
الكافية،توزيع عمليات المحاسبة والمسئولية،تنفيذ عملية استرجاع المعلومات بفعالية،فضلا ع«ن تحوي«ل            

التحالف و دون إهمال مراقبة ومتابعة تقدم التحالف من خ«لال تق«ارير دوري«ة               الشخصيات الكبيرة إلى    
،مع العمل على معرفة العوامل المقي«دة للتح«الف ومحاول«ة           ...ومراجعة مستمرة لاتفاق التحالف ومدته    

  .التخلص منها بطريقة ذكية وفي صالŢ التحالف الاستراتيجي
  

  تراتيجيةمتطلبات التنفيذ الناجح للاس: المبحث الرابع
رŻم صعوبة عملية صياŻة الاستراتيجية وأهميتها،فŐن تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية بنج«اح يعتب«ر               

تحد أكثر صعوبة بالنسبة للمؤسسات،لأنه المحدد لنجاح أو فشل الإدارة الاستراتيجية،رŻم الصياŻة الجيدة             
ات تنفيذ س«ليمة وص«حيحة،قد لا       للاستراتيجي«ة،ولكن بغياب السياق التنظيمي المناسب وعدم اتباع خطو       

وعلية فŐن تطبيق الاستراتيجية بصورة كفؤة وفعالة يتطلب أمورا وشروط مختلفة           .تعني الاستراتيجية شيئا  
بحسب نوع الاستراتيجية المزمع تنفيذها،وبصفة عامة فلابد على المؤسسة مراع«اة الهيك«ل التنظيم«ي               

 إدارية مساعدة وملائمة لتطبيق الاستراتيجية،إلى Żي«ر        المناسب لتنفيذ الاستراتيجية،ضرورة توفر أنظمة    
  .ذلك من الأساليب الإدارية الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية بطريقة فعالة
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            علاقـــــة الهيكـــــل التنظيمـــــي بالاســـــتراتيجية التنافـــــسية : 1المطلـــــب 
ظيمي بالاستراتيجية بدراسات وتحاليل كثيرة،والنتيجة النهائية من وراء ك«ل          لقد حظيت علاقة الهيكل التن    

ذلك هي ضرورة تحقيق التكامل والتوافق بين الهيكل التنظيمي والاستراتيجية،حيث يعتبر الهيكل التنظيمي             
ب«اره  المعتمد بمثابة المجال الحركي الذي من خلاله تطبق استراتيجية المؤسسة،أو بعبارة أخرى يمكن اعت             

وعليه يمكن الق«ول بأن«ه لا       .بمثابة الإطار الديناميكي الذي تنمو فيه الاستراتيجيات وتجد مجالها للتطبيق         
يكفي أن تكون الاستراتيجية هي الأكثر كفاءة ومقدرة على التعامل مع متغيرات البيئة،ولكن أن يكون لدى                

  . تنشط في نفس القطاعالمؤسسة هيكل تنظيمي أحسن ملاءمة من المؤسسات المنافسة التي
  

من أجل ضمان توفير التنسيق المناسب بين الاستراتيجية والهيك«ل التنظيمي،وض«مان التكام«ل                
  :بينهما،لابد على المسيرين أو إدارة المؤسسة اتخاذ عدة قرارات مهمة ومن بينها

حالي أم تج«ري    هل تعتمد على الهيكل ال    ( اتخاذ قرار بخصوص نوع وطبيعة الهيكل التنظيمي المناسب        ●
مع العلم أن   ).عليه تعديلات بغية الوصول إلى التكامل المطلوب أم تختار نمطا جديدا من الهياكل التنظيمية             

  ):71(قرار اختيار الهيكل التنظيمي الجديد والمناسب يستند على عاملين أساسيين،وهما
ة والفعاليات ذات الصلة بتطبي«ق      مدى ملاءمة هذا الهيكل للاستراتيجية وقدرته على تنفيذ كل الأنشط         / 1 

  .الاستراتيجية
طبيعة Ŋلية أي علاقات    (المفاضلة بين مزايا وعيوب الهيكل التنظيمي وتناسبه مع حجم وطبيعة التنظيم          / 2

  ).هرمية ورسمية أم طبيعة نظامية تتميز بالمرونة
  

النموذج الم«زدوج ال«ذي   اتخاذ قرار بخصوص الاختيار بين مركزية ولا مركزية التنظيم أو اختيار  ●  
  .يجمع بين المركزية واللامركزية في Ŋن واحد

 
،أو بعبارة أخرى هل الهيكل التنظيم«ي       بخصوص أولوية الاستراتيجية أم الهيكل التنظيمي       اتخاذ قرار  ●

يتبع الاستراتيجية أم العكس،وطبعا بصفة عامة فŐن الاستراتيجية هي التي ت«سبق الهيك«ل التنظيم«ي،ثم                
إدارات جديدة،عمال ج«دد،Ŋلات    (مؤسسة تكييف الهيكل التنظيمي بحسب ما تتطلبه الاستراتيجيات       تحاول ال 

،وذلك بحسب المتغيرات البيئية ومتطلبات التفوق على المناف«سين واكت«ساب مزاي«ا تناف«سية               ...)جديدة
ك«ون س«ببا    التغيرات في البيئة تسبب تغيرات في الاستراتيجية،التي ب«دورها ت         ):" 72(فريدة،نظرا لأن   

  ".لتغيرات في الهيكلة الداخلية للمؤسسات،الاستراتيجيات في حاجة إلى التزود بتنظيم مكيف
    

في ظل عولمة الأسواق تزداد الحاجة أكثر إلى تكييف الهياك«ل التنظيمي«ة م«ع الاس«تراتيجيات      
ولهذا ف«Őن الهيكل«ة     العالمي«ة،وهذا يرجع للدور الذي تلعبه الاستراتيجيات في تحقيق الفعالية للمؤسسات،         

أصبحت وسيلة ف«ي خدمة الاستراتيجية العالمية والت«ي ت«سمŢ بالمراقب«ة،قنوات لت«دفق الات«صالات                
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والمعلومات،تسمŢ بتحقيق اقتصاديات السلم والوصول إلى التجانس،أو بصفة أدق فŐن المؤسسة من خلال             
فاعلية الهيكلة والتنظيم،عن طري«ق     إدارتها تسعى لتهيئة مقومات نجاح الاستراتيجية المصاŻة من خلال          

  ):73(تحقيقها ما يلي
  

 التنسيق الفعال أي ترتيب وتوجيه جهود وعلاقات الأفراد والوحدات التنظيمية في أداء Żير متعارض               -  
  .أو مزدوج

 تخفيض التكاليف كأحد أساليب التنسيق الفعال،وهذا يتحقق بمنع ازدواج أو تكرار الاختصاصات،كأن             -  
ناك إدارة للتفتيŭ وأخرى للرقابة تمارس نفس الاختصاصات وتتطلبان درجتان للمدير وŻرفت«ان             تكون ه 

  .وتجهيزات وعمالة،كان يمكن تخفيضها للنصف
 تناسب المستوى التنظيمي لكل وحدة مع عبŒ عملها،فمثلا المنظم«ة الت«ي ت«سوق معظ«م إنتاجه«ا                   -

  .ي وقسم التسويق الداخلي وليس العكسللخارج،والباقي بالداخل،تشكل إدارة للتسويق الخارج
  
 موازنة المتطلبات الإنسانية مع المتطلبات العملية لا س«يما ف«ي ح«الات إع«ادة التنظيم،فتؤخ««ذ                  -  

تطلعات مستحقي الترقية،بقدر ما تؤخذ اعتب«ارات مث«ل أعب«اء العم«ل             -وبقدر محسوب –بالاعت«ب«ار  
  .للوحدات التنظيمية،وتخفيض تكاليف التنظيم

السيطرة على تطلعات بعض الرؤساء لزيادة المستويات التابعة لهم وبالتالي طول اله«رم التنظيم«ي                -  
  .الذي يؤدي لبطŒ الاتصالات الرأسية صاعدة وهابطة بين المستويات الدنيا والعليا

  
  من أجل وصول المؤسسة إلى التكامل والتنسيق الفعال بين الاستراتيجية والهيكل التنظيمي،يتحت«م

يها القيام بتحليل مدى التوافق الموجود بينهما من أجل الوصول إلى استكشاف النقائص وتع«ديلها قب«ل                 عل
فوات الأوان،ولهذا تعتمد المؤسسة على ما يسمى بتحليل التنظ«يم م«ن خ«لال ط«رح مجموع«ة م«ن                    

  ):74(الأسئلة،يمكن أن نلخص أهمها فيما يلي
  
  ى تناسبها مع طبيعة المنظمة ومجالها الاستراتيجي  ما هي أسس ومعايير التقسيم التنظيمي ومد- 
   )التوازن الأفقي أو الرأسي( درجة التوازن التنظيمي ومدى إسهامها في إنجاح التطبيق الاستراتيجي- 
،وأثر ذلك عل«ى س«هولة الأداء        )اللامركزية(أو توزعها ) المركزية(  مدى تركيز سلطات اتخاذ القرار      - 

  وتطبيق الاستراتيجيات 
وتأثير ) أو انغلاقها وانعزالها عن بعضها البعض     ( ما هي درجة الانفتاح والتواصل بين قطاعات التنظيم        -

  ذلك على التدفق السليم للمعلومات والأفكار وتعظيم استثمار الطاقات وعدم تعطيلها 
تركة،ومدى  ما هي درجة التشابه والتفاعل الإيجابي بين قطاعات التنظيم من أجل تحقيق الأهداف الم«ش               -

  انعكاس ذلك على وضوح المسؤوليات والمحاسبة عن النتائج 
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   ما هي المعوقات والاختناقات التنظيمية وأسبابها -
  

  نستنتج بأنه يتحتم على المؤسسة تشخيص تنظيمها الحالي ومدى استجابته ل««لتوجه الاستراتيجي 
ستويات،حتى تضمن الأداء الرفيع والتطبيق     المتبع للمؤسسة،من خلال تحقيق التكامل والتوافق على كل الم        

المحكم للاستراتيجيات،وذلك من خلال قيام المؤسسة بمراجعة هياكلها التنظيمية او ما يسمى بالتج«دي««د              
التنظيمي حتى يناسب الاستراتيجيات المستقبلي،وهو ما قد يتطلب إحداث تكامل أفقي أو تكامل رأس«ي او                

ض الوظائف،كما قد يتطلب الأمر تعديل الاستراتيجية وأسلوب العم«ل          تكامل وظائفي وإضافة أو حذف بع     
  .وتطوير العمالة ومحاولة التجديد والإبداع لتحدي المنافسة

  
  نستنتج في الأخير بأن كل استراتيجية تتطلب كفاءات خصوصية،مترجمة عامة في التنظ««««يم 

ف«ي الم«صاريف العام«ة وتحقي«ق        وثق«اف««ة المؤسسة،هل هو تنظيم يفرض رقابة صارمة والتحكم         
، مثل ما هو الحال في السيطرة بالتكاليف،أو أن المؤسسة تبحث عن التميز وهو م«ا                ...اقتصاديات السلم 

يتطلب إطلاق المنتجات الجديدة باستمرار،مما يعني إعطاء أهمية بالغة لوظيفة البحث والتطوير والإب«داع              
ة ال«صريحة والمتين«ة الموج«ودة ب«ين الهيك«ل التنظيم«ي             في الهيكل التنظيمي،وبهذا تتأكد لنا العلاق«      

والاستراتيجية،حيث كل استراتيجية تتطلب تنظيما معينا يكون أنسب لتحقيق رسالة وأهداف المؤسسة على             
            Ţالمدى الطويل،المتوسط والقصير وبأكبر مردودية ممكنة مقارنة بالمنافسين،حتى تتمكن المؤسسة من رب

  .دراتها التنافسية في السوق العالميةمزايا تنافسية وتنمية ق
  

  نظام المعلومات الاستراتيجي ودوره في الرفع من تنافسية الاستراتيجية:2المطلب 
هناك عدة أنظمة مساعدة على التطبيق المحكم لاستراتيجيات المؤسسة،ومن أهمها نظام المعلومات              

الاس«تراتيجية والتكنولوجي«ات الحديث«ة      الاستراتيجي،حيث تجدر بنا الإشارة إلى أن أنظمة المعلوم«ات          
للاتصال لها دورا كبيرا في الإدارة الاستراتيجية،وبالأخص في مرحلة تطبيق الاس«تراتيجية،حيث تعم«ل              
على ضمان نجاحها،وذلك بالتأكيد على حتمية عملية الاتصال بين مديري الاس«تراتيجية عب«ر مختل«ف                

معلومات للتأكد من مدى اتساق الاستراتيجيات المتبعة م«ع         المستويات،كما يحتاج مدير الاستراتيجية إلى      
الأهداف الكلية للمؤسسة،وإمكانية تحقيق الاستراتيجيات في كل م«ستوى،وعليه يمك«ن تعري«ف أنظم«ة               

أنظمة المعلومات هي مجموعة الإجراءات الرسمية التي تهدف إل«ى تجمي«ع            ):"75(المعلومات على أنها  
  ".نشرها في أرجاء التنظيم لمساعدة المدير في عملية اتخاذ القرارالبيانات وتحليلها وتخزينها و

  
فهي بمثابة مقلل عدم التأكد للمسيرين في المؤسسة من خلال تزويدهم بمختلف المعلومات المتعلقة              
بالبيئة التي تنشط فيها المؤسسة،سواء تعلق الأمر بالبيئة الداخلية او البيئ«ة الخارجي«ة،وهو م«ا ي«ساعد                  

  . على اتخاذ قرارات سليمة وفقا للمعلومات التي تم معالجتهاالمسيرين
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في هذا السياق يمكن تلخيص الدور الذي تلعبه أنظم«ة المعلوم«ات الاس«تراتيجية ف«ي تنفي«ذ                    
  ):76(استراتيجيات المؤسسة في العناصر التالية

  
أثير هذه التكنولوجيات   تحسين الكفاءة التشغيلية التي توفرها تكنولوجيا أنظمة المعلومات،وبالتحديد ت         ♦

  .في قطع التكاليف،تحسين نوعية المنتجات والخدمات وبناء علاقات قريبة مع المجهزين والمستهلكين
تعزيز الإبداع التكنولوجي في ميدان الأعمال وبالتالي توفير القدرة على تصنيع منتجات وخ«دمات               ♦

  .جديدة واستخدام أساليب وتقنيات حديثة في الإنتاج
در للمعلومات الاستراتيجية لأنظمة متقدمة للمعلومات،تساهم في تحسين فعالي«ة وكف«اءة            بناء مصا  ♦

العمليات والأنشطة الداخلية للمنظمة،وهذا ما يعني بأن هناك برامجيات وأجه«زة تط«وير ات«صالات         
  .إلكترونية بين وحدات النظام والمستفيدين

  
  ق السليم الذي  يجب أن تس««لكه،حت«ى إن المعلومات هي التي تنير وترشد المؤسسة إلى الطري

تنمي تنافسيتها من خلال إعداد التطبيق المحكم للاستراتيجيات،والتعديلات التي يجب أن تقوم بها من أجل               
الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في البيئة الخارجية،وتجنب التهديدات بطريقة ذكية ودون إلحاق أضرار             

نت بع«ض الدراس«ات العلاق«ات الموج«ودة ب«ين نج«اح المؤس«سات               بالمؤسسة ولا بسمعتها،ولقد بي   
  ).77(والمعلومات

  
النتيجة التي نتوصل إليها هي أن الفائدة الأساسية التي يقدمها نظام المعلومات الاستراتيجية بالنسبة                

ورية للمؤسسة،تكمن في بناء قاعدة معلومات استراتيجية تمكن النظام من تزويد الإدارة بالمعلومات الضر            
لعمليات التخطيط واتخاذ القرارات ومختلف الأنشطة الضرورية لتصميم وتنفيذ الاس«تراتيجية،فالمعلومات           
هي أساس وأحد ركائز الإدارة العصرية والتي بŐمكانها تحقيق التكامل والتماسك ب«ين مختل«ف هياك«ل                 

ة وفي الوق«ت المناس«ب      واستراتيجيات وقرارات المؤسسة،من خلال وفرة المعلومات الصحيحة والمناسب       
وبأقل تكلفة،ولهذا يجب إدارة واستثمار هذه المعلومات باستخدام أدوات وتقنيات متطورة،تضمن توجيهه«ا             
في تحسين مسار المؤسسة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتنفيذ الجيد للاستراتيجيات والوصول إل«ى              

فسية استراتيجية للمؤسسة في السوق أو القطاع التي        تحقيق قيمة مضافة للمؤسسة،وبالتالي تحقيق ميزة تنا      
  .تنشط فيه

  
كما يمكن القول بأن الأوضاع الحالية التي تجعل المؤسسات تفكر في السوق العالمي،اصبŢ فيه«ا                 

عولمة المؤسسة،حيث بفعل عولمة الاقت«صاد وانته«اج المؤس«سات          ) Vecteur(نظام المعلومات هو محور   
واستراتيجياتها،فتولد من ذلك كثافة علاقات المؤسسة وبعدها الجغرافي،ال«ذي         لمسعى عالمي في تفكيرها     

يفرض درجة واسعة من التنسيق والتكامل،خاصة إذا كانت المؤسسة تنتهج استراتيجية عالمي«ة وت«ؤدي               
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وظائفها في بلدان مختلفة ليتم التجميع في بلد Ŋخر،وعليه فŐن نظام المعلومات وبصفة أوسع التكنولوجيات               
لحديثة لƚعلام والاتصال تسمŢ بتسيير وترتيب نظام متكامل لتسيير تنظيمه«ا واس«تراتيجيتها العالمي«ة               ا

  .السارية أو قيد التنفيذ
    

إن نظام المعلومات والاتصالات يؤثر على تنافسية المؤسسة وطريقة تنفيذ اس«تراتيجياتها عل«ى              
سجام بين القدرة على معالجة المعلومات م«ن        الصعيد العالمي من خلال ترشيد نظام التسيير وضمان الان        

المعلومات القادمة من المحيط العالمي،وذلك في ظل التوجه«ات الحالي«ة           ) Charge(طرف المؤسسة وحمل  
للاقتصاد والتجارة العالمية التي زادت من أهمية نظ«ام المعلوم«ات والتكنولوجي«ات الحديث«ة لƚع«لام                 

ء من الناحية المادية أو من الناحية الاس«تراتيجية،ولهذا ت«م           والاتصال،حيث أصبŢ دورها كبير جدا سوا     
تقسيم هذا الدور الذي يلعبه نظام المعلومات وبحسب نوعية المؤس«سة عالمي«ة أو متع«ددة الجن«سيات                  

  ):78(التقليدية،التي تعمل في كل سوق بمعزل عن اƕخر،إلى ما يلي
  

  .ة الشركة متعددة الجنسياتلاستراتيجي) Passif(نظام المعلومات عامل تعظيم سلبي ♦
  .للاستراتيجية العالمية للشركة) Actif(نظام المعلومات عامل تعظيم إيجابي ♦

  
   تعمل المؤسسة في كل سوق منفردة عن الأخرى وتتمتع بنوع من الاستقلالي«ةفي الحالة الأولى

ماس«ة إل«ى تب«ادل       الاستقلالي«««ة وتنشط تبعا لحاجيات السوق المحلي وهذا ما يعكس عدم حاجتها ال           
المعلومات حول المنتجات وأمور أخرى بين مختلف الوحدات،وŻياب التنسيق الأفقي،بل تخضع لهندس«ة             
اتصال عمودية،ونظام معلوماتها هرمي والمعلومات تأتي من المركز،وبالتالي يمكن الق«ول ب«أن نظ«ام               

باستراتيجية ش«املة،وما ه«ي إلا      المعلومات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في هذه المؤسسات لا تتمتع          
  .نمط بسيط لتسيير الفروع أو الوحدات

    
في ظل نظام معلوماتي من هذا النوع،الاتصالات تقوم بدور وظيفي وتسيير الفروع بصفة مستقلة              
ولا تساهم في تطوير تسيير التنظيم في مجمله أو تعظيم سريان وتنفيذ الاستراتيجية،بل لدي«ه دور س«لبي                  

 التقني للعلاقات الهرمية المعدة من المديرية العامة والفروع،وهو ما يوض«حه ال«شكل              L’artefactبتشكيله  
   ).68(رقم

  
  
  
  
  



 

291 

  نظام المعلومات عامل تعظيم سلبي في الشركة متعددة الجنسية): 68(الشكل رقم
  مديرية عامة

  
    
                           

   ).TIC(   تكنولوجيا الإعلام والاتصال                        :الفروع                     :   
  )المالية: Fالإنتاج،: Pالتسويق،: Mالبحث والتطوير،:R(الوظائف    :     

SOURCE:Anne Gratacap “Le systeme d’information,vecteur de globalisation de la firme industriel?”, Revue 
Francaise de Gestion,N-:116,NOV/DEC1997,P29  

  
،التي يعتبر فيها نظام المعلومات كعامل إيجابي في تعظيم اس«تراتيجية المؤس«سة،حيث             أما الحالة الثانية  

يكون للمؤسسة نظرة عالمية،أكثر توحيد وأكثر تعقيد للتنظيم،فيعاد النظر في التنظيم والفصل ال«ذي ك«ان    
ور الهياكل إلى شبكات تلعب فيه«ا تكنولوجي«ا الإع«لام           قائما بين الوظائف المختلفة للمؤسسة،حيث تتط     

والاتصال دور المنسق وتحقيق التكامل لمختلف العناصر وبين مختلف الفروع والشركة الأم،وهذا راج«ع              
إلى أن المنتجات تسير على مستوى عالمي وليس لكل سوق على حدة،فيتخصص بذلك كل بلد في صناعة                 

هائي،وتتم المتاجرة بين الفروع من أجل صنع المنتوج النهائي،وهذا طبعا          منتوج ما أو جزء من المنتوج الن      
يتطلب درجة عالية من التنسيق الأفقي والمركزية،كما يتطلب وضع نظام معلومات عمودي وأفقي داخلي              

،ففي هذه الحالة،التن«سيق يف«رض نف«سه ب«ين الوح«دات            )69( للمجموعة كم««ا يوضحه الشكل رقم    
ات تهم الاستراتيجية الشاملة للمؤسسة،وعليه تعمل المعلومات وتكنولوجيا الاتصال         المتخصصة، والمعلوم 

كمتغير استراتيجي ضروري من أجل تطوير تنظي«««م صناعي عالمي،قاعدته تتمثل في درجة عالي«ة              
  .من التنسيق والتنميط

  
  يةنظام المعلومات عامل تعظيم إيجابي لاستراتيجية الشركة العالم): 69( الشكل رقم

  مديرية عامة
  

                        
                        
                        
  تكنولوجيا المعلومات والاتصال                  :   الفروع                  :         

  ).المالية: Fالإنتاج،: Pالتسويق،: Mالبحث والتطوير،:R(وظائف    :        
SOURCE:Anne Gratacap,Opcit,p29  
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بناء على ما سبق ن«ستنتج ب«أن نظ«ام المعلوم«ات وب«صفة أوس«ع تكنولوجي«ا المعلوم«ات                      
  ):79(والاتصال،تشكل

  
مادي تكنولوجي ضروري للتنظيم الع«المي الجدي«د لل«شركة ولوض«ع            ) Vecteur(من جهة محور   ♦

  .الاستراتيجية في السريان
ذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية      من جهة أخرى سلاح استراتيجي هجومي،لأنه لابد أن تؤخ         ♦

  .لأنها قادرة على تغيير طبيعة المنافسة) Decideur(من قبل المقرر
  

  في نفس السياق،فŐن الإدارة الكفؤة لأنظمة المعلومات الاستراتيجية بŐمكانها توفير ميزتين 
  ):80(فسية،وهماأساسيتي«ن  للمؤسسة التي تستغلها أحسن استغلال،فتنمي بذلك قدرتها التنا

  .تعظيم الجدوى العملية والاقتصادية للنظام .1
  .توفير مرونة عالي لتطوير النظام تقنيا والاستفادة منه كنظام مساند للقرارات الاستراتيجية .2

  
  دائما في إطار الحديث عن أهمية نظام المعلومات في المؤسسة،فلقد أصبحت بعض المؤسس«ات 

تف بالحصول على المعلومات عن البيئة الخارجية من مصادرها الرسمية          في عصر المنافسة العالمية،لا تك    
فقط،بل تفضل اللجوء إلى استعمال مصادر أخرى قد تساعدها على تحسين تنفيذ الاس«تراتيجيات واتخ«اذ                

 Competitive"القرارات الاستراتيجية المناسبة،والتي م«ن بينه«ا التج«سس ال«صناعي عل«ى المناف«سين      

intelligence"تي تعتبر من الوسائل الهامة لتجميع المعلومات عن المنافسين،ومن الوسائل الرئيسية للتغيير            ،ال
وتحسين الاستراتيجيات،بالاعتماد على معرفة نقاط القوة والضعف للمنافسين،ولهذا السبب يمكن القول بأن            

الة تمكن المؤس«سة    نظام المعلومات أو بالأحرى تحليل المعلومات في المؤسسة،يلعب دورا جوهريا في ح           
من التحليل الجيد للمعلومات المحصل عليها،سواء من المصادر الداخلية او الخارجية،الأمر الذي  يتطل«ب       

  ):81(اتباع المراحل التالية في التحليل
   
  :  إنتاج المعلومات-1

  .مصادر المعلومات ودقتها                          *  
  .ع الاحتياجاتتوقيت المعلومات وتناسبه م  *  
  .الوقت المستغرق في الحصول على المعلومات  *  
أسلوب التصنيف والتبوي«ب والتحلي«ل للمعلوم«ات وم«دى تناس«به م«ع          *  

  .الاحتياجات
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  :عرض وتداول المعلومات-2 
  ...).مذكرات،تقارير(أسلوب عرض المعلومات                          *   

  .   نظام توزيع وتداول المعلومات                          *
  .توقيت وصول المعلومات إلى مستخدميها                    *     
  .تناسب المعلومات مع الاحتياجات لمتخذي القرارات  *         
  .سرعة وانتظام تدفق المعلومات  *         

  :حفظ وتحديث واسترجاع المعلومات-3 
  .يب حفظ المعلوماتأسال                            *  

  .سهولة وانتظام تحديث المعلومات *         
  .سهولة وانتظام استرجاعها *         

  
إن الهدف الأساسي من وراء  ذلك يكمن في  محاولة الوصول بالمؤسسة إل«ى تحقي«ق الكف«اءة                     

العالمية من  والاقتصاد في نظام المعلومات،الأمر الذي يسمŢ بمواكبة تغيرات العصر وما تمليه المنافسة             
سرعة اتخاذ القرارات وبناءها على أسس متينة من المعطيات اƕتية م«ن ال«سوق الت«ي تن«شط في«ه                    

  .المؤسسة،وهو ما يحققه نظام المعلومات الكفؤ والفعال
  

في الأخير يمكن القول بأن هناك رهان«ات ونت«ائج هام«ة ومعق«دة أم«ام المؤس«سة وأنظم«ة                      
الت«ي أفرزته«ا التط«ورات    " L’entreprise Numerique"لمؤسسة الرقميةمعلوماتها،وذلك في ظل ما يسمى با

التكنولوجية والمعلومات«ية،التي زادت من افتراضية المعلومات ونشاطات المؤسسة،وعليه يمكن تلخيص          
أهم الخصائص التي يجب أن يتميز بها نظام المعلومات في ظل هذه التطورات أو الث«ورة التكنولوجي«ة                  

  ):82(ل شبكة الإنترنت فيما يليوالإعلام وفي ظ
   ).IP: INTERNET PROTOCOL(هندسة جديدة للشبكات الداخلية انطلاقا من بروتوكول الإنترنت �
بين الإعلام اƕلي الخاص بالصفقات والإع«لام اƕل«ي الخ«اص           ) Articulation(الربط أو التمفصل   �

  .بالقرارات
  .ب قنوات الدخول في نظام المعلوماتللممارسات حس) Interoperabilite(العمليات البينية �

  
  نستنتج أن تفتŢ المؤسسة على الشبكة العالمية يسمŢ لها بŐمكانية ممارسة التجارة الإلكتروني««ة

وإمكاني«ة ال«دخول ال«دائم      " EXTRANET"وتحسي«ن تبادل المعلومات مع مورديها،عن طريق ما يسمى         
،وم«ن هن«ا    "INTRANET"ذلك عن طريق ما يسمى      للشركاء لمعطيات المؤسسة في أي مكان من العالم،و       

،تغير هندسة نظام المعلومات وعناصر أخ«رى  EXTRANET و  INTERNET:،INTRANETيمكن القول بأن
هامة في نظام المعلومات وتسيير المؤسسة،حيث تساهم في أحسن انتشار للمعلوم«ة وس«هولة ال«دخول                
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ختلف الوظائف يكون سهلا وبسيطا،ولكن تبعا لمل بيناه        إليها،بالإضافة إلى ذلك فŐن اقتسام المعلومة بين م       
سابقا فŐن المؤسسة يطرح أما مها إشكال حساس،حيث من جهة تجد المؤسسة نفسها في حاجة إلى عرض                 

،لأن Żياب ذلك قد يفقد المؤسسة الاستفادة م«ن المي«زة التناف«سية             ...معلومات مختلفة لزبائنها ومورديها   
رح مشكل سرية المعلومات والتطفل،مما يسبب خسائر للمؤسسة،وقد تتخلص         المحتملة،ومن جهة أخرى يط   

،ولكن هذا يقل«ل  )Physiques) Serveur Proxy,Pare-feu أو  Protection logiciellesالمؤسسة من ذلك باللجوء إلى 
  ).83(من الإمكانيات التي يمنحها الإنترنت

  
لى إيجاد توازن في ذل«ك،أي ب«ين س«رية          لهذه الأسباب والمشاكل تجد المؤسسة نفسها مجبرة ع         

  :،وذلك من خلال.…المعلومات ومختلف المعلومات الضرورية للمستهلكين والموردين والموزعين
  .استغلال مزايا الإنترنت ♦
  .حماية المعطيات الحساسة للمؤسسة ♦

  
صال  بناء على ما سبق فŐن المؤسسة تعمل على تخزين المعلومات الأساسية التي تفيدها في الات«               

بالزبائن والموردين،وحتى في اتخاذ القرارات وربطها بمختلف المصالŢ داخل وخ«ارج المؤس«سة ع«ن               
طريق الشبكة،حتى يتسنى للزبون والمورد الحصول على نفس المعطيات، مهما كان«ت الوس«يلة الت«ي                 

رتباط«ات  سيتصلون بها بالمؤسسة،فضلا على أن ه««ذه الهندسة الجديدة لنظام المعلومات تغير م«ن الا             
الهرمية التنظيمية وتجعلها أكثر عرضا وأقل عموديا،فالاتصال الإلكتروني الداخلي يقلل م«ن الم«سافات              
الهرمية ويجعل العديد من العمليات السابقة التقليدية مهجورة،وحتى المراقبة تقل وتدخل بذلك فيما ي«سمى               

  ".PANOPTIQUE"بالمؤسسة 
  

  ية ودوره في تحسين مسار الاستراتيجيةنظام الرقابة الاستراتيج: 3المطلب 
إن التطور الذي يعرفه الاقتصاد العالمي والتحولات التي ما فتئ«ت تط«رأ عل«ى بيئ«ة أعم«ال                     

المؤسسات،جعل من المفهوم الحديث للرقابة وبالضبط الرقابة الاستراتيجية يتغير دوره«ا وطرقها،وذل«ك             
اتيجيات وتعزيز فرص نجاحها،عن طريق تزوي«د       حتى تتمكن المؤسسة من منع الفشل في تطبيق الاستر        

مختلف الإدارات بالأدوات المناسبة لمراقبة الإنجازات على مستوى المؤسسة ككل،وعلى مستوى مختلف            
  .وظائفها

  
  .للرقابة تعاريف عديدة وأهداف متنوعة:تعريف الرقابة وأهدافها/ 1

هي عملي«ة متابعة،تقييم،وض«بط     ):"84(نهايمكن تعريف الرقابة في المؤسسة على أ      : تعريف الرقابة  -1.1
جهد نظ«امي لوض«ع     ):" 85(،وهناك من يعرفها على أنها    "الأنشطة التنظيمية تجاه تحقيق أهداف مخططة     

معايير الإنجاز في ضوء الأهداف التنظيمية وتصميم أنظمة معلوماتية للتغذية العكسية ومقارن«ة الإنج«از               
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يد أي وجود للانحراف«ات والأخطاء،ولاتخ«اذ الفع«ل الإداري          الفعلي بالمعايير الموضوعة من قبل،وتحد    
المطلوب للتأكد من ان كل الموارد المشتركة قد استخدمت بصورة كفؤة للغاية وبطريق«ة فعال«ة لإنج«از               

  ".الأهداف المشتركة
  

  :نخلص إلى أن الرقابة تشمل مجموعة من الوظائف والمهام يمكن تلخيصها في النقاط التالية  
  .تقييم الأداء على ضوء معايير محددة مسبقامتابعة و -
  .التنبؤ بما قد يحدث من انحرافات أو مشكلات تعيق الوصول إلى الأهداف المسطرة -
  .رصد وتصحيŢ ما قد يظهر من انحرافات في الأداء -
اتخاذ الإجراءات التصحيحية لضبط الأداء أو لإعادته،من حي«ث الجودة،الكمي«ة والتوقي«ت              -

  .والتكلفة
  

من أجل فرض السيطرة على مختلف وظائف ونشاطات واستراتيجيات المؤسسة،ومن ه«ذا            و هذا   
عمليات ال«سيطرة الم«ستمرة عل«ى تطبي«ق         ):"86(المنطلق يمكن تعريف الرقابة الاستراتيجية على أنها      

استراتيجية المنظمة بصورة كفؤة وفعالة بما يضمن تحقيق رسالة المنظمة والأهداف الاستراتيجية لها من              
وعليه يمكن القول بأن الرقابة الاس«تراتيجية بالن«سبة         ".ون هدر في الموارد والقدرات المادية والتنظيمية      د

للمؤسسات،ما هي إلا حزمة من الأنشطة المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتقييم من أجل التأكد م«ن ض«مان                 
ومعقد تتب«اين في«ه الثقاف«ات       تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ،وبالأخص بالعمل في عالم متشابك          

  ).العولمة(والبيئات
  

تكتسي الرقابة أهمية بالغة في المؤس«سة،خاصة ف«ي ظ«ل           :  أهمية الرقابة الاستراتيجية وأهدافها    -2.1
العمل في بيئة Żير مستقرة وتتميز بالمنافسة العالمية،تحديات المنظمة العالمية للتجارة،التكتلات الاقتصادية            

،وكل هذا يحتك على المؤسسة توفير أنظمة رقابة حساسة على مختلف عملياتها،من أجل             ISO9000الإقليمية،
الحفاظ على السير الصحيŢ للاستراتيجية ومنه تنمية القدرة التنافسية للمؤسسة محليا وعالميا،وك«ل ه«ذا               

لرقاب«ة  يتطلب يقظة مستمرة وتعديل للاستراتيجيات في وقت قياسي دون أن يستفحل الخطأ ويكبر،ومنه فا             
الاستراتيجية تساعد المديرين على تقييم مدى فاعلية التحرك تجاه تحقيق الأهداف وتع«ديلها ف«ي حال«ة                 

وعليه يمكن القول بأن للرقابة الاستراتيجية مجموعة من الأهداف،والتي يمكن اعتبارها في نف«س              .العكس
خاص«ة ف«ي الوق«ت      الوقت فوائد بالنسبة للمؤس«سة ودلي«ل عل«ى أهمي«ة وحاج«ة المؤس«سة إليها،               

  ):87(الراهن،وهي
  .توقع الانحرافات أو نواحي القصور قبل حدوثها أو فور وقوعها ♦
  .التأكد من الالتزام بمعايير الجودة ♦
  .التأكد من الالتزام بمعايير التكلفة ♦
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التأكد من الالتزام بجدول أو جداول الانتاج،بحيث يتم إنتاج القدر المخطط ف«ي الفت«رة الزمني«ة                  ♦
  .المحددة

التأكد من أن السعي لخفض التكلفة أو التبكير في الإنجاز لا يؤثر سلبا على الجودة،أو أن ال«سعي                   ♦
للتأكيد على الجودة لا يؤدي لانحراف أو زيادة التكاليف عن المعيار التكاليفي المخطط أو لاس«تطالة                

  .زمن الأداء
ل عام التأكد من الالتزام بالخطة      التأكد من الالتزام بالسياسات والقواعد والإجراءات المقررة،وبشك       ♦

  .الموضوعة بما يؤدي لتحقيقها
  .تحديد وتشخيص المشكلات الناجمة عن الانحرافات عن المعايير المخططة ♦
  .تهيئة أساس لتقييم أداء المديرين والمرؤوسين ♦

  
  نستنتج بصفة عامة بأن الرقابة الاستراتيجية ترمي أساسا إلى تحس«ين المسار الاستراتيج«««ي 
للمؤسسة وفقا لرسالتها وأهدافها المحددة،وتماشيا مع تغيرات البيئة المحلية والدولية،حتى يتسنى للمؤس«سة      

  . كسب مزايا تنافسية بصفة مستمرة ومنه تنمية القدرات التنافسية للمؤسسة في السوق العالمية
  
لكلي للمؤسسة،فيمكن اعتبار نظ«م     باعتبار الرقابة جزء من النظام ا     : نظم الرقابة الاستراتيجية الفعالة   / 2

ال««نظم الرس««مية الخاص««ة بوض««ع م««ستويات الأداء  ) :"88(الرقاب««ة الاس««تراتيجية عل««ى أنه««ا 
المستهدفة،القياس،التقييم،والمعلومات المرتدة بغرض تزويد الإدارة بمعلومات عما إذا كان«ت اس«تراتيجية            

قا من هذا التعريف ومن تعاريف أخ«رى كثي«رة          وانطلا".الهيكل تحقق أهداف الأداء الاستراتيجية    /التنظيم
لنظم الرقابة الاستراتيجية،نلاحظ بأن هذا النظام يتكون من أربعة عناصر أساسية،كما يوض«حها ال«شكل               

  ).70( رقم
  

  مراحل الرقابة وبدائل التصرف): 70( الشكل رقم
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
  381أحمد سيد مصطفى،مرجع سابق،ص:المصدر  

  

  مقارنة الداء الفعلي بالمعايير قياس الأداء الفعلي  تحديد المعايير

  اتخاذ إجراء  تصحيحي عند اللزوم

 عدم فعل شيء

 جة الموقف أو المشكلةمعال

 مراجعة المعيار
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  :يتضŢ لنا من خلال هذا الشكل بأن نظام الرقابة الاستراتيجية يتكون من أربعة عاصر وهي  
  . تحديد المعايير-أ  
  . قياس الأداء الفعلي-ب  
  . مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير-ج  
  .ي عند اللزوم اتخاذ إجراء تصحيح-د  

  
أو كما تسمى كذلك تحديد مستويات الأداء المستهدفة،بحيث يمك«ن اعتب«ار المعي«ار              : تحديد المعايير -أ

بمثاب««ة أداء نموذجي مستهدف،فهي تعبير عن المؤشرات التي يتم على أساسها تقييم المؤسسة،وقد تكون       
  .يات لƘداء في ضوء استراتيجية المؤسسة،وطبعا يتم تحديد هذه المستو)89(هذه المعايير كمية أو نوعية

  
ويفضل البعض تسميتها بŐعداد نظم القياس والضبط،فيحاول الم«سيرون م««ن           : قياس الأداء الفعلي  -ب

عملية ):"90(خلالها تحديد كيفية ومدى التقدم الحاصل نحو الوفاء بالمعايير في الأداء أو بعبارة أخرى،هي             
لنشطة الوظيفية على مستوى الإدارات الوظيفية والواجب«ات والمهم«ات          تحديد النتائج المحققة عن إنجاز ا     

فهي بمثابة مجموعة من الإجراءات     ".التي تم تنفيذها من قبل الأفراد العاملين باستخدام أدوات كمية ونوعية          
تساهم في التوصل إلى معرفة ما إذا تم التوصل إلى أهداف الأداء عل«ى ك«ل م«ستويات المؤس«سة أم                     

 المؤسسات في الكثير من الأحيان صعوبات جمة لقياس الأداء،خاصة في حالة قي«ام المؤس«سة        لا،وتواجه
الكبيرة بأداء نشاطات متعددة ومتداخلة ومعقدة،ولهذا تم وضع بعض ال«شروط ل«ضمان فاعلي«ة قي«اس                 

  ):91(الأداء،ومن أهمها ما يلي
  .الاتفاق على اوجه الأداء التي ستقاس -
  .الاتفاق على دقة القياس -
  .الاتفاق على الفترة الزمنية لقياس الأداء -

  
حيث يتم مقارنة الأداء الفعلي بمستويات الأداء الم«س«««تهدفة،وتأتي         :مقارنة الأداء الفعلي بالمعايير   -ج

بعد مرحلتي تحديد المعايير وقياس الأداء،حيث تحاول المؤسسة من خلالها معرفة أو قياس انحراف الأداء               
 المستهدف،فالهدف الأساس«ي م«ن ه«ذه المرحل«ة ه«و التوص«يف ال«دقيق                الفعلي عن مستوى الأداء   

والأخطاء التي حصلت في عملية الإنجاز،وبالتالي تستطيع المؤسسة التعرف على م«دى            ) 92(للانحراف
  ).عدم بلوŹ الأهداف(بلوŻها إلى أهدافها الاستراتيجية،ومنه اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة العكس

  
يتم في هذه المرحلة تقي«يم النت«ائج المتوص«ل إليه«ا واتخ«اذ الت«صرف                : التصحيحي اتخاذ الإجراء -د

الملائ«««م لتصحيŢ الأخطاء وتعديل الانحرافات،وذلك  بعد معرفة أسباب ومكان الخلل ومعالجته،وهذا            
في كل الدورة الإنتاجية للمؤسسة،ولهذه الأسباب فغن المسؤولين ف«ي المؤس«سات وم«ن اج«ل الرق«ي                  
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م إلى درجات متقدمة من التنافسية،عليهم الاختيار بين ثلاثة مسارات بديلة للتصرف ف«ي ه«ذه                بمؤسساته
المرحلة وذلك بناء على نتائج التقييم التي تلقي الضوء وتلعب دور المرشد تجاه الم«سار الأن«سب،وتتمثل         

  ):93(هذه المسارات فيما يلي
  .تطابق النتائج المستهدفة والمحققة،وتكون في حالة سلامة سير الاستراتيجية وعدم فعل شيء -
،ويتم اللجوء إليها في حالة الانحراف الجوهري أو المؤثر على المؤسسة،ليبدأ           معالجة الموقف  -

  .العمل بالبحث عن الأسباب المؤدية للانحراف والمشاكل الأساسية
كلا ،وذلك لأن الانحراف قد يرجع إلى خطأ في تصميم المعيار وليس إلى مش            مراجعة المعيار  -

  .في الأداء،كأن يكون معدل الأداء Żير واقعي
  

نصل في الأخير إلى نتيجة مهمة،وهي ان ه«ذا النم«وذج التقلي«دي للرقاب«ة الاستراتيجي«««ة                 
بمراح««ل«ه الأربع«ة،أصبŻ Ţير مناسبا في مجال الرقابة والسيطرة على عمليات تطبيق اس«تراتيجية             

درة عل«ى التع«اطي والتفاع«ل م«ع التوج«ه الم«ستقبلي             المؤسسة،لأن الأنظمة المعتمد عليها Żير ق«ا      
  .عليه كانت هناك أنظمة أخرى للرقابة الاستراتيجية والتي من بينها نظام التغذية الأمامية,للاستراتيجية،

  
ويعتمد هذا النظام للرقابة الاستراتيج««ية      ):المدخل النقدي للرقابة الاستراتيجية   (نظام التغذية الأمامية  / 3

  ):94(خطوات أساسية وهيعلى ثلاثة 
  .السيطرة على المقدمات المنطقية للاستراتيجية-أ

  .الرقابة على التطبيق-         ب 
  .الإشراف الاستراتيجي-         ج 

  
وتتمثل هذه الخطوة ف«ي العناص«ر الم«ساعدة عل«ى           :السيطرة على المقدمات المنطقية للاستراتيجية    -أ

نبؤات،والتي تلعب دور المساعد على فح«ص ص«حة ه«ذه           تص«م«ي«م الاستراتيجية،من افتراضات وت   
  : المقدمات،خلال مرحلتي صياŻة وتطبيق الاستراتيجية،ويتصل بنوعين من العوامل

  .العوامل البيئية الخارجية      * 
  ...)منافسين،منتجات بديلة(العوامل الخاصة بقطاع الصناعة                        * 

 عليها من إدراك العناصر ذات التأثير الكبير عل«ى اس«تراتيجية المؤس«سة              نخلص إلى أن المؤسسة لابد    
  .وباستخدام أدوات التنبؤ البيئي،كما بينا ذلك في دراسة البيئة الداخلية والخارجية للمؤسسة

  
وتتضمن تحديد وتقييم الأحداث والعوامل ذات الأهمية الحيوية للمؤسسة والت«ي           : الرقابة على التطبيق  -ب

  بعين الاعتبار خلال عملية صياŻة الاستراتيجية،وتتمثل أهميتها في سد الفجوة بين مرحلة صياŻة لم تؤخذ 
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الاستراتيجية وتطبيقها،والتي عادة ما تفصلها فترة زمنية تحدث من خلالها تغيرات نوعية كبيرة تؤثر على               
ي هذه المرحل«ة التركي«ز عل«ى        كما يتم ف  .السير العادي للاستراتيجية،والتي لا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار        

الخطط والبرامج الفرعية المكونة لاستراتيجية المؤسسة،لأن تنفيذها بنجاح يعني ظهور مؤشر إيجابي على             
تعتب«ر  ) الوظيفية(وعليه فŐن البرامج والخطط الفرعية    .التقدم الحاصل في تطبيق استراتيجية المؤسسة ككل      

الكلف«ة،الوقت  (ة،وذلك لن تحقيق معايير جيدة في هذه الخط«ة        بمثابة قوة دفع حقيقية لاستراتيجية المؤسس     
  .يؤدي إلى توفير ضمان أكيد لنجاح الاستراتيجية ككل)والنوعية

  
ويهتم أساسا بعمليات المراقبة والسيطرة على نطاق واسع من الأحداث داخ«ل            :الإشراف الاستراتيجي -ج

راتيجية،فهو يشمل كل المراحل ف«ي حي«اة        وخارج المؤسسة والتي من المحتمل أن تهدد سياق عمل الاست         
الاستراتيجية ولا يختص بمرحلة معينة،وعليه فŐنه يشبه بشاشة الرادار التي تنبىء تهديدات ما أو اتجاهات               
خاطئة في اتجاه الحركة الاستراتيجية للمؤسسة في بيئة الأعمال وف«ي قط«اع ال«صناعة عل«ى وج«ه                   

  .الخصوص
  

  طريقة أخرى تسمŢ للمؤسسة بŐحكام سيطرة ) Prebble)95 قترح فضلا عن هذه المراحل الثلاثة،ا
،حي«ث يأخ«ذ بع«ين    )Special alert control"(الإنذار الخاص للمراقبة"أكبر على الاستراتيجية والتي سميت 

الاعتبار الأحداث الخاصة وذات التأثير العالي والاحتمالية المنخفضة للح«دوث،والتي تظه«ر ح«ساسية              
 على مواجهة الأزمات وتهيئة الاستجابات السريعة والملائمة لƘحداث الت«ي ت«ضعف             المؤسسة وقدرتها 

  .بدون هذه الاستجابة استراتيجية المؤسسة وقدراتها التنافسية في السوق العالمي والمحلي
  

زيادة إلى مسلف ذكره،ومن أجل ضمان المؤسسة الفعالي«ة والوص«ول إل«ى تحقي«ق الأه«داف          
  ):96(تصف أنظمة الرقابة الاستراتيجية بثلاثة خصائص أساسية،وهيالاستراتيجية،يجب أن ت

  .المرونة بما يسمŢ للديرين من الاستجابة لƘحداث Żير المتوقعة •
  .تقديم المعلومات الصحيحة عن الأداء التنظيمي •
إمداد المديرين بالمعلومات في الوقت المناسب،حيث يعتمد نجاح عملية صنع القرار على مدى حداثة               •

  .علومةالم
  

  في نفس السياق،يتطلب تحقيق فعالية أنظمة الرقابة الاستراتيجية والوصول إلى العناصر الثلاث«ة  
  ):97(السالفة الذكر،خلق Ŋلية في العمل وتكامل بين ثلاثة أنظمة فرعية،وهي

  ة نظام معلومات في المؤسسة بمختلف أنواعه يكون قادرا على تزويد الإدارة بالمعلومات الموثوق«« •
  . والدقيقة والضرورية، في الوقت والحجم والشكل المناسب
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الهيكل التنظيمي المناسب لتطبيق نظام الرقابة الاستراتيجية،نظرا للتأثير الذي قد يمارس«ه الهيك«ل                  ●   
  . التنظيمي من حيث توزيع الواجبات والمسؤوليات

والأدوات المستخدمة لقياس درجة الإنج«از      الثقافة التنظيمية،مهمة في تحديد طبيعة الرقابة وأسلوبها         •
فالثقافة التنظيمية لابد أن تكون قوية،فضلا عن الاهتمام بالم«شاركة          .في الأقسام والوحدات التنظيمية   

  .والمسؤولية والإحساس العالي بالولاء للمؤسسة
  

ت«سمŢ  دائما في سياق المقومات والخصائص التي تزيد من فعالية نظام الرقاب«ة الاس«تراتيجية و              
  ):98(بتحقيق الأهداف،ما يلي

  . التكامل بين التخطيط والرقابة-.                          معايير موضوعية جيدة التصميم- 
  . الدقة-.     الموضوعية،أي بالاعتماد على معلومات موضوعية- 
  .تصال فاعلية نظام الا-.                                           التوقيت المناسب- 
  . التحليل الفوري والمستمر للانحرافات-.                                  الاهتمام بالجانب الإنساني- 
 توفر ركائز تنظيمية سليمة للمتابعة والرقابة،حيث لا بد أن يتضŢ الأهداف والاختصاصات وتع«ادل               - 

  .اق الإشرافالسلطة والمسؤولية،مع وحدة الأمر وتسلسل الرئاسة ومعقولية نط
  
هناك عدة تصنيفات للرقابة الاستراتيجية،يمكن تلخي«صها ف«ي الأش«كال           :أنماط استراتيجية الرقابة  /  4

  ):99(التالية
  .الرقابة وفقا لتوقيت إجراءها  - أ

  .الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية - ب
  .    الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية-  ج

  
  :وعادة ما نجدها تنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية،وهي:الرقابة وفقا لتوقيت إجراءها-أ

  .الرقابة المسبقة •
  .الرقابة المصاحبة •
  .الرقابة اللاحقة •
  
حيث تقوم استراتيجية الرقابة الخارجية على الاعتقاد بأن العاملين         :الرقابة الخارجية والرقابة الداخلية   -ب

طرة مديرهم،بينما اس«تراتيجية الرقاب«ة      مدفوعون أصلا بحوافز خارجية ويحتاجون لأن يكونوا تحت سي        
الداخلية فتقوم على اعتقاد بأن العاملين يمكن تحفيزهم ودفعهم وبناء التزام ذات«ي داخله«م نح«و تحقي«ق                   
الأهداف التنظيمي«ة،فهي قناعات وثقافة لدى الموظفين اكتسبوها مع مر السنين من خ«لال عمله«م ف«ي                 
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رة لأن كل واحد منهم على دراية تامة بمسؤولياته ويعمل ك«ل            المؤسسة،حيث لا يحتاجون إلى رقابة مباش     
  .ما في وسعه لتحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها،نظرا لشعوره بالمسؤولية

  
تعني الرقابة الوقائي«ة،العمل عل«ى ت«وقي الانحراف«ات أو الأداء            :الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية   -ج

العلاجية التصحيحية والتي تعتمد أساسا على اللوائŢ،القواعد       الخاطŒ،فتقل بذلك الحاجة إلى صنع القارات       
أما الرقابة العلاجية   .والإجراءات وبرامج التدريب،التي تصنع وتوجه سلوك العاملين وتلزمهم على اتباعها         

  .أو التصحيحية فهدفها إعادة الأداء أو لانحراف إلى الطريق الصحيŢ حسب الأهداف المسطرة
  

نتيجة مهمة وهي أن أهمية الرقابة تزداد مع ارتف«اع ح«دة المناف«سة ف«ي                نصل في الأخير إلى     
،ب«ل ان   ...الأسواق العالمية،كما أن الرقابة لا تستهدف فقط قياس الأداء وتقييمه وت«صحيŢ الانحراف«ات             

المؤسسات تسعى من وراء الرقابة الاستراتيجية وإجراءات ضبط النشاطات والعمليات إلى تحقيق التكامل             
  .يق بين فروعها في مختلف المجالاتوالتنس
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  خلاصة الفصل
من خلال تطرقنا لأهم مكونات التفكير الاستراتيجي والإدارة الاستراتيجية للمؤسسة،والتي يج«ب              

  :أن تتزود بها كل مؤسسة تريد النجاح في عصر العولمة الاقتصادية توصلنا إلى النتائج التالية
هيم متعددة،سواء تعلق الأمر بالسوق المحلي أو العالمي،وذلك بح«سب طموح«ات            للاستراتيجية مفا  .1

  .المؤسسة وأهدافها،ودرجة تورطها في الأسواق ونظرتها لƘسواق المحلية والعالمية
تلعب رسالة المؤسسة دورا فعالا في تصميم الاستراتيجية التنافسية محليا وعالميا،ومنه تنمية القدرات              .2

ة،من خلال وضعها دستورا ومرشدا يوضŢ طريق النجاح الذي تتبعه المؤس«سة ف«ي              التنافسية للمؤسس 
سبيل الوصول إلى الأهداف المحددة بŐحكام،فضلا عن تحديدها للعناصر التي يج«ب التركي«ز عليه«ا                
والاهتمام بها،والذي يجب أن يلتزم به كل العاملون في المؤسسة حتى يسود روح الفريق،ولهذا عادة ما                

الغرض من وجودها،الاس«تراتيجية المتبع«ة،القيم المنت«شرة        :رسالة عناصر عديدة من أهمها    تحتوي ال 
  ...).فيها،المعايير السلوكية وشخصية المؤسسة

ثقافية،اقت«صادية  (إن تحليل البيئة الخارجية ومتابعة ورصد ما تحمله ف«ي طياته«ا م«ن تعقي«دات                .3
فة الفرص والتهديدات التي س«وف تن«شط ف«ي    ،يساعد المؤسسة على معر  )واجتماعية،قانونية ،المنافسة 

إطارها،ومنه تصميم الاستراتيجيات المناسبة لذلك، لأن نجاح المؤسسة استراتيجيا يتوقف عل«ى م«دى              
  .تأقلمها مع البيئة الخارجية بطريقة تزيد من درجة اقتناصها للفرص وقدرتها على مقاومة التهديدات

المتمي««زة للم««وارد والق««درات الداخلي««ة    ت««رتبط الاس««تراتيجية التناف««سية بالكف««اءة     .4
،وبالتالي يتحتم على المؤسسة تشخيص هذه القدرات       ...)إمداد،مالية،تسويق،موارد بشرية،إنتاج (للمؤسسة

من أجل استخلاص نقاط قوتها التي يمكن أن تكون مصدر للميزة التنافسية التي تركز عليها المؤس«سة                 
ها التي يمكن أن تتخلص منها بطريقة ذكي«ة أو تعم«ل عل«ى            في إعداد وتنفيذ الاستراتيجية،ونقاط ضعف    

تحويلها إلى نقاط قوة،بالاعتماد على مجموعة من تقنيات التشخيص ال«داخلي للمؤس«سة والت«ي م«ن                 
  ...).،التحليل الداخلي للمؤسسة،حلقة القيمة،نموذج بورتر،,BCG,SWOT:بينها

ل البيئة الداخلية والخارجية للمؤس«سة،مع      إن الهدف الأساسي من وراء إعداد رسالة المؤسسة وتحلي         .5
تحليل محفظة نشاطاتها هو تصميم الاستراتيجيات المناسبة والناجحة في السوق المحلي والعالمي والت«ي              
تراعي متغي«رات البيئ«ة وق«درات المؤسسة،وت«سمŢ بتنمي«ة تناف«سية المؤس«سة،ومن أه«م ه«ذه                   

  ...تيجيات التنويع،التحالفات الاستراتيجية،الإستراتيجيات العامة لبورتر،استرا:الاستراتيجيات
يتوقف التنفيذ الناجŢ للاستراتيجيات التنافسية على مدى توفر مجموعة من المتطلبات أو الأنظمة التي               .6

              Ţتنير الطريق أمام المسيرين أثناء تنفيذهم للاستراتيجية،من اختيار الهيكل التنظيمي المناسب الذي ي«سم
 اللازم لتنفيذ الاستراتيجية،نظام معلومات فعال قادر على تحصيل المعلوم«ات           بتحقيق التكامل والتنسيق  

الدقيقة والجيدة وتوفير المخرجات اللازمة لاتخاذ القرارات الرشيدة وفي الوقت المناسب،وهذا طبع دون             
تيجية إهمال نظام المراقبة الاستراتيجية الفعال من خلال العمل على تتبع تطورات إعداد وتنفيذ الاس«ترا              

  .وتصحيŢ الانحرافات في وقتها وقبل تفاقمها،ومنه تعديل المسار الاستراتيجي للمؤسسة
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  265نفس المرجع،ص )54(
  269-268نفس المرجع،ص )55(
تتمثل في المؤسسات التي تقوم بالتنويع من خلال ربط النشطة الجديدة بجانب قوة أو مه«ارة                ):متصلة(أنشطة مترابطة  )56(

معينة لديها،ولكن ليس من الضروري أن يكون هو نفس جانب القوة أو المهارة في كل مرة،فمن خلال التنوي«ع ف«ي                     
  .مكن لهذه المؤسسات أن تصبŢ نشطة في أنشطة مستقلة ومتعددةاتجاهات متعددة واستغلال المهارات الجديدة،فŐنه ي

تتمثل في المؤسسات التي تقوم بالتنويع بدون وجود أية علاقات بين مجالات النشاط الجديدة :أنشطة Żير مترابطة        
  .والأنشطة الحالية 

  270الإدارة الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:نبيل مرسي خليل )57(
  271نفس المرجع،ص )58(
  272المرجع،صنفس  )59(
  272نفس المرجع،ص )60(
  242نفس المرجع،ص )61(
،إيتراك للنشر )خيارات القرن الحادي والعشرين:من المنافسة إلى التعاون(التحالفات الاستراتيجية:فريد النجار )62(

  31،ص1999والتوزيع،
   بتصرف59مرجع سابق،ص:سعد Żالب ياسين )63(
   بتصرف60نفس المرجع،ص )64(
   بتصرف245مرجع سابق،صالإدارة الاستراتيجية،:نبيل مرسي خليل )65(
  22-21التحالفات الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:فريد النجار )66(
الهدف الأساسي منه   :التحالفات الاستراتيجية التكنولوجية  من اهم انواع التحالفات الاستراتيجية،    : شرح أنواع التحالفات   )67(

 تناف«سية ي«ستفيد منه«ا الط«رف     ،مقابل المساهمة بمي«زة  )ميزة جديدة ومفقودة في المؤسسة    (هو اكتساب التكنولوجيا  
يتعلق بحاج«ة ط«رف م«ن أط«راف     :التحالفات الاستراتيجية الإنتاجية،)ميزة جديدة ومفقودة لدى هذا الطرف (الثاني
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التحالف إلى معرفة إنتاجية للطرف اƕخر،فيتم إبرام التحالف ليستفيد مثلا الطرف الثاني من شبكات التوزيع للط«رف                 
،التحالف«ات  )أحد الأطراف يساهم بمعرفته افنتاجية والطرف الثاني بقوة شبكة توزيع«ه            (جيةالذي منحه المعرفة الإنتا   

  . يركز هذا التحالف على الاستفادة من أنظمة التوزيع واستعمال نفس شبكة التوزيع:الاستراتيجية التسويقية
  72-71التسوبق الدولي،مرجع سابق،ص:عمرو خير الدين )68(
)69( Ż 72-71الب ياسين،مرجع سابق،صلمزيد من التفاصيل،راجع سعد  
  بتصرف68-66مرجع سابق،ص:سعد Żالب ياسين )70(
  215نفس المرجع،ص )71(
)72( ISABELLE HUAULT:OPCIT,P54 
  291مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى )73(
  53تطوير أداء وتجديد المنظمات،مرجع سابق،ص:علي السلمي )74(
  283مرجع سابق،ص:محمد أحمد عوض )75(
  225مرجع سابق،ص:سعد Żالب ياسين )76(
 مؤسسة أمريكية،أظهرت نتائجها بأن هناك علاقة بين نجاح المؤسسة وبين معدل قيامها 50ة أجريت على هناك دراس )77(

بعملية تجميع وتحليل البيانات،بمعنى أن المؤسسة الناجحة هي التي تكرر تلك العملية على فترات متقاربة،فالمؤسسة 
خارجية وتتميز بقيامها بدراسة مستمرة للبيئة التي الناجحة هي التي تستفيد أكثر من Żيرها بمعلومات عن البيئة ال

  .تنشط فيها،لأن ذلك هو جوهر الإدارة الاستراتيجية
)78( Anne Gratacap:Le systeme d'information vecteur de globalisation de la firme industrielle?,Revue francaise de   

 gestion,NOV-DEC 1997,PP28-29    
)79(  IBID,PP29-31 
  226مرجع سابق،ص:سعد Żالب ياسين)80(
  57تطوير اداء وتجديد المنظمات،مرجع سابق،ص:علي السلمي)81(
)82 (Henri Isaac: L'entreprise numerique,Revue francaise de gestion,juin-juil-aout 2000,p75  
)83(83(IBID,P76 

  361مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى)84(
  257بق،صمرجع سا: سعد Żالب ياسين)85(
  260نفس المرجع،ص)86(
  364مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى)87(
  377الإدارة الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:نبيل مرسي خليل)88(
  376-370لمزيد من التفاصيل،ارجع إلى أحمد سيد مصطفى،مرجع سابق،ص)89(
  259مرجع سابق،ص: سعد Żالب ياسين)90(
  377-376فى،مرجع سابق،صلمزيد من التفاصيل،انظر أحمد سيد مصط)91(
الانحراف قد يكون ناجما عن كون الأداء الفعلي مرتفعا عن الأداء المستهدف،ربما بفعل وضع مستويات أداء منخفضة )92(

  ).سوء التقدير(أو تخفيض الأهداف الاستراتيجية
  380-379مرجع سابق،ص:أحمد سيد مصطفى)93(
  264-261مرجع سابق،ص: سعد Żالب ياسين)94(
   بتصرف263فس المرجع،صن)95(
  377الإدارة الاستراتيجية،مرجع سابق،ص:نبيل مرسي خليل)96(
   بتصرف264مرجع سابق،ص: سعد Żالب ياسين)97(
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  297-294لمزيد من التفاصيل،راجع أحمد سيد مصطفى،مرجع سابق،ص)98(
   بتصرف316نفس المرجع،ص)99(
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  :تمهيد
،تأثيرات كثيرة مخفية فيما يتعل«ق بالاقت«صاد        1986لقد كان لارتفاع أسعار المحروقات قبل سنة        

الجزائري بصفة عامة والمؤسسات الاقتصادية بصفة خاصة،حيث كانت استراتيجية الصناعات الم«صنعة            
خفضة من طاقتها،وكان البترول والغاز واللج«وء       والمؤسسات الضخمة والتي لم تكن تستغل إلا بنسبة من        

 منعطفا  1986و كانت سنة    .إلى الاستدانة من الهيئات المالية الدولية يغطي ويخفي تلك النقائص والسلبيات          
هاما،حيث أن الصدمة البترولية سمحت ببروز عيوب ونقائص النظام المخطط،وما كانت تتكبده الدولة من              

 الاستراتيجيات والسياسات التنموية،والعجوزات التي خلفته«ا المؤس«سات         خسائر من أجل تغطية مختلف    
العمومية من جراء سوء التسيير وعدم تأدية نشاطاتها وفق«ا لمتطلب«ات البيئ«ة المحيط«ة به«ا وأذواق                   

  .المستهلكين
ولقد أصبحت الدولة تجد صعوبة في مواصلة تحمل تلك النفقات الضخمة لم«ساعدة المؤس«سات               

هذا ما دفع المسيرين في الحكومة إلى البحث عن الحلول المناسبة للتقلي«ل          .ى مزاولة نشاطاتها  العمومية عل 
من نفقات الدولة على المؤس«سات الاقت«صادية العمومي«ة،والعمل عل«ى ترقي«ة ال«صادرات خ«ارج                  
المحروقات،ومن هنا باشرت الحكومة الجزائرية سلسلة من الإصلاحات،بداية  ب«التحول ت«دريجيا م«ن               

قتصاد المخطط نحو اقتصاد السوق،مع إعطاء أكثر حرية للمؤسسات الاقتصادية والبنوك ف«ي اتخ«اذ               الا
  .التدابير التي تراها مناسبة للاقتصاد الوطني وللمؤسسات

  
اس«تقلالية المؤس«سات،قانون النق«د والقرض،تحري«ر التج«ارة          :من أهم الإصلاحات المباشرة   

ع صندوق النقد الدولي،قانون الاستثمارات،فضلا عن خوص«صة        الخارجية،اتفاقات الإصلاحات الهيكلية م   
المؤسسات وإمضاء عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والسعي الحثيث من أجل الانضمام إل«ى المنظم«ة    

من هنا يمكن القول بأن السوق الجزائري بدأ يعرف انفتاحا ت«دريجيا أم«ام المؤس«سات                .العالمية للتجارة 
ذي يعبر عن عزيمة السلطات العمومية للاندماج في الاقت«صاد الع«المي بفعالي«ة              الأجنبية والخواص،وال 

  واستغلال والفرص المتاحة أمام مؤسساتنا،ولكن ماهي مكانة المؤسسات الجزائرية في ظل هذه التحولات 
  

سنتطرق إلى بعض هذه الإصلاحات الساعية إلى تنمية القدرات التنافسية للاق««تصاد ال«وطني             
ت الاقتصادية،والتعرف على وضعية المؤسسات الاقتصادية في السوق المح««لي والدولي وما           وللمؤسسا

هي قدراتها والمزايا التي بحوزتها والتي يمكن أن تفجرها من أجل إمكانية الوقوف في وجه المنافسة ب«ل                  
للتطورات العالمية  حتى الولوج إلى الأسواق الدولية باتباع سياسات واستراتيجيات تسويقية فعالة ومراعية            

المختلفة التي ظهرت في شتى المجالات،وذلك بالاعتماد على المعطي«ات النظري«ة وبع«ض الدراس«ات                
  . مؤسسة اقتصادية35السابقة،فضلا عن تحليل الاستبيان الذي قمت بدراسته حول عينة تتكون من 
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   1986رولية لـأهم الاصلاحات الاقتصادية الكلية والجزئية بعد الصدمة البت: 1المبحث 
 سنحاول في هذا المبحث التعرف على أهم الإصلاحات التي شرعت فيها الحكومة الجزائرية انطلاقا من               

 إلى يومنا الحالي بغية إنعاŭ الاقتصاد الوطني والرفع من تنافسيته ب«صفة عام«ة وتح«سين                 1988سنة  
  .تنافسية المؤسسات الاقتصادية على وجه الخصوص 

  
  ة المؤسسات كخطوة أولى للانفتاح والتخلي عن المركزيةاستقلالي:1المطلب
إذا علمنا بأن الصناعة الجزائرية كانت مصممة من أجل تلبية السوق الداخلي وليس م«ن أج«ل                   

التصدير،حيث كانت المؤسسات تعتبر كأعوان للاستيراد،وعليه فŐن تحويلها إلى عون اقتصادي قادر على             
ن أجل تشخيص وتنمية تنافسية هذه المؤسسات،سواء تعل«ق الأم«ر           التصدير،يتطلب استثمارات ضخمة م   

،فارتأت الحكومة الجزائري«ة أن الح«ل يتمث«ل ف«ي إعط«اء الاس«تقلالية               ...بالتكلفة،السعر،التكنولوجيا
للمؤسسات،حيث تتحمل هذه الأخيرة مسؤولياتها كاملة من حيث التسيير وذلك حسب متطلبات السوق،سعيا             

قافة تسييرها،من خلال الإبداع والبحث عن متطلبات ورŻبات الزبائن والعمل عل«ى            إلى تغيير سلوكها وث   
لجأت الدولة إلى انتهاج هذا الإصلاح بفعل الضائقة المالي«ة الكبي«رة الت«ي عرفته«ا                .تلبيتها بأكبر فعالية  

 ،حيث تحتم على الحكومة الجزائري«ة اللج«وء إل«ى         1986الجزائر بعد انخفاض أسعار البترول في سنة        
الاستدانة الخارجية من أجل ضمان تمويل الواردات،ومنه منŢ استقلالية ف«ي الت«سيير لأŻلبي«ة القط«اع          

  .الإنتاجي والخدماتي
  

إن مفهوم استقلالية المؤسسات يقوم على جملة من الأركان والمبادئ تميزها عن أساليب وأنم«اط               
في علاقاتها م«ع الوص«اية،أما ن«شاطات       التنظيم السابق،حيث أصبحت المؤسسة تتميز بطابع استقلاليتها        

المؤسسات فيميزها طابع المتاجرة وذلك بخضوعها للقانون التجاري،وباختصار يمكن القول بأن المؤسسة            
  ):1(الاقتصادية العمومية في هذه المرحلة أصبحت تقوم على المبادئ التالية

  .مبدأ الاستقلالية-1            
  .مبدأ المتاجرة-2            
  ).المشاركة العمالية(التنظيم الديمقراطي-3            

    
،أملا في تحسين فعالية المؤسسات الاقتصادية نموه«ا وك«ذلك          )2(1986لقد أكد ذلك الميثاق الوطني لعام       

مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة،من خلال احترام معايير الانتاج والإنتاجية وال«تحكم             
إن تمتع أو إضفاء الشخصية المعنوي«ة عل«ى المؤس«سة العمومي«ة الاقت«صادية،دعم               .د التسيير في قواع 

  . وجود ذمة مالية مستقلة-1):        3(استقلاليتها من حيث
  . التمتع بأهلية قانونية كاملة-2                      
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يمث«ل رأس«مالها    على هذا الأساس أصبŢ للمؤسسة الاقتصادية ذمة مالية م«ستقلة معت«رف بها،            
،وهو م«ا يخوله«ا س«لطات       )4(التأسيسي وما ينتج عنه من تراكم وأرباح،فهي تمثل عاملا لإسناد الملكية          

المالك،كما يترتب على الاستقلال المالي ضرورة الأخذ بسياسة التمويل الذاتي بالاعتماد عل«ى الم«وارد               
المؤسسة من خلال تمتعها بأهلية قانونية      الخاصة بالمؤسسة وفوائض أرباحها من دون تدخل الدولة،كما أن          

كاملة،أصبحت تلتزم وتتعاقد بكيفية مستقلة بواسطة أجهزتها المؤسسة بمقت«ضى قانونه«ا الأساس«ي،طبقا              
  .لقواعد التجارة والأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية

  
ية أصبحت حقيق«ة تم«ارس ت«صرفاتها بكيفي«ة          من خلال ما سبق يتبين بأن المؤسسة الاقتصاد         

مستقلة،دون تأثيرات من طرف الدولة،طبعا مع تقيدها بعقد إنشائها وتخصصها الاقتصادي بموجب قانونها             
الأساسي،ومنه فŐن المؤسسة الاقتصادية أصبحت تتمتع بحقوق وواجب«ات ب«صفة م«ستقلة مث«ل بقي«ة                 

تبقى تتحمل النفقات المترتبة عن القيود التي تفرضها عل«ى  الشركات،ولكن لابد من الإشارة إلى أن الدولة    
  .المؤسسات،بينما لا تتحمل المؤسسات العمومية الاقتصادية التزامات الدولة بفعل تمتعها بذمة مالية مستقلة

  
فضلا عن الأساس القانوني فقد أصبحت المؤسسة العمومية الاقتصادية،تعتمد على أس«اس إداري               

ارجي في الشؤون الداخلية للمؤس«سة س«واء بالت«دخل ف«ي الإدارة أو م«ن حي«ث                  يحد من التدخل الخ   
الرقابة،مدعمة بذلك استقلاليتها ومتخلصة من الرقابة الإدارية والرقابة العينية،وهذا سعيا إلى تخفيف القيود             

رية وإطلاق مبادرة المؤسسة تماشيا مع حركية وسرعة الوسط التجاري،ومنه تتجنب المؤسسة عراقيل إدا            
  ).5(واعتبارات سياسية كانت سائدة سابقا

  
أما الأساس الاقتصادي لاستقلالية المؤسسات،فيهدف إل«ى تح«سين الفعالي«ة وض«بط ال«وتيرة                 

الاقتصادية،بكيفية تحافظ على خصائص التخطيط بطابعه الإلزامي مع منحه«ا المزي«د م«ن ال«سلطات                
 طبيعتها ودورها،ويتم ضبط الوتيرة الاقت«صادية       والصلاحيات للمؤسسة في المجال الاقتصادي تماشيا مع      

  ):6(من خلال ما يلي
  
  . دعم الحفز الاقتصادي-  
 تشجيع العلاقات التعاقدية القائمة بين المؤسسات والاجتماعيين،حيث تنجز مخص«صات المؤس«سات             -  

م ف«ي إط«ار     العمومية الاقتصادية بواسطة عقود يرتضيها الأطراف بحرية قصد تبادل مواردهم وخدماته          
  .الأهداف والمقاييس المنصوص عليها في المخطط الوطني

  . تحديد الصلاحيات والدور الدقيق لمختلف المتدخلين-  
  . تنظيم السوق وتطوير الشروط التي من شأنها أن تدعم دورها في ضبط الوتيرة-  
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  ضوعه لم««بدأ نستنتج بأن مبدأ المتاجرة يتعلق أساسا بوظيفة ونشاط المؤس««سة من ح«يث خ
الإدارة التجارية المعمول به في المشروعات التجارية الخاصة،من خلال خضوعه لأحكام القانون التجاري             
من حيث التنظيم والأعمال والأموال،فأصبحت المؤسسات العمومية الاقتصادية تتخذ شكل شركة المساهمة            

 أدى  1989وء إلى استقلالية المؤسسات في      أو شركة محدودة المسؤولية،حيث لابد من الإشارة إلى أن اللج         
،بواس«طة ص«ناديق    %100إلى ظهور شركات بالأسهم ول«ديها رأس«مال اجتم«اعي تح«وزه الدول«ة               

المساهمة،حيث تم إنشاء ثمانية صناديق للمساهمة متخصصة حسب فرع النشاط،الذين هم بمثاب«ة أع«وان      
  ).26(،وهو ما يوضحه الجدول رقم)7( الدولةمكلفة بتسيير محفظة أسهم) AGENTS FIDUCIAIRES(ائتمانية

  
كما أنه من الناحية التنظيمية،فŐن المؤسسة العمومية الاقتصادية تمارس نشاطها طبق«ا لقواع«د التج«ارة                
والأحكام التشريعية المعمول بها في مجال الالتزامات المدنية والتجارية،فيضفي عل«ي أعماله«ا الط«ابع               

لالتزامات الحرفية للتجار من خلال أعمالها وأموالها الخاصة،من قيد ف«ي           التجاري،فتصبŢ مطالبة بذلك با   
السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية،وإبرامها للعقود التجارية،ومنه تتخل«ى عل«ى نظ«ام ال«صفقات               
العمومية وإلغاء نظام التحكيم الإجباري،أما فيما يتعلق بالنظام المالي للمؤسسة فيخ«ضع ك«ذلك لƘحك«ام                

  .رية،سواء من حيث التصرفات الواردة عليها أو إمكانية شهر الإفلاسالتجا
  

   صناديق للمساهمة8تقسيم المؤسسات العمومية الاقتصادية على ): 26(الجدول رقم 
  )عدد المؤسسات(الحقيبة التابعة لكل صندوق  )حسب قطاع النشاط(صناديق المساهمة التي تم إنشاؤها 

   الطاقة–لمياه  ا-المناجم  الزراعة الغذائية
  البناء  سلع التجهيز

  صناعات مختلفة  الاتصالات-الإعلام اƕلي-الإلكترونيك  الكيمياء البيتروكيمياء  الصيدلة
  خدمات

41  
41  
31  
84  
24  
18  
22  
82  

  343  عدد المؤسسات الإجمالي الموجهة إلى الصناديق الثمانية
SOURCE:Nacer eddine Sadi "La privatisation des entreprises publiques en Algerie-Objectifs,modalites et 
enjeux,OPU,2005,P52  

    
فضلا عن كل ذلك فلابد من الإشارة إلى أن استقلالية المؤسسات أصبحت تعتمد فيه المؤسسات على مبدأ                 

ولكن التنظيم الديمقراطي بالاعتماد على المشاركة العمالية،وهذا دليل على استمرار الت«سيير الاش«تراكي،            
بشكل Ŋخر تحاول من خلاله إدخال بعض التعديلات والتحويرات ومرونات ق«د تعط«ي أكث«ر ف««عالية          
اقتصادية،وأصبحت مساهمة العمال في إدارة المؤسسة مبنية على إثراء كيفية مشاركة العمال في توس«يع               
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ين المنتخب«ين م«ن   مجالات التشاور في المؤسسة،فتم اعتماد لجنة المشاركة المشكلة من مجموع المن«دوب       
  طرف مجموعة العمال بمختلف أماكن العمل،سعيا وراء تعميق الطابع الديمقراطي لƚدارة والتس«««يير 

  
بالمؤسسة،وهذا خلفا لمجلس العمال المعتمد سابقا،ويتعلق دور لجنة المشاركة ف«ي بع«ض ال«صلاحيات               

تها لمدى الالتزام بتشريع العم«ل داخ«ل        الثانوية المرتبطة بالتمثيل والاستشارة في بعض المسائل ومراقب       
المؤسسة،كما تقلص تمثيل العمال في جهاز الإدارة والمعنيين من طرف لجنة المشاركة ت«اركين المج«ال            
إلى مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وهو ما قلص من دور العمال في المراقبة والتسيير نظرا لما تتمتع به                  

  .رها الجهاز القيادي بالمؤسسةالجمعيات العامة من صلاحيات باعتبا
  

 المتضمن القانون الت«وجيهي     12/01/88 ،المؤرŤ في    01-88في الأخير يمكن القول بأن قانون         
للمؤسسات العمومية الاقتصادية،أعطى للمؤسسات العمومية الاقتصادية نوعا من المرونة والحري«ة ف«ي             

الحكومة في الرفع م«ن مردودي«ة المؤس«سات         التسيير مقارنة بمرحلة المركزية الكلية،وهذا محاولة من        
  ):8(الاقتصادية والتقليل  من النفقات الموجهة لمساعدة المؤسسات العمومية،ويلخص ذلك فيما يلي

  
  . الإعداد بحرية لهيكلها التنظيمي بدلالة مشاكلها الخاصة في الإدارة-   

 المتعلق بالسعر وال«ذي ت«م   12-89نون لمنتجاتها بتطبيق القا) remunerateur(تحديد أسعار أكثر تعبيرا   -
  .1990نشر مراسيم تطبيقه في أفريل

اختيار قنوات التوزيع التي تفصل بين وظائف الإنتاج والتوزيع المفروضة والمعمم«ة م«ن ط«رف                 -
  .المخطط في سنوات الثمانينات في القطاع العمومي

د إلغ«اء الق«انون الع«ام للعام«ل         لتعويض العمال بواسطة اتفاقات جماعية بع     ) modalite(تحديد أنماط    -
 والمتعل«ق بالوقاي«ة م«ن       06/02/90،المؤرŤ ف«ي    )1990 أ فريل    21 (2-90وتعويضه بالقانون   

  .النزاعات الفردية في العمل والتسيير الاشتراكي للمؤسسات
إنهاء أو إبرام كل عقد يدخل في المضمون الاجتماعي للمؤسسة ويساهم في فوائدها دون إذن م«سبق                  -

  .صيمن الو
رفض أي تدخل رسمي أو Żير رسمي في تسييرها،إلا  تلك التي ن«ص عليه«ا الق«انون التج«اري                      -

  .01-88وقانون
التكفل بالاستثمارات التي لديها فعالية مادية وإنتاجية مالية وتتوافق وموض«وعها الاجتم«اعي أي أن                -

  .المؤسسة حرة في اختيار الاستثمارات خاصة في حالة التمويل الذاتي
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هنا تتضŢ لنا الحرية ولو الجزئي«ة الت«ي أص«بحت تتمت«ع به«ا المؤس«سات الاقت«صادية              من  
العمومية،على الأقل في تسييرها لمختلف نشاطاتها،ولو مع بقاءها معرضة لبعض المضايقات في ال«سوق              

  .والحواجز التي قد تعيقها في الوصول إلى أهداف الفعالية والمردودية المرتقبة والمرجوة
    

 سبق لابد من الإشارة إلى أن الانتقال إلى الاستقلالية المالية للمؤس«سات الاقت«صادية               فضلا عما 
العمومية كان في ظل شروط سلبية،من إختلالات مالية صريحة،تسببت في أعباء معتبرة للدولة وزيادة في               

دهور عدد العمال عن الحد اللازم ،وما نجم عنه من تسريŢ للعمال وبالت«الي ص«راعات اجتماعي«ة وت«                  
وعليه فŐن هذه الإصلاحات لم تكن لها الفعالية اللازمة والمنتظرة على جودة التسيير             .الأوضاع الاجتماعية 

لق«د  .والوضعية المالية للمؤسسات،ربما لأنها لم تكن مصحوبة في الوقت المناسب بتسوية مالي«ة مناس«بة   
ديد يمثل الانتقال من طريقة عم«ل       كانت هذه الإصلاحات الاقتصادية على المستوى الجزئي بمثابة نمط ج         

المؤسسة في ظل اقتصاد مركزي إلى طريقة جديدة تعتمد على منطق قوى العرض والطلب وفق مح«يط                 
قانوني واقتصادي جديد،يفرض على المؤسسة التكيف معه،وإلا فŐن مصير هذه المؤسسات هو الإف«لاس              

  .والزوال
  

 لم ترقى إلى المستوى المطلوب،بل جاءت معاك«سة       نخلص إلى أن النتائج المرتقبة من الاستقلالية        
للتوقعات،حيث أن المؤسسات الاقتصادية العمومية وصناديق المساهمة أظهرت نقائص كثي«رة مرتبط«ة             
بتحديد المساهمات وشكل عمل هيئات الإدارة والتسيير ومراقبة المؤسسات وميكانيزمات العق«اب عل«ى              

فضلا عن عدم تمكن صناديق المساهمة من تحقيق الأهداف المنوطة          النتائج الاقتصادية والمالية للمؤسسة،   
بها،خاصة فيما يتعلق بترسيť ثقافة التسيير في المؤسسة المبنية على المخاطرة ومنطق التسيير الخ«اص               

وعلي«ه ف«Őن الحال«ة      .في لمحفظة نشاطات المؤسسات وتحديد الاستراتيجيات الصناعية والمالية للقط«اع         
لية للمؤسسات المستقلة لم تعرف أي تحسن بل تدهورت أكثر ووصلت إلى حافة الإفلاس              الاقتصادية والما 

  . من رأس مالها الاجتماعي وشبه توقف عن الدفع تجاه البنوك3/4والزوال بفعل خسارتها لأكثر من
  

ولعل ما زاد من فشل هذه الإصلاحات هو أنها كانت مفروضة من الأعلى ومعدة من فريق ص«غير دون                   
رات حقيقية للمعنيين الحقيقيين،وهو ما يؤدي إلى وجود مقاومة،زيادة عن القيود السياسية الت«ي ل«م                استشا

  .تدفع بالإصلاحات بل بقيت المؤسسات مكان لميثاق السلم الاجتماعي من خلال توزيع الدخل والريع
  

  قانون النقد والقرض:المطلب الثاني
 اقتصاد السوق والعولمة،تم إدخال تعديلات جذرية       في إ طار انفتاح السوق الجزائري وتوجهه نحو         

على طريقة عمل القطاع المالي في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات،بهدف زيادة الاعتماد عل«ى ق«وى                
السوق والمنافسة،وذلك تماشيا مع إصلاحات القطاعات الأخرى الموجهة نحو السوق،فكان لزاما تحوي«ل             
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يرا في تعبئة الموارد وتخصيصها وعدم اقتصاره على ناقل لƘم«وال م«ن             القطاع المالي ليلعب دورا كب    
ومن أهم التحولات التي عرفها القطاع المالي صدور قانون النقد والق«رض            .الخزانة إلى المؤسسات العامة   

  ):10( والذي أعاد هيكلة النظام المصرفي وفق مستويين90/10،والمعروف بقانون )9(1990في عام 
  
  :هو ما نوضحه بŐيجاز فيما يلي: اصة بتسيير البنك المركزي وصلاحيتهإصلاحات خ/ 1
  
وق«د خ«ضع البن«ك      ( منŢ البنك المركزي استقلالية عن وزارة المالية وتكليفه بتسيير السياسة النقدية           - 

بن«ك  " المركزي لعملية إعادة تنظيم إدارية جعلت في مقدوره أن يضطلع بم«سؤوليته الجديدة،وي«سمى                
  ".الجزائر 

 إنشاء مجلس النقد والقرض،الذي كان بمثابة السلطة النقدية المسؤولة عن صياŻة سياس«ات الق«رض                -
  .والنقد الأجنبي والدين الخارجي والسياسات النقدية

  . تطبيق قواعد تتسم بالشفافية وتحكم العلاقة بين الخزانة والنظام المالي-
 والعامة بالنسبة لإمكانية الحصول عل«ى الق«روض          إرساء مبدأ توحيد المعاملة بين المؤسسات الخاصة       -

وإعادة التمويل من البنك المركزي وأسعار الفائدة بينما أصبحت الأوراق المالية من القط«اعين تخ«ضع                
  .لنفس معايير الأهلية

  
  لقد جاء هذا  القانون بعد  ملاحظة أن القانون الم«صرفي لع«امي                :اعتماد  الاستثمارات  الأجنبية    /  2

لا يت«لاءم م«ع الأوضاع الاقتصادية الجديدة،حيث أعاد بالكلي«ة تعري«ف هيك«ل             ) 11 (1988 و 1986
النظام المصرفي الجزائري وجعله يسير في سياق التشريع المصرفي ال«ساري المفع«ول ف«ي البل«دان                 
المتطورة،فهو بمثابة أرضية لعصرنة النظام المصرف«ي،مع إعطاء البنك المركزي اس«تقلاليته وجعل«ه             

 المتعلق باستقلالية مؤس«سات     01-88منسجما مع استقلالية المؤسسات وهذا دون أن يكون معنيا بالقانون           
  .الدولة،وبهذا استعاد البنك المركزي صلاحياته التقليدية الخاصة بالبنوك المركزية

  
يمكن القول بأن هذا القانون أحدث القطيعة مع الممارسات ال«سابقة،فهو بالإض«افة إل«ى منح«ه                 

،فهو بذلك يدعم   )12(لاستقلالية للبنك المركزي،فهو يعمل على إزالة كل العراقيل أمام الاستثمار الأجنبي          ا
إمكانات الشراكة مع الشركات عابرة الوطنية بفتŢ المجال أمام كل أشكال المساهمة للرأسمال الأجنبي من               

  .أجل تطوير الاقتصاد الجزائر
  

ض يهدف أساس«ا إل««ى إدخ«ال وزرع قواع«د اقت«صاد             بعبارة أخرى فŐن قانون النقد والقر     
  ):13(السوق،وعليه يمكن أن نستنتج كتقييم لهذا القانون وفضلا عما سبق ما يلي
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أعطى قانون النقد والقرض سلطات واسعة للبنك المركزي خاصة مع البنوك التجارية والم«ستثمرين               -
  .الأجانب وهذا ما يتطلب توفر الكفاءات

- Les concours  الهيئة المصدرة للنقود نحو الخزينة العمومية أصبحت محدودة المدة والقيمة،وهذا ما  من
يعني عزيمة الخزينة للاستثمار أقل والتركيز على الاستثمارات الاستراتيجية،خاصة بالاعتماد عل«ى            

  .ضغط ضريبي قوي لتوازن عملياته،ولكن هل يستطيع القيام بذلك في حالة انخفاض أسعار البترول
عم البنك المركزي الجزائري فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي باعتماد سلطة حقيقية،من خلال الإشعار             تد -

الذي تمنحه للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب الراŻبين الاستثمار ف«ي  ) L’avis de conformite(بالمطابقة 
  ...الجزائر،والذي يسمŢ لهم لاحق بتحويل،المنتوجات والتمويلات

لق بسياسة القرض،فŐن القانون أعطى للبنك المركزي من خلال وظائف«ه بتأس«يس اقت«صاد               فيما يتع  -
السوق،حيث يلŢ القانون على أن إعادة التمويل بالنسبة للبنوك التجارية من قبل هيئة الإصدار قابل«ة                

ة وهو ما يعني بأن لجوء المؤسسات إلى  البن«وك التجاري«  ) Remboursable a echeance(للتعويض لأجل
للمؤسسات هي كذلك قابلة للتعويض في الوقت،ومع ذلك هناك صعوبات في إنجاز ذلك بفعل المشاكل               
التي تعاني منها المؤسسات،من نقص المردودية والفعالية وعجز الاس«تغلال،رŻم ك«ل المح«اولات              

  ...الرامية لإصلاحها من تحرير الأسعار وتسريŢ العمال
  

  كزة على بنك الجزائر تتميز بالسلطة الق«وي«ة والمصداقي«««ة نستنتج بان السياسة النقدية المرت
والوضوح ،الشيء الذي يقضي على التشتت السائد سابقا على عدة مستويات للقرار،مثل وزارة المالية،بنك              

،وهذا فضلا عن ضرورة توفر الاستقلالية اتجاه المراكز الأخرى للقرار فيما           …الجزائر،الخزينة العمومية 
  ).الحكومة(يير النقد،وهو ما يعني انفصال السلطة النقدية على التنفيذيةيتعلق بتس

  
وكان الهدف الرئيسي للسياسة النقدية لبنك الجزائر،بالخصوص منذ الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي              

)Stand by( حيث أصبحت البنوك تعمل وفق ميكانيزمات تتمتع بالنظرة . هو التحكم في التضخم1994،عام
السوقية من أجل تحقيق السياسة النقدية وذلك بالاعتماد على استخدام أدوات السياسة النقدية القائمة عل«ى                
اعتبارات السوق وتحرير أسعار الفائدة والتحرير التدريجي لمع«املات الح«ساب الج«اري والرأس«مالي               

 والحذر في المعاملات    حيث تم إدخال قواعد الحيطة    ).14(واعتماد سياسة أكثر مرونة اتجاه سعر الصرف      
البنكية وهذا بهدف حث البنوك التجارية على ترشيد القرض أي حفظ الإيداعات ضد أي استعمال سيŒ مع                 

  .تحسين جمع الموارد
    

من هنا يمكن القول بأن القطاع المالي في الجزائر كان يعمل كأداة مالية لاستثمارات القط«اع الع«ام،مع                  
اطر وتخصيص القرض،فضلا عن عدم فرض أنظمة احترازية على العم«ل           إهمال العلاقة بين تقييم المخ    

المصرفي بالاستناد على اعتبارات السوق،أي أن البنوك لم تكن تمارس نشاطات تجارية بل تقتصر عل«ى                



 

316

جمع مدخرات قطاع الأسر والمؤسسات من خلال فروعها والتي توج«ه لتموي«ل ال«واردات وعملي«ات                 
وزيادة على ذلك فقد كان للخزينة الدور الرئي«سي         ).15(ل سياسة التوطين  المؤسسات العامة،وذلك من خلا   

في القطاع المالي باحتكارها للمدخرات،والتي استخدمت لتمويل المشاريع الجديدة في المؤس«سات العام«ة              
ا التي تنقصها الرسملة،بينما كان للبنك المركزي دورا ثانويا،حيث تحدد أسعار الفائدة بقرارات إداري«ة،كم            

لم ت«كن لدي«ه ممارسات للرقابة على المصارف،أما وظيفته في إعادة الخصم فلم تكن سوى أداة لتزوي«د   
  .البنوك بالسيولة اللازمة،هذا زيادة على تعقد الجهاز المصرفي وانعدام الشفافية في المعاملات المالية

  
 والت«ي م«ن     1992و1991زيادة على ما سبق و،لقد تم إدخال إصلاحات إض«افية ف«ي س«نة                 

بينها،فرض حد أقصى على الحجم الكلي لإعادة التمويل من البنك المركزي للبنوك التجارية،بينما أزيل«ت               
الحدود القصوى على ما تقدمه البنوك التجارية من ائتمان إلى بقية الاقتصاد،كما ك«ان الح«ال بالن«سبة                  

الية مع اس«تمرار اعتم«اد ال«سياسة        لمعدلات إعادة الخصم لقطاعات محددة،من خلال إدخال البرمجة الم        
  ):16(النقدية على الأدوات التالية

  
فرض حدود قصوى على الائتمان المصرفي المقدم للمؤسسات وعلى كمية إعادة الخصم من جانب               ♦

  .البنوك
 مؤسسة عامة كبي«رة تخ«ضع       23فرض حدود قصوى على صافي الائتمان المصرفي المقدم إلى           ♦

  .لإعادة الهيكلة المالية
  .ض حدود قصوى فرعية على إعادة خصم الائتمان المصرفي المقدم في هذه المؤسساتفر ♦
  . فرض حدود قصوى تقديرية على تدخلات بنك الجزائر في سوق المعاملات النقدية بين البنوك ♦

  
 بدأ الاعتماد تماما على إعادة تمويل الاقتصاد وتوقف بنك الجزائر عن فرض             1992لكن في سنة    

انية على إقراض البنوك التجارية،فضلا عن شروعه في إعادة توجيه جزء كبي«ر م«ن               حدود قصوى ائتم  
،هذا م«ع بق«اء     1993إعادة تمويل البنوك التجارية نحو سوق المال،وبعيدا عن تسهيل إعادة الخصم منذ             

السياسات الرئيسية للسياسة النقدية سارية المفعول والمتمثلة في فرض حدود قصوى على إمكانية حصول              
  .ل بنك على حدة على تسهيلات إعادة الخصم وعمليات إعادة الشراء المفروضة على كل بنكك

    
أخيرا يمكن القول بأن هذا القانون قد رفع الحصار والقيود المفروضة على نقل وتدخل الرأس«مال           
الأجنبي،كما سمŢ بالشراكة في رأس المال العمومي أو الخاص ل«رؤوس الأم«وال الأجنبي«ة،طبعا ه«ذا        
شريطة التمتع بشروط يفرضها مجلس النقد والقرض،فضلا عن إمكانية الشركات الأجنبية تحويل رؤوس             
أموال للجزائر لتمويل نشاطاتها الاقتصادية وكذلك تحويلها من الجزائر إلى الخارج،وعليه فŐن قانون النقد              
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ثمار الأجنبي ومن«ه ت«سهيل      والقرض من أهدافه الأساسية،تعديل المعاملات النقدية والحث على نمو الاست         
  ).17(إدماج الجزائر في السوق المالي الدولي

    
  
  

،حيث أن التغيير الذي ت«م      2003 و   2001عرف قانون النقد والقرض بعض التعديلات في سنتي         
  ):18( يمس النقاط التالية27/02/2001 المؤرŤ في 01/01إدخاله من خلال الأمر رقم

  . النقد والقرضتم الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس -
  .تغيير تركيبة السلطة النقدية -
  .إلغاء مدة انتداب المحافظ -
  .مراجعة تصور السلطة النقدية -

  
  تم التمييز من خلال هذا الأمر الجديد تم الفصل بين مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض،حيث 

 إداري محض،حي«ث اح«تفظ   ،فهو بمثابة تغييرالسلطة الإدارية لبنك الجزائر والسلطة النقدية للبلـد     بين
المحافظ كرئيس وثلاثة نواب للمحافظ وثلاثة موظفين سامين        (مجلس الإدارة لبنك الجزائر بتركيبته القديمة     

،كما تغيرت تركيبة السلطة النقدية،حيث تم إعادة النظر        )مختارين لكفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي     
ارج بنك الجزائر أكبر،حيث بالإضافة إلى الأع«ضاء        في عدد ونوعية الأعضاء حتى يكون عددهم من خ        

تم تحديد ثلاثة Ŋخرين من عالم الاقتصاد،ليصل العدد إل«ى ت«سعة            ) 90/10حسب القانون   (الثلاثة السابقين 
  .زيادة على المحافظ،مع الاحتفاظ بالقاعدة السابقة لاتخاذ القرار

  
،حيث أصبحت المدة Żير محددة ف«يمكن       زيادة عن ذلك تم إلغاء مدة تعيين المحافظ ونوابه الثلاث         

أن تدوم سنوات كما يمكن أن تدوم أشهر فقط،أما التعديل الأخير فمس مراجعة تصور السلطة النقدية،حيث                
بعدما كانت تتمتع السلطة النقدية سابقا بسلطة واسعة في مجال تسيير النقد،حيث مهام كل هيئ«ة مح«ددة                  

الخزينة،ولكن مع تقليص دوره واختصاصاته في مج«ال ت«سيير          بوضوح،مع استقلالية بنك الجزائر تجاه      
النقد فهذا لا يسمŢ له بŐنجاز مهامه على أحسن حال،بل سيكون في صالŢ الخزينة العمومية،وهو ما يقل«ل            
من استقلاليته تجاه وزارة المالية ومنه تنفيذ السياسة الاقتصادية،ومنه فŐن الق«رارات الأساس«ية س«يكون                

  .لماليةمصدرها وزارة ا
    

 والمتعل«ق بالنق«د     2003 أوت   26 الم«ؤرŤ ف«ي      03/11 صدور الأمر رقم     2003شهدت سنة   
والقرض،والذي بالإضافة إلى إبقائه على تحرير القطاع المصرفي،قام بتدعيم شروط التأس«يس والرقاب«ة              

قابة والسهر  على البنوك والمؤسسات المالية،من جهته وضع بنك الجزائر Ŋليات تتسم بدقة كبير وتخص الر             
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 البنك التج«اري وال«صناعي      –بنك الخليفة   (2003والإنذار وهذا ما سمŢ بمواجهة أزمة بنكين خلال سنة          
،حيث تم تأسيس شركة ضمان الودائع المصرفية،يرتبط تمويله بالمساهمات التي تقدمها البنوك            )الجزائري

 دج لكل واحد منه«ا أي رأس        10000000والذي قدمت عند إنشاءه اكتتاب وتحرير رأس مال في حدود           
 مودع عقب التوق«ف ع«ن       45000دج،عوضت من خلاله ما يقارب      220000000مال مالي أولي قيمته     

  .الدفع للخليفة بنك
  تحرير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي:3المطلب 

  «ينات م«ن بين أهم الإصلاحات الهيكلية التي عمدت إليها الحكومة الجزائرية في أواخر الثمان«
وبداية التسعينات،من أجل تحقيق اللامركزية بصفة تدريجية في عملية اتخ«اذ الق«رار وتط«وير Ŋلي«ات                 
السوق،وذلك بعد ما كانت القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية تخضع للتخطيط المركزي،حي«ث لج«أت              

ي والبنك العالمي م«ا ب«ين       الحكومة الجزائرية إلى اعتماد برنامجين لƚصلاح بمساندة صندوق النقد الدول         
،وكان من بين شروطهما  تحرير قطاع التجارة الخارجية،وكان التحرير الفعلي له«ا  1991 و1989عامي  

والمتضمنة خاص«ة ش«روط وقواع«د       ) 19(21/04/1991 المؤرخة في    03/1991بعد إصدار التعليمة    
  .ين الخواص منهم والعموميينتحويل عمليات الاستيراد وتحدد مجال تدخل عملاء الاستيراد الجزائري

  
 تنفيذ برنامج تدريجي هام لتحرير النظام التجاري، فحل بذلك نظام أكث«ر             1989حيث لوحظ منذ      

مرونة يقضي بتخصيص مبلź محدد من النقد الأجنبي والائتمان لكل مؤسسة من أجل اس«تعماله ح«سب                 
،نظاما يضم شركات الامتي«از     1990تقديرها الخاص،و صاحب قانون النقد والقرض المعتمد في أ فريل           

 والمتعلق باعتم«اد    1990 سبتمبر   08 المؤرŤ في    90/04وشركات البيع بالجملة والمتمثل في النظام رقم        
،لأنه )20(الوكلاء وتجار الجملة بالجزائر وتنصيبهم،مما أسهم إلى حد بعيد في تفتيت احتكارات الاستيراد            

 في تمثيل المورد الأجنبي بموافقة مجلس النقد والقرض،وبهذا         بفعل ذلك تتحصل شركة الامتياز على الحق      
أصبŢ لكل كيان مدرج في السجل التجاري الجزائري الحق في استيراد السلع لإعادة بيعها كشركة للبي«ع                 

  .بالجملة مع منŢ مستوردي البضائع الحق في الحصول على النقد الأجنبي بالكامل وبالسعر الرسمي
  

 ارتفاع في الواردات،مما دفع بالحكومة الجزائرية إلى تشديد         1989لتحرير لعام   كما كان لمحاولة ا     
القيود على النقد من أجل كفالة خدمة الديون الخارجية بالكامل،فكان بذلك لسياسة الترشيد والتق«شف ف«ي                 

  . للنشاطالواردات أثرا سلبيا كبيرا على قطاع الصناعة والبناء وحرمهما من المعدات والإمدادات اللازمة
    

 فقد أصبŢ نظام التجارة الخارجية للجزائر خاليا من القيود الكمية بعد توقف             1996أما بحلول سنة    
السلع المحظورة لأسباب ديني«ة وص«حية واجتماعية،وال«سلع         (الحظر المفروض على بعض السلع القليلة     

المواد الغذائي«ة الأساس«ية     ،بالإضافة إلى عشر سلع أساسية معظمها من        1994الموقوفة مؤقتا حتى نهاية     
،كما تم تدعيم هذا البرنامج التدريجي لتحرير التجارة        1994المدعمة والتي ألغيت القيود عليها بنهاية عام        
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أولا ف«ي ع«ام     % 50إلى  %  60الخارجية بتخفيض المعدل الأقصى للرسم الجمركي على الواردات من          
،وهذا ما يدل على زيادة الانفتاح التي تمارسه        )21(1997 يناير   1ابتداء من ابتداء من     % 45ثم إلى   1996

الجزائر من الناحية الاقتصادية والتجارية على المستوى العالمي،وبالأخص مع إلغاء تقريبا كل القي«ود أو               
  .بندا متعلق بالصادرات20ما يقارب 

  
،بفعل إضافة إلى التخفيضات المنتظرة والتي قد تصل إلى حدود جد منخفضة إن لم نق«ل رمزي«ة                  

الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة،حيث تعتبر هذه الأخيرة بأن تحرير التجارة الخارجي«ة م«ن أه«م                 
المبادئ التي تركز عليها،بالإضافة إلى الدخول كطرف في الشراكة الأورومتوسطية والتي تقتضي إن«شاء              

  .منطقة حرة تكون فيها التعريفة الجمركية منخفضة
    

اءات المتعلقة بتحرير التجارة الخارجية ساهمت ب«صفة كبي«رة ف«ي ارتف«اع              نستنتج بأن الإجر  
الواردات من المنتجات الأجنبية،مما أضفى منافسة على المؤسسات المحلية التي ليس باس«تطاعتها بع«د               

في الأخير يمكن القول ب«أن تحري«ر        .التكيف ومواجهة المنافسة في ظل تحرير الأسعار وقانون المنافسة        
لخارجية التي انطلقت من الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدولي التي تت«ضمن اس«تراتيجية               التجارة ا 

تتعهد فيها الجزائر بتحرير التجارة الخارجية والأسعار وتخفيض الرسوم الجمركية والقيود الإدارية،وذلك            
  :وفقا للتعليمات التالية

  
  .1992 الفاتŢ من أوت  الصادرة عن وزارة الاقتصاد بتاري625ťالتعليمة رقم  -1
  . والمتعلقة بتنظيم وتشجيع الصادرات خارج المحروقات12/04/1994 الصادرة في 13التعليمة رقم  -2

  
  من خلال كل ما سبق نستنتج بأن برنامج التصحيŢ  المتبع من قبل الحكومة الجزائرية انط«لاقا 

ت التي منحت للمستوردين الخواص أو      من التسعينات،جعل من الجزائر تميل إلى الاستيراد بفعل التسهيلا        
الأجانب وتخفيض الرسوم الجمركية،مع وجود احتمالات أخرى للتخفيض وتسهيلات إضافية بفعل السعي            

  .الحثيث للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و كونها عضوا في اتفاق الشراكة الأورومتوسطية
  

لجزائر، التي تدل على انفتاحها الخارجي وتوجهها       كما أنه من بين الإصلاحات التي بادرت إليها ا          
نحو اقتصاد السوق والسير في درب العولم«ة الاقت«صادية،هو ال«سعي إل«ى اج««تذاب التدف«ق««ات                  
الرأسم«الي«ة والاستثمار المباشر،الذي من شأنه أن يشجع على نقل التكنولوجيا والخبرة الأجنبية وه«ذا              

الأخص في القطاعات Żير البترولية وذلك من خلال توفير المن«اŤ           دون أن تترتب على الحكومة ديونا،وب     
،ومنحهم التحفيزات الضريبية وب«الأخص     )…اقتصاديا،سياسيا،ماليا،اجتماعيا،قانونيا(المناسب للمستثمرين   
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في ظل عدم قدرة الحكومة الجزائرية على الاستثمار بمفردها بفعل انعدام القدرات المالي«ة والتكنولوجي«ة        
  .تسييريةوحتى ال
    

لقد حاولت الجزائر مسايرة التغيرات العالمية،من خلال العمل عل«ى تكيي«ف قوانينه«ا المتعلق«ة               
، وعلى هذا الأساس أصبحت هذه القوانين  أكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي منذ بداي«ة      )22(بالاستثمار

ه ليس بقانون للاس«تثمار إلا أن«ه        التسعينات،وكان ذلك انطلاقا من قانون النقد والقرض والذي ر Żم كون          
تطرق إلى بعض الجوانب المتعلقة بحرية الاستثمارات الأجنبية وبالأخص فيم«ا يتعل«ق بتنظ«يم س«وق                 
الصرف وحركة رؤوس الأموال،حيث يسمŢ هذا القانون لغير المقيمين بŐمكانية الاستثمار في كل الفروع              

مرين الأجانب إما مباشرة أو عن طريق الشراكة        يكون تدخل المستث  ,،)Ż)23ير المخصصة صراحة للدولة   
مع المؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة،كما نص هذا القانون على الضمانات المتعلق«ة بالتحوي«ل               
لرؤوس الأموال والعوائد إلى البلد الأصلي عن طريق الضمانات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي وقعت               

  .عليها الجزائر
    

المتعلق بترقية الاستثمار فهو تأكيد لرŻبة الحكوم«ة الجزائري«ة عل«ى           ) 24 (93/12نون  أما القا 
وضع الإطار القانوني المناسب لاقتصاد السوق،مع إنعاشه للاقتصاد الوطني،طبعا م«ع اس«تثنائه لقط«اع           

  .المحروقات
    

لك رŻب«ة ف«ي     لقد كان هذا القانون بمثابة خطوة لانفتاح الاقتصاد الجزائري على الاس«تثمار،وذ           
إن دفع الاستثمار في بلدنا هو المفت«اح ال«ذي          ):"25(تحقيق النمو الاقتصادي وضمان التوازن الاجتماعي     

،ومن ه«ذا المنطل«ق س«عت الحكوم«ة         "يحقق النمو الاقتصادي ويضمن التوازن الاجتماعي ويفتŢ الأمل       
ية المتعلقة بالاستثمار،من خ«لال     الجزائرية باستمرار إلى إدخال تعديلات على تشريعاتها وأنظمتها الإدار        

الحوافز والتشجيعات والامتيازات،مع إعادة النظر في الأنظمة الجبائية والجمركية ومختلف«ة الت«شريعات             
المتعلقة باليد العاملة،وكل ماله صلة بالاستثمار،وهذا سواء للمستثمرين الأجان«ب أو الخواص،ع«سى أن              

جوئها إلى الاستدانة الخارجية،ولقد تناول هذا الق«انون مح«اور          تتوصل الحكومة إلى تقليل أعبائها وعدم ل      
  ):26(عديدة،نوجزها فيما يلي

  .حرية الاستثمار .1
  .حماية وضمان الاستثمار .2
  .مساعدة ودعم الاستثمار .3

  
،تؤكد وترسť عزم الدول«ة     93/12التي نص عليها قانون     ) 27(الملاحظ هو أن مجمل الضمانات    

الاستثمارية،وبالأخص الأجنبية منها،وذلك من خلال ع«دم التميي«ز ب«ين           الحقيقي على حماية المبادرات     
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المستثمرين الوطنيين والأجانب،كما تنص على الاستقرار عدم المساس بالامتي«ازات المكت«سبة بالن«سبة              
للاستثمارات في المستقبل مهما كانت التغيرات،مع عدم التأميم والمصادرة الإدارية،وإن كان ذلك لازم«ا              

في حالة نشوب   ) محاكم مختصة (ن التعويض العادل والمنصف،كما يجب اللجوء إلى التحكيم الدولي        فلابد م 
  .نزاع بين الدولة والمستثمر،أو حله في إطار اتفاقيات بين الطرفين إن وجدت

    
رŻم كل هذه الإجراءات والإصلاحات الرامية إلى تنمية الاستثمارات الأجنبي«ة ومنحه«ا المزي«د م«ن                 

والمزايا إلى أن ذلك لم يكن له الأثر الإيجابي على معدل نم«و الاس«تثمارات الأجنبي«ة ف«ي                   التسهيلات  
الجزائر،بل بقيت منخفضة باستثناء بعض المستثمرين في مج«ال ال«صناعات النفطي«ة ف«ي الجن«وب                 

 الذي حاول تدارك النقائص الت«ي ب«رزت ف«ي الق«وانين     01/03الجزائ«ري،وعلي«ه ج«اء الأمر رقم    
مثل تركز الوكالة في العاصمة فقط،عدم وجود هيئة تشرف على تسيير الاستثمار ف«ي الجزائ«ر                السابقة،

وعدم وجود هيئات وسيطة بين الوكالة ومجلس الحكومة،مما يضع صعوبات أمام المستثمرين ويتسبب في              
بهيئ«ات   أت«ى  01/03ضياع الوقت وهو ما يتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية،وبالتالي فŐن الأمر رقم            

جديدة تقرب المستثمر منها ومنه مراقبة وتنسيق أكبر مع السلطات المحلية،فضلا عن توسيع نطاق عم«ل                
 امتي«ازات  01/03الوكالة عبر عدد كبير من ولايات الوطن عبر الشبابيك Żير المركزية،كما قدم الأم«ر    

  :نŢ الامتيازات التالية،كم أنه م)28(هامة وبالأخص الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية
  

  .امتيازات خاصة بالنظام العام .1
الامتي«ازات الخاص«ة بالنظ««ام الاس«تثنائي والمتعلق««ة بالاس«تثمارات المنج««زة ف«ي من««اطق       .2

  ).29(معينة،والاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
  ).30(امتيازات أخرى .3

  
تئت تحسن من مناخها الاستثماري والق«ضاء       في الأخير يمكن القول بأن الحكومة الجزائرية ما ف        

على البيروقراطية،وذلك س«واء م«ن الجان«ب الق«انوني أو الجان«ب ال«سياسي والاس«تقرار الأمن«ي                   
والاقتصادي،وهذا سعيا وراء كسب ثقة المستثمرين الأجانب لاس«تثمار رؤوس أم«والهم ف«ي الت«راب                

  :فل بتلك المهام،ومن أهمهاالجزائري،وكدليل على ذلك تخصيص العديد من الهيئات لتك
  .المجلس الوطني للمستثمرين ♦
  .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ♦
  .الشباك الوحيد ♦

  
،ع«رف  1995من ناحية الأرقام فŐن تطور دخول الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر من«ذ س«نة               

  )27(المسار المحدد في الجدول رقم
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  )مليون دولار:الوحدة (2002-1995المباشر الوارد إلى الجزائر  للفترة تدفقات الاستثمار الأجنبي ): 27(الجدول رقم
  2002  2001 2000  1999  1998  1997  1996  1995  السنة
ź1.07  1.196  438  507  501  260  270  25  المبال

0  
  5،ص2003سبتمبر -181دد ،الع)هيئة عربية دولية(ضمان الاستثمار،نشرة دورية تصدر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار:المصدر     

    
  ).2002-1970(فيبين لنا تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الجزائر للفترة ) 71(أما الشكل رقم 

  
بالمليون )   2002-1970(تدفق الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الجزائر): 71(الشكل رقم 

  دولار
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
SOURCE:Examen de la politique de l'investissement-ALGERIE-Conference des nations unies sur le 
commerce et le developpement,Nation unies New York et Geneve,2004  

  
  :وهما) 31(حيث يمكن التمييز بين مرحلتين هامتين لتطور الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر

  
المباشرة في قطاع المحروقات،بفعل القرار     تعكس أهمية الاستثمارات الأجنبية     :1994  إلى 1970من   -

 بفتŢ ه«ذه ال«صناعة ل«رؤوس أم«وال أجنبي«ة،والتي اس«تثمرت بكثاف«ة ف«ي                  1971المتخذ سنة   
ولقد زادت جاذبي«ة ه«ذا القط«اع نظ«را          .التكرير،الاستغلال،الإنتاج والنقل للبترول والغاز الطبيعي    

بعينات والثمانينات،وبالتالي فŐن الاس«تثمار     لسنوات الس ) انخفاض وارتفاع السعار  (للصدمات البترولية   
في البنى التحتية البترولية والغازية سمŢ بسد النقص في الموارد المالية الضرورية ل«صيانة وتأهي«ل           

 الجزائر كانت لا تسمŢ للشركات الأجنبية بالإنتاج المباش«ر لح«سابها            1992هذا الخير،ذلك انه قبل     
عك«س  .يم الإنتاج أو عقود أخرى للخ«دمات م«ع س«وناطراك          الخاص ولكن الاستفادة من عقود تقس     
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الثمانينات التي تميزت بغياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،لأن الحكومات في تلك الفت«رة رف«ضت              
  .التدخل الأجنبي ولم تحفز الاستثمارات الأجنبية

  
قت«صاد نظ«را   عرفت إعادة إحياء تدفق الاستثمارات بفعل أساس«ا ت«دهور الا      : 1995الفترة بعـد      -

               Œ»لانخفاض أسعار البترول،فالدولة لم تعد قادرة على تحمل بمفردها الثقل الاقتصادي الناجم عن عب
المديونية وعدم فعالية النظام الاقتصادي،مما حف«ز عل«ى تط«وير القط«اع الخاص،وك«ان ق«انون                 

نوعا من التحفيز    قد أعطى    2001 لسنة   01/03 والمعدل والمتمم بالأمر رقم      1993الاستثمارات لسنة   
والدعم،فضلا عن العزيمة السياسية للسلطات من خلال برنامج دعم الإنعاŭ الاقتصادي المنطلق ف«ي              

 حيث سياسية الاستثمار تحتل مكانة مرموقة،و الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية الت«ي             2001سنة  
ت«دفق الاس«تثمارات ف«ي ع«دة        تم إبرامها في مجال الاستثمار في مجال الاستثمار ،مما سارع من            

ومنه تحسين صورة الجزائر تجاه القط«اع       )…الاتصالات،الزراعة الغذائية،الكيمياء والصيدلة  (قطاعات
  .الخاص الأجنبي

  
  خوصصة المؤسسات:4المطلب 
لقد سعت الحكومة الجزائرية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من الناحية المالية إل«ى                 

صتها،حيث قامت بمنŢ معظم المؤسسات العمومية الاستقلالية القانونية و المالي«ة،مع           تسهيل عملية خوص  
إعادة تأهيلها بŐعفائها من الديون تجاه البنوك التجارية،ولكن مع ذلك فشلت هذه الإص«لاحات ف«ي بع«ث     

  ):32(الفعالية والمردودية للمؤسسات وذلك لƘسباب التالية
  

ع التراكم المتزايد لخسائر المؤسسات العامة،لأن الكثير من هذه       عدم تمكن السلطات العمومية من من      ♦
المؤسسات لم تتمكن من تقرير أسعار منتجاتها بحرية واستمرت في الحصول على الائتمان ب«سهولة               

  .من البنوك التجارية
عدم شمول الإصلاحات على إعادة الهيكلة الفعلية للمؤسسات العامة ولقد كانت المراحل الأولى من               ♦

ملية التحول إلى اقتصاد السوق بعمل الحكومة على هيكلة المؤس«سات العام«ة بم«نŢ المؤس«سات                 ع
استقلالا ماليا تدريجيا وإعادة التأهيل المالي في شكل إعفاء من ال«ديون الم«ستحقة للخزان«ة أساس«ا        

  ...ومبادلة السندات الحكومية بالديون عديمة الأداء المستحقة للبنوك التجارية
  

  الحكومة في تخليها عن الأنشطة الإنتاجية وتدعيمها للمؤسسات العامة،تم اع«تماد إطارسعيا من 
قانوني شامل لخوصصة المؤسسات العامة وتعزيز الاستثمارات الخاصة،ويتمثل في ق«انون الخوص«صة             

ادية ،كدليل Ŋخر على الانفتاح والتوجه نحو اقتصاد السوق ومحاولة تحسين الفعالية الاقتص           )33(1995لعام  
الخوصصة بصفة عامة هو إجراء تقوم بموجب«ه الدول«ة بتحوي«ل ملكي«ة              .وامتداد  لƚصلاحات السابقة   
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مؤسساتها،سواء بصفة كلية   أو جزئية إلى الخواص سواء كانوا خ«واص محلي«ين أو أجانب،وح«سب                  
  : المتعلق بالخوصصة في مادته الأولى فŐن الخوصصة تعبر على ما يلي95/22القانون 

  
ي تحويل ملكية كل الأصول المادية أو المعنوية للمؤسسة العمومية أو ج«زء منه«ا أو ك«ل                  إما ف  ♦

  .رأسمالها أو جزء منه لصالŢ أشخاص طبيعيين أو تابعين للقانون الخاص
إما في تحويل تسيير المؤسسات العمومية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص               ♦

  .وذلك بواسطة صيź تعاقدية
هنا لابد من الإشارة إلى أن هناك عدة تقنيات وأساليب يمكن أن تعتمد عليها الحكومة ف«ي الخوص«صة                         

أو التنازل،إما باللجوء إلى صيź السوق المالية بالإدماج في البورصة أو بعرض علني للبيع بسعر ثاب«ت                 
  ).34(وإما بالمزايدة وإما بالتراضي

  
  :جاح وتنفيذ عملية الخوصصة ومن أهمهاكما أن هناك عدة هيئات معنية بŐن

يتمثل دورها في السهر على احترام قواع«د        ):لجنة مراقبة عمليات الخوصصة   (مجلس الخوصصة  .1
  .الشفافية والسلامة والعدالة في سير عمليات الخوصصة

يتمثل دوره الأساسي في كونه مكلف بتحديد استراتيجية ش«املة          :المجلس الوطني لمساهمة الدولة    .2
تعلق بمشاركة الدولة والخوصصة،بتعريف ووضع قيد التنفيذ سياسات وبرامج متعلقة بمشاركات           فيما ي 

الدولة في تحددي والموافقة على السياسات والبرامج الخاصة بخوصصة المؤس«سات العمومي«ة،مع             
  .فحص والمصادقة على ملفات الخوصصة،فهي بمثابة لجنة تضمن متابعة عمليات الخوصصة

تتمثل أدواره في بدراسة تقديرية لقيمة المؤس«سة الم«راد          :ت وتنسيق الإصلاحات  وزارة المساهما  .3
خوصصتها أو الأصول المتنازل عنها،مع دراسة وانتقاء العروض وإعداد التقري«ر المف«صل ح«ول               
العرض المقبول،مع ضمان سرية المعلومة وإرسال مل«ف التن«ازل إل«ى لجن«ة مراقب«ة عملي«ات                  

  .الخوصصة
  

قرار الخوصصة ناجم في الأساس عن متطلبات التحول من الاقت«صاد المخط«ط   يمكن القول بأن  
مركزيا نحو اقتصاد السوق،وهو ما يعني تخلي الدولة عن تحمل عدم التوازن والخسائر المالي«ة الكبي«رة                 

،وهو فŎن للخوصصة عدة أهداف تمس أساسا الميزانية والاقتصاد       التي تسببها المؤسسات العمومية،وعليه     
ي من جهة تخفيض خسائر الميزانية والصرامة في تسيير المالية العامة،ومن جهة أخرى البحث عن               ما يعن 

 يمكن أن نذكر منها على س«بيل المث«ال تط«وير            أهدافا ثانوية الفعالية الاقتصادية،فضلا عن ذلك هناك      
لنتائج الاجتماعية  المساهمة الشعبية ومساهمة العمال في رأس مال مؤسساتهم،الحفاظ على العمل أو تدنية ا            

للخوصصة واستدعاء مستثمرين أجانب،و بعبارة أخرى فŐن الخوصصة ما هي إلا تتويج على الم«ستوى               
الدولي لمبدأ انسحاب الدولة من المجال الاقتصادي بالتخفيض التدريجي لتدخلها،وه«ذا يرج«ع إل«ى أن                
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،وهذا بتدعيم من ق«وى عدي«دة ف«ي         انسحاب الدولة وحرية المبادرة هي قواعد التيارات المسيطرة عالميا        
ص«ندوق النق«د    (السوق تتمثل أساسا في الشركات المتعدية الجنسية والهيئات المالية والتجاري«ة الدولي«ة            

  ).الدولي،البنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة
  
  
  
  

لقد أصبحت المشاكل المالية التي تتخبط فيها مختل«ف البل«دان،دافعا إل«ى ممارس«ة ال«ضغوط                 
لمشروطة من طرف هذه الهيئات،حيث أصبŢ الحصول على القروض والأموال م«شروط بم«دى تق«دم                ا

عملية خوصصة المؤسسات العمومية،لأن هذا البديل هو أحسن وسيلة لضمان أو التأكد من الانفتاح عل«ى                
  .الاستثمار الأجنبي والاقتصاد العالمي

  
ات العمومي«ة وت«سريŢ اƕلاف م«ن        ترتب عن تنفيذ برنامج الخوصصة حل العديد من المؤسس        

       Ţعل«ى أن ي«تم     )35(من القوة العاملة الأصلية فيه«ا     % 25العمال،خاصة في قطاع البناء،حيث تم تسري،
يمكن الإشارة  كذلك إل«ى أن تنفي«ذ الب«رامج الأول«ى             .منحهم مدفوعات إنهاء الخدمة للعمال المسرحين     

 شركة عام«ة    200ي،وكانت تستهدف ما يقارب      بمساندة البنك العالم   1996للخوصصة كانت في أ فريل      
 عندما ت«م إن«شاء      1996تعمل معظمها في قطاع الخدمات، ولكن تم ذلك ب«صفة بطيئة،إلا أنه مع نهاية              

الشركات القابضة، أعطى دفعا قويا للخوصصة خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات المحلية،حيث ظهرت ه«ذه              
 تحقيق الأهداف المنوطة بها،فتم تكليفها بتسيير رؤوس        الشركات بفعل عدم وصول صناديق المساهمة إلى      

الأموال التجارية للدولة و تنفيذ عمليات نقل الشركات إلى القطاع الخاص،والمتمثلة في إحدى عشر شركة               
قابضة فضلا عن خمسة شركات قابضة جهوية،وجاءت هذه الأخيرة في سياق عملي«ات التن«ازل ع«ن                 

 قبل الشركات القابضة الجهوية في إط«ار إع«ادة هيكل«ة المؤس«سات              الأصول إلى العمال والمنجزة من    
وبحل«ول  .العمومية المحلية،والتي سمحت بŐنشاء شركات لƘفراد مطابقة لما نص عليه قانون الخوصصة           

 شركة محلية،فضلا عن برنامج ثاني للخوصصة كان قد         800كان قد تم خوصصة أكثر من       1998أفريل    
 منها عل«ى م«دى      250ركز على المؤسسات العامة الكبرى،وذلك بهدف بيع         والذي ي  1997بدأ في أواخر  

  ).36(1999-1998الفترة 
    

فضلا عن ذلك يمكننا أن نستنتج  بأن اللجوء إلى الخوصصة،قد يكون دليلا على فشل السياسات الرامي«ة                  
خوص«صة بمثاب«ة    إلى تطوير Ŋليات السوق مع الإبقاء على قوى الدولة في الاقتصاد،فكان اللجوء إلى ال             

قرار يهدف إلى إعادة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو الاقتصادي الم«ستمر والت«صدي للم«شاكل                
الاجتماعية والسياسية،من خلال التخلي عن التخطيط المركزي وإنشاء اقتصاد يقوم عل«ى ق«وى ال«سوق            



 

326

إذا  يمك«ن    . بقية الاقت«صاد   ويتصف بالفعالية والتوجه نحو الخارج ويشجع القطاع الخاص حتى يندمج مع          
القول بأنه أصبŢ بŐمكان المستثمرين الخواص والأجانب شراء أسهم المؤس«سات العمومي«ة الاقت«صادية               
والمشاركة في رأسمالها جزئيا أو كليا،مما يدل على انفتاح الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية على الشركات              

  .1995 على ذلك قانون المنافسة لسنة متعدية الجنسية وخلق منافسة شريفة وعادلة،كما نص
  

بالرŻم من أن الخوصصة إلى حد الساعة مازالت تواجه عراقيل وصعوبات م«ن أج«ل تق«دمها                 
الحقيقي وعليه يمكن الحكم علي ذلك بالفشل نظرا لأن الخوصصة لم تتجاوز مرحلة النية والطموح،ويمكن               

  ):37(تلخيص أهم أسباب الفشل في العناصر التالية
  لأسباب السياسية والإيديولوجيةا ♦
  الأسباب القانونية والمؤسساتية ♦
  الأسباب الاقتصادية والتقنية ♦
  الأسباب الاجتماعية والثقافية ♦

  
من بين الأس«باب الت«ي وقف«ت أم«ام تط«ور عملي«ة الخوصصة،ال«صعوبات والتناق«ضات                  

ثقافة في أذهان المواطنين بأن     الإيديولوجية،باعتبار أن المؤسسات العمومية ملك للشعب كله ،وترسť هذه ال         
،فكيف لمواطن ألف هذه الممارس«ات أن يتقب«ل         ...)تعليم مجاني،علاج مجاني،ضمان الشغل   (الكل للدولة 

فكرة الخوصصة بسهولة،زيادة عن سلوكات رجال السياسة الذين ألفوا التدخل ف«ي الحي«اة الاقت«صادية                
ية،وهو ما صعب عليهم التنازل عن هذه ال«سلطة         بسلطات قوية حتى فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العموم       

لصالŢ أشخاص Ŋخرين لا يسمحون لهم بالتدخل في تسيير مؤسساتهم،زيادة عن عدم استقرار الحكوم«ات               
وتغيير الوزراء،مما يفقد النظرة المنسجمة والواضحة للحركات الاقتصادية بفعل اختلاف وجهات النظ«ر             

،وهو ما  )…وزير الخوصصة،رئيس الحكومة  (ختلف مراكز القرار  ،فضلا عن الصراعات بين م    ...والبرامج
  .أثار التساؤلات الكثيرة حول مناهج الخوصصة و لمن تسلم هذه المؤسسات المخوصة

  
أما الأسباب القانونية والمؤسساتية ،حيث تم وضع الوقانين والقواعد المتعلقة بالخوص«صة قب«ل              

مؤسسات العمومية،وهوما أصبŢ فيما بعد عائقا أمام       وضع تصور عام لƘهداف واستراتيجيات خوصصة ال      
ق«انون  (تطور مسار الخوصصة بفعل Żياب الحوار الحقيقي والشفاف،حيث تم تعديل القانون عدم م«رات             

،زيادة عن عدم وجود البرلمان في فترة معينة،وضغوطات النقابة،مع تعدد هيئ«ات            )1995،1997،2001
صصة السريعة والفعالة،فضلا على بعض الشروط المفروضة       الخوصصة التي تتناقض مع متطلبات الخو     

،ورŻ«م التع«ديلات    )…الدفع الفوري،عدم إمكانية تغيير النشاط،Żياب المحثات والمحفزات      (على المشترين 
ووزارة الم«ساهمة وترقي«ة   ) هيئ«ة الق«رار  (بŐنشاءه مجلس مساهمات الدول«ة 2001التي عرفها القانون    
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لجنة للمراقبة ولجنة للمتابعة،كما تم التخلي عن المجلس الوطني للخوصصة          )مجهيئة تنفيذية للبرنا  (الاستثما
  .2001 وحل الشركات القابضة في سنة 1999في سنة 

  
في حين تتمثل الأسباب الاقتصادية والتقنية في الحالة المزرية للمؤسسات القابلة للخوصصة،والتي            

  ،وهو ما لم يحفز المستثمرين  لƚقدا م على شراء …كانت في حالة مديونية،عمالة مرتفعة،تكنولوجية قديمة
ه«ذا م«ع    .هذه المؤسسات رŻم الخسائر المعتبرة التي تكبدتها الحكومة من أجل إص«لاحها وتطهيره«ا             

الصعوبة التي وجدتها الحكومة في تقييم المؤسسات العمومية القابلة للخوصصة،نظرا لانعدام قواعد تقي«يم              
ع الضعف الذي يعاني منه المستثمرون المحليين من حي«ث الإمكان«ات            صارمة ،واضحة وشفافة،طبعا م   

المالية لشراء المؤسسات القابلة للخوصصة،فضلا عن التخوفات التي مازالت تلاحق المستثمرين الأجانب            
  .فيما يتعلق بالمناŤ الاستثماري الذي يرونه بأنه لم يصل بعد إلى ما يرŻبون إليه

  
اع الخاص أصبŢ له دور كبير في الاقتصاد خارج المحروقات،حي«ث           إلا أنه من الظاهر أن القط     

من الخيرات المنتجة ،خارج المحروقات هي من فعل الأعوان الاقتصاديين          ) 3/4(أن أكثر من ثلاثة أرباع    
 يوضŢ لنا تطور هيكل القيمة المضافة بالنسب المئوية وحسب القط«اع            )28(والجدول رقم   ،)38(الخواص

  .حروقاتالقانوني خارج الم
  

  حسب القطاع القانوني في النظام الإنتاجي خارج المحروقات% تطور هيكل القيمة المضافة ): 28(الجدول رقم 
  

 2001  2000  1997  1995  1992  1989  1985  السنوات
  22.8  22.0  27.0  31.9  37.0  39.4  52.5  المؤسسات العمومية

  1.8  2.7  2.0  2.2  2.0  3.0  3.3   عمال10المؤسسات الخاصة أكثر من 
  75.4  75.3  71.0  65.9  61.0  57.6  44.0   عمال10مؤسسات خاصة أقل من 

  100  100  100  100  100  100  100  المجموع الوطني
  

  الديوان الوطني للإحصائيات و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي: المصدر
    

تراجعت نسبة مساهمتها   نلاحظ تراجع مساهمة المؤسسات العمومية في خلق الرفاهية الوطنية،إذ          
،عكس المؤسسات الخاص«ة الت«ي      2001سنة   % 22.8 إلى   1985سنة   % 52.5في القيمة المضافة من     

  .2001 سنة 77.2 إلى 1985 سنة 47.3رفعت ارتفاع محسوسا من خلال انتقال النسبة من 
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 كلي«ة،بل    ما يؤكد عدم تقد الخوصصة في الميدان هو قلة المؤسسات الكبيرة التي تم خوصصتها             
الجـدول  نجد بعض المؤسسات فقط تم خوصصتها جزئيا من خلال التنازل عن الأسهم،كما يوضŢ ذل«ك                

  ).29(رقم
     

  2003-1995المؤسسات الكبيرة المخوصصة أثناء الفترة ): 29(الجدول رقم     
  

ــسات  المؤســ
  المخوصصة

ــمال    النشاط المؤدى ــسبة الرأس ن
  الأجنبي التنازل عنه

الخوصـــصة تقنيـــة 
  المستعملة

  مساهمة الشريك

  إيرادات التنازل  إدخال في البورصة   %20  السياحة  فندق الأوراسي
  إيرادات التنازل  إدخال في البورصة   %20  الصيدلة-الكيمياء  صيدال

الري««««اض 
  سطيف

عجائن (زراعة صناعية
  )Żذائية

  إيرادات التنازل  إدخال في البورصة   % 20

ف««تŢ رأس الم««ال     %70  الصلب  سيدار الحجار
الاجتم««اعي لفائ««دة 
ال««شركة الهندي««ة 

LNM-ISPAT  

استثمارات لعصرنة  
الأدوات في ح«دود    

 ملي««ار دين««ار 50
والحف««اظ عل««ى  

 من««صب 22000
  عمل

ENAD  Detergents  60%     رأس الم««ال Ţف««ت
الاجتم««اعي لفائ««دة 

  شركة ألمانية هانكل

جلب اس«تثمارات   
للعصرنة والعلامة  

  التجارية
Nacer eddine Sadi:” Laprivatisation des entreprises publiques en algerie(Objectifs et enjeux),OPU,2005,P189  

  

  السعي للاتضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة والدخول كشريك مع الاتحاد الأوروبي: 5المطلب
لعالمي«ة للتج«ارة    لقد باشرت الحكومة الجزائرية مفاوضاتها من أجل الانضمام إل«ى المنظم«ة ا              

،وكان ذلك امتداد للاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي         )39(سنوات10والاتحاد الأوربي منذ أكثر من      
في إطار ما يسمى بالإصلاحات الهيكلية التي تكرس مبدأ حرية التجارة وإلغاء الحواجز المعيق«ة لانتق«ال    

  .الشريفةالسلع و الخدمات ومنه ترك المجال مفتوحا للمنافسة 
  

فŐذا علمنا بان الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو توفير مناŤ ملائم لتوس«يع المب«ادلات                  
التجارية على نطاق واسع،لأن الدول الأعضاء في المنظمة يفرض عليها فتŢ أس«واقها أم«ام المنتج«ات                 

ز التي من شأنها أن تعيق عملي«ة        الوافدة إليها من الدول الأعضاء في المنظمة  وإلزامها برفع كل الحواج           
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انتقال السلع والخدمات،وهو حال الجزائر في حالة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة،وخاص«ة وأن              
من الأهداف الأساسية للمنظمة إدماج الدول النامية في النظام المتعدد للتجارة من خ«لال انفتاحه«ا عل«ى                  

تصادي والتجاري كنموذج يطبق في هذه البلدان،والجزائر كبلد نامي         التجارة العالمية وانتهاج التحرير الاق    
تعتبر قبلة وهدفا للعديد من البلدان اƕسيوية وبالأخص الأوربية،باعتبارها سوقا بكرا وواعدة وفي حاج«ة               
إلى إمكانات مادية ومالية وبشرية معتبرة،وهو ما قد تستغله الدول المتطورة في خدمة مصالحها وتسويق               

اتها،وما يؤكد ذلك في أرض الواقع هو المبادئ التي تعتمد عليها المنظمة العالمية للتجارة،والمتمثل«ة               منتج
  ):40(فيما يلي

  
  .مبدأ شرط الدولة الأكثر رعاية ♦
  .مبدأ شرط المعاملة الوطنية ♦
  .مبدأ الخفض العام والمتوالي للرسوم الجمركية ♦
  .مبدأ إلغاء القيود الجمركية ♦
  .مبدأ الشفافية ♦

  
  مكن القول بأن هذه المبادئ تساهم بصفة إجمالية في زيادة معدلات الت«ب««ادل الدولي«ة،سواء ي

تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات وفق ما تقتضيه متطلبات الاقتصاد والتجارة العالمية،أو بعبارة أخ«رى               
ص المنتج«ات   بناء على كل ما سبق يطرح مشكل حماية الاقتصاد ال«وطني وبالخ«صو            .مسايرة العولمة 

الوطنية قبل تحسين جودتها وتأهيلها،وهو ما يهدد مستقبل بعض قطاعات النشاط وعدم القدرة على الحفاظ               
عليها في ظل المنافسة العالمية الشرسة،وما على المسؤولين في الحكومة إلا اختيار ممثلين أكفاء وقادرين               

ذا الانضمام وتقليل مخاطره وتهديدات«ه،على      على التفاوض في مثل هذه المستويات والاستفادة أكثر من ه         
الأقل إلى فترة أخرى بعيدة نوعا ما قد تسمŢ لمؤسساتنا بالاستعداد لمرحلة التحرير والان«ضمام بتنمي«ة                 

،وبالتالي يمكن الق«ول ب«أن      )…الجودة،السعر،الإبداع،التسيير(قدراتها التنافسية وتأهيلها من جميع النواحي     
ة اخترعت  نموذجا جديدا لاقتصاد السوق يعتمد على الم«صالحة والتوفي«ق ب«ين               المنظمة العالمية للتجار  

  ).41(الحرية والتنظيم وذلك من خلال إيجاد أحسن وضعية وبالاعتماد على سياسات براŻماتية منسجمة
  

أما فيما يتعلق بالاقتراح الأوربي بتكوين منطقة التبادل الحر المتوس«طية،والتي وقع«ت عليه«ا                 
 سنة على واردات السلع الصناعية      12هو ما يعني الإلغاء التدريجي للحقوق الجمركية في فترة          الجزائر،و

القادمة من دول الاتحاد الأوربي،فضلا عن عدم استعمال نظام الحصص على السلع المعمول به سابقا،وما               
أساس«ا تفك«ك    تسببه من خسائر وŊثار على التوازنات الكبرى وخزينة الدولة،وبعبارة أخرى سوف ينتج             

وزوال أساليب الحماية الاقتصادية اتجاه السلع الأوربية،وسوف تكون التأثيرات على وجه الخصوص في             
  ):42(مستويين،وهما
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  .زوال أŻلب النشاطات الاقتصادية Żير التنافسية بحكم مواجهتها لمنافسة السلع الأوربية ♦
ولة،ممثلة في الرسوم الجمركية التي تتجاوز      انخفاض معتبر في الموارد الجبائية للميزانية العامة للد        ♦

  .مردوديتها جميع الضرائب المباشرة
  

  للمؤسسات ) MEDA(وهذا رŻم كل المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوربي على شكل برنامج ميدا
،كما )43(1999-1995 مليا ر دولار في الفترة الممتدة ما بين          6.2الصغيرة والمتوسطة،والذي قدرت ب     

 9.56 مليون أورو أي م«ا يق«ارب         140للجنة المتوسطية صادقت على منŢ مساعدات إضافية بقيمة         أن ا 
 كدعم للجزائر لتمويل أساسا م«شاريع       2في إطار برنامج ميدا     ) 2004-2002(مليار دينار تغطي الفترة     

 2عدات مي«دا  الإصلاحات الاقتصادية، النقل،التربية والبيئة،وفي نفس الوقت فŐن الجزء الأول من الم«سا           
 وصل إلى نهايته بقرار اللجنة الأوروبية بتمويل مشروعين جديدين بمبلź           2001-2000المخصص لسنة   

،وم«ن المنتظر أن تؤدي إلى تحول خاص وتحث عل«ى          )44( مليار دينار    7.51 مليون أورو،حوالي    90
 تنافسية ولو أن الخطر ف«ي  التطوير الداخلي،أي تنمية العرض وإعطاء أكثر ديناميكية إنتاجية لجعلها أكثر        

المقابل هو زوال العديد من المؤسسات،ومنه مناصب الشغل،خاصة إذا علمنا بأن الجزائر لا تصدر ش«يئا                
  ).45(مليار دولار12.5حاليا وإنما هي بطاقة إسترادية ل«

    
،وم«ا ه«ي    من خلال ما سبق يتضŢ لنا بأن التحدي كبير و يتعلق بكيفية الاندماج في هذه المنطقة الحرة                

البدائل التي نتقدم بها لتعويض مداخيل االرسوم الجمركي«ة ف«ي ظ«ل ع«دم تج«انس وتب«اين طرف«ي                     
  ):46(الشراكة،والذي نلخصه في العناصر التالية

  
الاختلاف والفرق الواسع في مستوى التنمية والقدرات التكنولوجية والتجارية والمالية،وفي الق«وة             ♦

دولة قوية وعلى درجة عالية من التقدم،تتميز       ) 47(ن خمسة عشر  التفاوضية،أي بين مجموعة مكونة م    
  .باقتصاد واحد نام

الاختلاف الواسع في الثقل البشري والاقتصادي والسياسي،والاختلاف الواسع في مكانة الط«رف             ♦
من التجارة الخارجية الجزائرية،بينما مكانة الجزائ«ر       % 65عند اƕخر،فالاتحاد الأوربي يمثل حوالي      

  .من التجارة الخارجية% 5 في تنحصر
والذي قد يشمل عدم التكافؤ في حجم السوق من ناحي«ة الع«رض والطلب،م«ستوى               :عدم التكافؤ  ♦

  .المعيشة،رد الفعل إزاء الصدمات الخارجية وفي هياكل المبادلات
تجنب الاتحاد الأوربي في مشروعات الاتفاقيات المتوسطية تقديم أية مزايا تفضيلية م«ن ط«رف                ♦

بل تقدم على تبادل المزايا بين الجانبين،مع بعض التسهيلات في منŢ فترات انتقالية تؤخر التزام               واحد،
  . سنة12دول المتوسط بتقديم المزايا المقابلة لفترة تمتد إلى 
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  بناء على كل ما سبق يمكننا أن نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن منطقة الت«««««بادل ال««حر 

وتح«ديات  أم«ام المؤس«سات ال«صناعية الجزائري«ة،من حي«ث توس«ع               الأورومتوسطي تتيŢ فرصا    
السوق،التنافسية وجودة المنتجات الأوربية في ظل إزالة القيود الجمركية وŻير الجمركية والت«ي كان«ت               
تشكل عائقا على السلع الأوروبية سابقا،خاصة وأن المؤسسات الجزائرية تعودت على سياسة الباب المغلق              

  .ظرا لأنها ظلت تعمل في ظل احتكارات وقيود تفرضها الدولةوعدم المنافسة ن
  
  

فضلا عن ذلك يمكن القول بأن الاتفاق الأورومتوسطي يضع رهانا عل«ى ق«درات المجتمع«ات                
المتوسطية حتى تقوم بŐجراء التغييرات اللازم«ة حت«ى لا تبق«ى عل«ى ه«امŭ التط«ور الاقت«صادي                    

نسبة لمؤسساتنا بفعل الضعف الذي تع«اني من«ه ف«ي ش«تى             العالمي،وبالرŻم من صعوبة هذا التحدي بال     
الميادين،مما يصعب عليها مواجهة المنافسة العالمية،لكنه بالمقابل قد يقدم فرصة للنجاح،لأن إقامة علاق«ة              

  ):48(متميزة مع أوروبا قد تمكن المؤسسات الجزائرية من تحقيق ما يلي
  

  .إدماج الاقتصاد مع القطب الأوروبي ♦
  .ع المنافسة العالمية وقوانين المنظمة العالمية للتجارةالتأقلم م ♦
  .الانتفاع من الدعم الأوروبي للقيام بالإصلاحات الضرورية ♦
  .الانتفاع من الإنجازات المحققة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبالأخص الاستثمارات المباشرة ♦

  ر اقتص«اد يع«ت«م«د علىإن المؤسسات الجزائرية ينت«ظ«رها تحد كب«ير وإلا كيف نت«صو
فق«ط   % 2.48 و 2004حسب صادرات سنة    )  مليون دولار  30925 %(97.52المحروقات تقريبا بنسبة    

،حيث تتكون بنية الصادرات خ«ارج المحروق«ات ف«ي          ) مليون دولار  788(صادرات خارج المحروقات  
  .السلع الغذائية ومنتوجات مشتقات البترول:المجالات الرئيسية التالية

  
 انفتاح السوق الجزائرية على الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر الشريك الأساسي للجزائ«ر م«ن               ومع

 مليون دولار،مع الإش«ارة     18199 ما يعادل    2004حيث الواردات،حيث تقدر واردات الجزائر في سنة        
بالن«سبة  % 41إلى أنه تقريبا نصف الواردات الجزائري«ة ص«ادرة م«ن منطق«ة الأورو م«ع ن«سبة                   

،وهذا ما يؤكد ب«أن ال«سوق        %6.25إيطاليا،ألمانيا وإسبانيا،أما الواردات من أمريكا فبلغت نسبة        لفرنسا،
الجزائري ستكون قبلة للسلع الأوروبية على الأقل في المدى القصير والمتوسط،لمزيد من التفاصيل حول              

  ).49)(7(الملحق رقم انظر 2003/2004صادرات وواردات الجزائر في سنتي 
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 مع الاتحاد الأوروب«ي س«تعرف      2005ق المرحلة الأولى لتحرير المبادلات في سبتمبر        إن انطلا   
،وتبقى وجهات  )50( منتوج من الضرائب مع تخفيض الحقوق الجمركية على منتجات أخرى          2000إعفاء  

النظر متضاربة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من تخوف البعض وتفاؤل ال«بعض اƕخر،لأن«ه              
 يصعب على المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة منافسة العلامات الأوروبية الم«شهورة من«ذ              حقيقة

  .عشرات السنين من الخبرة،ومع ذلك هناك مزايا مقارنة كاليد العاملة الرخيصة وتكلفة الطاقة
  

ء الكل«ي   فضلا على أن المواد الأولية المستوردة تدخل في القائمة الأولى للمنتجات المعنية بالإعفا            
مما يسمŢ بتخفيض التكلفة الإنتاجية ومنه إمكانية تخفيض        ) 2005منذ الفاتŢ من سبتمبر     (للحقوق الجمركية 

السعر،وما ينتج عنه من تنمية تنافسية المؤسسة،هذا من جهة ومن الجهة الثانية فالتساؤل المط«روح ه«و                 
جمركية،لأن الجزائر وح«سب التقي«يم      كيف ستعوض الحكومة الجزائرية المداخيل المعتبرة من الجباية ال        

الأول««ي لƘش««هر الثلاث««ة الأول««ى لانط««لاق اتف««اق ال««شراكة الجزائ««ري م««ع الاتح««اد      
،فŐن الجزائر خسرت المليار الأول،بفعل انخفاض مداخيل الجباي«ة،حيث         )سبتمبر،أكتوبر،نوفمبر(الأوروبي

ف«ي الم«داخيل الجمركي«ة    ) Manque a gagner( سجلت نقصا 2004أن الجزائر مقارنة بنفس الفترة لسنة 
 مليار دين«ار مقاب«ل      30.095 ب 2005 مليار دينار،أي حوالي حجم إجمالي للمداخيل لسنة         2.9بحوالي  

،وهذا النقص بالنسبة للحقوق وال«ضرائب الجمركي«ة،يتعلق خ«صوصا          2004 مليار دينار في سنة      33.8
 ملي«ار   17 سجلت حوالي    2004حيث في سنة     مليار دينار،  2بالرسم على القيمة المضافة،حيث ارتفع إلى       

،رŻم ذلك يبقى الانتظار على ما ست«سفر عن«ه ه«ذه    )51 (2005 مليار دينار سنة 15.063دينار مقابل   
  .الشراكة هو السمة المسيطرة على مختلف فئات المجتمع وبالأخص المتعاملين الاقتصاديين

  
   الاقتصادية الجزائريةوضعية المؤشرات الداعمة لتنافسية المؤسسات: 2المبحث 

تسعى المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى تنمية تنافسيتها من خلال العمل على تط«وير بع«ض                 
تقنيات التسيير العصرية،حيث تعتمد المؤسسة على دراسة الأسواق وتحليل البيئة التسويقية التي تنشط             

ة الت«سويقية الت«ي ترك«ز عل«ى         فيها من خلال نظام معلومات تسويق فعال،فضلا عن انتهاج النظر         
المستهلك كنقطة بداية عند إعداد المخططات،وهذا لا بد أن يتبع بغلاف مالي مقبول ي«سمŢ للمؤس«سة          

  .بتوفير الإمكانيات اللازمة لتأهيلها
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  مكانة وأهمية الدراسات السوقية في المؤسسة الجزائرية: 1المطلب
          Ţلنا بالحكم على مدى اس«تعمال المؤس«سات         بصفة عامة يمكن التطرق إلى عدة عناصر قد تسم 

الجزائرية لدراسة السوق وتوفرها على هياكل للقيام بذلك وما مدى وعي المسيرين بأهمية الدراس«ات               
  .والبحوث التسويقية في الوقت الراهن

  )نظام معلوماتي(غياب هيكل لدراسة الأسواق/ 1
نشط فيها ويرجع ذلك إلى افتقادها إلى أدن«ى         تتخوف معظم المؤسسات الجزائرية من البيئة التي ت         

،وما تسببه من عوائق وم«شاكل      ...)بيئة اقتصادية،سياسية،ثقافية،قانونية، (معرفة بالأسواق المحلية والدولية   
  .لم تكن تنتظرها البتة،قد تكون سببا لعدم النجاح في تلك الأسواق ،مما يقلل من تنافسيتها

  
 هذه المؤسسات من البيئة ،فالإجابة بسيطة وتتمثل ف«ي ع«دم           لكن السؤال المطروح لماذا تتخوف    

قدرتها على التعرف على مكوناتها ومنه التكيف معه«ا،أي ع«دم الاهتم«ام بدراس«ة ال«سوق المحل«ي                   
والدولي،وحتى تلك المؤسسات التي تمتلك مصلحة لدراسة السوق نجدها لا تمارس ذلك ف«ي المي«دان إلا                 

حيث بلغت نسبة المؤسسات الت«ي      .حظة كوسيلة من وسائل دراسة الأسواق     نادرا،بل تعتمد فقط على الملا    
،بينما نسبة المؤسسات الت«ي بحوزته«ا م«صلحة          %54.29تحوز على مصلحة لدراسة السوق المحلية       

،وهذا رŻم إدراك ووعي مسيري المؤسسات بضرورة وأهمية        %25.75لدراسة السوق الدولية فلم تتعدى      
والملحق ،)30(الاستبيان الذي قمت بدراسته كما يبين ذلك ال««جدول   رقم            هذا على إثر    .دراسة السوق 

 مؤسسة  17 مؤسسة إنتاجية و   18 مؤسسة،منها   35 يبين الإستبيان الذي قمت بطرحه ودراسته مع         )8(رقم  
  . خدمية

  مدى وجود مصلحة دراسة السوق بالمؤسسات الاقتصادية الجزائرية):30(الجدول رقم
   السوق محلياوجود مصلحة دراسة  

  
  وجود مصلحة دراسة الأسواق الأجنبية

  

  نعم  
  %عدد        

  لا
  %عدد      

  نعم
  %عدد         

  لا
  %عدد          

مجموع 
  المؤسسات

  

  %           عدد 

          9  إنتاجية
50%  

9        
50%  

5       
27.78%  

13         
72.22%  

  18    
100

%  
      10  خدمية

58.82%  
7     

41.18%  
4       

23.52%  
13         

76.48%  
17  100

%  
     19  المجموع

54.29%  
16    

45.71%  
9       

25.75%  
26         

74.28%  
35  100

%  
   دراسة ميدانية من إعداد الباحث:           المصدر
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   المعلومات لي««س لابد من التأكيد على مدى كفاءة هذه الهياكل،لأن وجود هيكل ومصلحة لتحصيل
بالضرورة أنه سيقوم بمهامه على أحسن وجه،حيث عادة ما نجد هذه الهياكل Żي«ر متط«ورة وض«عيفة                  
ويسيرها أشخاص تنقصهم الخبرة اللازمة والمؤهلات الكافية لإنجاز دراسات وبحوث تسويقية قد ت«ساعد              

رص المتاحة أمامها،ولكن الملاح«ظ     المؤسسة على ترشيد قراراتها ومعرفة التهديدات التي تحيط بها والف         
هو أن مصلحة دراسة السوق إن وجدت في المؤسسة الجزائرية،فŐنها تكتفي برص«د بع«ض المعلوم«ات            
العامة حول الأسواق المحلية والدولية،من تشريعات جمركية وبعض التشريعات التجارية دون الخوض في             

 المهم والأهم هو فعالية وكفاءة هذا الهيك«ل ف«ي           الدراسات المعمقة للسوق والمنافسين والمستهلكين،يبقى    
في مجال دراسة ال«سوق      وهو ما يتطلب توفر أخصائيين    ،"جودة المعلومة   "البحث عن المعلومة المناسبة     

والتسويق ويحسنون التحدث إلى المستهلك ورصد المعلومات عن المنافسين،ويحسنون تصميم الاستبيانات           
  . ية في بحوث التسويقوالتي تعتبر من الوسائل الأساس

  
،أن المؤسسات الاقتصادية سواء كان«ت إنتاجي«ة أم خدمي«ة       )30(نستنتج من خلال  الجدول رقم       

مازالت إلى حد الساعة لم تولي الأهمية الكافية لدراسة السوق حتى على المستوى الوطني،حي«ث بلغ«ت                 
،بينما فيما يتعل«ق   %54.29ني نسبة المؤسسات التي بحوزتها مصلحة لدراسة السوق على المستوى الوط     

بدراسة الأسواق الأجنبية فŐن جل المؤسسات ليست بحوزتها مصلحة تهتم بجمع المعلومات عن الأس«واق               
   % .25.75الأجنبية حيث بلغت نسبة المؤسسات التي بحوزتها مصلحة لدراسة الأسواق الأجنبية 

  
لسوق محليا من أجل إمكاني«ة ترش«يد        وهذا ما يدل على عدم إدراك المؤسسة بعد لأهمية دراسة ا          

القرارات وإرضاء المستهلكين،خاصة في ظل الانفتاح الذي يشهده السوق الجزائري،أما عل«ى ال«صعيد              
الدولي فكيف يمكن لمؤسسة أن تدخل أسواقا أجنبية جد متطورة وفيها منافسة حادة دون أن تقوم بدراستها                 

ر الاستراتيجيات اللازمة للعمل في تلك الأسواق،خاصة       والتعرف على متطلبات تلك الأسواق ومنه تحضي      
وهذا دون الخوض الحقيق«ي     . إذا علمنا بأن أساس القرارات هو ضرورة وجدود معلومات مناسبة وحديثة          

  .في كفاءة هذه المصالŢ التي تقوم بجمع المعلومات ومدى قيامها فعليا بدراسة الأسواق
  

صفة أكثر السوق الأجنبية بالنسبة للمؤس«سات الإنتاجي«ة         قد يعود عدم الاهتمام بدراسة السوق،وب     
والخدمية على حد السواء إلى عدم الاهتمام الكبير بالتصدير وقلة ص«ادراتنا خ«ارج المحروق«ات نح«و              
الأسواق الأجنبية،بينما تكون الصادرات ظرفية وعادة ما تأخذ طبيعة العقود والاتفاقات المبرم«ة م«سبقا               

ف المؤسسات،فهو مجرد استجابة لطلبات Ŋتية م«ن الخ«ارج ول«يس تفكي«ر              ودون سابق دراسة من طر    
خاصة وأن المؤسسات المصدرة    .وطموح من المؤسسة باقتحام الأسواق الأجنبية بالنسبة لمعظم المؤسسات        

   ).31(نادرة جدا،وهو ما يبينه الجدول رقم 
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  تصديرمدى لجوء المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إلى ال): 31(الجدول رقم 
                   العدد  المؤسسات Żير المصدرة  المؤسسات المصدرة

  %  عدد  %  عدد  قطاع النشاط
  المجموع

       18  72.23  13  27.77  5  مؤسسات إنتاجية
100%  

       17  58.82  10  41.18  7  مؤسسات خدمية
100%  

       35  65.72  23  35.28  12  المجموع
100%  

   من إعداد الباحثدراسة ميدانية:المصدر
  

من المؤسسات Żير معنية بالت«صدير ول«م تتعام«ل عل«ى             % 65.72نلاحظ من خلال هذا الجدول بأن       
من المؤسسات أكدت على أنها تمارس التصدير،ولكن حتى         % 35.28الإطلاق مع الأسواق الأجنبية،بينما     

د متقطعة،باس«تثناء ش«ركة     المؤسسات المصدرة للخارج فŐنها لا تصدر بصفة مستمرة،بل من خلال عقو          
  .BCRسوناطراك وبنسبة أقل 

  
وهل يعقل لمؤسسة القرن الواحد والعشرون أن تفكر بالنظرة المحلية الضيقة،فمثل هذه المؤسسات             
سيكون عمرها قصير في عصر العولمة الاقتصادية والمنافسة العالمية،ولعل من أهم القيود التي تعيق هذه               

مسؤوليها تتمثل في التفكير في إشباع السوق المحلي قبل كل ش«يء،البيئة            المؤسسات على التصدير حسب     
Żير المناسبة،عدم القدرة على مواجهة المنافسة الدولية،صعوبات النقل،فضلا عن القيود القانونية والأسعار            

  .سساتوإن كانت الحجة المعتمدة سابقا تتمثل في انعدام المنافسة وحرية المبادرة بالنسبة للمؤ.الإدارية
  

ولكن  الأوضاع الراهنة تتميز بالمنافسة الشرسة وحرية المبادرة موجودة،فلابد من تغيير الذهنيات           
والعمل بمقتضيات المفهوم التسويقي الحديث الذي يركز على دراسة السوق وبالضبط الزبائن قبل اتخ«اذ               

ا،من خلال تحصيل المعلوم«ات     القرارات،وهو ما يفرض على المؤسسات الاهتمام الدائم بزبائنها وأسواقه        
التي تساعدها على اتخاذ القرارات السليمة في خدمة الأسواق التي تنشط فيها،وذلك من جوان«ب متع«ددة                 

المنتجات البديلة،الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية،البيئة السياسية والقانونية،البيئ«ة       ،المستهلكين،المنافسين(
  ...).ين،الموردينالثقافية،البيئة التكنولوجية،الموزع

  
لقد تبين من خلال الدراسة الميدانية بأن المشكل في عدم الاهتمام الكبير برصد المعلوم«ات ع«ن                 

أو عدم وجود هياكل أو مصالŢ تهتم بذلك بقدر ما هو ب«شري             ) نقص الأموال (تطور الأسواق،ليس ماديا    
دركه العديد من المؤسسات إلى ح«د       وثقافة تسيير في المؤسسة والخروج من قوقعة الحمائية،وهو ما لم ت          
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الساعة،وبقي مسؤوليها حبيسو المكاتب والإدارات،عكس ما يتطلبه هذا المنصب في الوقت الراهن وه«و              
وجود مسيرين متجولين،داخل وخارج المؤسسة من أجل مسايرة كل التطورات التي يعرفها ال«سوق،وهذا              

ؤس«سة الجزائري«ة م«ن خ«لال اس«تغلالها الأمث«ل            ما يسمŢ بتنمية القدرات التنافسية والتصديرية للم      
للمعلومات،وما يزيد تأكيدا لعدم رسوŤ ثقافة البحث التسويق وتحصيل المعلومات ع«ن الأس«واق ل«دى                

  ):52(مسيري مؤسساتنا،نلخصه في النقاط التالية
  

المعلومة هي مسألة أشخاص وليست نتيجة اقتراب شامل تسمŢ للمؤسسة بالاستفادة م«ن مع«ارف         ♦
  .ضائهاأع
عدم وجود متابعة واضحة للبيئة وبملفات منتظمة وŊنية،بينما تلجأ إليها المؤسسة عن«د ال«ضرورة                ♦

  .فقط
  .عدم وجود هياكل تقوم بدور نشيط في مجال المعلومات،طبعا مع نقص الوسائل ♦
سوء استغلال المعلومات المحصلة،لأنه لا يكفي معرفة المنافسين بل يج«ب فه«م كي«ف تعم«ل                  ♦

  .بل لابد من الفهم والإدراك في Ŋن واحد…ما هي الإبداعات في قطاع ما،المنافسة،
  

  وتكملة لما سبق،وعند تشخيص نظام المعلومات للمؤسسات الجزائرية حس««ب نتائج دراسة 
  ):53(ميدانية أخرى تبين النتائج المتوصل إليها ما يلي 

  
راتيجيا من حيث أهميتها،وهي    من المؤسسات تعتبر المعلومات موردا است     %) 80(أŻلب المؤسسات  ♦

  .من حيث مدلولها مجموعة بيانات فقط،مما يبين لنا قصورها في فهم مدلول المعلومة
يرون أن المعلومات التي يحصلونها لا تتوفر عل«ى جمي«ع الخ«صائص             %) 86(معظم المسيرين  ♦

لأول«ى وعل«ى    المطلوبة في المعلومة الجيدة،وهم يركزون على خاصية الثقة في المعلومة بالدرجة ا           
  .التوقيت في المقام الثاني

من المؤسسات تمر فيها المعلومات بعدة مستويات قبل وصولها إلى مستعملها النهائي            % 55حوالي   ♦
  .نظرا لضعف فعالية قنوات الاتصال،فيتعطل بذلك وصول المعلومة وقد تؤدي إلى تحريفها

ن ذلك يعزز من س«لطة الم«سير        من المعلومات عن التبادل ظنا أ     % 40حجز واحتكار ما يقارب      ♦
  .بانفراده بالحيازة عليها

  
  نستنتج من خلال ما سبق بأن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية لم تف«هم بعد المعنى الحقيق««ي 

لدراسة الس««وق أو للمعلومة في عملية التسيير واتخاذ القرارات وإلا كيف نفسر احتكاره«ا م«ن قب«ل                  
يصالها بعد فترة طويلة،وكل هذا قد يفوت على المؤسسة فرص«ا ك«ان             بعض الأطراف في المؤسسة أو إ     
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بŐمكانها استغلالها والظفر بها قبل منافسيها،ولكن بفعل انعدام الثقافة التسييرية وروح الجماع«ة والرؤي«ة               
  .المشتركة لكل أعضاء المؤسسة سيقود من دون شك المؤسسات الجزائرية إلى حافة الإفلاس

    
لمؤسسات الجزائرية حتى إن كانت تدرك من الناحي«ة النظري«ة أهمي«ة نظ«ام               يمكن القول بأن ا   

المعلومات في الرفع من القدرة التنافسية ،فŐن استغلاله مازال ضعيفا وŻير فعال،وهو ما تبين«ه النت«ائج                 
  ):54(التالية

  
  .لا توجد أية مؤسسة اقتصادية تحوز منظومة متكاملة لأنظمة المعلومات ♦
ومات الإدارية هو أكثر أنظمة المعلومات وجودا ف«ي المؤس«سات الاقت«صادية             يعتبر نظام المعل   ♦

  .الجزائرية
يحتل نظام المعلومات المساعدة على اتخاذ القرار نسبة ضعيفة،رŻم مرور أكثر من ثلاثة عق«ود                ♦

  .على ظهوره وانتشاره الواسع
لة ،وحتى في حالات     حا 20 في كل    Ż2ياب شبه الكلي للنظام الخبير،حيث أن وجوده لا يزيد عن            ♦

  .وجوده لا يعني استغلاله في اتخاذ القرارات
عدم وجود الشبكات في مؤسسات قطاع الانتاج رŻم الوعي المرتفع بأهميتها،عكس قطاع الخدمات              ♦

  %.75حيث وجودها يقدر ب
،ولكن Żالبا ما يتم بدافع المحاكاة      )الإنترنت(رŻبة المؤسسات الحصول على التكنولوجيات المتقدمة      ♦

  .ومسايرة العصر،فهي تستعمل للتزيين في المكاتب
نخلص في النهاية إلى نتيجة مهمة،تتمثل في ضعف نظام المعلومات التسويقي ف«ي المؤس«سات               
الجزائرية رŻم شعورهم في السنوات الأخيرة بأهميته نظرا للمتغيرات التي يعرفها السوق الجزائري م«ن               

ات الجودة العالية والت«ي تراع«ي أذواق الم«ستهلكين ب«صفة            شدة المنافسة ودخول المنتجات الأجنبية ذ     
جيدة،فبدأت بذلك المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الاهتمام بتحصيل المعلومات ح«ول تط«ور الأس«واق              
وأذواق المستهلكين من أجل ترشيد القرارات التسويقية للمؤسسة وجلب أكبر عدد من المستهلكين لاقتن«اء               

نسبة ضعيفة والكفاءة ناقصة في السوق المحلي أما في السوق الدولي فهي بعيدة جدا              منتجاتها،ولكن تبقى ال  
  .عن الدراسة السوقية

  
  مكانة الفكر التسويقي والاستراتيجي في المؤسسة الجزائرية: 2المطلب 
من مقومات نجاح المؤسسة العصرية هو مدى ارتباطها مع زبائنها وأسواقها،وهو ما يعني حتمية                
ؤسسة إلى إعداد استراتيجية تسويقية تبرز لها معالم الطريق الذي تتبعه من أجل الوص«ول إل«ى           لجوء الم 

تحقيق الأهداف المسطرة بأكبر فعالية ممكنة،ذلك لأن التسويق في الوقت الراهن يعتبر بمثابة أحد رك«ائز                
ورŻبات الزبائن،ف«ضلا   القدرة التنافسية للمؤسسة،حيث أنه يوفر المعلومات اللازمة فيما يتعلق بحاجيات           
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عن التغيرات البيئية الخارجية والداخلية للمؤسسة،ومنه تتمكن المؤسسة من إعداد استراتيجيات مزيجه«ا             
القادر على تنمية تنافسية المؤسسة وإرض«اء الم«ستهلكين محلي«ا           ) منتوج،سعر،توزيع وترويج (التسويقي

  .ودوليا بطريقة فعالة وبأكثر كفاءة من المنافسين
  

يلام على المؤسسة الجزائرية هو أنها لم تدرك بعد المفهوم الحقيقي للتسويق،نظرا لأنها تطورت ف«ي                 ما  
سياق اقتصاد محمي من المنافسة الأجنبية وفي سوق وطني حيث الطلب يفوق العرض،ولكن المحيط الذي               

سببا لإنقاذها م«ن    تنشط فيه المؤسسة عرف تغيرات كبيرة،وعليه فŐن بعد النظر التسويقي يمكن أن يكون              
الزوال من خلال اتباع استراتيجية تسويقية مبنية عل«ى تق«دير تهدي«دات البيئ«ة والق«درات الداخلي«ة                   
للمؤسسة،ذلك أن انفتاح السوق الجزائري على المنتجات الأجنبية من خلال تحري«ر التج«ارة الخارجي«ة                

افسية من خلال المنتوج،من حي«ث      يفرض على المؤسسات الجزائرية،عمومية كانت أم خاصة،إلزامية التن       
الجودة والتنويع والإبداع،أو من حيث الأسعار والخدمات المرتبطة بالبيع،كالتعبئة وŊجال الإيداع والائتمان            

  ).72(والخدمات ما بعد البيع ،كما يبين لنا ذلك الشكل رقم
    

 أساس«ا ف«ي إرض«اء       إن المؤسسة من أجل أن تكون تنافسية لابد أن تعمل وفق أهداف مدروس«ة،تتمثل             
الزبون،الذي يعتبر في الاقتصاد الحر وحسب الفكر التسويقي سيد السوق،ويتم إرضاؤه من خلال م«زيج               
تسويقي متكامل ومن خلال التكيف مع مختلف المتغيرات البيئية الداخلية والخارجية للمؤسسة،وهو عكس             

 أم خاصة،حيث ينقصها الوعي التسويقي      ما يلاحظ بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية،عمومية كانت      
فقط من المؤسسات العمومي«ة  % 1.57وبعد النظر لدى مسيريها،ولقد أكدت بعض الدراسات الميدانية بأن         

  ).55%(3.51ورŻم دمجها مع تسميات أخرى فالنسبة لا تتجاوز" التسويق"بحوزتها هيكل تجاري يسمى 
   الاستراتيجي التسويقي للمؤسسةمسار التخطيط ):72(              الشكل رقم 

  
  الهدف العام                               

  
  الوسيلة                 

  
  تصميم المنتوج،سعر ،توزيع،ترقية،بيع،خدمات ما بعد البيع                    

  
  لقيود المؤثرةالتكيف مع ا                                      تطوير مخطط عمل لمساعدة 

  على المؤسسة                 :مجموع المتغيرات المتحكم فيها
      .دراسة السوق -
  الخارجية                         الداخلية            .تكييف المنتوج -

ǹȂƥǄǳơ ƔƢǓǁƛ Ŀ ƨȇدودǂŭơ 

ȆǬȇȂǈƫ ƲȇǄǷ 
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   التشريع-           الموارد البشرية-                .التوزيع -
   التكنولوجيا-           الموارد المالية-                .الإشهار -
   المنافسة-           الموارد المادية-                .الترقية -
   التوجهات السياسية-           القدرات الإدارية-                .المبيعات -

                                                                                            والاقتصادية
   التنظيم الداخلي -            .يعخدمات ما بعد الب -
  

SOURCE: L’ECONOMIE,N-41 MARS 1997,P14  
    

  :تستعمل التسمية التالية%) 75(تكملة لما سبق  فŐن هذه المؤسسات في معظمها
  %).29(المبيعات  -
  %).19(التوزيع أو التموين  -
  %).12(تقني تجاري  -

  
  ة على تطوير وترقي«««ة وظيف«ة من خلال ما سبق يتضŢ حقيقة عدم قدرة المؤسسات الجزائري

التسويق في المؤسسة العامة والخاصة في Ŋن واحد،كما أن العديد من المؤسسات ل«م تفه«م بع«د معن«ى               
التسويق ويعتبرونه هو الاتصال وأخرى بترقية المبيعات،بالرŻم من مرور زمن طوي«ل م«ن ظه«وره                

 الإلكتروني وكيفية تطويره والرقي به إلى       وتطوره في الدول المتقدمة،بل وصل الحديث والعمل بالتسويق       
نفس درجة التسويق التقليدي،في الوقت الذي نجد فيه المؤسسات الجزائرية مازالت ل«م ت«ستوعب بع«د                 
التسويق التقليدي وهمها الوحيد هو المتاجرة فقط وحتى المتاجرة والتوزيع لا تحسن اس«تغلاله،لأنه م«ن                

  .صميم النشاطات التسويقية
  

ن أن المشكل الحقيقي لا يكمن في التسمية بقدر ما يتجسد في تطبيق التقنيات الت«سويقية                بالرŻم م 
الحديثة والمساعدة على ترشيد القرارات داخل المؤسسة،ولقد لوحظ من هذا الجانب بعض التح«سن ل«دى           
المؤسسات الجزائرية سواء من حيث عدد المؤسسات التي تحوز على إدارة متخصصة ف«ي الت«سويق أو                 

المؤسسات التي  ) 32(دراك وفهم مسئولي المؤسسات للمعنى الحقيقي للتسويق،وعليه يبين لنا الجدول رقم            إ
  .تحوز على إدارة تسويقية من عدمها
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  نسبة المؤسسات التي بحوزتها إدارة خاصة بالتسويق):32(الجدول رقم 
 عدد                المجموع  لا  نعم

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  قطاع النشاط
   %100  18   %33.33  6   %66.67  12  إنتاجية
   %100  17   %41.17  7   %58.82  10  خدمية

  %100  35   %37.14  13   %62.86  22  المجموع
  من إعداد الباحث من خلال دراسة ميدانية:المصدر
    

لكن مع المشاكل التي أصبحت تواجهها المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في تصريف منتجاته«ا             
،أصبŢ الت«سويق حتمي«ة لا مف«ر من«ه          )المنافسة( السوق على الخواص والمنتجات الأجنبية     بفعل انفتاح 

وضرورة للمؤسسات إن أرادت أن تحوز مكانة مرموقة في السوق الوطني والدولي على حد السواء،لأن               
التسويق كونه اقتراب تسييري يساعد المؤسسات على تحديد أهدافها والاس«تراتيجية المتبع«ة لمواجه«ة               

  ):56(تغيرات البيئة،كما يدعم المؤسسة برصيد من الإيجابيات والحلول لعدة اهتمامات،نوجزها فيما يليم
  

  ما هي الحاجات الحالية والمحتملة للمستهلك  ♦
  كيف يمكن تلبيتها بأحسن الشروط وبمردودية للمؤسسة  ♦

  
لى مرحلة الت«سويق    لابد على المؤسسة الاقتصادية الجزائرية،الخروج من مرحلة تسويق الانتاج إ         

بالمفهوم الحديث،أي بناء كل استراتيجياتها ومخططاتها وبرامجها عل«ى أس«اس احتياج«ات ورŻب«ات               
الزبائن،والعمل على تحسين جودة المنتجات والخدمات من اجل إرضاء الزبائن،ومع ذل«ك ف«Őن ال«سوق                

  ):57(،من بينها)anomalies(الجزائري يبقى يتميز بعدة مفارقات
  

اسعة من منتجات الاستهلاك الواسع لا ت«ستجيب إلا ن«ادرا لمع«ايير التغليف،العلام«ة               تشكيلة و  ♦
  .والبطاقية

  .بقاء السؤال مطروح دائما كذلك بالنسبة للمعايير التقنية ♦
  ).prime(السعر يتفوق دائما على الجودة ♦
  .المستهلك يجهل بوجود قوانين تدافع عن مصالحه ♦
  .ات للقيام بحملات إعلامية كبيرة وتحسيس المستهلكينمواجهة جمعيات حماية المستهلك صعوب ♦

  
  رŻم كل ذلك لقد لمسنا من خلال الأجوبة على أسئلة الاستبيان والتحدث مع المسؤولين للع«دي«د 
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من المؤسسات،وبالأخص مديري التسويق،بأن هناك تغير ملحوظ بالنسبة لتطور الفك«ر الت«سويقي ل«دى               
وأنه لم يعد ينظر له كŐدارة فقط تهتم بتصريف المنتجات،ب«ل ترس«خت             المؤسسات الاقتصادية الجزائرية    

لديهم فكرة معرفة حاجيات ورŻبات الزبائن وضرورة تقديم المنتجات والخ«دمات المناس«بة لتطلع«اتهم               
وبالأسعار المناسبة وطريقة التوزيع الملائمة،بل الوصول إلى وفاء الزبائن للمؤسسة من خلال الخ«دمات              

  : إجابة29الإجابات على الاستبيان والتي بلغت  ما توضحهوهو المقدمة،
  

 إجابة أكدت على أن التسويق ف«ي مؤس«ستهم يتمث«ل ف«ي وف«اء الزب«ائن والتكي«ف م«ع                      12 ♦
   %.41.38متطلباتهم،وهوما يعادل 

   %.13.79 أجوبة تؤكد على أن التسويق يتمثل في توفير المنتوج والتوزيع الفعال،وهوما يعادل 4 ♦
   %.10.34كد على أن التسويق هو البيع العادي للمنتوج،أي ما يعادل أجوبة تؤ3 ♦
 أجوبة تؤكد بأن التسويق هو الحفاظ على الحصة السوقية الحالية والبحث عن أسواق جديدة،وهو               3 ♦

   %.10.34ما يمثل 
 فتؤكد عدم إدراك المؤسسات لمفهوم التسويق نهائيا،فمنها من يؤكد على           7أما بقية الإجابات وهي      ♦
نه الإشهار،والبعض يرى بأنه مؤسستة خدمية ولا تهتم بالتسويق،وهل المؤسسات الخدمية لا تمارس             أ

   %.   24.14،وهو ما يمثل...هذا ما يدل على جهل مفهوم التسويق من قبل بعض المسيرين,التسويق،
  

  ««وى يمكن القول بأن الاهتمام بالتسويق في المؤسسات الجزائرية مازال بعي«دا عن المس«««ت
المطلوب،ربما للنظرة الضيقة للمسيرين باعتبارهم التسويق مصدر للتكلفة فقط وعدم اس«تيعابهم لتقني«ات              
التسويق التي تدفع بالمؤسسات إلى تحقيق الأرباح الطائلة وŻزو الأسواق العالمية وتطوير المؤسسات من              

        Żم وجود الإدارات المخت«صة ف«ي       خلال استغلال الفرص المتاحة والتهرب الذكي من التهديدات،وهذا ر
  .ذلك،لأنه تبقى الممارسة الميدانية هي الأساس

    
أما بالنسبة لمدى وجود إدارة للتسويق الدولي أو للتصدير بالمؤسسات الاقتصادية الجزائري«ة،تهتم           
بتسيير مختلف عمليات التعامل مع الأسواق الأجنبية،فنلاحظ بأن عدد هذه المؤسسات قليل ج«دا وبلغ«ت                

 مؤسسة لا تحوز على هذه الإدارة وهو م«ا          25،مقابل   %28.57 مؤسسات فقط وهو ما يعادل     10بته  نس
  )33(،وهو ما يوضحه الجدول رقم  %71.43يمثل       
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  المؤسسات الحائزة على إدارة للتسويق الدولي أو إدارة التصدير): 33(الجدول رقم 
            عدد  المجموع  لا  نعم

  %  عدد  %  عدد  %  عدد  قطاع النشاط
  100  18  69.42  12  31.58  6  إنتاجية
  100  17  76.47  13  23.53  4  خدمية

  100  35  71.43  25  28.57  10  المجموع
  .من إعداد الباحث اعتمادا على الاستبيان:المصدر

  
  الموارد المالية وأثرها على تنافسية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية:3المطلب 
 في الوقت الراهن،سواء العامة أو الخاصة بضرورة التمتع بموقع م«الي    ترتبط تنافسية المؤسسات    

جيد وسيولة كبيرة تسمŢ لها بتحسين مكانتها محليا ودوليا،حيث أن الأموال تعطي للمؤسسة هامŭ أكب«ر                
  .للمناورة والقدرة على المبادرة وتجسيد خياراتها الاستراتيجية

لقد كان لانخفاض قيمة الدينار الأثر البالź على العديد         : رية  الوضعية المالية الهشة للمؤسسة الجزائ      -1
من المؤسسات مقارنة بالاستثمارات التي أنجزتها في وض«عية أكث«ر م«لاءة مقارن«ة ب«شراء الم«واد                   

،هذا إذا علمنا بأن خسارة الصرف تؤثر على التوازن المالي للمؤسسة،وعليه حسب الدراس«ة              )58(الأولية
من المؤسسات اشتكت من خسارة ال«صرف  % 63.8فŐن ) ALI TOUBACHE (شعلي طوباالتي قام بها 

  ):59(وعقدت من أمورها،وكان التأثير مختلفا حسب القطاعات،كما تبين لنا ذلك الأرقام التالية
  .من المؤسسات العمومية% 80 ♦
  .من قطاع الحديد والصلب والميكانيك والإلكترونيك% 76.9 ♦
  ) .Industries Diverses:ID( من قطاع صناعات مختلفة 70.6 ♦

  
يمكن الإشارة إلى أن مشكل خسارة الصرف عانت منه المؤسسات الجزائرية بالخ«صوص ف«ي               
منت««صف التسعينات عند تدهور قيمة الدينار بصفة معتبرة وهو ما ترك الأث«ر الكبي«ر عل«ى نت«ائج                   

رج،وم«ا زاد ت«أثيرا عل«ى       المؤسسة وقدراتها المالية،خاصة وأن معظم المواد الأولية تستورد م«ن الخا          
المؤسسات هو عدم قدرتها على نقل منتجاتها إلى الأسواق الأجنبية بفعل انخفاض الجودة وع«دم الق«درة                 
على منافسة المنتجات الأجنبية رŻم ما منحه انخفاض قيم«ة ال«دينار م«ن إمكاني«ات للبي«ع بأس«عار                    

 .لتوازن المالي للمؤسسةيبين لنا تأثير خسارة الصرف على ا) 34(والجدول رقم .منخفضة
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  تأثير خسارة الصرف على التوازن المالي للمؤسسة حسب القطاعات): 34(الجدول رقم 
ال««««صناعات 

  الغذائية
الحدي«««د وال«««صلب   النسيج والجلود

والميكاني«««««««ك 
  والالكترونيك

ص««««ناعات 
  مخنلفة

    المجموع

  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد
  93.3  28  91.7  11  90  9  100  3  100  5  ليتؤثر على التوازن الما

لا ت««ؤثر عل««ى الت««وازن 
  المالي

00  00  00  00  1  10  1  8.3  2  6.7  

  00  00  00  00  00  00  00  00  00  00  لم تجيب
  100  30  100  12  100  10  100  3  100  5  المجموع

SOURCE:ALI TOUBACHE,Liberalisation et comportement des entreprises,essai d’analyse a partir des 
resultats d’une enquete,Annale d’economie et gestion,ORAN.P101  

    
فŐن المؤسسات الكبيرة كانت لها رŻبة كبيرة في رفع التح«دي وت«دويل              فضلا عن هذا وبالرŻم من ذلك     

ة نشاطاتها،ولكن ذلك يتطلب رؤوس أموال معتبرة،وهو ما تفتقر إليه معظم المؤسسات العام«ة والخاص«              
على السواء،وهو ما يحد من نموها وتطورها،خاصة في ظل وجود نظام مصرفي لم يساير وŻير مكي«ف                 

  .مع التطورات العالمية والمحلية المنظمة للاقتصاد والتجارة
  

نستنتج بان المؤسسات الجزائرية عموما ،تواجه صعوبات تمويلية جمة من أجل تدويل ن«شاطاتها                
 ذلك من خلال عدم قدرتها على تج«سيد عملياته«ا المختلف«ة عل«ى أرض                واللجوء إلى التصدير،ويتجلى  

،وحتى عدم قدرتها على مواجهة المنافسة في السوق المحلي،وعليه قد تتعدد الأسباب الت«ي              )ميدانيا(الواقع
  ):60(تخلق صعوبات مالية للمؤسسات،ومع ذلك يمكن إيجاز بعضها فيما يلي

  
  .تخفيض قيمة الدينار ♦
  .كي مرتفع،ولو أنه في الوقت الراهن عرف انخفاضا ملحوظامعدل فائدة بن ♦
  .الضغط الجبائي والجمركي،ولقد تحسنت الأوضاع في السنوات الأخيرة ♦
  .منافسة المنتجات المستوردة ♦

زيادة إلى مشاكل أخرى مرتبطة بسير النظام المصرفي،والتي تعتبر من القيود الجوهري«ة الت«ي               
زائرية من ناحي«ة الت«سديد،العمليات البنكية،التحويل،ال«شيكات،التمويل        تواج«ه  المؤسسة الاقتصادية الج    

،وزيادة على ذلك فغن التنظيم المالي للمؤسسة يعتبر مق«صى أو منع«دم بفع«ل               ...والعمليات مع الخارج  
تمحوره حول خزينة ممولة بالكشف البنكي،وهو ما يعرقل ويقلل من مردوديتها حيث ت«سدد الم«صاريف                

  ...مكشوف المرتفعالمالية على ال
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هنا يتم التركيز على مدى قدرة المؤسسات الجزائرية في الحصول على الأم«وال             :  القدرات التمويلية  -2
محليا ودوليا وما هي    ...اللازمة للقيام بمختلف عملياتها ونشاطاتها،سواء تعلقت بالإنتاج،التوزيع أو الترويج        

العامة والخاصة في جل«ب رؤوس الأموال،وق«د أك«دت           المصادر التمويلية التي تعتمد عليها المؤسسات       
  ):61(لتالية االنتائجALI TOUBACHE بها الدراسات التي قام 

  
من المؤسسات أكدت على أنها قادرة عل«ى مواجه«ة تموي«ل الن«شاط الجاري،خاص«ة         % 61.7 ♦

  %).51.9(،بينما المؤسسات الخاصة%)75(المؤسسات العمومية
،في ح«ين   %)80(،فالوضعية مناسبة بالنسبة لقطاع الصناعة الغذائية       بالنسبة للقطاعات الاقتصادية   ♦

  %.60و % 50بقية القطاعات تتمحور ما بين 
  

  بصفة عامة يمكن القول بأن ح«دة الم«شاك«ل المالية للمؤسسات الجزائرية ازدادت ح««دة بعد 
ب في خسائر ص«رف معتب«رة       والاستقلالية والانخفاض المتتالي للدينار،مما تسب    ) 1986(الأزمة البترولية 

وبالأخص بالنسبة للمؤسسات التي استثمرت في تلك الفترات،وهو م«ا أدى إل«ى تحط«يم خزين«ة تل«ك                   
% 24المؤسسات،وعليه تم اللجوء إلى تمويل الاستغلال عن طري«ق الك«شف البنك«ي بمع«دل وص«ل                  

نفقته«ا الدول«ة عل«ى      يعطينا نظرة حقيقية ومفسرة لمختلف التمويلات الت«ي أ        ) 35(والجدول رقم ).62(
،وهذا بهدف تح«سين الوض«عية      1998المؤسسات عبر مختلف مراحل الإصلاح وإعادة الهيكلة إلى سنة          

المالية لتلك المؤسسات،مما يظهر لنا أكثر على عدم قدرة المؤسسات العمومية والخاصة الاعتم«اد عل«ى                
يسمŢ لها بŐرجاع الأموال الت«ي ت«م        التمويل الذاتي بل أكثر من ذلك على تحسين مردوديتها،الشيء الذي           

  .استدانتها إلى البنوك
  

مليـار  :الوحـدة )(Assainissement financier(التطهير المالي للمؤسسات عبر الإصلاحات):35( الجدول رقم
  )دج
إلغــاء ديــون    

  الخزينة
إعـــادة شـــراء 

  الحقوق البنكية
تخصيص الأمـوال   

  الجاهزة
  المجموع

  26.1  -  -  26.1  الهيكلة المالية
  24.1  7.4  -  16.7 المرور إلى الاستقلالية

  173.4  35.9  88  49.5  94-91تطهير مالي 
  616.9  78.5  454  84.4  98-95تطهير مالي 

  840.5  121.8  542  176.7  المجموع
GUIDE :Mohamed lamine dhaoui,”restructuration et mise a niveau des entreprises”,guide methdologique 

etabli pour le gouvernement Algerien par L’ONUDI Janvier 2003,P62  
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أما فيما يتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية،فالوضعية تعتبر خفيفة نوعا ما،حيث مؤسسة واحدة من أربع              
،أم«ا القط«اع    %)40(مؤسسات أكدت بأنها قادرة على الم«شاركة،وخاصة بالن«سبة للقط«اع العم«ومي            

هي الأكثر  % 42.9 فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية فنجد قطاع النسيج والجلود ب«           ،أما%)11.1(الخاص
  %.30 ب«   استعدادا للقيام بذلك،ثم قطاع الصناعات الغذائية

  
من خلال ما سبق يتضŢ لنا بأن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لا تتمي«ز بالنجاع«ة والتناف«سية                   

، من منافسة عالمية،تكنولوجي«ة ج«د   21ها عالم الأعمال في القرن   اللازمة لمواجهة التحديات التي يفرض    
،وما الصعوبات المالية المستمرة التي تواجهها المؤسسات منذ سنوات عديدة رŻم ك«ل             …متطورة،تحالفات

محاولة بذلك تحسين الوضعية المالية للمؤس«سات وم«سŢ         ) 63(الأموال التي صرفتها الدولة في كل مرة      
حاولة إعطاءها دفعا جديدا لمواجهة المستقبل،لأكبر دليل على ما نقول،ولكن لاب«د م«ن              ديونها السايقة وم  

الإشارة إلى نقطة حساسة وهي انه لا بد أن نفهم بأن التنافسية ليست متعلقة فقط بالجانب المالي وت«وفير                   
الم«اهرة  رؤوس الأموال،بل لا بد أن يتبع ذلك بطرق تسيير عصرية والتركيز على الكف«اءات الب«شرية        

  .والقادرة على قيادة المؤسسات الجزائرية نحو مستقبل افضل
،بفعل انخفاض  )DEPRIME(يمكن القول بأن التدهور المستمر للدينار،وإنخناق السوق أو قلة الطلب         

القدرة الشرائية والمنافسة اƕتية من جهة المنتجات المستوردة،كان لها الأثر المضاعف في تحطيم خزين«ة               
الجزائرية من جهة،وزادت من صعوبة الوصول إلى القرض البنكي من جه«ة أخرى،ول«ذلك              المؤسسات  

  ):64(وجدت معظم المؤسسات العمومية نفسها أمام وضعية مالية صعبة ومتدهورة بعمق،لسببين
  .مكشوف كبير،تفاقم بفعل التكاليف المالية المرتفعة:على المستوى المالي ♦
لقواعد الإدارة الع«صرية م«ن ص«رامة    ) يخضع(م لا يمتثل شكل التنظي :على المستوى الاقتصادي   ♦

  ...مالية،تنافسية،تحفيز،جودة
م«ن  % 65رŻم كل هذه المعوقات والقيود نلاحظ من خلال نتائج الدراسة بأن«ه م«ا يق«ارب                   

،كما يب«ين  % 76.47المؤسسات تصرح بأن لديها قدرات مالية كافية،وبالأخص المؤسسات الخدمية بنسبة     
  ).36(رقم ذلك الجدول 

  القدرات المالية للمؤسسات): 36(الجدول رقم 
  المجموع  غير كافية  كافية  

             18  %44.45  8  %55.55  10  مؤسسة انتاجية
100%  

             17  %2.53  4  %76.47  13  مؤسسة خدمية
100%  

             35  %34.29  12  %65.71  23  المجموع
100%  

  من إعداد الباحث من خلال الدراسة الميدانية:المصدر                                
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رŻم المشاكل العديدة التي تعاني منها المؤسسات العمومية والخاصة م«ن حي«ث             : أولويات الاستثمار  -3

التمويل لدورة استغلالها أو لمشاريعها الاستثمارية،فŐن ذلك لم يمنعها وبالأخص المؤسسات الطموحة م«ن              
  علي توبـاش  فكير في الاستثمار،حيث تتمثل أولوياتها الاستثمارية حسب الدراسة التي قام بها            الرŻبة والت 

)ALI TOUBACHE (فيما يلي)65:(  
  %.72.3أولوية تنويع التشكيلة بنسبة  ♦
  %.68.1تنويع خط المنتجات  ♦
  %.53.2الرفع من القدرات الإنتاجية  ♦

  
  ر ولكن يبقى العائق الكبير هو نقص الم«وارد من هنا يتضŢ لنا بأن الأفكار موجودة والطموح كبي

المالية وحتى سوء استغلالها عند الحصول عليها،ذلك لأن الحكومة الجزائرية صرفت مبالź كبيرة جدا من               
اجل تحسين مردودية المؤسسات ولكن الأمور لم تتغير بالإيجاب بل زادت سوء،وهنا نستنتج كذلك ب«أن                

استغلال أمثل لƘموال،وهو ما يتم بتوفير الكفاءات والإط«ارات الق«ادرة           المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى     
على وضع كل دينار في مكانه حتى ترتفع تنافسية هذه المؤسسات ويمكنه«ا ب«ذلك اس«ترجاع الأم«وال                   

  .المستثمرة والتوسع أكثر في نشاطاتها حتى في الأسواق العالمية
    

ستثمارية للمؤسسات قد تحسنت بكثير،حيث بلغ«ت       حسب نتائج الاستبيان المنجز فŐن القدرات الا      
  ).37(،كما يوضŢ ذلك الجدول رقم  %62.86نسبة المؤسسات القادرة على توسيع استثماراتها ما يعادل 

  
  القدرة على الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية): 37(الجدول رقم 

    المجموع  لا  نعم
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  100  18  50  9  50  9  نتاجيةإ.م
  100  17  23.53  4  76.47  13  خدمية.م

  100  35  37.15  13  62.85  22  المجموع
  من إعداد الباحث من خلال نتائج الاستبيان: المصدر       

  
  :أما فيما يتعلق بالمؤسسات التي تعاني من عدم القدرة على الاستثمار أكثر فترجع ذلك لƘسباب التالية

ة القرار،نقص الإمكانيات المالية،انعدام دعم الدولة،المديونية،التبعية المالية للوصي والنظ«ام          عدم استقلالي 
  .المصرفي المعمول به،حيث ترفض البنوك منŢ المساعدات
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  واقع المؤشرات الأساسية للتنافسية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 3المبحث 
اكل كبيرة في فرض نفسها،محليا ودوليا رŻم المساعي        تواجه المؤسسات الاقتصادية الجزائرية مش      

الحثيثة التي تقوم بها الحكومة من لأجل ترقية تنافسية المؤسسات،ومع ذلك يبقى التساؤل المطروح أ ي«ن                 
يكمن الخلل  وكما بينا في المبحث السابق واقع بعض العوامل المساعدة على ترقي«ة تناف«سية المؤس«سة                 

سسات إلا التزود بهذه الدعائم،طبعا مع ضرورة الالتزام بالمؤش«رات الأساس«ية            الجزائرية،فما على المؤ  
  .للتنافسية،التكلفة،الجودة والمواصفات الدولية،الإبداع وأخيرا كفاءة الموارد البشرية

  
  واقع التكلفة كمؤشر للتنافسية في المؤسسة الإقتصادية الجزائرية: 1المطلب

 في ربŢ المعركة التنافسية في الأسواق أم«ام عوام«ل مث«ل             رŻم تراجع أهمية التكلفة ومكانتها    
،إلا أنها تبقى أحد أعمدة التنافسية بالنسبة للمؤسسات،فالمؤس«سة         …الجودة،الإبداع،الموارد البشرية،التسويق 

التي تتحكم في تكاليفها وتنتهج المحاسبة التحليلية في تسييرها بطريقة علمية ودقيقة،فسوف تكون أكثر دقة               
ة وقدرة على التحكم في التكاليف ومعرفة مصادر ارتفاعها،ومنه تحديد سعر التكلفة وس«عر البي«ع                وكفاء

المناسب مقارنة بالمنافسين،والذي يضمن جلب أكبر عدد ممكن من الم«ستهلكين،فترتفع ب«ذلك مبيع«ات               
  . المؤسسة وقيمتها المضافة،خاصة إذا كانت مصحوبة بجودة عالية

  
حول تموقع المؤسسات الاقتـصادية  ) ALI TOUBACHE(علي توباشبها حسب الدراسة التي قام 

  :يمكن استنتاج مايلي،الجزائرية حسب التكاليف
تعتبر بأن تكاليفها مرتفعة ومعتبرة وهو ما يشكل عائقا        % ) 68.1(الأŻلبية العظمى من المؤسسات      ♦

  .أمام تنافسيتها وخاصة بالنسبة لمؤسسات القطاع الخاص
،في ح«ين المؤس«سات      % )6.38(لتي تعتبر تكاليفها Żير مرتفعة نسبة ضئيلة        تشكل المؤسسات ا   ♦

  التي 
   %.25.53تعتبر تكاليفها مرتفعة قليلا فتشكل نسبة 

من الناحية القانونية نلاحظ بان النسبة التي أكدت  ارتفاع تكاليفها تنتمي بصفة أكبر إل«ى القط«اع                   ♦
  .،مقارنة بالقطاع العام % )74(الخاص

لقطاعات الاقتصادية نلاحظ بأن قطاع الصناعات النسيجية والجلدية يشكل أعلى ن«سبة            من حيث ا   ♦
،ص«ناعات  % )61.6(،بينما القطاعات الأخرى الحديد والصلب والميكانيك والالكترونيك      % )85.71(

   % ).64.7( مختلفة
    

عوام«ل  ( كما تجدر الإشارة إل«ى أن هن«اك ع«دة عوام«ل ت«دخل ف«ي ح«ساب التك«اليف                   
،يبين لنا العناصر الأكثر تأكي«دا       )38(،وبناء على ذلك فŐن الجدول رقم     .)…،المدخلات،شروط السير الانتاج
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 عامل مذكور   49والعناصر الأقل تأكيدا من قبل المؤسسات والتي كانت سببا في ارتفاع التكاليف من بين               
  ).ية وخدميةانتاج( مؤسسة اقتصادية 35والتي تم استنتاجها من خلال الاستبيان المعروض على 
  

  العوامل المفسرة لارتفاع التكاليف): 38(الجدول رقم 
  العوامل
  القطاع

ــازة   الصيانة  مواد ولوازم  مصاريف العمال حيــ
 الاستثمارات

مــصاريف   الطاقة
  مالية

  مجموع الإجابات
  %العدد       

   13  %30     9  إنتاجية.م
43.33%  

3      
10%  

……..…..  3   10%  2  
6.67%  

30       100%   

 78.95   15  خدمية.م
%  

…………….  1   5.26 
%  

3 
15.79%  

…………  …………  19       100  
%  

     24  المجموع
48.98%  

13   
26.54%  

4    
8.16%  

3   
6.12%  

3  
6.12%  

2  
4.08%  

49       100%   

  .من إعداد الباحث من خلال دراسة الاستبيان: المصدر
    

  :ل دراستنا لهذا الجدول ما يليأهم ما يمكن استنتاجه من خلا
،وه«و دل«««يل     %)48.98(الأهمية المعتبرة لتكلفة مصاريف العمال بالنسبة لمعظم المؤسسات          ♦

  على 
،ويظهر الارتفاع  …معاناة المؤسسات الجزائرية من ارتفاع مصاريف العمال،من أجور وخدمات اجتماعية         

،وهنا لابد الت«ساؤل ح«ول      %)30(ات الإنتاجية   ،بينما في المؤسس  %)78.95(جليا في المؤسسات الخدمية   
  .مدى قدرة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على مواجهة المنافسة الأجنبية  

  
أيعقل في ظل الأجور الزهيدة التي يتحصل عليها الموظف الجزائري أن تك«ون س«ببا لارتف«اع                 

لمضافة،وكيف نتصور أن تنافس ه«ذه      التكاليف،وهذا دليل على أن المشكل في انخفاض الإنتاجية والقيمة ا         
المؤسسات الشركات الأجنبية في حالة اعتمادها على الموظفين الجزائريين وبنفس مستوى الأس«عار،زيادة    

فضلا عن ذلك،تجدر بنا الإشارة إل«ى أن        . على المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية       
،منتشرة بصفة أكب««ر لدى المؤسسات العمومية،التي مازال«ت        )عةالبطالة المقن (ظاهرة كثافة اليد العاملة   

الدولة تتكفل بمصاريفها بنسبة كبيرة،في حين المؤسسات الخاصة سواء الصغيرة أو المتوسطة فŐنها تركز              
على المردودية الاقتصادية والمالية،ولا تعطي أهمية بالغة لتوظيف عمال لا يق«دمون ال«شيء الإض«افي                

ا ليست في حاجة إليهم،لأن ذلك يؤثر سلبا على نتائج المؤسسة ويدفعها إلى  الزوال إن لم                 للمؤسسة أو أنه  
  .تتفطن لذلك قبل فوات الأوان

  
  من العوامل الأكثر ذكرا من طرف المؤسسات،وهو م««ا ) المواد الأولية(تعتبر المواد واللوازم  ♦
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الكلية فيما يتعلق باستيراد الم«واد الأولي«ة        يعني بأن المؤسسات الجزائرية مازالت تعاني من التبعية شبه          
  .واللوازم  من الأسواق الأجنبية وهو ما يزيد من تكاليفها،خاصة في ظل تدهور قيمة الدينار

بالإضافة إلى العاملين السابقين،هناك عوامل أخرى أقل ذكرا وت«أثيرا عل«ى التك«اليف بالن«سبة                 ♦
   %.8.16 الصيانة -:   للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ومن بينها

   %.6.12 حيازة الاستثمارات -                                                      
   %.6.12 الطاقة -                                                      
   %.4.08 المصاريف المالية -                                                      

    
ضافة إلى العوامل السالفة الذكر،فŐن الدراسة توصلت إلى وجود عوامل أخرى وقيود،لا تق«ل              بالإ

شأنا عن الأولى وساهمت إلى حد بعيد في ارتفاع التكاليف في المؤسسات الجزائرية،ومنه عدم القدرة على                
سة الجزائري«ة،لأنها   التنافس في السوق المحلي،أما في السوق الدولي فلا حديث عن القدرة التنافسية للمؤس            

  ):66(ما زالت بعيدة عن المعايير الدولية للقدرة التنافسية،ونلخص هذه العوامل في النقاط التالية
  

   % ).57.4(الإنتاجية Żير الكافية  ♦
   % ).LES PANNES) (46.8(العطل المتكرر  ♦
   % ).REBUTS ) (44.7(المرتجعات ♦
 يبين لنا صعوبة الح«صول عل«ى تكنولوجي«ات          ،وهو ما  % )57.4(التكلفة المرتفعة للتجهيزات     ♦

وتجهيزات ضرورية لمواجهة الشروط الجديدة للمنافسة،سواء تعلق الأمر بتجهيزات الانتاج،المراقب«ة           
  .أو تلك المتعلقة بتحسين الغلاف

  
  دائما في مجال التكاليف ولكن مع ربطها باختيار الأسواق،يمكننا القول بأن اخ«ت««يار الأسواق 

،مثل بلدان  ...من حيث العادات والتقاليد وأنماط الاستهلاك والثقافة        ) الجزائري  (ة للسوق المحلي    المشابه
المغرب العربي،قد يساعد مؤسساتنا على تدنية التكاليف المتعلقة بدخول السوق بصفة معتبرة،وذلك بفع«ل              

خ«رى البعي«دة نف«سيا    التكييفات المحدودة والتنميط للسياسات الت«سويقية للمؤس«سة،عكس الأس«واق الأ        
وجغرافيا،والتي تفرض على المؤسسات الجزائرية تحمل تكاليف إضافية معتبرة لا طاقة لها بها،من أج«ل               
ضمان التكيف الإيجابي مع تلك الأسواق،لأن ذلك يتطلب تعديلا ج«ذريا ل«سياسات الم«زيج الت«سويقي                 

ؤس«سات،وŻيره م«ن التك«اليف      للمؤسسات،فضلا عن إعادة النظر في التنظيم المعمول ب«ه داخ«ل الم           
  ....الأخرى،دراسة الأسواق،توظيف مختصين في الترجمة،مختصين في ربط العلاقات مع الخارج

  
وكل ما تم إيضاحه من حيث اختيار الأسواق القريبة والأسواق البعيدة وعلاقتها بالتكلفة،يبقى رهين أهداف               

منطق اقتصاد الموارد بينما التنوع فيعني اقت«سام        اختيار التشابه يترجم    ):"67(وإمكانات المؤسسة،ذلك لأن  
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كما أن ارتفاع تكاليف المنتجات بالنسبة للمؤسسات الجزائرية يعود بنسبة كبيرة إل«ى ض«عف               ".المخاطر
فقط وقد بلغت في سنة      % 30استعمال واستغلال الطاقات الإنتاجية،حيث وصلت في بعض المشاريع إلى          

بعض القطاعات،وهذا ما يعني عدم ال«تحكم ف«ي التكنولوجي«ات           ،وقد ينخفض أكثر في      %)44 (2000
المتاحة ووجود طاقات عاطلة هائلة،كان بŐمكانها ان تعطي دفعا قويا للمؤسسات الجزائرية ف«ي تح«سين                

  ):68(مردوديتها ومنه ترقية تنافسيتها،وفيما يلي نسب استغلال الطاقات الإنتاجية حسب القطاعات
   %.24الخشب والورق  ♦
   %.30يد والصلب الحد ♦
   %.37النسيج والجلود  ♦
   %.Metalique 37) ( الميكانيكية والمعدنية ♦

  
  زيادة على كل ما سبق فŐن المؤسسات الجزائرية تعاني من ظاهرة خطيرة منتشرة بكثرة وتتمثل 
ن في الثقل البيروقراطي،الشيء الذي قد يولد تكاليف إنتاجية إضافية ليس بمقدور المؤسسات تحملها،وك«ا             

بالإمكان تجاوزها بتوفير إدارة مرنة ومكيفة مع متطلبات اقتصاد السوق والمرونة الاقتصادية،كما تت«سم              
،كلم«ا  ...)تمويل،بيع،نقل(بالشفافية في المعاملات،لأنه كلما طالت مدة تسوية عمليات المؤسسة ونشاطاتها         

تك«اليف  (ف«سية م«ن جه«ة     اثر ذلك سلبا على المؤسسة ورفع من تكاليفه«ا وقل«ل م«ن ق«دراتها التنا               
،ومن جهة أخرى عدم استغلال الفرص المتاحة في السوق في الوقت المناسب وبالتالي             ...)التخزين،التلف

  .تضييع فرص كثيرة على المؤسسة كان بالإمكان استغلالها بفعالية لو اتسمت تصرفات المؤسسة بالمرونة
  

ليف،والتي قد تساعد أو العك«س تك«ون        لابد من التأكيد على نقطة أخرى حساسة فيما يخص التكا           
سببا في ضعف تنافسية المؤسسة في الأسواق المحلية والأجنبية،وتتمثل في الخ«دمات،وما يلاح«ظ ف«ي                

،وما ينجم عنه من ارتفاع التك«اليف       )69(لنشاطات الخدمات ) dificience(الجزائر هو العجز والنقص الكبير    
الأمر الذي يحطم تنافسية مؤسساتنا ويجعلها Żير قادرة على         بطريقة Żير مباشرة، فترتفع تكاليف الصفقة،     

  …التصدير،وعادة ما ترتبط هذه الخدمات بالميناء،الجمارك،النقل،البنوك
نصل إلى نتيجة وهي أن المؤسسات الجزائرية وصلت إلى نتائج وخيمة باعتمادها عل«ى سياس«ة           

ها المردودية اللازمة،ويعود ذلك لعدة أس«باب       تسييرية Żير محكمة،أدت إلى ارتفاع التكاليف دون أن تتبع        
  ):70(نذكر منها

  .كمعدل لمجموع القطاعات الصناعية% 50نقص استعمال القدرات الإنتاجية،حيث قيمت ب«  ♦
،وهو ما وضع Ŋلية ضمان البطالة،التقاعد الم«سبق،الذهاب        %30إلى  % 20فائض العمالة قدر ب«      ♦

  .الطوعي وتوقيف التوظيف ولكن من دون جدوى
عدم توازن ثابت للوضعية المالية رŻم العمليات المتتالية للتطهير المالي التي لجأت إليها السلطات               ♦

  ).…مديونية ثقيلة،عدم توازن دائم (العمومية
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  مكانة الجودة والمواصفات الدولية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية:2المطلب 
خارجي،الأثر الب«الź عل«ى تناف«سية المؤس«سات         لقد كان لانفتاح السوق الجزائري على العالم ال         

الجزائرية،خاصة من ناحية عدم القدرة على إنتاج منتجات بنفس جودة المنتجات الأجنبية ال«واردة إل«ى                
السوق الجزائرية بكميات معتبرة،والتي تتميز بالجودة الرفيعة،زيادة على ح«صولها عل«ى المواص«فات              

ية أصبحت مجبرة أولا وقبل ك«ل ش«يء ب«التفكير ف«ي الج«ودة               العالمية،وعليه فŐن المؤسسات الجزائر   
،لأنها من الشروط Żير القابلة للتنازل عنها،حتى تتمكن م«ن          )جودة عالمية (والمواصفات العالمية لمنتجاتها  

  Ţفرض تواجدها محليا ودوليا،ولهذا السبب شاع استعمال م«صطلISO 9000    أو بعب«ارة أخ«رى ش«هادة 
  ...لميةالمطابقة للمواصفات العا

  
أما عن مكانة الجودة في المؤسسات الجزائرية فيمكن القول أنها عرفت منعرجا حاسما منذ بداي«ة                  

التسعينات،حيث بعد أن كانت الجودة هي Ŋخر ما يفكر فيه المسيرون في مؤسساتنا،بفعل ضمان ت«صريف   
بقاء المنتجات مكدسة   المنتجات من طرف الدولة،مع ضمان استمرار مؤسساتهم في النشاط حتى في حالة             

في المخازن،فنلاحظ بأن التفكير في الجودة Żير موجود فما بالك باتباع مراحل تحقيق الجودة التي تنطلق                
من حسن اختيار المواد الأولية،مرورا بالضبط المحكم لƖلات وتوفر يد عاملة مؤهلة،تتتبع مختلف مراحل              

  ...).Żلاف،لون،تصميم،خدمات ما بعد البيع(يقية صنع المنتجات،لنصل في الأخير إلى الخدمات التسو
  

يمكن القول بأن المؤسسات الجزائرية قبل التسعينات،كانت تتميز منتجاتها بالتصميم السيŒ وع«دم               
إعطاء أية أهمية للغلاف،سواء من حيث المادة المكونة له،لونه وحتى المعلومات المكتوبة عل«ى ظه«ره                       

نا بأن الغلاف هو أول ما يقابل المستهلكين في المحلات،وبالتالي يكون سببا لجلب             ،خاصة إذا علم  )التبيين( 
) YAYOURT(المستهلكين أو عكس ذلك،وهو الحال بالنسبة لمنتجات الحليب ومشتقاته وخاصة الي«اŻورت           

  الذي يعرف منافسة شديدة من طرف القطاع الخاص،فنظرا لسوء تغليفه وعدم تجديده أصبŢ الت«««جار 
  
،لأنها لم تساير التطورات الحاصلة     )الديوان الوطني للحليب ومشتقاته   (فرون من التعامل مع هذه المؤسسة     ين

في السوق والتي يقودها الخواص،وهذا رŻم الجودة والثقة التي تحظى بها هذه المؤسسة من قبل العدي«د                 
  .من المستهلكين

    
 إنتاجي وتكنولوجيات إنتاج قديمة،لا ت«ساير       فضلا عما سبق ذكره،فŐن المؤسسات الجزائرية تتميز بجهاز       

التطورات الهائلة التي تعرفها الدول المتقدمة في مجال تجهيزات الانتاج بمختلف القطاعات،وعلي«ه ف«Őن               
تنافسيتها ضعيفة جدا،ومن الصعب عليها إن لم نقل يستحيل أن تستجيب وتقاوم المؤسسات العالمية حت«ى                

الأجنبي فالفارق أكبر،وعليه فŐن المؤسسات الجزائرية تحتاج إلى تطوير         في سوقها المحلي،أما في السوق      
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وتأهيل من جميع النواحي،وبالأخص بتكنولوجيات الإنتاج العصرية المرنة والتي تسمŢ بŐنت«اج منتج«ات              
ذات أشكال مختلفة في Ŋن واحد من دون الالتزام بالتنميط،وتجهيزات للرقابة على الجودة،وه«و م«ا ق«د                  

  .مؤسسات على تحسين جودة منتجاتها،من جهة وتدنية التكاليف من جهة أخرىيساعد ال
  

كما قلنا سابقا بأن اهتمام المؤسسات الجزائرية ب«الجودة ع«رف منعرج«ا حاس«ما من«ذ بداي«ة                  
التسعينات،بفعل انفتاح السوق الجزائري على المنتجات الأجنبية ودخ«ول الخ«واص بق«وة ف«ي الحي«اة                 

،فب«دأ ينت«شر    ...)سعر،جودة،الخدمات(،وهو ما يعني اشتداد المنافسة والبقاء لƘقوى      الاقتصادية والتجارية 
الوعي لدى المؤسسات الجزائرية بأن تحقيق رضى الزبائن هو السبيل الوحيد للنجاح محليا ودوليا،وهو ما               

بالمواصفات يتحقق من خلال توفير منتجات ذات جودة عالية والأخذ بمفهوم إدارة الجودة الشاملة ولما لا                
العالمية،وعدم الاكتفاء بمراقبة الجودة في Ŋخر المرحلة الإنتاجية،لأن اكتشاف العيب في ه«ذه المرحل«ة               
يعتبر متأخرا بكثير وقد تحملت المؤسسة قبل ذلك تكاليف معتبرة،كانت في Żنى عنها لو اتبعت المراح«ل                 

تعم«ل عل«ى إع«ادة تعري«ف     ):"71(ائريةالمتسلسلة لتحقيق الجودة،وعليه يمكن القول بأن المؤسسة الجز      
  ".منتجاتها وطريقة صنعها وذلك بفعل انفتاح التجارة الخارجية

  
 يبين لنا إدراك المسؤولين للمفه«وم الحقيق«ي للج«ودة ح«سب المفه«وم الت«سويقي                 )39(والجدول رقم   

 % 28.57من المؤسسات تؤكد بأن الجودة هي القدرة على إرض«اء الزب«ائن،و            % 48.57حيث  .الحديث
تؤكد بأن الجودة هي العمل وفق المقاييس الدولية،وهو ما يبرز النضج الكبير الذ ي أص«بŢ يتمي«ز ب«ه                    

  .مسؤولي المؤسسات في مجال إدارة الأعمال
  

  مفهوم الجودة حسب المؤسسات الاقتصادية الجزائرية): 39(الجدول رقم 
القدرة على   

  إرضاء  الزبون
العمل رفق 

  المقاييس الدولية
الخدمة 
  المقدمة

  المجموع  أخرى

  %العدد       %    العدد     %    العدد       %العدد            % العدد        
       12    إنتاجية.م

66.68   
3          

16.66  
-          -  3       

16.66  
18         

100  
        5    خدمية.م

29.41  
7          

41.18  
5        

29.41  
-          -  17         

100  
       17    المجموع

48.57  
10         

28.57  
5        

14.29  
3       8.57  35         

100  
  .من إعداد الباحث من خلال الإستبيان:                المصدر
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 بدأت تجسد   إضافة إلى ما بيناه سابقا،هناك شيء أكيد وحقيقة لابد من إظهارها وهي أن مؤسساتنا             
في الواقع اهتماماتها بالجودة والعمل من أجل الحصول على شهادات المطابقة للمواص«فات الدولي«ة،رŻم           

 مؤسسة فقط تح«صلت     132 هناك   2004أنها مازالت متأخرة قليلة،خاصة إذا علمنا بأن في نهاية نوفمبر           
 ومؤسسة واحدة مطابق«ة  ISO 9002و  ISO 9001 مطابقة للمواصفة 131،منها  ISO على شهادة المطابقة ل«

  .)ISO 14001 )72للمواصفة 
الملاحظ على المؤسسات الاقتصادية الجزائرية العمومية والخاصة،أنها تفتقد إلى الثقافة التنظيمية           

،والذي من شأنه أن يزيد من م«صداقية  )Procedures ecrites(والوظيفية التي تعتمد على الإجراءات المكتوبة
ة بالجودة ويجعلها أكثر ملموسية وقربا من الواقع وسهلة التنفيذ،وهذا هو الفارق الكبير الذي           اهتمام المؤسس 

يفصلها عن المنافسين الأجانب الذي يعملون باستمرار على مطابقة منتجاتهم للمواصفات العالمية وضمان             
  .الجودة من خلال إدارة الجودة الشاملة وهندسة للوصول إلى ذلك

  
) KOUDRI-HAICHOUR)(73(هناك دراسة ميدانية لƘستاذ ك«ودري وهي«شور         في نفس السياق    

اعتمدت على التحقيق مع مجموعة من المؤسسات العمومية والخاصة وفي قطاعات مختلفة وعبر مختلف              
  :مناطق البلاد،في محاولة معرفة نقطتين أساسيتين

  .في المؤسسة الجزائرية) تطبيقاتها(ممارسات الجودة  .1
  .الجودةعوائق إدارة  .2

علما أن الدراسة اعتمدت على مجموعة من المحاور ولكل محور مجموعة من الأسئلة يتم التحقيق حولها                
  :مع الإطارات السامية لمختلف المؤسسات المدروسة،وأهم هذه المحاور

  نظام الجودة.   2سياسة وأهداف الجودة                        .1
  الجودة والتموين.   4         الجودة في التعريف والتصور      .  3
  الموظفين.   6الجودة في الإنتاج                            .  5

  
  :وكانت أهم النتائج المتوصل إليها فيما يتعلق بتسيير الجودة،بعد الاستجوابات مع المسيرين،هي

  .سياسة وأهداف الجودة ليست دائما محددة ومكتوبة .1
  .ن النشاطات المتعلقة بالجودة لا تنجز طبقا لإجراءات موثقةيتبن من خلال نظام الجودة بأ .2
  .الجودة بالتعريف والتصور هي ضمان أحسن تنافسية،لكن لابد من توفر الدعائم  .3
  .الجودة في المدخلات،تنص على أنه لا بد من تحسين العلاقات مع الموردين .4
  )PROCESSUS(الجودة في الانتاج،تصور ضئيل لاقتراب العمليات .5
  .ين الموظفين والجودة،يلاحظ Żياب التحفيزتكو .6
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  :أما أهم العوائق المشار إليها فنذكر أهمها فيما يلي
  .الصعوبات المالية .1
  .Żياب الإطارات المكونة في مجال الجودة .2
  .نقص تجهيزات القياس والمعاينة .3
 ISO 9000صعوبات مرتبطة بتطبيق معيار  .4

  .نقص المعلومات المطابقة لƚدارة .5
  .م المعمول بهنمط التنظي .6
  .نقص اهتمام الإدارة بمتطلبات الجودة .7
  .نقص اهتمام العمال بالجودة .8
  

رŻم الاهتمام والرŻبة المتنامية لدى المؤسسات الجزائرية لتحسين ج«ودة منتجاته«ا وتناف«سيتها                
المحلية والعالمية، والدخول في مصاف المؤسسات الكبيرة،فŐنها تواجه في الواقع ع«دة عقب«ات وقي«ود                

  ).40(حسب الدراسة التي قام بها في الجدول رقم) ALI TOUBACHE(وجزها علي توباŭي
  القيود المرتبطة بالجودة): 40(الجدول رقم 

       القطاع 
  العامل

الحدي«««د وال«««صلب    النسيج والجلود  صناعة Żذائية  العام  الخاص 
  والميكانيك والإلكترونيك

  صناعات مختلفة

غيــاب يعــض    الأكثر ذكرا
   %63يزات التجه

ــض  ــاب بع غي
  %70التجهيزات

ــض  ــاب بعـ غيـ
   %80التجهيزات 

المواد،المركبات
،71.4%   

غياب بعض التجهيـزات    
61.5%   

التغليف،غيــاب بعــض 
   %64.7التجهيزات 

ــدهور   الأقل ذكرا تـــــ
  %25.9التجهيزات

المواد،المركبات 
15%  

ــات  المواد،المركبـ
20%  

 تأهيل الموظفين 
  %28.6التغليف 

 تدهورالمواد،المركبات،  %15.4ت المواد،المركبا
  %17.6التجهيزات 

Source:ALI TOUBACHE,OPCIT,oran.p94  
  

  :يمكننا أن نستنتج الملاحظات التالية) 40(من خلال الجدول رقم  
نقص وŻياب بعض التجهيزات،إن لم نقل التكنولوجيات الإنتاجية العصرية الت«ي ت«سمŢ بŐنت«اج                ♦

  . مرتفعةمنتجات ذات جودة عالية وبŐنتاجية
زوال مشكل التموين بالمواد الأولية،عكس ما كان عليه الحال في مرحلة الاقتصاد المخطط،وه«ذا               ♦

  .يعود طبعا إلى حرية الاستيراد بفعل تحرير التجارة الخارجية،ومنŢ حرية التصرف للمؤسسات
بالن«سبة  هناك بعض القطاعات الاقتصادية،تذكر تأهيل الموظفين كعامل ثانوي ولا تعطيه أهمي«ة              ♦

لتحسين الجودة،بينما الحقيقة هي أن المادة الرمادية إلى الأساس في المؤسسة خاصة في الوقت الراهن               
الذي تحول إلى ما يسمى باقتصاد المعرفة،حيث العامل البشري ه«و العق«ل الم«دبر ورأس الم«ال                  

ما لا نجده  ف«ي      الأساسي في كل المؤسسات الطموحة والتي لديها تفوق على الصعيد العالمي،ووهو            
،والمقول«ة  %28.6،حيث لم تتعدى الن«سبة   المؤسسات الجزائرية وبالأخص في قطاع النسيج والجلود



 

355

الج«ودة ه«ي حال«ة      ):"74(التالية تؤكد لنا الأهمية البالغة للعنصر الب«شري ف«ي تحقي«ق الج«ودة             
  ".بقاءذهنية،ثقافية،فهي بذلك مهمة رجال حيث تتوفر عزيمة القيام بالأحسن هي سبب ال

  
  على هذا الأساس لا بد من التأكيد على نقطة أخرى بالنسبة للمؤسسات الجزائرية،خاصة ت«ل«ك  
التي تعمل أو تريد العمل خارج الحدود الوطنية،وهو م«ا يعن«ي وج«ود بيئ«ة مغ«ايرة تمام«ا للبيئ«ة                      

كين الأجان«ب   المحلية،وبالتالي ما على المؤسسات إلا مضاعفة مجهوداتها من أجل كسب ثق«ة الم«ستهل             
ومختلف الممثلين لهذه البيئة،كما يجب عليها الاستمرارية والدوام في إيصال المنتجات إلى تلك الأس«واق               

  ).كميا ونوعيا(دون انقطاع وبالمواصفات التي يرŻبها المستهلكون
  

وهو ما  يتطلب ويجبر المؤسسات على إرساء نظام أو مسعى للج«ودة أو بعب«ارة أخ«رى إدارة                
،ولابد أن يكون   …الشاملة من خلال تخطيط الجودة،التحكم في الجودة،ضمان الجودة،تحسين الجودة        الجودة  

ذلك كتابيا،حتى يجعل المستهلك يشعر بأن المؤسسة حقيقة لم«صلحة الم«ستهلك وج«ادة ف«ي أموره«ا                  
انت«اج  وإدارتها،وهذا ما يزيد من ثقة المستهلك في مثل هذه المؤسسات ويدرك حقيقة بأنها ق«ادرة عل«ى                  

منتجات ذات مواصفات عالمية،بل أحسن من المؤسسات المنافسة،لأن هذا هو طريق البقاء ف«ي ع«صر                
الجودة تبقى الورقة الأساسية والمعبر الفعال والم«ؤمن ال«ذي           ):"75(العولمة واقتصاد السوق،وعليه يقال   

  ".يقود نحو اقتصاد السوق والجدية،الثقة بالنفس وضمان وفاء الزبائن
  

هة أخرى ورŻم اقتناع المسيرين بأهمية الجودة ودورها في الرفع م«ن الق«درة التناف«سية                من ج   
للمؤسسة،إلا أن المؤسسات الجزائرية نجدها تشتكي من تكلفة الحصول على الجودة،إلا أن ذلك لا يمك«ن                

م الج«ودة   اعتباره عائقا أو مشكلا في حد ذاته،لأنه العكس تماما هو الذي سوف يحدث،ذلك لأن إعداد نظا               
  :الشاملة قد يقود المؤسسة إلى تحقيق ما يلي

  .تدنية تكاليفها ♦
تحقيق المردودية الاقتصادية أي تحقيق الميزة التنافسية بعد النجاح في إنجاز نظام للجودة ولو على                ♦

  .المدى البعيد
  دا،من هذا المنطلق يمكن القول بأن المؤسسة التي تستثمر في الجودة لا يمك««ن أن تخس««ر أب

شري«طة حسن التخطيط وتسيير نظام الجودة،لأنه سيقودها للحصول على شهادة المطابق«ة للمواص«فات              
العالمية،الشيء الذي يمكنها من اقتحام الأسواق الأجنبية بأكثر سهولة،وتعود عليها بأرب«اح طائل«ة،تجعل              

أن الجودة مكلفة ولك«ن نت«ائج       المؤسسة تفكر في إعادة الاستثمار في الجودة من جديد،وهنا يمكننا القول ب           
نجاح تطبيقها تفوق تلك التكاليف بكثير،ولهذا نجد العديد من المؤسسات الجزائرية فهم«ت ه«ذا الواق«ع                 

  .وسارعت إلى تطبيق هذا النظام الذي سمŢ لها بالحصول على شهادات للمواصفات العالمية لمنتجاتها
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نافسة جعلت من إيجاد مكانة لمنتج«ات وخ«دمات         إذا يمكننا القول بان السوق العالمي وعولمة الم         
المؤسسات ليس أمرا هينا،خاصة بالنسبة للمؤسسات الضعيفة وŻير تنافسية كم«ا ه«و ال«شأن بالن«سبة                 
للمؤسسات الجزائرية التي تعرض منتجات وخدمات لا تتمتع بالجودة بفعل ع«دم اس«تجابتها لحاجي«ات                

 عليها ضرورة حيازة نظام فاعل لتسيير الج«ودة مم«ا           ورŻبات المستعملين والمستهلكين،وهو ما يفرض    
  ).76(يستدعي وضع إطار مؤسساتي وتنظيمي يتكفل بالتقييس كقاعدة لبناء الجودة

  
  مكانة الإبداع و التكنولوجية في المؤسسة الاقتصادية الجزائرية: 3المطلب 
سات الكبيرة تخصص ل«ه     ،ولهذا نجد المؤس  21يعتبر الإبداع من أهم مقومات التنافسية في القرن           

مبالź ضخمة وأهمية بالغة،لأنها تدرك بأنه بدون إبداع مستمر فŐن مصير المؤسسة هو الفشل،وهو ما ل«م                 
تقم به المؤسسات الجزائرية إما لنقص إمكانياتها أو لعدم إدراكها بالدور الذي يلعبه الإب«داع ف«ي تنمي«ة                   

راكه لأنه أصبŢ حتمية لا مفر منها سواء ف«ي ال«سوق       تنافسية المؤسسات،وهو الأمر الذي يتحتم عليها إد      
المحلي أو الدولي،بفعل عولمة المنافسة التي تفرض على المؤسسات التميز وديناميكية الإبداع،وعادة م«ا              

  ):77(يمس الإبداع جوانب عديدة،من بينها
  

  .الإبداع في خلق الحاجات ♦
  .الإبداع في نماذج الدخول إلى التجارة الدولية ♦
  .ع في التنافسيةالإبدا ♦
  .الإبداع في التكنولوجيا ♦
  ...).منتوج،سعر،إشهار،توزيع(الإبداع في التسويق ♦

  
ويعرف الاقتصاد الجزائري بوجود علاقة انفصام بين قطاعي الصناعة والبحث العلمي،مثله مثل            

 القطاع ال«صناعي  بقية دول العالم الثالث،وهو ما يعيق التنمية،لأن التنمية إنما يتوصل إليها بالمزاوجة بين      
  .والبحث العلمي،من خلال التعاون والتكامل،مثل ما هو عليه الحال في الدول الصناعية المتقدمة

يمكن القول بأن الجزائر انتهجت سياسة وطنية للعلم والتكنولوجيا منذ ال«سبعينات بŐن«شاء وزارة                 
  ):78(محاور التاليةالتعليم العالي والبحث العلمي،وتمثلت أهم محاور هذه السياسة في ال

  .ديمقراطية التعليم ♦
  .البحث العلمي ♦
  .استيراد احدث التكنولوجيات ♦

  
حيث سعت الحكومة الجزائرية إلى الرفع من المستوى التعليمي والتكويني وخفض معدلات الأمي«ة،وذلك              

 ،كما خصصت الحكومة استثمارات لإقامة مراك«ز      ...)ابتدائي،متوسط،ثانوي،جامعي(على كل المستويات  
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ووحدات البحث الأساسي والتطبيقي والتكوين العالي في الخارج في مختلف التخصصات،مع وجود برامج             
للبحث والتطوير اعتمدت من طرف الوزارة المنتدبة للبحث العلمي،فضلا عن ذلك فŐن نم«وذج التنمي«ة                

 أحدث الم«صانع    المتبع من طرف الحكومة في فترة السبعينات فضل التوجه إلى الأسواق الأجنبية لشراء            
والوحدات الإنتاجية الضخمة،ولكن يعاب عليه عدم استغلال هذه التكنولوجيات إلا بنسب ضئيلة ج«د،وهو              
ما يعني سوء استغلال الطاقات الإنتاجية المتاحة،وطبعا هذا ما يزيد من تكاليف المصانع ويخف«ض م«ن                 

  .1986مردوديتها،والتي اتضحت جليا بعد الأزمة البترولية لعام 
  

زيادة على ما سبق ومما يدل على اهتمام السلطات العمومي«ة بالإب«داع التكنول«وجي والبح«ث                   
والتطوير،ولو من الناحية التشريعية فقط ودون الغوص ف«ي الواق«ع وكيفي«ة تطبي«ق واس«تعمال ه«ذه              

  الم«ؤرŤ  11-98والذي يعد تطبيقا للقانون     ) 2002-1998(القوانين،هو المخطط الخماسي للبحث العلمي    
،وال««ذي ح««دد الإط««ار التنظيم««ي والمؤس««ساتي للبح««ث العلم««ي والتط««وير  1998-8-22ف««ي 

،حيث يهدف إلى إرساء هياكل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ورد الاعتبار لوظيفة            )79(التكنولوجي
                Ţالبحث وتوثيق العلاقة بين مراكز البحث والمحيط الصناعي،زيادة إلى مراسيم تنفيذي«ة ص«ادرة ت«سم

  .تطبيق هذا المخططب
  

إذا فŐن ديناميكية الإبداع عامل حاسم في تنافسية المؤسسة في عصر العولمة الاقتصادية،وذلك من              
خلال المزايا التنافسية التي تكتسبها المؤسسة،إما مزايا التكلفة أو مزايا التمييز،والتي لا تفرق بين ال«سوق                

 الجزائرية تعاني من نقص فادح في مجال الإب«داع          المحلي والسوق الأجنبي،ومع ذلك مازالت المؤسسات     
بشتى مجالاته،ويتلخص دورها فقط في مراقبة جودة المنتجات الموجودة سابقا،ويعود ذلك لقيود أساس«ية              

  ):80(وهي
  

  .Żياب العزيمة السياسية الموجهة إلى تحسين قانون الباحث ♦
  .Żياب سياسة حقيقية في مجال ترقية البحث ومنه الإبداع ♦
  .ب شراكة حقيقية في مجال البحثŻيا ♦

بالإضافة إلى تلك العوامل،هناك عوامل أخرى كان لها الأثر البالź عل«ى ف«شل ال«سياسة التكنولوجي«ة                  
  ):81(والإبداعية

عدم فاعلية شبكات الأبحاث،حيث مراكز الأبحاث الباحثون يشتغلون في فضاء ش«به مع«زول أي                ♦
  .ن الأبحاث الجارية واحتياجات القطاعات الاقتصاديةبدون ربط ولا اتصال،مما أدى إلى الفصل بي

ضعف الموازنات الإمكانيات المادية وتقادم الوسائل والمراجع ونظم المعلومات في حال«ة قيامه«ا               ♦
  .داخل المؤسسات
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  يمثل الإبداع في سياسات المزيج التسويقي أحد ركائز نجاح المؤسسات في الوقت الراهن،ف««ما 
   المزيج التسويقي بالنسبة للمؤسسات الجزائرية هو واقع الإبداع في

    
فيما يتعلق بسياسة المنتوج نلاحظ إهمال العدي«د م«ن الجوان«ب الرئي«سية لنج«اح المنتج«ات محلي«ا                    

وحتى إن وجدت فهي لا تصمم وف«ق م«ا تقت«ضيه            ..ودوليا،والمتعلقة بالتقييس،التغليف،البطاقة،العلامة، 
بعيدة جدا عن ذلك،أما فيما يتعلق برŻبة المؤسسات الجزائري«ة ف«ي            ،بل  21متطلبات المنافسة في القرن     

على النحو ABD ELAZIZ SALEM الإبداع واقتراح المنتجات الجديدة للتصدير،فكانت النتائج حسب دراسة 
   ):82( التالي
  .من المؤسسات الخاصة معنية بالإبداع % 60من المؤسسات العامة و % 73 ♦
   %.80ناعات الحديدية والميكانيكية والمعدنية والكهربائية بنسبة يسيطر الإبداع أكثر في الص ♦
  .تغيير المنتجات الموجودة-: يتمثل الإبداع بالنسبة للمؤسسات الجزائرية في الأصناف التالية ♦

  .تحسين المنتجات الموجودة-                                                                         
  .تركيب المركبات المستوردة-                      
    

المؤسسة الجزائرية تكتفي باستيراد واستهلاك المنتوجات الوسيطية والتكفل بتركيبه«ا م«ن دون القي«ام                
بتحسين جذري عليها،فالأمر يتعلق بتجديد التقنية المستعملة سابقا،وهذا يرجع كما بينا سابقا إل«ى ض«عف                

 بتنفي«ذ الاختراع،والتقن«ي التج«اري ال«ذي ه«و أكث«ر ات«صال               التنسيق والتعاون بين الباحث المكلف    
بالزبون،وعليه فغن مساهمة المصالŢ التجارية والتسويقية ضئيلة جدا في الإبداع حسب مختل«ف أق«سام               

  .البحث،وهو ما لا يؤدي إلى نتائج إيجابية وتراعي متطلبات السوق وأذواق المستهلكين
  

ة المنتوج،فيمكن القول بأن سياسة المنتوج،تنتسب بالخ«صوص        دائما فيما يتعلق بالإبداع في سياس       
،وه«و م«ا لا يخ«دم الإب«داع ولا          )83 %(75إلى الإدارة العامة،الإدارة التجارية أو التسويقية بحوالي        

يطوره،بفعل عدم استعمال بعض المنظمات المساهمة بصفة Żير مباشرة في الإبداع،سواء كانت مكات«ب              
  ...نية وŻيرهاالاستشارة،المكاتب التق

                  Ţأما الإبداع في سياسة السعر بالنسبة للمؤسسات الجزائرية،فيلاحظ ع«دم اعتماده«ا عل«ى م«ن
التخفيضات بمختلف أنواعها،كما أن طرق تحديد السعر حسب أسعار المنافسين،مجهولة تماما،وتتركز أهم            

 فيم«ا  ABD ELAZIZ SALEMالطرق المعتمدة من قبل المؤسسات الجزائرية في تحدي«د ال«سعر ح«سب    
  ):84(يلي
  .من المؤسسات% 36.6حسب الطلب حوالي  ♦
  .من المؤسسات% 45.1حسب الهامŭ التجاري  ♦
  .من المؤسسات% 19.5حسب منطق السعر الإداري  ♦
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وهذا ما يظهر عدم اهتمام المؤسسات الجزائرية بالقدرات الشرائية للم«ستهلكين أو م«ا ي«سمى بال«سعر                 

عار المنافسين عند تحديد أسعارها،والتي تعتبر من العوامل الأساسية في ظ«ل            النفساني،وكذلك إهمالها لأس  
الموجة التسويقية المعاصرة التي جعلت من المستهلك سيد السوق،ومنه فلابد على المؤسسات من الإب«داع               
من أجل خدمة المستهلك وتحديد السعر الذي يجلب أكبر عدد من المستهلكين وفي نف«س الوق«ت يع«ود                   

ح على المؤسسة،وعليه فكل مؤسسة جزائرية ترŻب في الإبداع وتفكر ف«ي م«صلحتها م«رورا                بالأربا
  :بمصلحة زبائنها،يتحتم عليها الإبداع في تحديد السعر من خلال التوفيق بين العناصر التالية

  .أسعار المنافسة ♦
  .التكلفة ♦
  .القدرة الشرائية لمستهلك ♦

  
لجزائرية لا تتحكم في تكاليفها،مما لا يسمŢ له«ا بتحقي«ق           فضلا عن هذا،يمكن القول كذلك بأن المؤسسة ا       

مزايا تنافسية في التكلفة،وما يؤكد ذل«ك ب«صفة كبي«رة ه«و Żي«اب المحاس«بة التحليلي«ة ف«ي ج«ل                       
المؤسسات،خاصة إذا علمنا بأنها السبيل القادر على تحديد مختلف التكاليف التي تتحملها المؤسسة،انطلاقا             

  .إلى خدمات ما بعد البيع والخاصة بكل منتوج من منتوجات المؤسسةمن شراء المواد الأولية 
  

أما عن الإبداع في الترويج في المؤسسات الجزائرية،فيمكن القول أنه منعدم،حيث أن الترويج ذاته                
 مؤسسة حددت ووضعت    Ż82ير موجود،فما بالك بالإبداع الترويجي،حيث يلاحظ بأن مؤسسة واحدة من           

فقط من المؤسسات بحوزتها ميزاني«ة حقيقي«ة        % 20نشيط عملياتها التصديرية كما أن      في السير سياسة لت   
،علما أن عملية التنشيط لا ت«تم       ...،موزعة بين الحملات الإشهارية،التكفل،التوثيق والمعارض    )85(للتنشيط

لسبب ي«ستحيل  ومحاولة التكيف معها،ولهذا ا) الأسواق الأجنبية(بمراعاة متغيرات البيئة التصديرية الجديدة 
  ...نجاح التنشيط لأنه يتطلب إيداع خاص بالأسواق الأجنبية بفعل اختلاف العادات والتقاليد والأذواق

  
أما عن الإبداع في سياسة التوزيع فŐنه يفرض على المؤسسات الجزائرية تكيي«ف اس«تراتيجيات                 

يصال المنتوجات إلى الأسواق المحلية     توزيعية تتميز بالبحث الدائم على الإبداع وإيجاد الحلول المناسبة لإ         
وخاصة الأسواق الأجنبية في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وبالسعر المناسب،مما يجعل الم«ستهلك             
     Œ»يزداد وفاء للمؤسسة،ويكون هذا عن طريق الإبداع من طرف المسيرين في المؤسسة،كالتخفيف من عب

  ...في الخارج وتك«وين ع«لاقات مع الوسطاءاللوجيستي«ك التصديري من خ«لال الممثل«ين 
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ه«ي  ,من المؤسسات أكدت بأنها معنية ولديها ممثلين في الخ«ارج،         ) 86% (30.5في هذا الصدد    
نسبة ضعيفة خاصة إذا ما أكدنا على عدد المصدرين،وهو دليل Ŋخر عن ضعف الثقافة التصديرية واقتحام                

  ):87( العلاقات مع الوسطاء الأجانب في ثلاثة عناصرالأسواق الأجنبية،وتبرر المؤسسات صعوبات ربط
  .النقل البحري يتميز بالغلاء وعدم انتظام خطوطه ♦
  ).البنوك(الجانب المالي ♦
  ...).تأمين،جمارك،عبور،مراقبة النوعية(الثقل الإداري ♦

  
ي«ا  ولكن هل تبقى المؤسسات الجزائرية مكتوفة الأيدي فيظل انفتاح الأس«واق والمناف«سة ال«شرسة محل               

ودوليا،فالحل إذا هو الإبداع المستمر للخروج من هذه المشاكل والعقبات،وإيجاد الحل«ول المناس«بة ول«و                
بالإمكانيات المتوفرة لدى المؤسسات في الظرف الحالي والعمل على تطويرها وتنميتها باس«تمرار حت«ى               

الب«شري ف«ي ه«ذه      تصل إلى مستوى المؤسسات المنافسة،وهنا لابد من الإش«ارة إل«ى دور الجان«ب               
المهمة،خاصة في ظل توفر التحفيز الكافي لدعم وبعث روح الإبداع لدى الموظفين في المؤسسة والباحثين               

  .في مختلف هيئات ومراكز البحث والمكاتب الاستشارية
  

ويرجع ذلك إلى أن للتحفيز دور كبير في النهوض بالإبداع وتشجيع البحث والتطوير،وهو ما فهمته الدول                
اعية وعملت على توفيره لباحثيها ومبدعيها،سواء تعلق الأمر بالجانب المادي أو المعنوي،وهو ما لا              الصن

نجده في الجزائر،التي بالعكس من ذلك عرفت نزيفا حادا للمهارات نحو الخارج وفي مختلف التخصصات               
لأدمغ«ة تكل«ف    ،ولقد أكدت بعض الدراسات بأن هجرة ا      "هجرة الأدمغة "وهو ما اصطلŢ على تسميته ب«     

  ).88( مليار دولار1.7العرب سنويا نحو 
    

وتجدر بنا الإشارة كذلك إلى ندرة المؤسسات التي بحوزتها أنظمة للمعلومات العلمية والتكنولوجي«ة،وŻير              
فعالة بل أنها تقليدية،فهي تنحصر في إدارة مكونات وثائقية من كتب ومجلات تقنية وعامة داخل هياك«ل                 

يق،ورŻم التطور الذي طرأ في السنوات الأخيرة إلا أن التركيز ك«ان من«صبا ب«دعم                تدعى مراكز التوث  
مراكز البحث ماديا لاقتناء المعدات اƕلية وŊلية أنظمة التشغيل القائمة،وهو ما يعني زيادة التركيز عل«ى                

رورة الإعلام اƕلي في طرق وأساليب العمل الإداري دون Żيرها من النشاطات،وهو ما لا يعن«ي بال«ض                
،لأن المشكل ليس في إدخال الإعلام اƕلي في الإدارة بل لابد م«ن إرس«اء               )89(فعالية أكبر وأداء متميز   

قواعد ومخططات للبحث العلمي والإبداع في كل المؤسسات،وتحفيز الموظفين على مختلف الم«ستويات             
  .لتقديم أفكارهم والعمل على تجسيدها في أرض الواقع

    
سسات الاقتصادية الجزائرية ما زالت بعيدة عن مثيلاته«ا م«ن البل«دان ال«صناعية               يمكن القول بأن المؤ   

الأوروبية واƕسيوية والأمريكية من حيث الاهتمام بالإبداع التكنولوجي وتطويره حتى تتمكن  من الدخول              
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في المنافسة بقوة،خاصة وأن الجزائر فتحت أسواقها عل«ى ال«سلع الأوروبي«ة بفع«ل عق«د ال«شراكة                    
ورومتوسطية،والانضمام إلى المنظمة العالمية للتج«ارة،فكيف س«نواجه ه«ذه العقب«ات وال«صعوبات              الأ

والنقائص،هنا يمكن القول بأن مؤسساتنا بحاجة إلى يقظة تكنولوجي«ة أو رص«د تكنولوجي،ي«سمŢ لن«ا                 
جزائرية بالإطلاع على كل المستجدات في مجال الإبداع والتكنولوجيا،ولكن لƘسف نجد بأن المؤسسات ال            

تعاني من نقائص فادحة على مستوى الإدارة والتسيير لجوانب لها علاقات وطيدة بأنظم«ة وتكنولوجي«ا                
  ):90(المعلومات،نذكر منها

  
،وهو ما يؤثر سلبا عل«ى النه«وض بتنميته«ا    عدم استغلال المعلومات في مجال براءات الاختراع    ♦

في براءات الاخت«راع المودع«ة ف«ي الهيئ«ات          التكنولوجية،لأنه يمكن استغلال المعلومات المتوفرة      
الرسمية الوطنية،ولكن في الجزائر يعاب على مؤسساتها النقص وعدم إحساس الم«سيرين  بالأهمي«ة               
البالغة للمسائل المتعلقة ببراءات الاختراع،ودليل ذلك هو Żياب تام للهياكل والأشخاص القائمين بأمور             

  .الملكية الصناعية بشكل جدي وحاسم
  
 من جراء التعلم،ومنه ضمان تلقينه«ا للم«ستخدمين    م توثيق حصيلة التجارب المهنية المكتسبة     عد ♦

التي نتجت بفعل محاولة إيجاد الحلول للمسائل التي تسبب التعطيل أو التوق«ف             ,الجدد في المؤسسات،  
ى ف«ي   عن النشاط الانتاجي،وعليه فلا يمكن تضييع سنوات الجهد والمهارة الفنية التي لا تلق«ن حت«               

المراكز المهنية والجامعات،فالعناية بكل ذلك يسمŢ للمؤسسة بالحفاظ والرفع من قدراتها التكنولوجي«ة             
ومنه الانتقال إلى مستوى التحسين ثم الإبداع ولما لا الاختراع،وهو ما لا نجده متوفرا في المؤسسات                

ابه«ة الم«شاكل بمختل«ف      الجزائرية بفعل عدم تسجيل المعلومات والمعارف المكتسبة من جراء مج         
  .أنواعها

  
والذي يعتبر امتدادا لكل من اليقظة التكنولوجية والاس«تراتيجية،والذي         هامشية الذكاء الاقتصادي،   ♦

تلجأ إليه الحكومات من أجل توفير المعلومات الصعبة والمكلفة بالنسبة للمؤسسات،خاصة عن الأسواق             
،معلومات عن بيئ«ة الأس«واق      )مزايا تنافسية (لمنتجات  الأجنبية،التي تتطلب زيادة عن الجودة العالية ل      

ولقد ضلت المؤسسات الاقتصادية الجزائرية تشتكي من عجزها في الحصول          .التي تنشط فيها المؤسسة   
  .على المعلومات سواء داخل السوق الوطنية أو خارجها

  
  ى بالإبداع لدى رŻم ذلك نلاحظ بأن هناك تحسن في الاهتمام بالبحث والتطوير أو بع««بارة أخر

من المؤسسات تح«وز     % 54.29،حيث  )41(المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،كما يبين ذلك الجدور رقم        
 35.29مقابل   % 72.22على إدارة للبحث والتطوير،وبالأخص في المؤسسات الإنتاجية حيث بلغت نسبة           

  .فقط في المؤسسات الخدمية% 
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  ئزة على إدارة للبحث والتطوير نسبة المؤسسات الحا): 41(الجدول رقم 

  المجموع  لا  نعم  
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  
  100  18  27.78  5  72.22  13  إنتاجية.م
  100  17  64.70  11  35.29  6  خدمية.م

  100  35  45.71  16  54.29  19  المجموع
  من إعداد الباحث من خلال الإستبيان: المصدر

  
يوضŢ لنا الإحصائيات المتعلقة بب«راءات الاخت«راع         )42(الجدول رقم   لمزيد من التفاصيل فŐن     

،سواء ذات الأص«ل    2005المقدمة على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية إلى Żاية نهاية ديسمبر            
،والتي تشمل مجموع الإيداعات،شهادات الإضافة،إيداعات Żير المقيمين،إيداعات       2005الوطني أو الأجنبي  

  .براءات السارية أو النشطةوطنية،البراءات المسلمة وال
  

وتؤكد مديرة المعهد الوطني للملكية الصناعية بأن براءات الاختراع المودعة لا تمثل إلا إع«ادة               
إنتاج أو تغيير بسيط للتجهيزات الصناعية أو اƕلات،كما أنه بفعل انعدام نسيج صناعي متطور لاس«تغلال        

  .دول الصناعيةالاختراعات الجزائرية فŐن معظمهم يلجئون إلى ال
  31/12/2005احصائيات حول براءات الاختراع إلى ): 42(              الجدول رقم             
مجموع   سنة الإيداع

  الإيداعات
شهادات 
  الإضافة

إيداعات Żي 
  المقيمين

من خلال 
التسجيل في 

  الجزائر

  
  

معاهدة 
التعاون بشأن 

 البراءات

  

الإيداعات 
  الوطنية

راءات الب
  المسلمة

البراءات   
  في النشاط

En vigueur  

1983  295  0  295  -  00    00  
1984  345  2  341  -  04    00  
1985  278  1  276  -  02    00  
1986  258  0  252  -  06    00  
1987  234  0  227  -  07    04  
1988  206  1  201  -  05    13  
1989  204  0  200  -  04    17  
1990  235  0  229  -  06    15  
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1991  176  1  170  -  06    16  
1992  174  0  164  -  10    25  
1993  146  1  138  -  08    10  
1994  145  0  118  -  27    25  
1995  162  0  134  -  28    25  
1996  200  2  150  -  50  91  57  
1997  241  1  207  -  34  121  77  
1998  309  3  267  -  42  184  111  
1999  284  6  248  -  36  143  108  
2000  159  2  127  -  32  78  51  
2001  145  07  38  56  51  69  83  
2002  334  4  41  250  43  119  188  
2003  328  02  16  280  30  250  220  
2004  393  01  30  304  58  290  393  
2005  514  01  34  431  59  550  513  

  1973  1895  536  1321  3892  37  5765  المجموع
  المعهد الوطني للملكية الصناعية  :المصدر
    

أما فيما يتعلق بالعلامات التي تم إيداعها على مستوى المعهد ال«وطني للملكي«ة ال«صناعية،فŐنها                
 4767،أي بمعدل يق«ارب  1966 علامة،وذلك منذ سنة 190674 إلى ما يقارب   2005وصلت في نهاية    

لامة مسجلة سنويا،أما إذا حولنا التركيز على فترة التسعينات فما فوق فنجد ب«أن متوس«ط العلام«ات                  ع
 10.49،مقابل  %89.51،كما تبلź نسبة العلامات ذات الأصل الأجنبي        5402المسجلة سنويا بلź ما يعادل      

    ).9(الملحق رقم انظر ذات الأصل الوطني،ولمزيد من الإحصائيات السنوية حول العلامات المسجلة % 
  

  الكفاءات البشرية وثقافة المؤسسة في المؤسسات الجزائرية:4المطلب 
يجدر بنا الانطلاق من الوضعية المعقدة والمزرية التي كانت تعمل فيها المؤسسات ف«ي مرحل«ة                  

الاقتصاد المخطط والاحتكار،وهو ما جعل المسير في وضعية معقدة ومرتبكة،وهو م«ا ت«رك ال«روتين                
طر على الأعمال المختلفة التي يقوم بها الموظفون،فضلا عن الرداءة والتوك«ل ووض«عية ال«سيطرة                يسي

  ).incontournable)(91(كعون اقتصادي لا رجعة فيه
    

لقد كانت المؤسسة تفتقد إلى حرية المبادرة والحركة وكل شيء يتم على أساس إداري ويفتقد لبعد النظ«ر                  
ابة ترجمة لاستراتيجية اجتماعية وسياسية،حيث لم يكن للمؤسسة ولا لنظ«ام  والنجاعة،فعمل الرد يعتبر بمث 

  ).الوزارة(تسييرها أي حرية او استقلالية في اتخاذ القرارات،بل كل شيء يأتي من الوصي 
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مع بداية التسعينات عرفت الجزائر تحولا واضحا في توجهه«ا الاقت«صادي،خاصة ف«ي ظ«ل                

نقد الدولي والبنك العالمي،مما أعطى أكثر حرية للمؤسسات م«ن جه«ة،            الاتفاقيات المبرمة مع صندوق ال    
ودفعا جديدا وفرصة للمسيرين لإظهار كفاءاتهم وقدراتهم في التحكم في تقنيات التسيير العصرية من جهة               
أخرى،حيث أصبŢ الاهتمام الرئيسي للمسير هو الوصول إلى العقلاني«ة والمردودي«ة الاقت«صادية،على              

دائم«ا  ) العمومية والخاص«ة    ( الاجتماعي والسياسي،ومع ذلك بقيت المؤسسات الجزائرية        حساب الجانب 
تعاني من مشكل عويص،زيادة عن ضعف استغلال الطاقات الإنتاجية والتكنولوجية والإب«داع،ألا وه«و              

  ):92(الجانب التنظيمي،حيث يلاحظ بأن جل المؤسسات الجزائرية تتميز بما يلي
  

  .طورات المؤسسات داخليا وخارجياتنظيم لا يتماشى وت ♦
  .قصور في الصرامة والمنهجية التنظيمية ♦
  .إجراءات تسيير Żير منسجمة ♦
  .عدم وجود الإطار التنظيمي الملائم لتعبئة جميع طاقات المؤسسة المادية منها والبشرية ♦
ظ«ام  النظ«ري الرس«مي والمن    ) المنظام  (في أŻلب الأحيان هناك فرق كبير بين الهيكل التنظيمي           ♦

  ).Żير الرسمي (الفعلي 
  .عدم توصيف مناصب العمل،وŻياب دليل المهام في جل المؤسسات  ♦
عدم التوافق بين عدد المستويات الإدارية ونطاق الإشراف والإخلال ببعض المب«ادئ التنظيمي«ة               ♦

  .التقليدية كمبدأ وحدة القيادة
  . لتأديتهاعدم التوافق في كثير من الأحيان بين المهام والوسائل المخصصة ♦

  
  إذا فالمؤسسة الجزائرية التي تطورت في متن تسيير إداري،الحمائية وضعف ضغط السوق،ولم 

تكن مقيدة بقواعد النجاعة والفعالية على كل المستويات 
،أدى إلى إضعاف تنافسية المؤسسات الجزائرية ...)التقني،التكنولوجي،البشري،التسيير،التجاري،التكلفة(

الصعيد الدولي،بل حتى على الصعيد المحلي بعد انفتاح الأسواق،وهنا برزت الحاجة ومنتوجاتها على 
أكثر إلى الفرد المبدع والعنصر البشري الفعال والذي يتمتع بالنظرة والفكر الاستراتيجي ويتحكم في 

 ظل وبناء على ذلك نجد بين العناصر الأساسية التي يجب التركيز عليها في.تقنيات التسيير المعاصرة
المنافسة العالمية وانفتاح الأسواق،هي ثقافة المؤسسة التي سبقتنا إليها المؤسسات العالمية والمتفوقة في 
الدول الصناعية،حيث أن كل المجهودات التي تبذلها المؤسسة من أجل الرفع من تنافسيتها ومردوديتها  

  . بثقافة المؤسسةفي السوق الوطني والدولي،لا تساوي شيئا إلا بتدعيمها باستمرار
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فالمؤسسات الجزائرية في واقع الأمر تفتقد مثل هذه الثقافة،رŻم أهميتها وقدرتها على جعل أفراد المؤسسة               
يشكلون كتلة متجانسة تخدم مصالŢ المؤسسة ولديها توجها ونظرة واحدة م«شتركة متمثل«ة ف«ي خدم«ة                  

حات،ولقد كان النقص في ثقافة المؤسسة بارزا       المستهلك،وهذا من أجل قيادة المؤسسة نحو المزيد من النجا        
و الت«سيير   ) SGT(في مؤسساتنا بالأخص في عهد التسيير الاشتراكي للمؤسسات والقانون الع«ام للعام«ل            

،حيث مارس كل منهما تأثيرا في Żالب الأحيان ولƘسف سلبيا وهو ما شوه             )SGT(الاشتراكي للمؤسسات   
  ).93(وحرف ثقافة المؤسسة و شخصية العامل

    
القيادة،التخطيط،التنظيم،التن«شيط  (أما عن وضعية أنظمة التسيير في المؤسسات الاقت«صادية الجزائري«ة          

،فقبل كل شيء يمكننا القول بان هناك نقص فادح في تأهيل الذهنيات من أجل التكي«ف م«ع                  )والمعلومات
في نظام لا يراعي الكف«اءة      التغيرات الجديدة و التي وجدت مقاومة من بعض الأطراف التي ألفت العمل             

والمردودية الاقتصادية للعامل،خاصة في ظل تكفل الأجهزة الحكومية بالتخطيط واتخاذ القرارات الرئيسية            
في المؤسسات وبالأخص في المؤسسات العمومية،والتي تمثل النسبة الأكبر في بلادنا مقارنة بالمؤسسات             

لنظرة الاستراتيجية البعيدة المبنية عل«ى تحلي«ل البيئ«ة          الخاصة،وهذا ما جعل من المؤسسات تفتقد إلى ا       
الخارجية للمؤسسة من أجل استخلاص الفرص والتهديدات،ثم القيام بتشخيص البيئة الداخلية لمعرفة نق«اط      
قوتها ونقاط ضعفها،ذلك لأن القارات الرشيدة والعقلانية  لا تتخ«ذ إلا به«ذه الطريق«ة،والتي لا توليه«ا                   

  رية أهمية بالغة،إن لم نقل لا تلجأ إليها إطلاقا،رŻم حتميتها وبالأخص فيظل المنافسة المؤسسات الجزائ
 

الشرسة التي تعرفها أسواقنا المحلية والأسواق الأجنبية،وكل هذا راجع إلى سبب واح«د ورئي«سي وه«و              
ل،والذي ق«د   نقص تأهيل وكفاءة الموارد البشرية وŻياب الفكر الإبداعي لحل المشاكل ومواجهة الم«ستقب            

يرجع بدوره إلى نقص التحفيز على العمل لديهم بفعل الأوضاع الاجتماعية والمهنية الت«ي يعي«شونها أو                 
  .يعملون فيها

  
عكس ذلك يلاحظ بأن جل المؤسسات تعتمد على خطط قصيرة المدى وŻير مبنية على دراسة  ومعلومات              

 المرتقب،وكل هذا يصعب م«ن عملي«ة الرقاب«ة          مستقاة من الواقع،وهو ما لا يساعدها على تحقيق النمو        
الفعالة،نظرا لغياب التغذية العكسية من جهة وانعدام جداول قيادة فعالة قادرة عل«ى إظه«ار الانحراف«ات                 

وهناك نقطة أساسية  لابد من التذكير بها وهي أن Żي«اب نظ«ام              .وأسبابها ومنه القضاء عليها في مهدها     
ة المؤثرة على كفاءات ومهارات الأفراد،حيث أن القرارات تتخذ ب«شكل           للتنشيط كان من الأسباب الرئيسي    

،بينم«ا تكتف«ي    )94(التفويض بالإمضاء   "شديد المركزية وقليل الاعتماد على التفويض،باستثناء ما يسمى         
  .الإطارات بتنفيذ ما يملى عليهم من مسئوليهم في الهرم الأعلى للمؤسسة والوزارة
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ثقافة تنظيمية تعطي أكثر ديناميكية للسلوك الفردي في المؤسسة وللاتصال بهم           وهذا كله يرجع إلى Żياب      
وإبلاŻهم بمختلف نشاطات المؤسسة وأهدافها وطموحاتها وتشاركهم في معرفة المشاكل المتعلقة بتط«وير             

عيا المؤسسة والرفع من مكانتها في السوق وكذلك المشاكل المتعلقة بالعمال أنفسهم والعمل على حلها جما              
عن طريق ما يسمى بحلقات الجودة،وهو ما يزيدهم ولاء للمؤس«سة وش«عورا أكث«ر بالم«سؤولية،وكان                 

بفعل هذه  .المؤسسة جزءا من حياتهم،وهو ما لا نجده متوفرا في معظم مؤسساتنا وبالأخص العمومية منها             
اض الرŻب«ة ف«ي     السلوكات من قبل المؤسسات،برزت للوجود عدة ممارسات سلبية من قبل العمال،كانخف          

،عدم إتقان العمل،عدم الولاء للمؤسسة،بل     )جسدي ومعنوي (الإنجاز وقلة المغامرة وزيادة معدلات الغيابات     
حيث أن أول من يعطي صورة سيئة للمؤسسة س«واء م«ن حي«ث       "يعملون على إظهار عيوبها ومشاكلها      

  ).95"(كشف العيوب التنظيمية أو نوعية منتجاتها هم عمال وإطارات المؤسسة
  

فضلا على كل ما سبق  فŐن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ما زالت تعتمد على هياكل تنظيمية                  
تقليدية،تتميز بالصلابة وتفتقد للمرونة ولا تراعي التغيرات الاقتصادية،الاجتماعية،الثقافية والتكنولوجي«ة          

درة على م«سايرة واللح«اق بال«درب        التي تعرفها الساحة العالمية في مجال العمال،وهو ما جعلها Żير قا          
أما فيما يتعلق بنظ«ام     .والمنافسة العالمية الشرسة التي لا ترحم الضعيف،وهذا حتى داخل أسواقنا المحلية          

و بالأخص م«ن الناحي«ة      ) 96( المعلومات فيبقى دون المستوى هو اƕخر ولقد سبق وأن أشرنا إلى ذلك           
ية فجل المؤسسات أدركت الفائدة الكبيرة لنظام المعلوم«ات ف«ي           التنظيمية والعملية،لأنه من الناحية النظر    

  .اتخاذ القرارات الرشيدة وتقليل المخاطر والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة في الأسواق
  

  ):97(هذه مجموعة من النقائص تعاني منها المؤسسات الجزائرية فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية
ت«سيير  (زائرية نلاح«ظ اعتم«اد م«ا ي«سمى ب«Őدارة الم«وظفين              في العديد من المؤسسات الج     ♦

،عوض تسير الموارد البشرية،وذلك من خ«لال اهتمامه«ا أكث«ر           ...)العطل،الأمراض المهنية،الأجر 
  ...).التكوين،إعادة التموضع،تحسين نظام الاتصال(بالنشاطات الإنتاجية

  .من دون القيام بمراجعات دورية عليهالاعتقاد بسهولة إدارة الموارد البشرية واعتماد قسم لذلك  ♦
قلة المؤسسات التي بحوزتها مخطط اتصال نظامي متفق عليه ومسير بموضوعية ويتم مراجعت«ه               ♦

  .دوريا،بل نجد أشكال اتصال قديمة وحتى هذه Żير معمول بها
يقاس بع«شرات ال«سنين مقارن«ة       ) Management(تعرف مؤسساتنا تأخرا معتبرا في مجال الإدارة       ♦

عدد قليل من المؤسسات يتفق اكثر      (ؤسسات القوية،حيث نجد الإمكانات المخصصة للتكوين وهمية      بالم
  .من رقم أعماله في التكوين بشتى أنواعه،فضلا عن عدم مراجعة برامج التكوين% 3من 

قلة المؤسسات التي بحوزتها نظام تعويض الموظفين مرتبط بالأداء الفردي،بل معظمها تركز على              ♦
ماعية،والذي أثبت عدم نجاعته،وعليه فلابد من الاعتماد على المنŢ الفردية مع تحديد معايير             المنŢ الج 

  .النجاعة في مختلف مراكز العمل
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  تجدر الإشارة إلى أنه في ظل العولمة،ومجتمع المعلومة والمعرفة والإبداع،الذي أساسه العق««ل 

ينها وتجديدها باستمرار حتى تواك«ب حاج«ات        البشري وقدراته الكبيرة في التحكم في المعارف بل تحس        
لهذا يعتبر العنصر البشري رأس المال الأساسي في        ,وأذواق المستهلكين في كل مرحلة من مراحل الحياة،       

المؤسسات في عصرنا الحالي،وهو ما لم تدركه مؤسساتنا بعد،حيث لم تولي أهمية كبير للعامل الب«شري                
 بن«اء الم«صانع والهياك«ل وأهمل«ت الاس«تثمار ف«ي الأف«راد               وللمعرفة،بل انصب اهتمامها فقط على    

  ).98(والمعلومات
لقد أصبحت المنافسة الحقيقية في ظل العولمة قائمة على امتلاك موارد بشرية مؤهلة لتحقيق رؤية                 

ورسالة وأهداف المؤسسة،من خلال فاعلية الموارد البشرية في أدائها والرضى والتعاون في فرق العم«ل               
الأفكار من القاعدة إلى القمة،حيث أن كفاءة العنصر البشري لم تعد مرتبطة فق«ط بالق«درة عل«ى                  وتبادل  

التطبيق بمهارة للمعارف المرتبطة بالنشاط الأساسي للمؤسسة،بل تجاوزته إلى القدرة على قدرة مواجه«ة              
سسات الجزائرية التي   الوضعيات الجديدة والمتغيرة بنجاح أي الإبداع المستمر،وهو ما لا نلاحظه في المؤ           

  .تعمل على التكيف مع الأوضاع التي تعيشها تدريجيا
لقد استوعبت بعض المؤسسات الجزائرية وفهمت بأن راس المال البشري يساهم إلى حد كبير في               

  تنمية تنافسية المؤسسة محليا ودوليا،مما يفرض عليها الاعتماد على التكوين لعمالها وإطارات«««ها على
من المؤسسات العمومية والخاصة بادرت إل«ى حرك«ات تكويني«ة،وبالأخص           %) 48(ستوياتمختلف الم 

،هذا سواء من أجل استعمال التجهيزات الموجودة أو التحكم ف«ي التجهي«زات    )99%(70القطاع العمومي   
 .الجديدة او من أجل تطوير قوة البيع
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  :خلاصة الفصل
  :أهم النتائج المتوصل إليها في هذا الفصل

  التي باشرتها الحكومة الجزائرية ...سلسلة الإصلاحات الاقتصادية والصناعية والاجتماعيةتميزت  .1
 وبالأخص في التسعينات،بهدف الخروج بالاقتصاد من الأزمة،و إعطاء         1986منذ الأزمة البترولية لسنة     

 اƕث«ار الإيجابي«ة     اكثر ديناميكية للمؤسسات،استعدادا  للاندماج في الاقتصاد العالمي،بالفشل ولم تكن لها          
المنتظرة لا بالنسبة ولا للمؤسسات التي ظلت تراوح مكانها بل ازدادت وضعيتها سوء مع تحرير التجارة                

  .الخارجية ودخول المنتجات الأجنبية للسوق الجزائرية
  في الوقت الذي يقوم فيه الاقتصاد على المعلومة وبروز ما يسمى باقتصاد الم««عرف««ة،نج«د  .2

الجزائري««ة لا ت««ولي أهمي««ة كافي««ة للمعلوم««ة ولدراس««ة ال««سوق والبيئ««ة       المؤس««سات 
،علما أن تنافسية المؤسسة مرتبطة بمدى قدرتها على التكيف م«ع           )…منافسة،مستهلكين،موزعين،اقتصاد(

المتغيرات البيئية،عن طريق الانتباه والترصد واليقظة الدائمة،فضلا عن انعدام النظرة الت«سويقية رŻ«م              
Ţتبين تحسن الأوضاع والتفكير لدى مسيري المؤسسات الجزائريةوجود ملام  .  

  من العوامل التي تساهم في إضعاف تنافسية المؤسسة الجزائرية هشاشة الوضعية المال««ية والتي  .3
ورثتها بالأخص منذ فترة الإصلاحات والتسيير الإداري،الأمر الذي أضعف من قدرتها عل«ى المن«اورة               

  .تراتيجية وتجديد وعصرنة الجهاز الانتاجي والتكنولوجيوتجسيد خياراتها الاس
  تعاني جل المؤسسات الجزائرية من ارتفاع تكاليفها،والت««ي تعود أساسا إلى تكلفة المواد الأولية .4

، ومصاريف العمال، ليس لارتفاع الأجور ولكن ل«نقص المردودي«ة           )مستوردة في معظمها من الخارج    (
  . منها جل المؤسسات العموميةوالبطالة المقنعة التي تعاني

  ،ولقد لمسنا اهتماما كبيرا21تعتبر الجودة والمواصفات العالمية من أهم أسلحة التنافسية في القرن  .5
بتحسين جودة المنتجات بالنسبة للمؤسسات الجزائرية مع انفتاح السوق الجزائرية على المنتجات الأجنبي«ة       

حت  منشغلة بالحصول على شهادة المطابق«ة للمواص«فات          وذلك شعورا منها بالخطر الذي يهددها،فأصب     
العالمية،وهناك عملا كبيرا تقوم به وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة فيما يتعلق بالتقييس والمواصفات،فضلا             

  ...عن نشاطات المعهد الجزائري للتقييس
  ؤسسة،رŻ««م تعاني المؤسسات الجزائرية من نقص الاهتمام بالعنصر البشري وثقافة واضحة للم .6

 كون«ه رأس المال الأساسي للمؤسسة وهو قائد التنافسية مهما كانت نوعيتها،وذلك من خ«لال مهارات«ه                
وقدرته على الإبداع وحسن التدبير واستغلال المعارف والتكنولوجيات الجديدة،ويرجع ذلك إل«ى Żي«اب               

  )....التدريب،التعويض،التحفيز(سياسة واضحة لتسيير الموارد البشرية 
  من أسباب ضعف تنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،قلة الاهتمام بالإبداع،فالإبداع المستمر .7

سمة المؤسسات العصرية،ولا يتحقق ذلك إلا عن طريق الاهتمام بالبحث والتطوير وتخصيص ميزاني«ات              
 .ية منها والخاصةوكفاءات بشرية مؤهلة للقيام بذلك،وهو ما لا نجده في المؤسسات الجزائرية العموم

  



 

369

  :  الهوامش
 ص  1992ديوان المطبوع«ات الجامعي«ة،،    -استقلالية المؤسسات -تنظيم القطاع العام في الجزائر    :محمد صغير بعلي   )1(

  . بتصرف55-86
  . بتصرف114الميثاق الوطني،ص )2(
  58مرجع سبق ذكره،ص:محمد صغير بعلي )3(
  88/01 من القانون 17انظر المادة  )4(
   بتصرف64ذكره،صمرجع سبق : محمد صغير بعلى )5(
   68مرجع سبق ذكره،ص:محمد صغير بعلي )6(
)7( Colloques sur la restructuration industrielle:Point de situation et perspectives,Ministere de l'industrie et de la 

restructuratin,EL Aurassi,les2-3 MARS 1999  
)8( HOCINE BENISSAD:La reforme economique en Algerie,2eme.ed,OPU,1991,P36-37  
  . والمتعلق بالنقد والقرض1990 أفريل 14 المؤرŤ في 90/10قانون  )9(
دراس«ة خاص«ة ب«صندوق النق«د        .تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد ال«سوق      :الجزائر:كريم النشاشيبي وŊخرون   )10(

  .57،ص1998الدولي،واشنطن 
زمة لمتابعة القروض الممنوحة واستخدامها،مع متابعة       توصية البنوك بأخذ التدابير اللا     1986حيث تضمنت إصلاحات     )11(

الوضعية المالية للمؤسسات من أجل التقليل من خطر عدم استرداد القرض،وأعطي للبنك المركزي صلاحية تطبي«ق                
 المعدل والم«تمم    1988 جانفي   12 المؤرŤ في    88/6 والتي نص عليها القانون      1988السياسة النقدية،أما إصلاحات    

 السابق،حيث ترجم الإرادة الواضحة في التغيير،بتأكيده على أن مؤسسات الق«رض ه«ي مؤس«سات                88/12للقانون  
عمومية اقتصادية وهو ما يدرج البنوك ضمن دائرة المتاجرة لتحضيرها قصد النظر في علاقاته«ا م«ع المؤس«سات                   

نوك إلى اقتصاد ال«سوق الحرة،كم«ا ي«سمŢ         العمومية الاقتصادية المستقلة التي تحددها القواعد التقليدية التي تقود الب         
علي«ه فق«د    ,لمؤسسات القرض والهيئات المالية باللجوء إلى القروض متوسطة الأجل في السوق الداخلية والخارجية،            

  .أصبحت البنوك تمتع باستقلالية بصفتها مؤسسات عمومية اقتصادية
  142،ص1996مدخل للتحليل النقدي،ديوان المطبوعات الجامعية،:محمود حميدات )12(
)13( HOCINE BENISSAD:OPCIT,P139-142 بتصرف   
  57-56مرجع سبق ذكره،ص ص:كريم النشاشيبي وŊخرون )14(
تعني بان كل مؤسسة يخصص لها بنك معين للتعامل معها،او بعبارة أخرى كل مؤسسة مالية تتعام«ل                 :سياسة التوطين  )15(

  .منافسةمع قطاع معين،او عملاء معينين،مما أدى إلى تفتيت السوق و انعدام ال
  58مرجع سبق ذكره،ص:كريم النشاشيبي وŊخرون )16(
)17( N.BENFREHA:Les multinationales et la mondialisation-enjeux et perspectives pour 

l'Algerie,ed.dahleb,1999,p185  
  
 Media bank,NOV/2004,P 7-11محافظ بنك الجزائر في تدخله أمام المجلس الشعبي الوطني،: لكصاصي محمد )18(

  224،ص1996المرŊة الكاشفة لصندوق النقد الدولي،دار هومة،أفريل :ي الهاديخالد )19(
  . بتصرف111مرجع سبق ذكره،ص:كريم النشايشيبي )20(
  . بتصرف113نفس المرجع،ص )21(
،قانون الاستثمار الوطني الخاص رقق     1966،قانون الاستثمار   1963قانون الاستثمار لسنة    :تتمثل أهم هذه القوانين في     )22(

 93/12،قانون ترقي«ة الاس«تثمارات      )90/10(،قانون النقد والق«رض  13-82تصاد المختلط رقم    ،قانون الاق 82-11
  …01/03والأمر 



 

370

  .90/10 من القانون 183المادة  )23(
،المتعل«ق بترقي«ة    1993 أكت«وبر    5 الموافق ل«    1414 ربيع الثاني    19 المؤرŤ في    93/12المرسوم التشريعي رقم     )24(

  .64الاستثمارات،جريدة رسمية عدد 
)25(  M.BENACHINHOU:code des investissements-endettements exterieurs et croissance,revue algerienne des 

relations internationnales,n=25,1993,p35 
  . بتصرف39،ص1999مجلة الاقتصاد والأعمال،عدد خاص،نوفمبر  )26(
  :هي على التوالي من الباب الخامس للقانون و41-40-39-38تتمثل هذه الضمانات في المواد  )27(
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  .يكون هؤلاء الأشخاص رعاياها
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  :تمهيد
في إطار سلسلة الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية منذ عقدين بالتقريب،س«واء كان«ت                

،ب«ادرت  )المؤس«سات الاقت«صادية   (إصلاحات على المستوى الكلي أو إصلاحات على المستوى الجزئي        
 الإصلاحات محاولة بذلك ترقي«ة تناف«سية         إلى نوع جديد من    1996الحكومة الجزائرية انطلاقا من سنة      

  .المؤسسات الاقتصادية ومنه الصناعة بصفة عامة وهو ما اصطلŢ على تسميته بتأهيل المؤسسات
    

إن حركية المبادلات الدولية والتغيرات السريعة والكثيفة التي يعرفها العالم في السنوات الأخي«رة              
،ولعل أهم ظاهرة برزت للوجود  ه«ي        ...)جارية،تكنولوجيةسياسية،ثقافية،اقتصادية،ت(في شتى المجالات    

العولمة التي تعني بالمفهوم الواسع سيادة النظام الليبيرالي دون سواه،مما يعني حري«ة المب«ادلات  ب«ين                  
مختلف البلدان،التي أصبحت على شكل قرية صغيرة بفعل التط«ور الهائ«ل ف«ي تكنولوجي«ا الإع«لام                  

رات وشعورا منها بخطر المنافسة الأجنبية حتى داخل السوق المحلي،وسعيا          والاتصال،في ظل هذه المتغي   
منها لكسب وŻزو الأسواق الأجنبية،تبنت الحكومة الجزائرية برنامجا جديدا لتأهي«ل المؤس«سات عل«ى               

،أي من خلال الاهتم«ام بالجوان«ب المادي«ة         …مختلف الأصعدة،التنظيمية،الإنتاجية،التسويقية والتسييرية  
ب Żير المادية،زيادة إلى العمل على خلق المناŤ والبيئة المناسبة والمساعدة على ت«سهيل تأدي«ة                والجوان

المؤسسات لمختلف نشاطاتها على أحسن وجه،فضلا عن المساعدات المالية التي تتحصل عليها من خلال              
  .هذا البرنامج في سبيل تنفيذ مختلف مراحل تحقيق عملية التأهيل

    
ل بصفة عامة إلى تسهيل عملية اندماج الاقتصاد الجزائري في سياق العولم«ة             تسعى عملية التأهي  

ومواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها العولمة الاقتصادية،خاصة وان الجزائر على مشارف  الانضمام             
ترقية إلى المنظمة العالمية للتجارة وإنشاء منطقة  للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي،الأمر الذي يستدعي               

تنافسية المؤسسات الجزائرية وعصرنتها،لأن عهد الحماية انتهى والسبيل الوحيد لضمان البقاء والنمو هو             
التسلŢ بمزايا تنافسية أخرى مثل الجودة والمواصفات العالمية،الإب«داع،الكفاءة الب«شرية،تقنيات الت«سيير             

  ...المعاصرة،التسويق
  

ات الاقتصادية الجزائرية ينطلق من عملي«ة الت«شخيص         بناء على ذلك فŐن برنامج تأهيل المؤسس      
الاستراتيجي الشامل للمؤسسة الراŻبة في الاستفادة من المساعدات المالية اللازم«ة لإع«داد الت«شخيص               
الدراسات اللازمة لمعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها وهو ما يسمŢ بوضع المخطط والاستراتيجية التأهيلية              

ول على الأموال اللازمة لذلك من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية عل«ى             المناسبة لها،ومنه الحص  
مستوى وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة التي تعتبر القائد الأساسي لبرنامج تأهيل المؤسسات،ف«ضلا ع«ن               

  .أطراف أخرى كثيرة مساهمة لإنجاح هذا البرنامج
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  ريةماهية تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائ: 1المبحث 
تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة إلى تأهيل مؤسساتها والرفع من تنافسيتها في مواجهة تح«ديات                

بيئ«ة  (انفتاح السوق والعولمة،بعصرنتها وبتوفير مناŤ وبيئة مناسبة  تسمŢ بتأدية نشاطاتها بأكبر فعالي«ة               
 له«ا مختل«ف الم«ساعدات       ،مع تزويدها بعدة هيئ«ات وإدارات تق«دم       ...)قانونية،اقتصادية،سياسية،مالية

والاستشارات التي من شأنها أن تنير لها الطريق الذي يجب أن تسلكه من أجل فرض وجودها ف«ي ظ«ل           
  .المنافسة العالمية الشرسة

  
  مفهوم تأهيل المؤسسات: 1المطلب
إن المرور من وضعية اقتصادية حمائية إلى اقتصاد السوق والمنافسة،يتطلب تدعيم المؤس«سات               
هيكلتها،وذلك من أجل الرفع من أدائها ونجاعتها ومنه ترقية تنافسيتها المحلية والدولي«ة،وهو م«ا               وإعادة  

يتطلب بصفة مختصرة،عملية تأهيل للمؤسسات والبيئة التي تنشط فيها،على أنه يجب النظر إلى التأهي«ل               
ة العولم«ة   كونه تحديا جوهريا وليس معجزة،بل هي ضرورية من أجل ضمان الان«دماج ف«ي ديناميكي«               

الاقتصادية،ولقد باشرت وزارة الصناعة طبقا لبرنامج الحكومة،برنامجا ممولا من مخصصات الميزاني«ة            
ووكالة الأمم المتحدة من أجل التنمية الصناعية        )PNUD( بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للتنمية       1996منذ  

)ONUDI)( 1(    وبعض البلدان الأخرى المقرضة،كبرنامج قيادي)Pilote (سمي)برنامج متكامل لل«دعم    ):" 2
   ".والاستشارة لإعادة هيكلة الصناعة وتقويم المؤسسات الصناعية في الجزائر

    
مجموعة الإجراءات التي تح«ث عل«ى       :"من هذا المنطلق يمكن تعريف برنامج تأهيل المؤسسات على أنه         

ثمارات وحماية المؤسسة التي لها     تحسين تنافسية المؤسسة،أي أن البرنامج منفصل عن سياسة ترقية الاست         
  ومنه يمكن اعتبار هذا البرنامج التأهيلي بالنسبة للمؤسسة على أنه مسار تحس«ي«ن دائ«م ).3" (صعوبات

أو إجراء تطويري يسمŢ بالتنبؤ بأهم النقائص والصعوبات التي قد تواجه المؤسسة،وهو ما يظه«ر ب«أن                 
 بهذا البرنامج والقيام بالتشخيص الاستراتيجي العام لوضعيتها        المبادرة تأتي من قبل المؤسسة نفسها للعمل      

وليس من قبل الأجهزة الحكومية،طبعا ستكون هناك مساعدة من قبل الدولة فيما بعد عن طريق الأم«وال                 
وŻيرها من التسهيلات التي من شأنها أن تشجع المؤسسات وتحفزها على ال«سير ق«دما نح«و تح«سين                   

  .تنافسيتها
    

القول بأن الديناميكية الاقتصادية الإقليمية والعالمية،فرضت إعادة هيكلة عل«ى الم«ستويين،الكلي     إذا يمكن   
والجزئي،سعيا إلى الرفع من الكفاءة الإنتاجية للمؤسسات وتطوير برامج لتأهيلها من اجل تطوير تنافسينها              

لتفاعل مع المحيط المحل«ي     وترقية المنتوج الوطني وفق المواصفات العالمية،وضمان الاستعداد وسرعة ا        
  .والعالمي من خلال عملية تأهيل المنتوج وأنظمة المعلومات والتسيير والمحيط
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عب«ارة ع«ن مجموع«ة      :"بناء على ما سبق يمكن إعطاء تعريف Ŋخر للتأهيل على النحو الت«الي            
ورفع أدائه«ا   الإجراءات التي تتخذها السلطات بهدف تحسين موقع المؤسسة في إطار الاقتصاد التنافسي             

  ).4"(الاقتصادي والمالي على المستوى الدولي
    

يتضŢ لنا من خلال هذه المفاهيم الأولية للتأهيل بأن عملية التأهي«ل هام«ة ج«دا وحيوي«ة للمؤس«سات                    
الاقتصادية الجزائرية،Żير أن المجهودات والتحركات التي يجب القيام بها من قبل المؤسسات لوحدها Żير              

 المستوى والأهداف المنشودة،لأن المحيط الفوري للمؤسسة يشكل عاملا ذا وزن كبي«ر     كافية للوصول إلى  
وثقيل ومليء بالقيود التي تكبŢ وتعرقل السير الجيد والعادي لعملية التأهيل،ولهذا يجب أن تتعرض ه«ي                
الأخرى لإصلاحات عميقة وجوهرية،تقضي من خلالها على البيروقراطية وتسيطر فيه«ا ال«شفافية ف«ي               
مختلف المعاملات التجارية وŻيرها،مع منŢ التسهيلات للمؤسسات لإنجاز مختلف أنشطتها الت«ي تع«ود              

زيادة على ما س«بق،يمكننا تعري«ف إع«ادة التأهي«ل           .بالفائدة على المجتمع ككل والمؤسسة بصفة خاصة      
لإداري،رŻبة في  عملية تنفيذ لبعض التحركات ذات الطابع التقني،التكنولوجي وا       ):"5(للمؤسسات على أنها  

تموقع وحدة تسيير اقتصادية،التي نشاطاتها ذات طبيعة صناعية أو خدمية،وهذا م«ن أج«ل الرف«ع م«ن                  
  ".نجاعتها إلى مستوى معادل لمستوى يعادل الدول المتقدمة

    
نستنتج  بأن عملية التأهيل،ما هي إلا حركة تدعيمية للخوصصة،وذلك في إطار عولم«ة المب«ادلات،التي                

 محددات ومؤشرات التنافسية المحلية والدولية،حيث لم تعد مصادر الميزة التنافسية مرتبطة فقط             Żيرت من 
،كف«اءات  )Institutions(بالتكلفة ووفرة المواد الأولية ولكن بصفة كبيرة عل«ى ج«ودة الهياكل،المؤس«سات            

بة السريعة على حاجيات    وقدرات تنظيمية وتقنية للمؤسسات لحيازة والتحكم في التكنولوجيا الجديدة والإجا         
  ).6(وتغيرات الطلب

  
فجاءت هذه التغييرات الجذرية والحتمية على المؤسسة ومحيطها،حتى تتمكن المؤسسة من تحسين أنم«اط              

،زيادة عن هذا فلابد أن تكون المؤسسات مت«سلحة باليقظ«ة           ...تسييرها،إنتاجها،توزيعها،الإبداع والتنظيم 
لاقتصادي العام،من منتوجات،تكنولوجيات،الممثلين الأساسيين لل«صناعة      الدائمة من خلال تحليل المحيط ا     

من منافسين محليين وأجانب،موردين وزبائن،فضلا عن تقييم المؤشرات الأساسية للنجاعة في ال«صناعة             
مع تشخيص العوامل الأساسية للنجاح والعناصر القطعية والحساسة للتنافسية،وبالأخص في ظل تح«ضير             

مام إلى المنظمة العالمية للتجارة والعمل بمقتضيات عقد الشراكة الأورومتوسطية،مما يعني           الجزائر للانض 
انفتاح السوق الجزائري على المؤسسات الأجنبية،وهو ما يجبرها على الاستعداد للمنافسة الشرسة،وهو ما             

ل وفق«ا للمع«ايير     لا يتم طبعا إلا بسياسة تأهيلية محكمة ومدروسة،تقود المؤسسات الجزائرية إلى العم«            
والمواصفات الدولية للجودة،مع الاعتماد عل موارد بشرية مؤهلة وطرق تسيير عصرية ،عدا ذلك ف«Őن               
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الاقتصاد الجزائري ستصبŢ سوقا للبضائع الأوروبية بمختلف أنواعها وهو م«ا يعن«ي الق«ضاء عل«ى                 
  .المؤسسات الوطنية التي لم تستعد لهذه المرحلة

    
برنامج تأهيل للمؤسسات الاقتصادية بمثابة استمرارية لعملية إعادة الهيكلة الصناعية          مع ذلك يمكن اعتبار     

التي اتبعتها الجزائر منذ نهاية الثمانينات أي إعادة صياŻة اس«تراتيجية مرافق«ة للمؤس«سات ال«صناعية           
ق والتكام«ل   العمومية والخاصة،انتهجت ووضعت قيد التنفيذ لمواجهة الأوضاع المنبثقة عن انفتاح الأسوا          

الاقتصادي للجزائر في فضاءات التبادل الاقتصادي الحر مثل الاتح«اد الأوروب«ي والمنظم«ة العالمي«ة                
للتجارة،وذلك سعيا إلى تحسين مردودية مؤسساتها وتنمية قدراتها على مواجهة المنافسة الدولية في الداخل              

لجزائري،ذلك لأن عهد الحماي«ة ق«د       والخارج والخروج من أحادية التصدير التي طغت على الاقتصاد ا         
ولى،وما بقي سوى التحكم في تقنيات التسيير العصرية ومختلف المؤشرات التي قد تنمي م«ن تناف«سية                  

،وهذا طبعا لاب«د أن يك«ون       ...)تدنية التكاليف،الجودة ،الإبداع،التسويق،الموارد البشرية الكفؤة    ( المؤسسة
  ...).قانوني،سياسي،اقتصادي،مالي،(ؤسسةمصحوبا بعملية تأهيل المحيط الخارجي للم

    
أما من الناحية القانونية فنلاحظ بأن برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،اعتمد على ترسانة من              

  ):7(القوانين والمراسيم والتي يمكن إيجازها فيما يلي
  

 الخاص بŐنشاء   92مادة  ال:2000 المتعلق بقانون المالية     23/12/1999 بتاريť   11-99القانون رقم    ♦
  . المسمى صندوق ترقية التنافسية الصناعية302حساب توجيه خاص رقم 

 المحدد لنماذج سير الصندوق،ويشكل لجن«ة       16/7/2000 ل«   192-2000المرسوم التنفيذي رقم     ♦
 قطاعات وزارية وممث«ل الغرف«ة       7وطنية للتنافسية الصناعية،يرأسها وزير الصناعة،وتضم ممثلي       

  . والصناعية الجزائريةالتجارية
المحدد لنم«اذج المتابع«ة وتقي«يم       ) وزارات الصناعة والمالية   (06/08/2001المنشور الوزاري    ♦

  .الصندوق المعرف للمستفيدين من مساعدة الصندوق
المح«دد لقائم«ة الم«صاريف      ) وزارات الصناعة والمالية   (12/12/2001المنشور الوزاري رقم     ♦

  .ومداخيل الصندوق
وتشكل الأساس القانوني للعلاقة التعاقدي«ة ب«ين وزارة    ) Convention d’engagement(لتعهد  اتفاقية ا ♦

  .الصناعة من جهة والمؤسسة المختارة للاستفادة من مساعدات الصندوق من جهة أخرى
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  أهداف برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية: 2المطلب 
دية الجزائرية إلى تحقيق جملة من النقاط،على رأسها تأهيل         تهدف عملية تأهيل المؤسسات الاقتصا      

-MACRO-MICRO) "كلية،جزئي«ة وقطاعي«ة     (البيئة التي تنشط فيها المؤسسات وعلى مستويات مختلف«ة          

MESO"                ن واح«د محلي«اŊ هدفها اقتصادي ومالي في Ţذلك لأن المؤسسة في ظل الاقتصاد التنافسي،يصب،
  .والوسائل لتحقيق ذلكودوليا،وبهذا تتعدد الأهداف 

  
لذلك يمكن القول بان برنامج تأهيل المؤسسة لا يتعلق فقط بجانب الإدارة أو التسيير للمواد،الأسواق،المالية               
والتشغيل وإنما يخص أيضا مجموعة الهيئات المؤسساتية المحيطة أو المتعامل«ة م«ع المؤس«سة،وبعبارة               

ة على كل المستويات من خلال إعط«اء دف«ع للقط«اع            أخرى فŐن الهدف الإجمالي هو البحث عن النجاع       
الصناعي متمثلا في ديناميكية التنافسية المكيفة مع متطلبات السياق الجديد لعولم«ة المب«ادلات ب«صفتها                

  ):8(الطريق الوحيد للبقاء والتطور،والتنافسية هنا مرتبطة بما يلي
لمؤسسات،أو ما يعن«ي ض«رورة ض«مان        بجودة البيئة الاقتصادية وبالقدرات التنظيمية والتقنية ل       ♦

  .المؤسسات لميزة تنافسية دائمة في مجال نشاطها
التدخل الفعال في النشاط الاقتصادي،من خلال تدعيم بروز بيئة قانونية،مؤسساتية،اقت«صادية،مالية            ♦

  .واجتماعية مناسبة لمواجهة المتطلبات الضرورية لمواجهة العولمة
  

مؤسسة يعتبر هدفا من الدرجة الأولى،ولكن المعاينة الأولية تبي««ن          بعبارة أخرى فŐن تحسين بيئة ال     
وفيما يلي أهم الأه«داف     ).9(ب«أن البيئة ليست مكيفة مع Ŋمال ومتطلبات تطوير المؤسسة الجزائرية         

الخاصة ببرنامج تأهيل المؤسسات على المستويات الثلاث،الكلي،القطاعي والجزئي أي على مستوى           
 والتي حددت من خلال التشخيص لوضعية القطاع الصناعي الجزائري«ة م«ن             المؤسسات الاقتصادية 

  ).ONUDI(قبل وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة بالتنسيق مع وكالة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
  

 تتمثل في عصرنة المحيط الصناعي وهيكلته، ذلك أن تأهي«ل البيئ«ة لاب«د أن                :على المستوى الكلي   )1
تنافسية على مستوى الاقتصاد الكلي،وهذا لأن مؤسساتنا لا تستفيد من بيئة مدعمة            يبحث عن مصادر ال   

لها أو ملائمة ومحفزة وفقا لسياق المنافسة العالمية،وهو ما لم يسمŢ للجزائر باستغلال المزايا المقارنة               
  ):10(التي تحوزها،ويمكن جمعها في النقاط الرئيسية التالية

ساسا لبرامج الدعم والحث،وهذا طبعا بالتعاون مع الأقسام القطاعية         إعداد سياسات صناعية تكون أ     ♦
  .الأخرى مع الأخذ بالحسبان الفرص المتاحة من القدرات الوطنية والدولية

وضع قيد التنفيذ لتوجيهات تسمŢ للمؤسسات والهيئات الحكومية الخوض ف«ي الحرك«ات عل«ى                ♦
  .المستوى القطاعي والجزئي

  .ا لإعادة تأهيل المؤسسات ومحيطهاوضع قيد التنفيذ برنامج ♦
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وضع قيد التنفيذ برنامجا تحسيسيا وإتصاليا من أجل جعل حركات ال«سياسة ال«صناعية مق«روءة                 ♦
  .بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين مع الإشارة بوضوح إلى الممثلين والوسائل المتوفرة للمؤسسات

  وعة من التعديلات والتغيي«رات عل«ىبصفة عامة يتحتم على الحكومة الجزائرية المبادرة  لمجم
البيئة التي تنشط فيها المؤسسات حتى تتمكن من مسايرة الظروف الجديدة والمنافسة العالمية والتي تساهم               

  .في تأهيل المؤسسات
  
  إن نجاح برنامج تأهيل المؤسس«ات مرهون««ا بمدى ق««وة وق««درات : على المستوى القطاعي )2

ومساهمتها في تقديم الدعم عند التنفيذ من أجل ضمان ترقية وتطوير ص«ناعة             هياكل الأطراف المشتركة    
تنافسية،من هذا المنطلق نجد بأن برنامج تأهيل المؤسسات يهدف إلى تحدي«د الهيئ«ات المتعامل«ة م«ع                  
المؤسسة،من حيث مهامها وإمكاناتها،وتأكيد مدى كفاءتها في دعم عملية التأهيل للمؤسسات وترقيتها،وبهذا            

تنتج بان الهدف الأساسي على المستوى القطاعي يكمن في تدعيم إمكانات الهيئات المساعدة للمؤس«سة               نس
  ):11(ومحيطها بما يسمŢ بتحسين المنافسة بين المؤسسات،ويتعلق الأمر أساسا ب« 

  
  .العمل والمهنيين في القطاع الصناعي جمعيات أرباب ♦
 والدراسات في الجودة،مدارس ومعاهد التكوين في       تقنيين،مكاتب استشارية (الهيئات الشبه عمومية     ♦

  ...).الإدارة
  .معاهد ومراكز الموارد التكنولوجية والتجارية ♦
  .منظمات التكوين المتخصصة ♦
  .البنوك والهيئات المالية ♦
  .منظمات تسيير المناطق الصناعية ♦

  
 ف«ي تح«سين تناف«سية       إذا علمنا بأن هدف تأهيل بيئة المؤسسة هو تدعيم قدرات هيئات الدعم للمساهمة            

  ):12(المؤسسات،من خلال مجموعة من النشاطات التي تقوم بها والتي يمكن ذكر البعض منها فيما يلي
  .التكوين،منهجية تقييم المشاريع ♦
  .منهجية تقييم ومتابعة مخططات التأهيل ♦
  .الصناعيةمن أجل إدماجها في عملية إعادة الهيكلة ) لا مركزية،مهام،تنظيم(المساعدة في التأهيل ♦
  .فحص،تشخيص وتأهيل الموجود ♦
  .اقتراحات ودراسات لإمكانية الإنجاز للهياكل الجديدة ♦
  .المساعدة في تنفيذ الهياكل الجديدة ♦
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  يعتبر برنامج تأهيل المؤسسات مسارا للتحسين والتطوير الدائم والمستم«««ر :على المستوى الجزئي )3
،بل المؤسسة لديها الحرية التامة للانخ«راط والعم«ل         لتنافسية المؤسسة،وليس مفروضا من طرف الدولة     

بمقتضيات برنامج التأهيل،لتأتي مساعدة الدولة للمؤسسات التي تستجيب لشروط الاستفادة م«ن برن«امج              
  .التأهيل

    
بصفة عامة يمكن القول بأن برنامج تأهيل المؤسسات لتطوير التنافسية الصناعية،يستهدف تحضير محيط             

 ان«دماجها ف«ي مح«يط المنظم«ة العالمي«ة للتج«ارة وف«ضاءات التب«ادل الح«ر                   المؤسسات من أجل  
الأورومتوسطي،يتمثل ذلك في دعم المؤسسات من خلال عصرنة أدوات إنتاجها والحركات التي تقوم بها              
لتحقي««ق الج««ودة ف««ي المنتج««ات والمواص««فات العالمي««ة وتك««وين إداري،المخطط««ات الت««سويقية  

ساسي لبرنامج التأهيل هو تحسين تناف«سية المؤس«سة ول«يس الحف«اظ عل«ى               ،فالهدف الأ ...والإتصالية
المؤسسات التي تواجه الصعوبات،وذلك بŐدخال مسعى تطويري يسبق الأحداث والتغي«رات م«ن خ«لال               
التشخيص والدراسة للتعرف على الفرص التي تلوح في الأسواق ومنه استغلالها بطريقة مثلى،والتع«رف              

ل على القضاء عليها والتخلص منها أو تحويلها إلى نقاط قوة تخدم المؤسسة ف«ي           على نقاط الضعف والعم   
  .تنمية قدراتها التنافسية المحلية والدولية على حد السواء

  
وعليه فŐن تحقيق هذه الأهداف والطموحات الكبيرة،لابد أن تسير التحرك«ات الخاص«ة بŐع«ادة تأهي«ل                 

  ):13(المؤسسات بالاعتماد على ما يلي
  .اسات التشخيصية ومخطط التأهيلالدر ♦
  .الاستثمارات Żير المادية ♦
  .الاستثمارات المادية ♦

  
  هذا ما يعني بأن المؤسسات التي تتوفر فيها الملاءة للاستفادة من برنامج التأهيل،تلجأ إلى دراسات

م«ن  دراس«ات تشخيصية ووضع برنامج لتأهيلها،ومعرفة الاستثمارات اللامادية الضرورية لذلك والت«ي            
بينها،الدراسات بما فيها البحث والتطوير،المساعدة التقنية أي الملكي«ة ال«صناعية،التكوين،وضع أنظم«ة             
للجودة،التقييس،وضع أنظمة معلوماتية وأخرى للتسيير وأي استثمار Ŋخر قد يساهم في تح«سين تناف«سية               

ج،ال«شحن والتخزين،تجهي«زات    المؤسسة،أما فيما يتعلق بالاستثمارات المادية فتتمثل في تجهي«زات الانتا         
  .المخابر،الإعلام اƕلي وŻيرها من التجهيزات القادرة على تنمية تنافسية المؤسسة

  
يلخص لنا أهداف برنامج تأهيل المؤس«سات الاقت«صادية الجزائري«ة ب«صفة       ) 73(والشكل رقم   

الأساس إلى تحقيق   واضحة،حيث يتضŢ لنا بأن برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائرية يهدف في            
  :والاهتمام بالعناصر التالية
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تحديث المحيط الصناعي والقانوني والمادي،لأن نجاح التن«افس ال«دولي ينطل«ق م«ن المح«يط                 ♦
المحلي،وعليه نجد بأن الأموال الموجهة لتغطية المساعدات المالية المباشرة لهياكل الدعم ال«صناعي             

  .والمؤسسات جزء من البرنامج
  أهداف برنامج التأهيل): 73(                  الشكل رقم              

  
  

                        
                
                
                

                        
                        
                        
  .وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة:المصدر          

  
ت«سيير المن«اطق    المؤس«سات الوطني«ة للجودة،الاستشارة،    (تدعيم قدرات هياكل الدعم الصناعي،     ♦

  ).الصناعية
ترقية التطور الصناعي التنافسي في الأسواق الوطنية والدولية،عن طريق القيام بمقارنة الصناعات             ♦

   ). benchmarking(والدول انطلاقا من مؤشرات الأداء والتنافسية والقياس إلى النمط الأفضل
ة تأهي«ل وتح«ديث وس«ائل       تحسين تنافسية وتطور المؤسسات الصناعية بالاعتماد عل«ى عملي«          ♦

  .ISOالإنتاج،تدعيم القدرات التسييرية،تطوير الجودة والحصول على المعايير العالمية للجودة،مثل 
  .تحسين القدرة التنافسية وتطوير المؤسسات الصناعية ♦
  ).التفكير الاستراتيجي وجمع المعلومات (صياŻة استراتيجية وسياسة للمؤسسة  ♦
  .ى التكنولوجي وتحديثه باستعمال التكنولوجيات الحديثةالمساهمة في تحسين المستو ♦
تحديد الزبائن،تصنيفهم،التقرب منهم وفه«م احتياجاتهم،ال«سلع       (تطوير الفكر التسويقي في المؤسسة     ♦

  ...).المطلوبة،المزيج التسويقي المناسب
  .تحسين تنظيم المؤسسات من أجل التكيف مع التغيرات السوقية ♦
  .يد العاملة بالتعلم والتدريب المستمر وŻرس ثقافة المؤسسة لديهمتحسين قدرات ومهارات ال ♦
  ...).وضع استراتيجية مالية،محاسبة تحليلية،مراقبة التسيير،لوحة القيادة(الاهتمام بالتسيير المالي  ♦
نظام معلوماتي فعال قادر على تحصيل المعلومات المساعدة على اتخاذ القرارات في ظل تغيرات               ♦

  .البيئة

  :على المستوى الكلي
  الاقتصادي  محيطعصرنة ال

ǲȈǿƘƬǳơ ƲǷƢǻǂƥ 

ȆƟǄŪơ ȃȂƬǈŭơ ȄǴǟ:  
ƨȇدƢǐƬǫȏơ ƨǈǇƚŭơ ƨȈǈǧƢǼƫ 

  :على المستوى القطاعي
  التنافسي ترقية وتنمية الاقتصاد

ȆǟƢǘǬǳơ ȃȂƬǈŭơ ȄǴǟ)MESO(  
ƨȇزƢǰƫǁȏơ ǲǯƢȈŮơ Ʃơǁƾǫ ǶȈǟƾƫ.  
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ل ما سبق نستنتج بأن برنامج تأهيل المؤسسات الاقتصادية الجزائ««««رية ل«ه أث«ران               من خلا 
  ):14(إيجابيان،هما

إلغاء حواجز ال«دخول يحف«ز مباش«رة        (تحسين الإنتاجية  والمنافسة على مستوى السوق المحلي          .1
ا أكثر تنافسية،فŐن   ،وإذا نجŢ في تحسين إنتاجية أداة الانتاج وجعله       )الانتاج ويولد طلبا استثماريا إضافيا    

  .تحرير المبادلات سيكون مرادفا للنمو الاقتصادي
التعاون من أجل عصرنة القطاع الصناعي عبر ما يسمى بالشراكة،التي تظهر اليوم ضرورة م«ن                .2

أجل مرافقة الاندماج في الاقتصاد العالمي،بصفتها أداة رئيسية لوضع السياسة الصناعية للدولة حي«ز              
  .ادة تأهيل الأداة الإنتاجية وتوسيع النسيج الصناعي الوطنيالتطبيق من أجل إع

  
   )Les acteurs( الفاعلون في برنامج تأهيل المؤسسات: 3المطلب 
يلاحظ من خلال برنامج تأهيل المؤسسات بأن هناك عدة هيئات ومؤسسات تسهر عل«ى تنفي«ذه                  

  ):15(ات فيما يليبطريقة منظمة ومنسقة وفقا لƘهداف المسطرة،يمكن حصر هذه الهيئ
  ).المكلفة بتسيير برنامج التأهيل:المديرية العامة لإعادة الهيكلة الصناعية(وزارة الصناعة .1
  .اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية .2
  .البنوك .3
  ...خدمات الدعم،بالأخص المراكز التقنية المتخصصة،مكاتب الدراسات والاستشارة .4
  
تتكفل الوزارة بوضع وتنسيق الإجراءات     : )دة الهيكلة الصناعية  المديرية العامة لإعا  (وزارة الصناعة -1

القانونية والمالية لصندوق ترقية التنافسية الصناعية،مع تعريف الشروط التقنية،المالية،الت«شريعية ل«سير            
ا برنامج التأهيل،كما أنها تتكفل بتسيير الأمانة التقنية للصندوق،فهي المعنية بفحص الملفات المقدمة،وتشكله           

  .بصفة نهائية لتسلمها إلى اللجنة
  

بالإضافة إلى ذلك فŐن من مهامها التعرف على الهياكل والمنظمات ذات ال«صلة والت«ي ت«شكل                 
الواجهة لحركية تأهيل المؤسسات،ومنه إعداد برنامج التأهيل بعد تشاور وتداول واسع بين مختلف الجهات              

رقية برامج لتكوين المتخص«صين المت«دخلين ف«ي         المعنية،حيث يتم تحديد برامج اتصال وتحسيس،مع ت      
الن«صوص القانوني«ة   ) mise a jour (البرنامج التأهيلي،زيادة على تصور وتشكيل الأطر القانونية مع تحيين

التي لها علاقة مباشرة بتقويم المؤسسات،وذلك عن طريق إعداد جدول القيادة لإع«ادة التأهيل،ب«التعرف               
لنسبة للمؤسسات والإدارات التي تستعملها،هذا وتجدر بنا الإش«ارة إل«ى أن            على الحاجة من المعلومات با    

الوزارة تقوم بتقديم كل اقتراح لبرنامج عمل قادر على ضمان ترقية التنافسية الصناعية للجن«ة الوطني«ة                 
  .للتنافسية الصناعية
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 المح«دد   16/07/2000 ل««    192 – 2000إن المرسوم التنفيذي    :اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية   -2
لأشكال سير صندوق ترقية التنافسية الصناعية،ينص على تشكيل لجنة وطنية للتنافسية الصناعية يرأس«ها              

لصندوق ترقية التنافسية الصناعية،فهو الذي ينج«ز        ) Ordonnateur(وزير الصناعة،بصفته اƕمر بالصرف     
لعمليات المرتبطة بمحيطه«ا وب«صفة أدق       الإشعارات الخاصة بالمساعدات الممنوحة للمؤسسات وتمويل ا      

  ):16(تتمثل مهام اللجنة فيما يلي
  

  .تحديد شروط الملاءة للمؤسسات،العمليات المناسبة للمساعدات والمعدلات والقيم المطبقة ♦
انتهاج نماذج التقييم للطلبات والإجراءات للاستفادة م«ن م«ساعدات ص«ندوق ترقي«ة التناف«سية                 ♦

  .الصناعية
  .بين وزارة الصناعة والمؤسسة المستفيدة) Convention type( نمطيةإعداد اتفاقية ♦
فحص الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات المرشحة للحصول على مساعدات مالية في العملي«ات               ♦

  .التي تقوم بها من أجل تحسين تنافسيتها
ية المرتبط  فحص طلبات التمويل للمصاريف المرتبطة بتحسين محيط المؤسسات الإنتاجية أو الخدم           ♦

  .بالصناعة
  .اقتراح كل عمل من شأنه أن يساهم في تحسين التنافسية الصناعية ♦
  .تحديد طبيعة ومبالź المساعدات ومتابعة وتقييم نجاعة المؤسسات المستفيدة ♦

  
إذا يمكن القول بأن هذه اللجنة تعتبر بمثابة العقل المدبر لعملية التأهيل،حيث تتكفل بالقي«ام بع«دة                 

 ما يسبق الحصول على المساعدات المالية،من تحديد شروط الاس«تفادة والم«لاءة وفح«ص               أنشطة،منها
الملفات المرشحة للاستفادة وتقييمها لتصل إلى إعداد اتفاقية نموذجية بين وزارة الصناعة والمؤسسة،زيادة             

ؤسسات والمحيط  عن اقتراح العمليات والأنشطة والتحركات التي قد تراها مفيدة في سير برنامج تأهيل الم             
الذي تنشط فيه،فاللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية مكلفة إذا بمتابعة وتقييم برنامج عمل ص«ندوق ترقي«ة                

  ):17(التنافسية الصناعية،تتكون اللجنة من عدة ممثلين،هم
  

  .ممثل الوزير المكلف بالمالية ♦
  .ممثل الوزير المكلف بالصناعة ♦
  .ق الإصلاحاتممثل الوزير مكلف بالمساهمة وتنسي ♦
  .ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ♦
  .ممثل الوزير المكلف بالتجارة ♦
  .ممثل الوزير المكلف بالعلاقات الخارجية ♦
  .ممثل الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي ♦
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  .ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ♦
  

  عد اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية أمانة تقنية متمثلة في مديرية تأهيل المؤسس««ات على يسا
جمعي«ات أرب«اب    (فضلا عن ذلك فقد تم اس«تدعاء ف«ضاءات جدي«دة أخ«رى            .مستوى وزارة الصناعة  

،حتى تكون الفائدة أعم والحوار جدي بين مختلف الأطراف،حي«ث ي«ساهم ك«ل              ..)العمل،البنوك،النقابات
رف بمعارفه وخبرته في حسن سير برنامج التأهيل وتكييفه مع متطلب«ات البيئ«ة الت«ي تن«شط فيه«ا                    ط

  . المؤسسات
  
 في قانون   23/12/1999 ل«   11-99 أنشŒ بموجب القانون رقم      :صندوق ترقية التنافسية الصناعية    -3

 192-2000ي رق«م     والذي حددت طريقة عمله في المرسوم التنفي«ذ        92 ،في المادة    2000المالية لسنة   
،ولقد أعطى دعما ماليا أساسيا لحركات التأهيل،من خ«لال م«ساهمته بم«نŢ             16/07/2000الصادر في   

  ):18(المساعدات المالية للمؤسسات على النحو التالي
  :،والتي تغطي جزء من المصاريف التي تتحملها المؤسسة من أجلمساعدات مالية للمؤسسات ♦

  .ي الشامل وإعداد مخطط التأهيل القيام بالتشخيص الاستراتيج-
تكوين الم«سيرين ف«ي     ( القيام بالاستثمارات اللامادية،والتي تدخل ضمن إطار برنامج التأهيل          -

المؤسسة،التدريب على استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطبي«ق ب«رامج الإع«لام اƕلي،البح«ث             
  .،وكل هذا يساهم في تحسين التنافسية الصناعية...)والتطوير

ش«راء التجهيزات،مع«دات    ( القيام بالاستثمارات المادية،والتي تدخل في إطار برنامج التأهيل        -
  .،والتي تساهم بدورها في تحسين التنافسية الصناعية...)الإنتاج

  
  :،وذلك من أجل تغطية المصاريف المرتبطة بما يليمساعدات مالية لهيئات الدعم●   

لمؤسسات الإنتاجية والخدمية،خاص«ة تح«سين الج«ودة         العمليات الموجهة نحو تحسين محيط ا      -
والمواصفات والملكية الصناعية،التكوين والبح«ث والتطوير،مث«ل المعه«د الجزائ«ري للملكي«ة           

  ...الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس
 كل العمليات والإجراءات المرتبطة ببرامج تحسين وتط«وير المن«اطق ال«صناعية ومن«اطق               -

  .النشاطات
  . المناطق الصناعية ومناطق النشاطات)rehabilitation(راسات الخاصة ب«تمكين الد-
  . تنفيذ برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية والنشاطات-
  . كل الحركات الهادفة إلى تطوير التنافسية الصناعية-
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تمثل في كل هيئ«ة أو    تجدر الإشارة إلى أن هناك ممثلين Ŋخرين لديهم علاقة بتأهيل المؤسسات،وت          
  ):19(تنظيم أو مؤسسة أو شخص، من خلال خدماته وموارده التقنية،المالية والدراسات وŻيرها،من بينها 

  .مراكز الموارد التكنولوجية المتخصصة •
  .المكاتب الهندسية،الدراسات والمستشارين •
  .الهياكل والمختصين في الجودة •
  .البورصة والمناولة •
  ....سيكية،المختصين في الوساطة المالية،البورصة،راس مال المخاطرةالهياكل البنكية الكلا •
  ...وكالة ترقية ودعم الاستثمار والهيئات الخاصة بالخوصصة •

  
  فيما يتع«لق بم«وارد الصندوق ف«Őن«ها توضع في حسابه الخاص على مست«وى الخزينة تحت

  : ،تم تخصيصها كما يلي)$ون ملي70( مليون دج 5651،مزود بغلاف مالي قدره 102– 301 الرقم 
-2001 مليون دج محصلة من مخطط دعم الإنع«اŭ الإقت«صادي            4000 تخصيص أولي ب«   -

2003.  
  .2004 مليون دج،في سنة 1651 تخصيص ثاني ب«-

  : مليون دج للمؤسسات،مقسمة على النحو التالي2800ولقد تم توجيه 
  .خصص لتأهيل المؤسسات) $ مليون29( مليون دج2300 -1
  .مليون دج خصص للعمليات المصاحبة للحصول على شهادات المطابقة للمواصفات الدولية 500 -2

  .المناطق الصناعية) reabilitation( مليون دج فهي موجهة لإعادة تمكين2850بينما 
  .يبين لنا ذلك) 74(والشكل رقم 

  تقسيم موارد صندوق ترقية التنافسية الصناعية) : 74(الشكل رقم 
                                                     

   
  
  

  
  

SOURCE:SITE M.I.R  
  

  .من المخصصات وجهت إلى تأهيل المؤسسات % 41
  .من المخصصات وجهت إلى تمكين المناطق الصناعية ومناطق النشاط % 51

  ISO 9001-2000من المخصصات وجهت إلى متطلبات المطابقة للمواصفة  % 9

Réhabilitation 
de ZI et ZA

50%
Mise à niveau 

des E
41%

Accompagne
ment 
9%
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  : عمليا فكانت على النحو التاليأما تنفيذ البرنامج

 مؤسسة،عمومية  50 من خلال ثلاثة عمليات قائدة للمعاونة التقنية لما يقارب           2000الانطلاق في سنة    -1
ومساهمة ميزانية التجهيز لوزارة ال«صناعة ب««         $ 1200000،بمبلONUDI  źوخاصة بمساهمة وخبرة    

  . مليون دج 120
  .برنامج عن طريق موارد صندوق ترقية التنافسية الصناعية تم تدعيم ال2002انطلاقا من سنة -2

  
  )PROCEDURES(إجراءات تأهيل المؤسسات  : 2المبحث 
يتم من خلالها تعريف وتحديد المسار المتبع من قبل المؤسسات التي ترŻب الترش«Ţ  والعم«ل                   

الم«ساعدات ومع«دلات   ببرنامج التأهيل والاستفادة من المساعدات المالية للصندوق ومع«ايير اس«تحقاق        
مساهمات الصندوق في مصاريف المؤسسة في برنامج تأهيلها،ويمر إجراء الاستفادة من منŢ الحث على              

  ):20(الإنجاز الملموس لبرنامج التأهيل من قبل المؤسسات بمرحلتين هامتين متميزتين
  .التشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل:المرحلة الأولى -
  ).تنفيذ برنامج التأهيل(تحديد كيفية منŢ المساعدات والإعانات:ثانيةالمرحلة ال -
  

،ويتمثل في مبادرة المؤس«سة     التشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل للمؤسسة     :المرحلة الأولى 
بŐجراء تشخيص استراتيجي شامل يسمŢ بتحديد المكانة الاستراتيجية للمؤسسة بالنسبة للمنافسة الداخلي«ة             

جية،وإعداد مخطط لتأهيلها،حيث يرفقان مع طلب المساعدة المالية إلى صندوق ترقي«ة التناف«سية              والخار
المحددة في وثائق   ) ELEGIBILITE(الصناعية،وبهذا يصبŢ للمؤسسة الحق في إطار احترام قواعد الملاءمة        

 على ملفها،والتي سنبينها    وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ،في الاستفادة من الإعانات المالية بمجرد الموافقة          
وعادة ما تنجز هذه الدراسات والتشخيص الاستراتيجي من طرف مكتب دراس«ات أو             .في المطلب الأول  

  .مستشارين خارجيين تختارهم المؤسسة بحرية لإنجاز الدراسة
  

ة الوطنية  بعد الموافقة والمصادقة من قبل اللجن     : تنفيذ اجراءات برنامج تأهيل المؤسسات    : المرحلة الثانية 
للتنافسية الصناعية على مخطط التأهيل،يتم تحديد كيفية منŢ الإعانات،حيث أن تنفيذ الإج«راءات المادي«ة               
وŻير المادية المحددة في مخطط التأهيل تعطي للمؤسسة الحق في الاستفادة من المساعدات المالية باتباع                

  :بديلين أساسيين وهما
 أن الدفعة الثالث«ة تح«صل ف«ي نهاي«ة تنفي«ذ مخط«ط العم«ل                 علما):Tranches( على ثلاث دفعات   – 1

التأهيلي،والذي لا يمكن أن يتجاوز سنتين بعد الإعلان الرسمي عن القبول أي بدءا من إشعار المؤس«سة                 
  .بقرار الموافقة
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 وذلك في حدود Ŋجال إنجاز العمليات التأهيلية،وهي سنتين،وفي حالة استثنائية يمكن            : في دفعة واحدة   – 2
لجنة الوطنية للتنافسية الصناعية منŢ مدة إضافية لسنة أخرى من أجل تجسيد وتحقيق باقي الإج«راءات                ل

  .والعمليات المتعلقة بتأهيل المؤسسة
  )Eligibilite et information prealable(القابلية والمعلومات المسبقة: 1المطلب 
شحة للتأهيل من أجل الحصول عل«ى       هناك مجموعة من الشروط لابد أن تتمتع بها المؤسسة المر           

الحق في الاستفادة من المساعدات المالية من قبل صندوق ترقية التنافسية ال«صناعية للمؤسسات،وب«صفة               
  ):21(عامة تتمثل معايير القابلية والملاءة في النقاط التالية

  
أكث«ر م«ن    أن تكون المؤسسة تابعة للقانون الجزائري،مكونة قانونيا في الجزائر وتن«شط من«ذ               ♦

  .سنوات3
  .القانونية) Statut(تنتمي للقطاع الصناعي أو الخدمي المرتبط بالصناعة،مهما كانت وضعيتها ♦
،وما يثبت ذلك هو النتائج المالية )Potentiel de performance (أن تتكون لديها قدرة على تحقيق النجاعة ♦

  ).Porteur)(22 (وسوق واعد
  . عاملا دائما20للمؤسسة أكثر من  ♦
لتقدم بطلب مع دراسة تشخيصية استراتيجية شاملة ومخطط للتأهيل م«صحوب بالموافق«ة عل«ى               ا ♦

  .التمويل من قبل البنك
  

كما أن المؤسسة الراŻبة في العمل ببرنامج التأهيل والاستفادة من المساعدات المالية المقترحة من              
 وقدرة وم«وارد لازم«ة للقي«ام        قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية،تختار مكتب دراسة صاحب كفاءة        

بالتشخيص الاستراتيجي الشامل وإعداد مخطط التأهيل في إطار احترام قواعد الملاءة والقابلي«ة ال«سالفة               
ومنه فŐن المؤسسة تخبر كتابيا الأمانة التقنية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة باختيارها مع الإشارة              .الذكر

ين المتعامل معهم،كما تتخذ القرار بالخوض ف«ي برن«امج التأهي«ل            إلى اسم مكتب الدراسة أو المستشار     
،وبناء على ذلك تتمكن الوزارة والهيئة المكلفة بذلك )Fiche d'identification(بŐرسال وثيقة تعريفية بالمؤسسة 

 بالقبول  من معرفة المؤسسة المعنية بالبرنامج،وعليه ستقرر الأمانة التقنية فيما بعد نتائج هذا الملف المقدم             
  .أو بالرفض

    
كما أنه يتوجب على المؤسسات في هذه المرحلة تقديم معلومات ومعطيات أولية تتضمن بالأخص              

  ):23(المعلومات التالية
الاس«م التجاري،الوض«عية القانوني«ة،عنوان المؤس«سة،تاريť        (معطيات عامة ح«ول المؤس«سة      ♦

  ...).الإنشاء
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جتماعي وتقسيمه،تطور الموال الخاص«ة،تطور رق«م       رأس المال الا  (معطيات مالية،تقنية وبشرية     ♦
  ...).الأعمال للسنوات الثلاثة الأخيرة،الكتلة الأجرية،عدد العمال الموظفين والاستثمارات المنجزة

رس«الة توض«Ţ ني«ة المؤس«سة ف«ي الخ«ضوع لبرن«امج           (إرفاق الاستمارة بالوث«ائق التالي«ة      ♦
  ).ختارالتأهيل،المعلومات المتعلقة بمكتب الدراسات الم

  
  التشخيص الاستراتيجي الشامل وإدخال طلب المؤسسة: 2المطلب 
للمؤسسة الحرية في اختيار مكتب الدراسات أو الاستشارة الذي يتكفل بالقيام بعملي«ة الت«شخيص                 

وإعداد برنامج أو مخطط التأهيل،وذلك وفقا لقواعد القابلية والمصادقة التي ت«صدرها المديري«ة التقني«ة                
وعليه فالعملية من مسؤولية المؤسسة والمكتب من       . أجل ضمان الحصول على المساعدة المالية      للوزارة،من

أجل اختيار الحركات والعمليات واتخاذ القرار بتنفيذ برنامج التأهيل،وعليه فلابد ان يكون طلب المؤس«سة       
)  وأموال خاصة  قروض(مصحوبا بŐشعار من بنك ما يقضي بقدرة المؤسسة على تعبئة التمويلات اللازمة             

  .والضرورية من أجل ضمان السير الحسن لمخطط التأهيل
  

وبناء على ذلك تقوم وزارة الصناعة بتطوير برنامج تحسيسي ونشر لعناص«ر البرن«امج اتج«اه                
إذا فالمؤسسة تقوم بŐيداع طلب المساعدات المالي«ة مباش«رة إل«ى ص«ندوق ترقي«ة التناف«سية                  .البنوك

ممضيا في نفس الوقت من     " التشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل     "الصناعية،مصحوبا بالدراسة 
قبل المؤسسة ومكتب الدراسات،ويسلم إلى الأمانة التقنية للجنة،حيث يتك«ون المل«ف الخ«اص بتأهي«ل                

  ):24(المؤسسات من العناصر التالية
كت«ب  دراسة التشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل ممضي م«ن ط«رف المؤس«سة وم             ♦

  .الدراسات
  .مخطط تمويل الاستثمارات،بالإضافة إلى اتفاقية التمويل المبرمة مع البنك ♦
الوضعية المالية والمحاسبية مصادق عليها من لجنة مكونة من خبراء محاسبيين،محافظي حسابات               ♦

  .أو محاسبين معتمدين
  .بيانات تقديرية للاستثمارات المادية والمعنوية المنتظر تحقيقها ♦
  .قة فنية للتشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيلبطا ♦

  
وعليه يمكن القول بان المؤسسة التي ترŻب في الترشŢ للاستفادة من المساعدات المالية الخاصة ببرنامج               
التأهيل،لابد أن تتوفر فيها عدة شروط ومواصفات،ولهذا تتقدم إلى اللجنة التقنية بذلك المل«ف م«ن أج«ل                  

د ومعرفة مدى قابلية هذه المؤسسة وملاءتها للحصول على المساعدات وفق«ا للمع«ايير     فحصه بدقة والتأك  
التي تم تحديدها من قبل صندوق ترقية التنافسية الصناعية،وهو ما يتم من خلال تقديم مخط«ط للتموي«ل                  

Őنه ،ومنه ف ...)مساهمين وأموال خاصة  (حسب الاتفاق المبرم مع بنك المؤسسة،ومختلف الممولين اƕخرين       



  

  

389

 

إذا تم اكتشاف بان بعض المعايير والشروط لم يتم احترامها أو أنها Żير كافية،فسوف يتم إخبار المؤسسة                 
فورا بالشروط التي يجب ان توفرها أو تضيفها من أجل الاستفادة من مساعدة الصندوق،وعادة ما تتمث«ل                 

  ):25(هذه الشروط الأساسية للفحص فيما يلي
  
  

  ...،حيث هناك أصل صافي إيجابي،رأس مال إيجابي)Viabilite( الملاءة المالية ♦
حق«وق  % 5( تموقع استراتيجي وتنافسية في السوق الوطني والدولي من منظور انعدام التعريفات           ♦

  ).جمركية
  ).Certification( مصداقية المعلومات المحاسبية ♦
  .تقديم طوعي للتشخيص من قبل المؤسسة ومكتب الدراسة ♦
  .ية التشخيص الاستراتيجي الشامل وإعداد مخطط التأهيلالاحترام الكلي لمنهج ♦
  .المساهمة الإيجابية لمخطط التأهيل في تنافسية تحسين إنتاجية للمؤسسة ♦
  .من أجل الحصول على المنSoumission (Ţ(احترام قواعد المناقصة ♦
  .موافقة البنك لاصطحاب مخطط التأهيل ♦

  
  :المؤسسة،لا يخرج عن أحد الحالات التاليةفي الأخير فŐن قرار الأمانة التقنية حول ملف 

في حالة القبول، يخضع الملف للتقييم وتكون بطاقة فنية للمؤسسة وترسل إلى اللجنة الوطنية للتنافسية               – 1
  .الصناعية

  . في حالة نقص في الملف، تعلم الأمانة التقنية المؤسسة بذلك من أجل إكمال الملف– 2
  . ط الموضوعة،تعلمها بقرار الرفض وبالتالي عدم الاستفادة من الإعانات في حالة عدم مطابقة الشرو– 3

  
  : كانت معالجة الملفات الخاصة بطلب المساعدات على النحو التالي2004في نهاية أكتوبر 

  
  ).43(وضعية الملفات كانت على النحو الذي يوضحه الجدول رقم:   بالنسبة لمرحلة التشخيص-أ

  2004فات طب المساعدات المالية من صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى غاية أكتوبر حالة مل):43(الجدول رقم
  ملاحظات  مؤسسات خاصة  مؤسسات عمومية  المجموع  طلبات المؤسسات

    107  186  293  المستقبلة* 
   مؤجلة2+  قيد الدراسة15+   98  179  278  المعالجة* 
    76  115  191  المقبولة* 
  مؤسسات حطمت أو من قطاع غير صناعي  21  62  83  المرفوضة* 

  .موقع وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة على شبكة الانترنت:المصدر
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يبين لنا مدى تطور المؤسسات في مرحلة إع«داد مخط«ط           ) 44(الجدول رقم   :مرحلة مخطط التأهيل   -ب
  .التأهيل

  هيكل خاص بتطور المؤسسات من حيث برنامج التأهيل):44(الجدول رقم
  ملاحظات مؤسسات خاصة مؤسسات عمومية  المجموع  عية الملفاتوض

   قيد الإنجاز10+  34  49  83  المعروضة
   قبلت لمساعدة الصندوق69  32  41  73  المعالجة

   مرفوضة3 مؤجلة و1
   منها لمخطط برنامج التأهيل64  31  38  69  المستفيدة

   مقتصرة على دراسة التشخيص5
  ادة الهيكلة على شبكة الإنترنتموقع وزارة الصناعة وإع:المصدر

  
  :مايلي) 44(أهم ما يمكن استنتاجه من خلال الجدول رقم 

 مؤسسة تم اعتمادها حسب المعايير المعلن عنها من أجل الاستفادة من مساعدات ص«ندوق                191 - 1
  .ترقية التنافسية الصناعية

 عملي«ة    783،منها   م«شروع  1591 مؤسسة ستستفيد من المساعدات المالية من حيث إنجاز          64 -  2
  . مؤسسات لدراسة التشخيص5لامادية مسجلة في مخطط التأهيل و

 مليون دج ويمثل ح«والي      1968 مؤسسة هو    64 المبلź الإجمالي لمساعدات الصندوق الممنوح ل«      - 3
  .من المبلź الإجمالي للاستثمارات المأخوذة% 13

  .المؤسسة/ مليون دج31 المساعدة المتوسطة تقدر ب«- 4
  

  ن الإشارة إلى أن الملفات المقبولة للاستفادة من م«ساعدات صن«دوق ترقي«ة التنافسي««ةلابد م
،يلي«ه قط«اع    ) مؤس«سة  54(التن««افسي«ة الصناعية،فŐن أكبر حصة فيها تعود لقطاع المواد الغذائي«ة           

صعوبات ،كما يجب التنويه إلى ال«     …) مؤسسة 32(،ثم قطاع مواد البناء     ) مؤسسة 34(الميكانيك والألومنيوم 
التي يواجهها قطاع النسيج من خلال عدم استطاعته الاستجابة لشروط الملاءة رŻم كثرة المؤسسات ف«ي                

ويمكن تفسير ولو جزئيا العدد القليل م«ن        . مؤسسات   9هذا القطاع،إذ لم يتجاوز عدد المؤسسات المقبولة        
ل الملفات التي تبدو طويلة بالن«سبة       مقارنة بالطلبات المستقبلة إلى Ŋجال تشكي     ) soumis(الملفات المعرضة   

  .للمؤسسات،سواء فيما يتعلق بالشهادات البنكية  أو بسبب الإجابات المقدمة عند طلبهم للقرض
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  المداولة في اللجنة وتنفيذ المساعدات والمحثات: 3المطلب 
لوطنية للتناف«سية   بعد المراحل السابقة وتحليل الملف،تقوم الأمانة التقنية بتسليم الملف إلى اللجنة ا             

الصناعية مصحوبة بتوصياتها،وبعد المداولة يتخذ القرار حول طلب المؤسسة،علما أن المعلومات الخاصة            
بالمؤسسة تتميز بالسرية والخفاء،وعليه فŐن الأمانة التقنية لا تقدم للجنة سوى ملخص في شكل متفق عليه                

Ź المؤسسة بقرار اللجن«ة م«ن قب«ل الأمان«ة           ثم بعد ذلك يتم إبلا    .من طرف المؤسسة ومكتب الدراسات    
مع وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة،في حال«ة الم«صادقة عل«ى           ) Convention(التقنية،مع تقديم اتفاق نمطي   

فيم«ا يتعل«ق    )  وزارة   –مؤس«سة   (الملف،حيث تحدد هذه الاتفاقية الحقوق والواجبات لƘطراف المتفق«ة        
  .ندوق ترقية التنافسية الصناعيةبالمساعدات المالية الممنوحة من قبل ص

    
يمكننا أن نستخلص من خلال ما سبق بأن الإŻراءات والمساعدات المالية،تهدف أساسا إلى توفير              
مساعدة مباشرة للمؤسسات الصناعية من أجل ترقية تنافسيتها المحلية والدولية،وه«ذا م«ا يعن«ي ب«أن                  

ؤسسة والذي قد يسمŢ لها مع مرور الوقت بتح«سين          المساعدات المالية توجه وفق برنامج محدد تتبعه الم       
،وليس مجرد دعم مالي للخروج من أزمة أو مشاكل         ...طاقاتها الإنتاجية والتسييرية والإبداعية والتسويقية    

معينة تعاني منها المؤسسة،فالهدف أسمى من ذلك،فهو يطمŢ إل«ى الوص«ول بالمؤس«سات الاقت«صادية                
والعمل وفق المعايير والمنافسة العالمية،ومنه تطوير صادرات الجزائ«ر         الجزائرية إلى المستوى العالمي     

خارج المحروقات،وذلك بالاعتماد على الج«ودة والمواص«فات العالمية،تدني«ة التكاليف،الإبداع،تح«سين            
  ...التنظيم

    
لهذا نستطيع القول بأن المنŢ والمساعدات المالية الممنوحة من قبل الدولة،تصحبها سل«سلة  م«ن                

لتحركات لدعم التنفيذ والسير الجيد لاستراتيجيات المؤسسة الملموسة في المي«دان والموجه«ة لتحقي«ق               ا
أما فيما يتعلق بكيفية تسديد المنŢ والمساعدات المالية ف«ي مختل«ف            .التنافسية الدائمة في الاقتصاد المعولم    

  ):26(مراحل عملية التأهيل فيمكن إيضاحها فيما يلي
م«ن  % 70خاصة بالدراسة والتشخيص الاستراتيجي الشامل ومخطط التأهيل،تمثل        المنحة المالية ال   ♦

 مليون دينار جزائري،علما أنها مستقلة عن إنجاز المراحل اللاحقة الت«ي يعرفه«ا              3التكلفة في حدود    
  .مخطط التأهيل بدقة

  :ليعلى ثلاثة أقساط على النحو التا) صرف المساعدات المالية(يمكن إنجاز مخطط التأهيل  ♦
الاستثمار Żي«ر   % 30أو  /من الاستثمار المادي،و  % 30القسط الأول لابد أن يكون على الأقل         -1

  المادي 
م«ن الاس«تثمار    % 60أو  /من الاستثمار المادي و   % 60القسط الثاني لابد أن يكون على الأقل         -2

  .Żير المادي
  .الرصيد المتبقي يكون بعد إتمام مخطط التأهيل -3
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ى أن المؤسسة يمكنها اختيار كيفية الاستفادة من أقساط التمويل،إم«ا إل«ى   كما تجدر بنا الإشارة إل  
أما الهيكل المالي للمنŢ المقدمة من طرف صندوق ترقي«ة          .ثلاثة،أو اثنين وحتى قسط واحد إن أرادت ذلك       

                Ţن سير العملية يمكن أن تستفيد من الم«نŐالتنافسية الصناعية في حالة قبول التشخيص ومخطط التأهيل،ف
  ):27(لتاليةا

  .من كلفة الاستثمارات Żير المادية% 50 -1
  .للاستثمارات المادية الممولة ذاتيا% 15 -2
  .للاستثمارات المادية الممولة عن طريق الاقتراض% 10و -3

ف«واتير  (وتجد الأمانة التقنية نفسها مجبرة على تعيين هيئة أو منظمة خارجية،تهتم بفحص الوثائق            
،حتى تتأكد م«ن مادي«ة      )بنك المؤسسة،والوجود المادي والفعلي للاستثمارات    وبيانات التسديد المقدمة من     

الطلب ومنه إصدار التقرير المصادق عليه من قبل اللجنة،حتى يتم تسديد المنŢ المختلفة،فضلا عن ذل«ك                
والقابل«ة للاس«تفادة م«ن      ) Eligible(يمكن التأكيد مرة أخرى على أن Ŋجال إنجاز الاستثمارات الملائم«ة            

مساعدات المالية،هي سنتين على الأكثر من تاريť إمضاء الاتفاقية،ولكن بطلب من المؤسسة يمك«ن أن               ال
في الأخير يمكننا تلخيص برنامج تأهي«ل المؤس«سات         .تمنŢ لها مهلة إضافية لسنة أخرى كحالة استثنائية       

 ). 75(ومختلف المراحل التي تمر بها العملية،في الشكل رقم 
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  طط آلية عمل برنامج تأهيل المؤسساتمخ): 75(الشكل رقم 
  
  
  

 
  
  
  
  

     
 
 
 
 
 
 

       
 
 
  
 
 

  
  .وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة: لمصدرا

 
 بأن عملية تأهيل المؤسسات تنطلق من القيام بعملية التشخيص ) 75(يوضŢ الشكل رقم 

ل وإعداد مخطط التأهيل من قبل المؤسسة،طبعا بالتعاون مع مكتب الدراسات أو            لاستراتيجي الشام 
 مستشارين مختصين،ليتم بعد ذلك تسليم  الملف إلى الأمانة التقنية لوزارة الصناعة وإعادة الهيكلة و اللجنة               

 للاستفادة من   الوطنية للتنافسية الصناعية من أجل تقييم الملف واتخاذ القرار أو الموقف من طلب المؤسسة             
برنامج التأهيل ومنه المساعدات المالية،وإن كان القرار بلا فلابد على المؤسسة من إع«ادة النظ«ر ف«ي                  
النقائص والسلبيات التي مازالت تحول دون استفادتها من المساعدات المالية في إط«ار برن«امج تأهي«ل                 

 المؤسسة والوزارة والتي تتضمن جوانب      المؤسسات،وإن كان القرار بنعم طبعا سيتم إمضاء الاتفاقية بين        
        Ţالتأهيل وكيفية دفع المساعدات المالية،ليبدأ التطبيق العملي لخطة التأهيل،وكذلك الحصول على بقية الم«ن
المالية على شكل أقساط من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية والذي يتكفل كذلك بمتابعة ومراقب«ة                

  .لدفع المنŢ وتنفيذ مخطط التأهي

ǺȇǁƢǌƬǈǷ�ƩƢǇơǁƾǳơ ƤƬǰǷ śǐƬű  ƨǈǇƚŭơ 

ǾȈƳȂƬǳơ ƧدƢǟƛ  
ǎȈƼǌƬǳơǲǷƢǌǳơ ȆƴȈƫơǂƬǇȏơ  

ǲȈǿƘƬǳơ ǖǘűو ǮǼƦǳơ  

�ƨȈǟƢǼǐǳơ ƨȈǈǧƢǼƬǴǳ ƨȈǼǗȂǳơ  ƨǼƴǴǳơ  
�ƨǴǰȈŮơ ƧدƢǟƛو ƨǟƢǼǐǳơ Ƨǁơوز  

DGRI 

ȏ  
ǦǴǷ ǶȈȈǬƫ ǁơǂǫƛو ǲȈǿƘƬǳơ 

ǦǫȂŭơ  

ǶǠǻ 

- Ƨǁơوز ǞǷ ƨǈǇƚŭơ ƨȈǫƢǨƫơ ƔƢǔǷƛ لصناعة 
  .�ǲȈǿƘƬǳơ ƤǻơȂƳ ǎţوإعادة الهيكلة

- ƴȈƫơǂƬǇȏơ ǎȈƼǌƬǳơ ƨƸǼǷ Ǟǧد Ȇ
ǲǷƢǌǳơ.  

التنفيذ العملي
  لمخطǖ التأهيل

ƶǼǸǴǳơ ȄǴǟ ǱȂǐūơ ƤǴǘƫ ƨǈǇƚŭơ 
ǲƦǫ ǺǷ ǕƢǈǫơ ȄǴǟ ƢȀǠǧد ǶƬȇ Ŗǳơو�ƨȈǳƢŭơ 

ƨȈǟƢǼǐǳơ ƨȈǈǧƢǼƬǳơ ƨȈǫǂƫ ǩوƾǼǏ.  

ƨƦǫơǂǷو ƨǠƥƢƬŭơ 
ƨȈǳƢŭơ ƶǼŭơ Ǟǧد 

ǲȇȂǸƬǳ ǮǼƦǳơ ƨǬǧơȂǷ 
ƨǈǇƚŭơ 
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هناك مسار Ŋخر يبين لنا كيفية سير عملية التأهيل للمؤسسات،والتي تتعلق بجانبين أساس«يين،من              
جهة تأهيل المحيط الذي تنشط فيه المؤسسة،والذي يتضمن تهيئة الجانب القانوني والتشريعي المحفز على              

 أجل الرف«ع م«ن وتي«رة    تطوير نشاطات المؤسسة،زيادة على توفير البنية التحتية والخدمات اللازمة من       
وأداء المؤسسات والتسهيل من مهام المؤسسات على إنجاز مختلف النشاطات والإجراءات اللازم«ة ف«ي               
إطار عملية التأهيل،هذا مع التأكيد على ضرورة تأهيل القطاع المالي والمصرفي والذي يعتب«ر ع«صب                

ؤس«سات التحرك،وعلي«ه فلاب«د م«ن        الحياة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية فبدون مال يستحيل على الم        
  .إصلاحات على هذا القطاع حتى تستطيع المؤسسات العمل في ظروف محفزة وأكثر ملاءة وشفافية

  
وفي الأخير هناك كذلك تأهيل للمحيط الاستثماري ومحفزات قد تزيد من إقبال المؤسسات عل«ى               

فرها البيئة الجديدة للاستثمار،ومن جه«ة      الاستثمار بفعل القوانين والإجراءات والمحفزات المغرية التي تو       
أخرى تأهيل المؤسسة ذاتها،والتي تنطلق من التشخيص الاستراتيجي الشامل وإع«داد مخط«ط التأهي«ل               

  .والتمويل،لتصل إلى الموافقة على المخطط ثم تنفيذ ومتابعة المخطط التأهيلي
    

ظام تسييرها وتفكيرها،س«واء تعل«ق      بناء على ما سبق تصل المؤسسة إلى مجموعة من التحسينات على ن           
،ومن خلال ذلك ي«صبŢ  ...الأمر بعصرنة التجهيزات،نظام التنظيم والتسيير،نظام الإنتاج،التكوين والتأهيل     

وهو ما  .على السواء ) السوق الأجنبي ( بŐمكان المؤسسة تنمية تنافسيتها في السوق المحلي وسوق التصدير        
  ).76(يوضحه لنا الشكل رقم

    
ان عولمة الاقتصاد جعلت من بيئة الأعمال الدولية أكثر تعقيدا وأشد منافسة،لذلك ج«اءت             نستنتج ب 

،ول«يس كاس«تراتيجية للبق«اء أو إع«ادة         )performances(فكرة التأهيل،باعتباره«ا اس«تراتيجية ل«Ƙداء        
التي لا تعتب«ر  ،فالمؤسسة لابد عليها أن تنتقل من الامتياز إلى الذكاء،حيث أن المؤسسة الذكية   )28(الهيكلة

نفسها بأنها وصلت إلى النهاية،بينما تعتمد دائما على تطوير مزاياها التنافسية ليس بالاعتماد عل«ى مي«زة                 
التكلفة بل على قدرة المؤسسة على الإبداع المستمر،ومن أجل ذلك لابد على المؤسسة أن تك«ون ل«ديها                  

اعتباره الميزة التنافسية الدائم«ة الوحيدة،بف«ضل       القدرة على الفهم السريع مقارنة بمنافسيها وهو ما يمكن          
عزيمة الجميع في المؤسسة على العمل كفريق واحد من أجل الوصول إل«ى إنج«از تحرك«ات مكيف«ة                   

ŭباستمرار مع الواقع المعا. 
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  مسار عملية التأهيل): 76( الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  
     

  وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة:درالمص
  
  

 مبسط لبرنامج تأهي«ل المؤس«سات   )Evaluation financiere( تقييم ماليفي الأخير سنحاول تقديم 
  ).Engagements( الالتزامات-1:      الاقتصادية الجزائرية،وذلك من ثلاثة جوانب،وهي

  . التسديدات-2                                                             
  . متابعة سير مخططات التأهيل -3                                                             

  ) 44(الالتزامات الخاصة بعملية التأهيل يلخصها الجدول رقم :  الالتزامات-  1
  الالتزامات الخاصة بعملية تأهيل المؤسسات):45(الجدول رقم 

  %1/2  )2(الالتزامات   )1(الموارد   )Designation(التسمية 
  )1) (Conventions signees)(اتفاقات ممضية(الالتزامات 

  )2(تشخيص قيد الانجاز ): Accord notifies (اتفاقات مبرمة
…………..  
…………    ..

1977  
268  

………..  
………..  

   %98  2245  2300  المجموع
  .ادة الهيكلةوزارة الصناعة وإع: المصدر

ǲȈǿƘƬǳơ ƨȈǴǸǟ ǁƢǈǷ 

ƨǈǇƚŭơ

  يجي الشاملالتشخيص الاسترات

  űطǖ التأهيل وűطǖ التمويل

  الموافقة على űطǖ التأهيل

  تنفيذ ومتابعة űطǖ التأهيل

ǖȈƄơ

 المؤسساتية والتشريعية

 الهياكل والخدمات

Ņالبنكي والما 

و التشجيع)incitation(اūث
 على الاستثمار

عصرنة 
  التجهيزات

نظام التنظيم 
  والتسيير

Ʊالتكوين  نظام الإنتا
  واللتطوير

الجودة
  والمطابقة

 التسويق
البحث عن 

 الأسواق

 Ǧالتحال
  والشراكة

ƨºȈºǈººǧƢºǼºƬºººǳơ  

ȆǴƄơ ǩȂǈǳơ ǂȇƾǐƬǳơ  
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 كانت التزامات صندوق ترقية التنافسية الصناعية فيم«ا يتعل«ق بتأهي«ل             2004في نهاية أكتوبر    

  :المؤسسات مقدمة على النحو التالي،وذلك بدلالة الموارد المتوفرة بالمليون دج
  . مليون دج79 منŢ التشخيص - منها           -1

  . مليون دج677مادية  منŢ العمليات اللا-                    
  . مليون دج1221 منŢ العمليات المادية -                    

  
 مؤس«سة   134 تمثل الالتزامات م«ن أج«ل التكف«ل بتعوي«ضات الدراس«ات التشخي«صية لفائ«دة                  -2

 ملي«ون دج    2من طرف صندوق ترقية التنافسية الصناعية لهذه الفترة على أساس معدل            ) Retenues(مقبولة
  . مؤسسة134 مليون دج ل« 268 الواحدة وهو ما يعطي مجموع للدراسة

  .يعطينا مقارنة بين الموارد والالتزامات الخاصة بالصندوق) 77(والشكل رقم 
  مقارنة بين موارد والتزامات صندوق ترقية التنافسية فيما يخص عملية التأهيل): 77(الشكل رقم 

  الالتزامات    /   رد                                     الموا
  
  
  
  
  

                                    
                                    

 2245 مليون دج بينما موارده لا تتعدى 2300نلاحظ بأن الصندوق لديه التزامات قدرت ب« 
  .2005مالية لسنةمليون دج،ولهذا هناك عدة اقتراحات لإعطاء موارد إضافية للصندوق بالنسبة لقانون ال

  
  :فيما يتعلق بالتسديد،فالأمور وصلت إلى ما يلي):PAIEMENTS( التسديدات - 2 

 مؤسسة قدمت طلبات للحصول على المستحقات والمساعدات م«ن قب«ل            40هناك  : دراسة التشخيص ◄  
  :لي مليون دج،مقسمة على النحو التا63.3صندوق ترقية التنافسية الصناعية،بمبلź إجمالي قدر ب« 

  . مليوندج39.51يساوي ): Paye(المبلź المدفوع  - أ
   مليون دج23.79يساوي ): En cours de mandatement (المبلź قيد التحرير-ب
  

مؤسسات أنجزت أكث«ر  ) 6( بالنسبة لمخطط التأهيل هناك ستة):Plan de mise a niveau(مخطط التأهيل ◄  
صول على التعويضات م«ن قب«ل ص«ندوق ترقي«ة           من استثماراتها،وقامت بتقديم طلباتها للح    % 30من  

2245

2300

2200

2220

2240

2260

2280

2300

1

  
ǁƾǐŭơ:ƨǴǰȈŮơ ƧدƢǟƛو ƨǟƢǼǐǳơ Ƨǁơوز 
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 مليون دج،وكانت هذه الطلبات تحت المعالجة من أجل         103التنافسية الصناعية،بمبلź إجمالي يقدر بحوالي      
 166الحصول على المساعدات والتسديدات،وهو ما يجعل المبلź الإجمالي للتسديدات الكلي ي«صل إل«ى               

م«ن المبل«ź الإجم«الي       % 7حق«يها وهو ما ي««عادل ن«سبة        مليون دج،يلتزم الصندوق بتسديدها لمست    
  .،يبين ذلك بوضوح)78(والشكل رقم ).Prevu(المنتظر

  
  التسديدات مقارنة بالمبلغ الكلي المنتظر): 78(  الشكل رقم

  الالتزامات/  التسديدات                  
  

   مليون دج166.3:    التسديدات                                                            
   مليون دج2245:                                                               الالتزامات

  
  

     
  وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة:         المصدر

  
ات يمكن الق«ول ب«أن م«ستوى الإنج«از        ) الإنجاز( من ناحية التنفيذ   : متابعة  تنفيذ مخططات التأهيل     -3

الاتفاق«ات مم«ضية قب«ل م«ارس        ( مؤس«سة  43الخاصة بمخططات التأهيل،من خلال عينة مكونة من        
 مؤسسة،كانت نسبة تقدم التنفيذ على النحو المبين في الشكل          32،ومن خلال الإجابات المحصلة ل«    )2004
  ).79(رقم 

                    
  

  % لمخططات التأهيل مستوى معدلات الإنجاز):79(                 الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة:                         المصدر

93%

7%

  

> 30%
>10%<30%

< 10%

  

  مؤسسات9

  مؤسسات4
   مؤسسات19
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 مؤسسة،كانت النتائج وفق م«ا يبين«ه        32أما فيما يتعلق بŐنجاز الاستثمارات،ومن خلال عينة مكونة من          

  ).45(الجدول رقم 
  مليون دج:لمؤسسات    الوحدةتقدم إنجاز الاستثمارات الخاصة بتأهيل ا):46(الجدول رقم 

المبل«««««««««ź   التسمية
 Montant(المتوق««ع

prevu:(M.P  

المبل«««««««««ź ذو 
 Montant(الم«««لاءة

eligible:(M.E  

 ź»»»»»»»»»المبل
 Montant(المنج««ز
realise: (M.R  

  %المعدل 
MR           MR  

  
MP            ME  

  :مجموع الاستثمارات
    مادية-:    منها

   لامادية-         
7827  
6653  

974  
5937  
5211  

726  
3155  
2985  

170  
40           53  
43           57  
17           24  

  وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة:المصدر
  

بدلال«ة  % 36بدلالة قيمة الاستثمارات المتوقعة،و   % 23نستنتج بأن متوسط معدلات الإنجاز هو       
  .التنافسية الصناعيةالاستثمارات ذات الملاءة بالنسبة لمساعدات صندوق ترقية 

  
  التشخيص الاستراتيجي الشامل وتأهيل المؤسسات: 3المبحث 
بعد تطرقنا إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بتأهيل المؤسسات والمسار الذي تتبعه المؤسسة للوصول               

إلى الاستفادة من المساعدات المالية وتنفيذ خطة التأهيل،سنتطرق هنا إلى أه«م جوان«ب عملي«ة تأهي«ل                  
لمؤسسات الاقتصادية الجزائرية والمتمثلة في التشخيص الاستراتيجي الشامل والذي يشمل جانبين أساسين            ا

  :وهما
  ).تحليل بيئة المؤسسة،سوقها ووضعيتها التنافسية( تشخيص البيئة الاقتصادية والصناعية  -1
  .تشخيص وظائف المؤسسة بصفة معمقة -2
  

اسية التي ت«سمŢ ب«التطوير الم«ستمر لتناف«سية          يعتبر التشخيص الاستراتيجي من العوامل الأس     
بالاعتماد على تحليل   ) المردودية(المؤسسات،وذلك من خلال البحث عن المنطق الاقتصادي في المعاملات        

كل مكونات البيئة الخارجية للمؤسسة من جهة،ومن جهة أخرى البحث ع«ن التنظ«يم المناس«ب داخ«ل                  
هياكله والسرعة في الحركة ورد الفعل،ل«ذلك يتح«تم عل«ى           المؤسسة،والذي يجب ان يتميز بالمرونة في       

  :المؤسسات الاقتصادية الجزائرية الراŻبة في تنمية تنافسيتها الانطلاق من السؤالين التاليين
  ما هي العناصر التي تجعل الزبائن  يفضلون مؤسسة ما على حساب المؤسسات المنافسة   -1
   Ŋن واحد  كيف يمكن إرضاء الزبائن وتدعيم الربحية في -2

  
  من هنا يتضŢ بأن التوفيق بين السؤالين يمثل لب التوجهات الاستراتيجية للمؤسس«««ة،حيث أن 
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المؤس«««سة انطلاقا من تحديد الأهداف الطويلة المدى ،تقوم بتحديد  التخصيص الأمثل للموارد،طبع«ا              
ررين في المؤسسة،أي حتمي«ة     بمراعاة عملية تشخيص البيئة الخارجية والداخلية للمؤسسة وتوجهات المق        

الف«رص والتهدي«دات،نقاط الق«وة وال«ضعف،القيم والتوجه«ات أو           (إيجاد التنسيق بين العناصر الثلاثة      
،وهو ما يجب أن تدركه جيدا المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، كما يوض«حه النم«««وذج              )الطموحات

  ).80(،في الشكل رقم )L’ecole de Harvard et de decision (الخاص بمدرسة هارفارد والقرار
                

  )مدرسة هارفارد ( التشخيص الاستراتيجي التقليدي ): 80(          الشكل رقم 
   أين نريد الذهاب  - 1

                                                 الفرص
                                        والمخاطر

  ب   أين يمكننا الذها- 2
                                       نقاط القوة                                      أين نذهب       

                                     ونقاط الضعف
   أين يجب أن نذهب  – 3

                                              
                القيم و الطموحات                              

 
Source:Henri Spiterzki,La strategie d'entreprise :Competitivite et mobilite,ed Economica,1995,p47  

  
يساعد التشخيص الاستراتيجي الشامل على التعرف على المشاكل التي تع«اني منه«ا المؤس«سة               

يلي،وطبعا يمثل المرحلة الأولى م«ن عملي«ة تأهي«««ل          واقتراح الحلول العملية من خلال البرنامج التأه      
  .المؤسسات،يليها اختيار الاستراتيجيات ثم تشكيل مخطط التأهيل وأخيرا التنفيذ

  
  تشخيص البيئة الاقتصادية والصناعية: 1المطلب 
تنشط المؤسسات في بيئة اقتصادية متغيرة،وهو ما قد يؤثر على المؤسسة سلبا أو إيجابا من حيث                  

داء والتنافسية،عادة ما تتمث«ل المتغي«رات البيئي«ة ف«ي الت«شريعات والقوانين،البيئ«ة الاقت«صادية                 الأ
،والجزائر كدولة سائرة في طريق النمو مازالت تع«اني م«ن           ...والاجتماعية،الهياكل المادية والمؤسساتية  

فح«ص وت«شخيص    نقص فادح في الهياكل والتنظيم على المستوى الكلي،وعليه يتطلب الأم«ر القي«ام ب             
استراتيجي بهدف تجاوز هذه العقبات والاستفادة من الفرص التي تلوح في الأفق،والتعرف على مدى تأثير               

،يبين لنا مكون«ات ت«شخيص المح«يط        )81(الأوضاع البيئية على تأهيل وتطوير المؤسسة،والشكل رقم        
  .الاقتصادي والصناعي

  )هيكل وهندسة( اعيةتشخيص البيئة الاقتصادية والصن): 81(الشكل رقم 

         البيئة

  التنسيق  إمكانيات  المؤسسة

  المقررين        
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SOURCE :Mohmed lamine dhaoui,opcit,P150  
  

قت«صادية والاجتماعي«ة ب«التطور      تتمي«ز البيئ«ة الا    : تشخيص البيئة الاقتـصادية والاجتماعيـة     :أولا
المستمر،وبالأخص منذ بداية التسعينات،وبمعنى Ŋخر منذ شروع الحكومة الجزائرية في انته«اج سياس«ة              
الانفت«««اح وم«««ا رافقه«««ا م«««ن إص«««لاحات وتع«««ديلات ش«««ملت جوان«««ب        

بيئ«ة  ،وكل هذا فرض على المؤسسات القيام بتحليل عناصر ال        ...)قانونية،مصرفية،سياسية،منافسة(متعددة
الاقتصادية والاجتماعية،بالاستعانة بمكاتب الدراسات والمست«شارين المخت«صين،كخطوة أول«ى لعملي«ة            
التأهيل، من أجل معرفة مصادر التهديدات والفرص،ومنه العمل على تفاديها والتغلب عليه«ا ف«ي حال«ة                 

ع م«ن تناف«سية     كونها تهديدات أو حسن استغلالها والتصرف معها في حالة كونها فرص س«انحة للرف«              
المؤسسة،خاصة في ظل إمضاء عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والانضمام إل«ى المنظم«ة العالمي«ة                

  :)29( للتجارة،ويتركز تحليل المعطيات الاقتصادية للبلاد على العناصر التالية
  

دي،معدل متوسط الدخل للفرد،الناتج الوطني الخام،الإستهلاكات،الاستثمارات،معدل النمو الاقت«صا        ♦
  ...صرف الدينار

  .أو الواردات للبلد،للقطاع،للصناعة والمنتجات المصنوعة من قبل المؤسسة/الصادرات و ♦
أهداف التطور،التوجه«ات الاقت«صادية،برامج واس«تراتيجيات البل«د،للقطاع         :السياسة الاقتصادية  ♦

  ...وللصناعة
 ترقية وتمويل الصناعة والخدمات     الإجراءات الاقتصادية الرئيسية المتخذة من قبل الدولة من أجل         ♦

  ...التي ترتبط بها،الدعم لإعادة الهيكلة والتأهيل للمؤسسة

ƨƠȈƦǳơ ǎȈƼǌƫ  

ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳơ ƨƠȈƦǳơ        ƨȈǟƢǼǐǳơ ƨƠȈƦǳơ           ƨȈǟƢǸƬƳȏơو ƨȇدƢǐƬǫȏơ ƨƠȈƦǳơ  
-ƢȈƳȂǳȂǼǰƬǳơ ǲǬǻ        -ƨǟƢǼǐǳơ ǲǰȈǿ             -ƨȇƾǬǻ ƨǇƢȈǇ   
-ƨȈƳȂǳȂǼǰƬǳơ ƩơǁƢȈƬƻȏơ       -ƨȈƫƢǈǇƚǷ ǲǯƢȈǿ             -ƨȈǳƢǷ ƨǇƢȈǇ   
-ƨǴȇƾƦǳơ ƩƢƴƬǼŭơ) produits de substitution(  -Ƕǟƾǳơ ŁƢǐǷ             -ƨȈƦȇǂǓ ƨǇƢȈǇ   

                  -ǲǸǠǳơ Ǟȇǂǌƫ   

 ƢƬǻȍơ  ǲǷơȂǟج
ŚȈǈƬǳơ ǩǂǗ 

ƩơǁƢǸưƬǇȏơ  
ƨǨǴǰƬǳơ ǂǠǇو ǦȈǳƢǰƫ  

ǳơƨǈǇƚŭơ ǁȂǘƫو ǲȈǿƘƬ 
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أثر بعض المتغي«رات الاقت«صادية وال«سياسية عل«ى نجاع«ة ال«صناعة،مثل ت«دهور قيم«ة                   ♦
  ...ال«نق«ود،ارتف«اع تكاليف بعض عوامل الإنتاج،التكاليف المتوسطة لراس المال،للعمل والطرد

  
للجزائر ببيئة اقتصادية Żير محفزة للمؤسسات وللمستثمرين،وهو م«ا يف«سره اح«تلال             علما بأن   
وي«أتي   % 41.29 حسب مؤشر اليورو للمخاطر القطرية بنسبة        2003/  في سبتمبر   89الجزائر للمركز   

 62والمغرب ف«ي المرتب«ة       % 57.74 بنسبة   57قبله معظم الدول الخليجية،زيادة عن تونس في المرتبة         
الخط«ر  (،علم«ا أن ه«ذا المؤش«ر ي«شمل           %49.19 بنسبة   71ومصر في المرتبة     % 53.76بنسبة  

السياسي،أداء الاقتصاد،مؤشر المديونية،وضع المديونية المتعثرة،التقويم الائتم«اني،توافر التموي«ل،توافر         
 ،فسواء من حي«ث Żي«اب     )30)(التمويل قصير المدى،توافر أسواق رأسمالية ومعدل الخصم عند التنازل          

نظام مالي وبنكي مكيف وناجع ،ترسانة قانونية Żير شفافة،ثقل الضرائب ولو أنها في الوقت الراهن ل«م                 
تعد كذلك وبالأخص بعد إصلاحات النظام الضريبي في بداية التسعينات والمزايا الممنوح«ة ف«ي ق«انون                 

  .ترقية الاستثمارات
  

الفساد،النظام القضائي،ال«سياسة   :ل الذي يشم  2004وهنا مثلا نلاحظ حسب مؤشر الضبابية لسنة        
 دولة التي ت«م     48الاقتصادية،معايير المحاسبة والإطار المؤسسي،بأن الجزائر ليست مصنفة نهائيا مع ال«         

 ولبنان في   41،مصر في المرتبة    39السعودية في المرتبة    :تصنيفها،بل الدول الثلاثة العربية المصنفة هي     
  ).31 (47المرتبة 

  
 نلاحظ عدم كفاية الاستثمارات العمومية لƚنعاŭ وهنا يلاحظ ف«ي ال«سنوات             زيادة إلى ما سبق   

الأخيرة بأن الأمور تغيرت من خلال تخصيص مبالź هامة في إطار برنامج الإنعاŭ الاقتصادي ودع«م                
النمو،انعدام نظام معلوماتي وهياكل لتقديم الخدمات،في هذا الصدد وحسب مؤشر مجتمع المعلوماتية لسنة             

ويقيس مدى تقدم الدول في إرساء البنية الأساسية للمعلوماتية والإجراءات التي اتخذتها ف«ي ه«ذا                ،2000
الشأن وقدرتها على استيعاب التطورات المستجدة في تكنولوجيا المعلومات،والذي يصنف الدول إلى أربع             

من المرتبة  :أهبون،المت29 إلى   14من المرتبة   :،سريعو الخطى 13 إلى   1من المرتبة   :السباقون(مجموعات
 دول«ة الت«ي     55،فŐن الجزائر Żير موجودة في ترتيب       )55 إلى   49من المرتبة   : والمتمهلون 48 إلى   30

تحصلت عليه وربما هي متواجدة في المجموعة الخامسة التي لم يتم تصنيفها وتسمى المبت«دئون وت«ضم                 
س«ريعو   (25مارات في المرتب«ة     الإ: دولة،في حين نجد أربعة دول عربية مصنفة على النحو التالي          150

 50 وم«صر ف«ي المرت««بة      49،الأردن في المرتبة    )المتأه«بون (41،السع«ودية في المرتب«ة    )الخطى
  ).32) (المتمهلون(
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وعليه فلابد من أخذ كل هذه العوامل بعين الاعتبار من أجل تحسين صورة البلد اقت«صاديا،وذلك                
شاركة كل الأطراف المعنية بغية الوصول إلى تحديد نظ«رة          من خلال تشخيص شامل للبيئة الاقتصادية بم      

  .شاملة ومنسقة من أجل تهيئة فضاء اقتصادي مساعد على الاستثمار والإنتاج التنافسي
  

بناء على ما سبق يمكن الوصول إلى نتيجة وهي أن هناك عناصر أساسية من أجل تقييم وترقي«ة                  
  ):33(التنافسية نلخصها فيما يلي

وتصحيŢ إخ«تلالات الت«وازن ف«ي       ) dysfonctionnements(ب على معوقات السير الجيد    حتمية التغل  ♦
  .الاقتصاد الكلي

ضرورة وضع في التنفيذ محفزات وعقوبات لميكانيزمات السوق من أجل تحسين شروط النجاع«ة               ♦
  .والأداء والتطوير

  ).شجعة والمرافقةدور الدولة المنظمة،الم(ضرورة التأثير في النظام الصناعي بتدعيم تنافسيته ♦
  

إن تنافسية المؤسسات ليست مرتبطة فقط بالحرك«ات الت«ي تخوض«ها            : تشخيص البيئة الصناعية  : ثانيا
بنفسها أو عن طريق مسيريها،بل محددة كذلك بالبيئة المحيطة التي تسبŢ فيها المؤسسة،لهذا السبب تلج«أ                

 ع«ن طري«ق مكات«ب الدراس«ات         المؤسسات في إطار عملية التأهيل إلى تشخيص البيئ«ة ال«صناعية          
والمستشارين،وذلك بتحليل مختلف الممثلين الذين يمكنهم التأثير على نتائج المؤسسة والمناف«سين ف«ي Ŋن               

،والتي …واحد،ومن بينها الهياكل المؤسساتية والدعم لسير المؤسسة وتمويلها وتقديم الخدمات والمعلومات          
مرتبطة بالتأهيل وبتطوير المؤسسة التي تنشط في س«وق         تسمŢ للمؤسسة بالتعرف على القيود والفرص ال      

  .تنافسي،حيث  تعود فيه الغلبة لصاحب أحسن مزايا تنافسية
  

 بعبارة أخرى فŐن السياسات الصناعية بأشكالها المختلفة،تعتبر ف«ي ال«دول المتقدم«ة ك«أدوات               
ل في نظرة كلي«ة م«ع ال«سياسات         استراتيجية تزداد أهميتها باستمرار بالنسبة للتنافسية الكلية،فهي تتكام       

،وذلك من خلال التحرك في خدمة الصناعة ومساعدة المؤسسات على العمل ف«ي             )34(العمومية الأخرى 
ظروف محفزة بخلق وتوفير كل ما تحتاج إليه المؤس«سة م«ن خ«دمات ودع«م ف«ي الق«رن الواح«د                      

قوانين والتشريعات والمراقب«ة    والعشرين،فالدولة عن طريق وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة تكفل وضع ال         
  .وإيعاز استراتيجيات صناعية،مع ترقية المناهج،الإجراءات  ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين

  
تحليل أنظمة  :" يتعلق الأمر في هذا النوع من التشخيص،القيام بما يلي        : تشخيص البيئة التكنولوجية  : ثالثا

،التكي«ف  )Procedes(تكنولوجيات،التجهيزات والعمليات الإنتاجية  الدعم التقنية والتكنولوجية،اختيار وحيازة ال    
  ).35"(والتحكم في نقل التكنولوجيات وأخيرا رسملة وتطوير المعرفة التكنولوجية
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إذا يتحتم على المؤسسات التي تريد أن تنجŢ في إعداد وتنفيذ برنامج تأهيلها إلا بتحسين كفاءاتها                
جيات الحديثة،خاصة ما تعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي تعتب«ر       التكنولوجية والتحكم في التكنولو   

بمثابة الحجر الزاوية للمؤسسة في ظل اقتصاد المعرفة،ولكن قبل ذلك لابد عليها من التعرف على نق«اط                 
قوتها ونقاط ضعفها في المجال التكنولوجي حتى تتمكن من استغلال نقاط قوتها وتدعيمها،مع التخلص من               

أنظم«ة  ( الضعف والقيام بالحركات اللازمة من أجل تحويلها إلى نقاط قوة،وذلك على عدة م«ستويات              نقاط
  ...).الدعم التقنية والتكنولوجية،اختيار التكنولوجية المناسبة وحيازتها،تطوير التجهيزات وعمليات الانتاج

  
ة الاقت«صادية   فضلا عن ذلك لابد على المؤسسات التي تريد أن تفرض وجودها في ظل العولم«              

والمنافسة العالمية،أن تتسلŢ بما يسمى باليقظة التكنولوجية التي تعتبر من أساسيات اندماج المؤسسات في              
،من خلال الق«درة عل«ى      )تسارع الإبداعات (الاقتصاد العالمي،وتمكنها من مسايرة الديناميكية التكنولوجية       

 من الإبداع وترشيد اختياراتها التكنولوجية إما ع«ن         الفهم المسبق للتطورات التكنولوجية،الأسواق وموقفها    
،ومن أجل ذلك فŐن المؤسسة يتحتم عليها من أجل إيجاد تموقع           ...طريق الشراكة،حيازة تكنولوجيات جديدة   

استراتيجي واستغلال الفرص الخاصة بالتطور التكنولوجي وتجنب الت«هدي«دات،يف«رض عليها الإجاب«ة           
  ):36(على الأسئلة التالية

  كيف تتطور التكنولوجيات المستعملة  ♦
  ما هي براءات الاختراع المعروضة في مجال النشاط الخاص بالمؤسسة  ♦
  من هم وماذا يعمل المنافسون  ♦
  ما هي المقاييس والقوانين السارية المفعول  ♦

  
نستنتج من خلال ما سبق بأن اليقظة التكنولوجية هي مصدر من مصادر الإبداع ف«ي المؤس«سة                 

  ).82(ر كبير في اتخاذ القرارات الاستراتيجية،وهو ما يوضحه الشكل رقمولها دو
  اليقظة التكنولوجية والقرارات الاستراتيجية): 82(الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  

F.JAKOBIAK:”Exemples commentes de veille technologique",Ed.des organisations,1991,p30  

  برنامج البحث  المعطيات العلمية

  مشروع التطوير  براءات الإختراع

  يات تكنولوجيةمعط  الشراكة-اتفاق التعاون

  بيع التراخيص  معطيات حول السوق

 معلومات Żير رسمية  شراء وحد إنتاج

 اليقظة التكنولوجية
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كن القول بأنه يتحتم على المؤسسة انتهاج استراتيجية تكنولوجية  تسمŢ لها برس«م              في الأخير يم  

  ):37(الطريق الذي يقودها إلى استغلا ل،إنماء وتسيير الذمة التكنولوجية للمؤسسة،من خلال عدة سبل
  .الخلق الداخلي للكفاءات،حيث اƕجال والتكاليف تكون مرتفعة ♦
  .اتفاقيات التعاون ♦
  .شراء المؤسسات ♦
  ).الاعتماد على المقاولة من الباطن في البحث(عقد البحث الخارجي ♦
  .شراء التراخيص ♦

  
  التشخيص التسويقي والتقني: 2المطلب 
سوف نتطرق إلى جانبين أساسيين من جوانب التشخيص الاستراتيجي الشامل،من جهة التشخيص              

يها،ومن جهة أخ«رى الت«شخيص      التسويقي ومعرفة توجهات المؤسسة ومكانتها في السوق مقارنة بمنافس        
  .التقني الذي يبي«ن لن«ا طاق«ات وقدرات المؤسسة الإنتاجية

  
تقوم المؤسسة بتشخيص نتائجها وأسواقها وتموقعها الاستراتيجي،وذلك حت«ى         : التشخيص التسويقي : أولا

سات تتمكن من قياس نجاعتها التجارية،ونجاعة مختلف مجالات النشاط ف«ي المؤس«سة،مع تقي«يم ال«سيا               
التسويقية والاستراتيجيات،وعليه فŐن الأمر يتعلق بالتعرف على العوامل الأساسية والتوصيات التي يرتبط            

يبين لنا م«سعى ه«ذا      ) 83(بها نجاح نشاطات المؤسسة في القطاع الصناعي التي تنشط فيه،والشكل رقم            
 التجاري«ة،وذلك ع«ن طري««ق        التشخيص،كما نستنتج من خلاله بأن المؤسسة تقوم أساسا بتحليل النتائج         

  :الاهتمام بتحليل ثلاثة عوامل أساسية،وهي
  )أسواق/منتجات: هيكل وهندسة(التشخيص التسويقي): 83(الشكل رقم 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

ǩơȂǇȋơو ƩƢƴƬǼŭơ ǎȈƼǌƫ 

ƨȇǁƢƴƬǳơ ƲƟƢƬǼǳơ)Performance              (ǹȂƥǄǳơ هƢšơ ǪȈǬŢ              ȆǬȇȂǈƫ ƲȇǄǷو ƨȇǁƢš ƨǇƢȈǇ  
  
-                ǕƢǌǻ ƩȏƢů ńƛ ƩƢǗƢǌǼǳơ ǶȈǈǬƫ-ƩƢƳȂƬǼŭơ ƨǇƢȈǇ                      .–ƨǷȐǠǳơ ƧǁȂǏ .  

Ǉơ      ƨȈƴȈƫơǂƬ                                        .–ǂǠǈǳơ ƨǇƢȈǇ          -ǩơȂǇȌǳ هƢƦƬǻȏơ .  
-              ǕƢǌǻ ǱƢů ǲǯ ƤǈƷ ƲƟƢƬǼǳơ ǲȈǴŢ-                         ǞȇزȂƬǳơ ƨǇƢȈǇ - ǺƟƢƥǄǳơ ƩƢȈƳƢƷ ƨǧǂǠǷ   

ȆƴȈƫơǂƬǇơ                                             .–ƢȈǇ ƨȈǫǂƬǳơ ƨǇ  
-ƨȈǈǧƢǼƬǳơ ƨȈǠǓȂǳơ ǶȈȈǬƫ . 

ƩƢȈǏȂƫو ǎƼǴǷ 
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               SOURCE:Mohamed lamine dhaoui,Opcit,P152   

  
تلجأ إليه المؤسسات التي تنتج وتبيع منتجات كثيرة ولأس«واق عديدة،وعلي«ه            : تقسيم نشاط المؤسسة  -1

فالتشخيص الاستراتيجي لابد أن يعطي تحليلا معمقا لكل نشاط استراتيجي،وذلك بغية تصور اس«تراتيجية              
  .تلاف والتمايز الذي تعرفه المنتوجات والأسواقخصوصية،ويرجع هذا إلى الاخ

  
يتعل«ق الأم«ر أساس«ا بŐع«داد م«صفوفة          : تحليل النتائج التجارية لكل مجال نـشاط اسـتراتيجي        -2
لمختلف مجالات النشاط الاستراتيجية،وهنا تجد المؤسسة نفسها مجب«رة عل«ى تحلي«ل             ) أسواق/منتجات(

،كما يتوجب الأمر تحلي«ل الف«رص م«ن أج«ل           ...بالسعرالطلب،معدل نمو الطلب،مرونة الطلب مقارنة      
التعرف على المنافسين الأساسيين والموردين،حواجز الدخول،التكنولوجيات المتوف«رة،وكذلك م«ن أج«ل           

كل ذلك يسمŢ للمؤسسة بتحليل وضعية منتجاتها في        .تحديد الفرص والتهديدات وعوامل النجاح في السوق      
الت«عرف عل«ى المنتجات ذات التنافسية المرتفعة المنتجات التي مازال«ت       الأسواق مقارنة بالمنافسة،ومنه    

تعاني من مشاكل وممارسات المنافسين،وهو ما يصعب القيام به في الجزائ«ر بفع«ل Żي«اب المعلوم«ة                  
  ).38(التجارية والتقنية عن المنافسين

  
ها التناف«سية عل«ى ع«دة       تعتمد المؤسسة في تقييمها لوض«عيت     :  تحليل الوضعية التنافسية للمؤسسة    -3

عوامل،طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار تحليل نتائج المؤسسة لمختلف مجالات النشاط الاس«تراتيجي،ومدى             
بعد ذلك تلجأ المؤسسة إل«ى      .التكامل والتعاونية أو عدم التوازن بين مختلف مجالات النشاط الاستراتيجي         

  .قتها بالزبائن،وهذا من الناحية الكمية والنوعيةوعلا) منتوج،سعر،ترقية،توزيع(تحليل مزيجها التسويقي
من أجل القيام بعملية التحليل هناك نتائج وأمور كثيرة لاب«د أن يتوص«ل إليها،نلخ«صها فيم«ا                    

  ):39(يلي
  

التعرف على وترتيب الصعوبات الأساسية الخارجية والداخلية،ذات الطابع الاستراتيجي والمرتبطة           ♦
  .بالمنتجات والأسواق

  .ص الفرص والقيود الأساسيةاستخلا ♦
تقييم سوق المنتجات الرئيسية للمؤسسة على المستوى الوطني والدولي بالاعتماد على تحليل قبل«ي               ♦

وعلى التطور الظاهر على مؤشرات الاقتصاد الكلي المؤثرة عل«ى اس«تهلاك    ) تحليل الماضي (للسوق
  .هذه المنتجات

  
  وتحليل تنافسية المؤسسة ومؤثرات البيئ«««ة  ولقد سبق لنا وأن تطرقنا لمختلف طرق تشخيص 
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الخارجية والداخلية عليها،من أجل التعرف على أداء المؤسسة ومحفظة نشاطاتها،ومنه معرف«ة ت«صميم              
الاستراتيجيات التنافسية سواء بالنسبة للمنتجات الأقل مردودية أو ذات المردودية المرتفعة،والتي من بينها             

  …،نموذج سلسلة القيمةPORTERوذج ،نمSWOT،نموذج BCGنموذج 
  

من الضروري التعرف على القدرات التقنية للمؤسسة ومدى قدرتها على          : تشخيص الكفاءات التقنية  : ثانيا
مسايرة التغيرات والتطورات السريعة في مجال التكنولوجيا،خاصة في ظل اشتداد المنافسة،حيث وج«دت             

ت إنتاجها،ومنه تحديد العمليات التقنية الواجب القيام به«ا         المؤسسات نفسها مجبرة على تحليل نظام وأدوا      
من أجل تأهيل وتطوير تنافسية المؤسسة،وفي Żالب الأحيان نجد بأن تشخيص الكفاءات التقنية للمؤس«سة               

،الذي يبين لنا بأن تشخيص الجانب التقني للمؤسسة مرتبط         )84(متمثلة في العناصر التي يبينها الشكل رقم        
  :  ين أساسيين، همابتحليل عنصر

       تحليل نظام الإنتاج-1                                                 
   تقييم النتائج التقنية-2                             

  
حيث يتم من خلال هذا التشخيص التعرف على مدى عصرنة التجهيزات،كيفية استغلال الق«درات       

تقييس وشهادات المطابقة،مدى انته«اج ط«رق جدي«دة للتم«وين والتخ«زين             الإنتاجية Żير المستعملة،ال  
  ).40...(والتوزيع،تسيير المساحات والورشات،تحسين الغلاف وتغير عملية الصنع

  
  هندسة تشخيص الكفاءات التقنية): 84(الشكل رقم 

  ة تشخيص الكفاءات التقني                                                    
      

         تشخيص أنظمة الإنتاج                                    تقييم النتائج التقنية
   مؤشرات الإنتاجية والمردودية-            تحليل المدخلات-        
  . مؤشرات التكاليف-        )Process( تحليل العمليات-     

 مؤشرات الجودة                              -                                        تحليل المخرجات-
                                                 

  
    SOURCE:Mohamed lamine dhaoui,Opcit,P163                       

  
  :حيث تجبر المؤسسة على تحليل عدة عناصر،ومن أهمها:  تحليل نظام الإنتاج-1

  ...).مواد أولية،أدوات،يد عاملة،طاقة،(خصائص المدخلات  ♦
الاستعمال أحسن ما يمكن للعتاد والموظفين والتقنيين،مع اهتمام خ«اص بع«دم التب«ذير للم«واد                 ♦

  ).طاقة،كهرباء،ماء(والاستهلاك المفرط 

ƩƢȈǏȂƫو ǎƼǴǷ 
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كما يتركز تحليل المدخلات على ملاحظة حالة وسير المواد وفحص تطور اس«تهلاكها،طبعا م«ع                ♦
  .قارنة ذلك بالمعايير والتنبؤات،مع ملاحظة كذلك مدى تواتر عطل العتاد وتكاليف الصيانةم
يد عامل«ة م«ادة    (تقييم اختيار التكنولوجية المتبعة من قبل المؤسسة بدلالة عوامل الإنتاج المتوفرة             ♦

مع تغي«رات   ،وبمرونة وسائل الإنتاج أي قدرتها على تقديم تشكيلة منتجات موسعة والتكيف            ...)أولية
  .الحجم،فضلا عن تحليل قدرات موظفي المؤسسة على استيعاب التكنولوجيا وعلى الإبداع

،وهو ما يسمŢ بتقييم قدرة المؤسسة على تقديم مخرج«ات ت«ستجيب            )Process(تحليل عملية الإنتاج   ♦
  .لمتطلبات الزبائن من حيث الجودة واƕجال والتكلفة

من«اهج الانت«اج،المخطط والترتيب،الت«سيير      :وظائف التالية تقييم طرق تسيير الإنتاج،وبالأخص ال     ♦
  ...الصيانة،مراقبة وضمان الجودة

  طبيعة،الجودة،السعر،(تقييم المنتجات المصنعة من قبل المؤسسة بتحليل خصائصها التقنية والإدارية ♦
  .ئن،مقارنة بمخرجات المنافسين وما يطلبه الزبا...)   اƕجال،التوزيع،الخدمة ما بعد البيع

  
  ):41(تتعلق أساسا بالإنتاجية والمردودية،التكاليف والجودة،وفقا للعناصر التالية:  تقييم النتائج التقنية-2

،الاس«تهلاك،معدل  )الإنتاج(يتم قياس كلا من الإنتاجية والمردودية بتحليل تطور المؤشرات حجما            ♦
المنافسين،وهو م«ا ي«سمŢ باس«تخراج       استعمال القدرة الإنتاجية وŊجال الإنتاج ومقارنتها بالمعايير و       

  .النقائص والانحرافات وسوء استعمال اƕلات أو الموظفين التقنيين
  ...).مواد أولية،طاقة،صيانة(تحليل التكاليف من خلال تحليل كمي لتطورها ♦
قياس النتائج من حيث الجودة،والذي يتم بتحليل تطور مؤشرات الجودة،مثل المرتجعات،ش«كاوى             ♦

كل هذا يسمŢ للمؤس«سة     ,،فضلا عن تكلفة اللاجودة،   )فيها عطب (أو قيمة الوحدات الفاسدة   الزبائن،عدد  
ومسيريها من استخلاص أسباب عدم الوصول إلى تحقيق الجودة ومنه العمليات التي يجب توفيره«ا               

  .وإنجازها  ووسائل المراقبة اللازمة من أجل تحسين الجودة
  

  التشخيص المالي والإداري: 3المطلب 
جأ المؤسسات إلى القيام بالتشخيص المالي والإداري من أج«ل التأك«د م«ن ق«دراتها المالي«ة                  تل  

والتنظيمية والبشرية على إنجاز مختلف العمليات التي تتطلبها عملية التأهيل،سواء تعل«ق الأم«ر ب«وفرة                
في ظ«ل المناف«سة     الموارد المالية وحسن استغلالها أو بالكفاءات البشرية والقدرات التنظيمية لمؤسساتنا           

  ).محليا ودوليا(العالمية التي أصبحت تهددها من كل مكان 
  

إن تقييم الوضعية المالية للمؤسسة يعتمد أساسا على المعطيات المحاسبية والمالية           : التشخيص المالي : أولا
للمؤسسة،الأمر الذي يسمŢ بأخ«ذ ص«ورة ش«املة ومخت«صرة ع«ن المؤس«سة،من حي«ث س«لوكها                   

  ).85( ما يتضمن التشخيص المالي للمؤسسة العناصر الموضحة في الشكل رقم ووضعيتها،وعادة
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  هيكل وهندسة التشخيص المالي): 85(الشكل رقم 
                        
   

                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                          

SOURCE:Mohamed lamine dhaoui,Opcit,p155  
تتم عملية تسوية المعطيات المحاسبية والمالية من أج«ل           ):Redressement( تقويم المعطيات المحاسبية-1

:     لحقيقة المؤسسة الاقتصادية،وعليه تشمل العملية المراكز التالي«ة        ضمان إمكانية الوصول إلى أحسن تقييم     
. الحقوق والديون بالعملة الأجنبي«ة -     الزبائن-   المخزونات– القيم الثابتة - المصاريف الإعدادية  -

    
ينطلق هذا التحليل بطبيعة الحال م«ن ميزاني«ات ال«سنوات الثلاث«ة الأخي«رة       :  تحليل الميزانيـات   -2
،وعليه يعد  )42(مؤسسة،حيث أن التحليل المالي يعتمد على إعداد جدول لسنوات متعددة للتدفقات المالية           لل

دراسة تطور جدول التمويل من الوسائل الرئيسية والديناميكية للتحليل الاقت«صادي والم«الي والأكث«ر               
تموي«ل   (استعمالا،لأنه يبين لنا ع«دة عناص«ر مهم«ة للحك«م عل«ى الوض«عية المالي«ة للمؤس«سة                  

  ).الاستثمارات،تغيرات رأس المال العامل،إمكانيات الخزينة والاستخدامات المنجزة
  

فضلا عن التحليل المعتمد على جدول النتائج لعدة سنوات،تلجأ المؤسسات إلى تقنية التحليل المالي ع«ن                
ازنات الخزين«ة   الهيكلة المالية للمؤس«سة،تو   : "والتي تسمŢ للمؤسسة من تقييم     ) RATIOS(طريق النسب   

  ). 43" (وعمليات الاستغلال
  

ŅƢŭơ ǎȈƼǌƬǳơ  

ƨǼǈǴǳ ƨȈƦǇƢƄơ ƩƢȈǘǠŭơ ƨȇȂǈƫ n 
- Reajustement negatif 
- Non-valeurs 
- Reajustement positif 
- Tableau des financement 

 ƩƢȈǻơǄȈŭơ ǲȈǴŢ )3 ƩơȂǼǇ .(  
  .رأس المال العامل -
  .احتياجات رأس المال العامل -
- Ņنسب التحليل الما.  

 ): سنوات3(تحليل نتائƲ التسيير
  .جدول تحليل نتائƲ التسير -
  نسب المردودية  -
- Ǖنسب النشا 

  ȂƬǼǷ ǲǯ ƤǈƷ ǲȈǴƸƬǳơ ƨȈǴǸǟج
- Ʊقيمة الإنتا.  
- Ʊالإنتا Ǧتكالي  
 .تكاليǦ التوǃيع -

ƩƢȈǏȂƫو ǎƼǴǷ:  
                                                           -Ǧوضع ȃقو   .  

  .المردودية -
-Ņن الماǃالتوا. 
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انطلاقا مما سبق تحاول المؤسسة مقارنة النسب الخاصة بالمؤسسة بنسب القطاع أو المهنة ونسب              
  ):44(المنافسين الأكثر فعالية في القطاع،وهو ما يقود المؤسسة إلى الوصول إلى النتائج التالية

  .أحسن تقييم للمردودية -
  .الي للمؤسسةتقييم للتوازن الم -
  .وضع المؤسسة في السكة في قطاع نشاطها -

  
من أهم الج«داول المعتم«د عليه«ا ف«ي تحلي«ل            ) 45( يعتبر جدول حسابات النتائج    : تحليل النتائج  -3

النتائج،حيث يسمŢ للمؤسسة باس«تخراج النت«ائج والأرص«دة الوس«يطية المعب«رة لقي«اس مردودي«ة                 
ردودية وذلك بالاعتماد عل«ى تحلي«ل نم«و المبيع«ات والقيم«ة        الاستغلال،كما يسمŢ الجدول  بتقييم الم     

المضافة،المردودية المالية والإنتاجية،وهنا كذلك تعتمد المؤسسة على مجموع«ة م«ن الن«سب لتحلي«ل               
  ).47(المردودية،كما يوضحها الجدول رقم 

  
  نسب تحليل المردودية): 47( لجدول رقم ا

  الــتـعـريــف  )RATIO(النسبة
  ) 1-رقم الأعمال بدون ضريبة للسنة ن (–) رقم الأعمال بدون ضريبة للسنة ن(  المبيعاتنمو 

   ) %1-رقم الأعمال بدون ضريبة للسنة ن( 
  قيمة الإنتاج/ القيمة المضافة   حصة القيمة المضافة

  الموارد الخاصة/ النتيجة الصافية   المردودية المالية
حصة المصاريف المالي«ة    

  اجفي قيمة الإنت
  قيمة الإنتاج/ المصاريف المالية 

  الأموال الثابتة الصافية/ مجموع الاهتلاكات   تقادم الأموال الثابتة
  الموارد الخاصة/ مصاريف الموظفين   مصاريف الموظفين

  )EFFECTIF(عدد العمال/ القيمة المضافة   انتاجية الموظفين
SOURCE:Mohamed lamine dhaoui,Opcit,P161  

  
يعتبر هذا التحليل أو الدراسة مكملة للتحاليل السابقة المعتمدة عل«ى           : ل التكاليف وأسعار التكلفة    تحلي -4

جدول حسابات النتائج،وبالأخص في حالة وجود نظام فعال للمحاسبة التحليلية،ويتمثل الهدف الرئيسي لهذا             
  ):46(التحليل أو المسعى في النقطتين التاليتين

  .ف وأسعار التكلفةأحسن توقع وتقدير للتكلي ♦
  .أحسن معرفة لمساهمة كل منتوج في النتيجة النهائية للمؤسسة ♦
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لهذه الأسباب عادة ما تعمل المؤسسات الراŻبة في التحكم في تكاليفها بصفة جي«دة،على معرف«ة                
 Tableau d’analyse(المراكز الأكثر تأثيرا في التكلفة،وهو ما يوضحه جدول تحليل تحليلي حسب المنتجات 

analytique par produit"  TAAP )("47.( من خلال هذا الجدول يمكننا التعرف على الطاقات الإنتاجية للمؤسسة
والإنتاج المحقق وذلك لعدة سنوات،المواد الأولية المستهلكة حسب كل مادة،ومختلف المواد المستهلكة من             

 بعبارة أخرى كل الم«صاريف الت«ي        أجل صنع المنتوج،الكراء،مصاريف الموظفين،الاستشارة التقنية،أو    
تحملتها المؤسسة لصنع كل منتوج من منتجاتها،والذي يعطينا تكلفة الإنتاج النهائية لكل منتوج،طبعا م«ع               
إضافة نفقات التغليف،التوزيع والإهتلاكات والأعباء المالية والمصاريف العامة،ومنه تتوصل المؤسسة إلى           

  .توج من منتجاتهامعرفة سعر تكلفتها الإجمالي لكل من
    

من خلال ما سبق حول التشخيص المالي للمؤسسة،يتضŢ لنا الأهمية القصوى لهذا النوع من التحليل لكل                
مؤسسة راŻبة النجاح في السوق التنافسي وتريد الدخول إلى السوق بقوة ومتسلحة بالمردودي«ة والكف«اءة                

ة شاملة عن قدراتها ومكانتها في ال«سوق،حيث        والإمكانيات اللازمة،ولهذا فالتشخيص المالي يعطيها نظر     
  :يسمŢ للمؤسسة بالتوصل إلى معرفة ما يلي

مبلź رؤوس الأموال الدائمة،الديون بمختلف أنواعها،وهو ما يسمŢ للمؤسسة بالعمل على ت«سوية              ♦
  .وضعيتها المالية وتمويل الاستثمارات المادية وŻير المادية الضرورية لتأهيل وتطوير المؤسسة

  .اجة إلى رأس المال العامل ومصدر تمويلهالح ♦
  .عتبة المردودية للمؤسسة ♦

  
) Management(قد يخفى عن كثير من المسيرين ب«أن الإدارة        : تشخيص الكفاءات الإدارية والتنظيمية   : ثانيا

والتنظيم من الأسباب الرئيسية لف«««شل  ونجاح المؤسسات،وعليه نجد من متطلبات تأهيل المؤس«سات              
التشخيص الإداري،وذلك من أجل الوقوف على الكفاءات والنجاعة الإدارية،فيتم دراس«ة الهيكل«ة             القيام ب 

  ).86(التنظيمية والأبعاد الثقافية وما يجب القيام ب««ه لتحسين الكفاءات،وهو ما يوضحه الشكل رقم 
  )هيكلة وهندسية ( تشخيص الكفاءات الإدارية ): 86(الشكل رقم 

   
  
  
  
  
  
  
  

ƨȇǁơدȍơ ƩơƔƢǨǰǳơ ǎȈƼǌƫ  

ƧǁơدȎǳ ƨȇǁơدȍơ ƩơƔƢǨǰǳơ ǶȈȈǬƫ  
معرفة الأهدا�ǥالسياسة العامة  -

  .والاستراتيجية
  .كفاءات إدارية -
  ).ǖŶ)direction الإدارة -
التسيير- مراقبة .عملية

ƨǴǰȈŮơ ǶȈȈǬƫ 
- ȆǸȈǜǼƬǳơ ǲǰȈŮơ .  
- ǛȂŭơ ǲǰȈǿśǨ.  
- ǶȈǜǼƬǳơ ƩơƔơǂƳơ  
- ŚǈƬǳơو ƩƢǷȂǴǠŭơ ǵƢǜǻ.  

ƨȈǧƢǬưǳơو ƨȈǟƢǸƬƳȏơ دƢǠƥȋơ ǶȈȈǬƫ  
- ȆǟƢǸƬƳȏơ ƹƢǼŭơ.  
- ĿƢǬưǳơ ƾǠƦǳơ.  
- ƨȇǂǌƦǳơ دǁơȂŭơ ŚȈǈƫ.  
- ǄȈǨƸƬǳơو ƩƢǔȇȂǠƬǳơ ƨǸǜǻƗ.  

ƩƢȈǏȂƬǳơو ǎƼǴŭơ  
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 SOURCE: Mohamed lamine dhaoui,Opcit,P166   

  
من خلال القراءة الأولية لهذا الشكل نستنتج،بأن أهم العناصر الخاصة بتقييم الكف«اءات الإداري«ة               

  :تتمثل في ثلاثة نقاط وهي
لكل مؤسسة أهداف تسعى إلى تحقيقها وسياسة عامة مجزأة إل«ى خط«وط             :  تقييم الكفاءات الإدارية   -1
ريضة ذات أولويات،وعليه يتحتم على المؤسسة تقييم كفاءاتها الإدارية والتي تتمثل أساسا في الطريق«ة               ع

المصممة والمتبعة من طرف مسؤول المؤسسة وإدارته العامة لإنجاز المهام          ) الإدارية(والمناهج التسييرية 
لوظ«ائف الأساس«ية    وبطبيعة الحال فلاب«د م«ن التع«رف وتقي«يم كيفي«ة س«ير ا              ".والأهداف المحددة 

حيث تتم عملية تشخيص والتعرف على مختلف الأدوات والمجالات ودوري«ة           ).Management)(48(لƚدارة
  التحليل وفحص جودة أدوات التحليل المعتمد عليها،كما يتم تقييم عملية التخطيط في المؤسسة،والتي تتمثل 

عملية الإدارية بعد ذلك إل«ى ت«شخيص        أساسا في إجراءات إعداد ومتابعة ومراجعة المخططات،لتصل ال       
عملية المراقبة في المؤسسة،بالتعرف على منشطيها،مجالات وأدوات المراقبة،فضلا عن معايير النجاع«ة            
ونظام العقوبات والتحفيز،وهذا كله دون إهمال تقييم وتحليل إجراءات التنسيق بين مختلف الوظائف ف«ي               

ي تتعلق بتطوير التلاحم الداخلي وتشكيل مناŤ اجتماعي ي«ساعد          المؤسسة،وأخيرا تقييم عملية التنشيط الت    
على العمل الجدي والحيوي ويحفز العمال على بذل المزيد من المجهودات ف«ي س«بيل تحقي«ق أه«داف                 

  .المؤسسة وأكثر من ذلك
  
س«يم  إن تقييم الهيكلة ضروري،لأنه السبيل المناسب الذي  يسمŢ بتعريف وتر: تقييم الهيكلة التنظيمية  -2

الوظائف ومساهمات والعلاقات بين مختلف الوحدات المشكلة للمؤسسة،حيث يتم تقي«يم فعالي«ة التنظ«يم               
ومطابقة الموظفين لقواعد التنظيم،درجة المرونة لƚجراءات والمساهمات،درجة الثب«ات والتكي«ف م«ع             

معلومة ودرجة التعاونية   التحولات البيئية وتطورات نشاط المؤسسة،وأخيرا نوعية الاتصال،ملاءة قنوات ال        
  ).49(بين مختلف الوحدات

  
يتعلق الأمر هنا بقياس مدى انتشار ثقافة المؤس«سة والتع«رف عل«ى             :  تقييم الأبعاد السوسيو ثقافية    -3

  ):50(المناŤ الاجتماعي المسيطر في المؤسسة،ويتم تقييم ذلك بالاعتماد على مجموعة من المعايير
  ).قانون العمل(ري العمل به في المؤسسةالانسجام مع تشريع العمل السا ♦
  .الاتفاقية الجماعية لقطاع نشاط المؤسسة ♦
  .اتفاقية المؤسسة ♦
  .القانون الداخلي ♦
  .سلم الأجور ♦
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  .نموذج عقد العمل ♦
  ...).لقب،اسم،سن،تكوين،خبرة،أقدمية،تحويل،(حالة مفصلة للموظفين ♦

  
  لتشخيص الاستراتيجي الشامل للمؤسسة بالإضافة إلى ما سبق،يمكن للمستشار أو القائم بالدراسة وا

تط«ور  (الأساسية المرتبطة بالمؤسسة،والتي م«ن بينه«ا         المقبلة على التأهيل،تحليل العناصر الاجتماعية    
الوس«««ائل أو الم«««وارد الب«««شرية ح«««سب الرتب«««ة المهني«««ة وح«««سب الطبيع«««ة،التكاليف 

  ).لموظفين الدائمينالاجتماعية،التكوين،الغيابات،معدل الدوران،معدل التأطير،معدل ا
  

  في الأخير يمكننا الوصول إلى نتيجة ختامية وهي أن التحاليل المنجزة ونتائج التحقي««قات التي 
تم إعدادها من قبل المحللين و المستشارين،تمكن من تحديد المشاكل التي تمس الكفاءات الإدارية،الهيكل«ة               

اشرة وŻير المباشرة عل«ى النت«ائج الاقت«صادية         والنجاعة،ثم البحث عن الأسباب واستخلاص اƕثار المب      
للمؤسسة،ومنه فهرسة أو وضع الطرق الممكنة التي تضمن الحلول والحركات اللازمة ل«ضمان أح«سن               

  .استعمال للموارد البشرية
    

هكذا نصل إلى المرحلة الأخيرة من التشخيص الاستراتيجي،المتمثلة في تقديم الملخص والتوصيات الت«ي              
يرين على وضع مخطط للتأهيل العملي للمؤسسة والذي يتميز بالمصداقية والقابلية لƚنجاز في             تساعد المس 

Ŋجال مقبولة ولا تتجاوز سنتين أو ثلاثة سنوات على أقصى تقدير،والذي يسلم إلى الهيئ«ات الت«ي تق«وم                   
هيلي الأرب«اح   بالمداولة مع البنك من أجل البحث عن التمويلات الضرورية،كما يوضŢ في البرنامج الت«أ             

  .الممكنة،التكاليف،ربŢ الإنتاجية ومخططات الإنجاز
    

فضلا على كل ما تطرقنا إليه،نؤكد على نقطة أساسية وهي أن المستشارين والمساهمين ف«ي الت«شخيص                 
مجبرين على إيجاد توازن وتنسيق وربط بين التوصيات التي توصلوا إليها م«ع اس«تراتيجيات وأه«داف     

لبيئة التي تنشط فيها،حتى لا تبقى هذه النتائج والتوصيات حبرا عل«ى ورق وŻي«ر               المؤسسة ومؤشرات ا  
عملية أو تفوق بكثير إمكانيات المؤسسة وهو ما يعني استحالة إنجازها،فتبقى بذلك نظرية فقط،ومن هن«ا                

ل نصل إلى نتيجة ختامية وهي أن المستشارين والقائمين بالتشخيص الاستراتيجي،لابد عليهم من التوص«             
  :إلى ما يلي

  ).التهديدات البيئية(أن تكون لديهم القدرة على التعرف وتحليل وإعادة تشكيل المشاكل الإدارية ♦
  .ترتيبها حسب أهميتها واستعجالها ♦
  .التعرف على الكفاءات المتميزة للمؤسسة والفرص المتاحة في المحيط ♦
  .استخراج الميزة التنافسية للمؤسسة التي يمكن استغلالها ♦
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لك لابد أن يتم في إطار مراعاة التوازن بين المدى القصير والطويل حتى تتمكن المؤس«سة                كل ذ 
  .من إيجاد التوازن في أداء مختلف نشاطاتها

  
  استراتيجيات تأهيل المؤسسات: 4المبحث 
تعتبر عملية تصميم واختيار وتنفيذ الاستراتيجيات من أهم مقومات نجاح عملية تأهيل وع«صرنة                

وهو ما يجب أن تدركه المؤسسات الاقتصادية الجزائرية التي تنشط في بيئة متغيرة وش«ديدة               المؤسسات ، 
المنافسة والتعقيد،مما يفرض عليها اليقظة الدائمة والانتباه الجيد لكل صغيرة وكبيرة حت«ى ت«تمكن م«ن                 

جنب التهديدات التي   تصميم الاستراتيجية المناسبة التي تسمŢ لها باستغلال الفرص التي تتيحها البيئة مع ت            
  .قد تقلل من تنافسيتها المحلية والدولية

  الاستراتيجيات والبيئة التنافسية: 1المطلب 
تعتبر عملية إعداد الاستراتيجيات وتنفيذها من المحددات الرئيسية لنجاح أو فشل المؤسس«ة ف«ي              

نظمة العالمية للتجارة وإم«ضاء     ظل بيئة تنافسية عالمية،متغيرة ومعقدة،وفي ظل انضمام الجزائر إلى الم         
عقد الشراكة الأورومتوسطية ،سعيا منها للاندماج في الاقتصاد العالمي،يتوجب على المؤس«سات تنمي«ة              

  .تفكيرها الاستراتيجي المبني على أساس تطورات الأسواق وبعد النظر ومعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها
  

حيازة ميزة تنافسية،وهو ما تكتسبه م«ن خ«لال         في هذا السياق تجد المؤسسة نفسها مجبرة على         
التحديد المستمر لنمط المزايا التي تبحث عنها المؤسسة والحقل الذي يمكن أن تمارس فيه ه«ذه المزاي«ا                  
التنافسية،وهو ما يتم بالنظر إلى طريقة التسيير،التدبير والتنظيم للن«شاطات الرئي«سية والم«ساعدة ف«ي                

  ).51(المؤسسة
    

  :زايا التي تحوزها المؤسسة،فŐنه يمكنها انتهاج أحد البديلين الاستراتيجيين التاليينبناء على الم
،وذلك من خلال طرح منتجات وخدمات لزبائنها بأسعار معقول«ة،أدنى          استراتيجيات السيطرة بالتكلفة   -1

من أسعار المنافسين،أو عرض منتجات بجودة عالية وأحسن من المنافسين وباسعار مقاربة لأس«عار              
  .لمنافسينا

،والتي تعتمد عل«ى إع«داد ن«شاطات واس«تراتيجيات فري«دة ومتمي«زة ع«ن                استراتيجية التمييز  -2
  .المنافسين،والتي قد تسمŢ لها بالرفع من سعرها

  
  من خلال ما سبق يمكننا القول بأنه ليس هناك استراتيجية واحدة وموحدة في كل الصناعات ولكل

الاستراتيجية،تختار المؤسسة أحدها أو البعض منه«ا بح«سب         المؤسسات لكن هناك مجموعة من البدائل       
ميزتها التنافسية وحقل المنافسة الذي تنشط فيه،وبهذا نستنتج بأن المؤسسة حتى تتوصل إلى التعرف على               



  

  

414

 

مزاياها التنافسية وحقل تنافسها،يتحتم عليها القيام بالتشخيص الاستراتيجي الشامل من أجل مقارنة سل«سلة              
  ):52(لسلة القيمة لمنافسيها،وذلك لأن التشخيص يسمŢ لها بتحقيق ما يليقيمتها مع س

  .استخراج نقاط الضعف،أي النقاط التي تعرف فيها المؤسسة تأخرا  ♦
  .استخراج نقاط القوة اتجاه منافسيها ♦
الإجابة على بعض الأسئلة التي تطرح عند كل مسؤول لمؤسسة ما حول السياق الجديد الخ«اص                  ♦

ل الحر،ويعود ذلك إلى التحديات الكبيرة والتساؤلات الكثيرة التي تطرح وتدور في أذهان             بمنطقة التباد 
  :المسؤولين وتنتظر الإجابة،والتي من أهمها

  
  
كيف تغير منطقة التبادل الحر سوق المؤسسة الحالي،من حيث الحجم،النمو،سلوك الشراء للزب«ائن               .  أ

  والسعر 
  اع النشاط،التكنولوجيات والزبائن بالنسبة للمؤسسة ما هي نتائج منطقة التبادل الحر على قط  .  ب
   …ما هي متطلبات السوق من حيث الجودة،معايير ومواصفات الإنتاج،التغليف،البطاقية  .  ت
  ماهي التغييرات الداخلية التي يجب إدخالها على المؤسسة من أجل التكيف مع السياق الجديد   .  ث
لحفاظ ورفع حصة السوق،الشراكة،التخ«صص     ما هي الاستراتيجية التي يجب انتهاجها من أجل ا          .  ج

  وتوسيع تشكيلة المنتجات 
  

  خلاصة القول فŐن التشخيص يسمŢ لنا بالوصول إلى توصيات بخصوص الاقتراب الاستراتي«جي
الذي يمكن أن تعتمد عليه المؤسسة في عملية تأهيلها من أجل ضمان بقائها ومردوديتها ونموها،بŐعط«اء                

  ): 53(حاور التاليةالامتياز والاهتمام للم
  .تركيز النشاطات حول المهام الرئيسية للمؤسسة ♦
  .التحكم في التكنولوجيات ومتابعة تطورها ♦
  . وتعبئة الخدمات الخارجيةL’essaimageإعطاء الامتياز للمناولة،مع تدعيم  ♦
  .الانفتاح على الشراكة،والمساهمات والاندماجات ♦
  .القيام بتحالفات وقبول اقتسام المسؤوليات ♦
  .تدعيم القدرات الإدارية ♦

  
بناء على مختلف التحاليل والدراسات،يمكن وضع قائمة من الاقتراحات والعمليات التي يج«ب أن              
تعمل بها المؤسسة من أجل تحسين أو التحكم في تكاليفها وتمييزها لمنتجاتها وخدماتها،وعادة ما تتمثل هذه               

ف«ي الن«شاطات    ) المعرفة،التكنولوجية،الإبداع(فاءاتالحركات والعمليات في طرق،ممارسات التسيير والك     
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الانتاج،الت«سويق،المالية،الموارد  (حيث أن الوظائف الأساسية للمؤسسة     ).54(الأساسية والداعمة للمؤسسة  
  :،تتغير بتغير الاستراتيجية التي تعتمد عليها المؤسسة،وذلك وفقا للحالات التالية)البشرية

  
،تركز على تنميط الإنتاج،مكننته والاعتم«اد عل«ى        يزة تكلفة المنتجات  الاستراتيجية المعتمدة على م    -1

المناولة،بينما التسويق يهتم بŐيجاد تموقع يميزه الأسواق الحساسة للسعر،أما فيما يتعلق بالمالية فستهتم             
  .أكثر بمراقبة التسيير،وأخيرا تركز الموارد البشرية على جانب المردودية

وفي هذه الحالة نج«د وظيف«ة الانت«اج تعتم«د عل«ى مقارب«ة               ة الخدمة، استراتيجية التمييز بتكلف   -2
الانتاج،البحث والخدمة التقنو تجارية لمصلحة المشتريات،التسويق والمبيعات،أما الجان«ب الت«سويقي           
فينصب حول الاستثمار في الاتصال،بينما الوظيفة المالية فتعتمد على اقتراح شروط مالي«ة محف«زة               

)avantageuses(التقن«و تجاري«ة               ،وفي Ţالأخير تركز الموارد البشرية على الاستثمار ف«ي الم«صال 
  .والخدمات ما بعد البيع

  
تركز فيها الوظيفة الإنتاجية على المرونة في الانتاج والاستثمار ف«ي           استراتيجية التمييز بالمنتجات،   -3

اجم«ة م«ن تميي«ز    القيم«ة الم«ضافة الن  ) focaliser(ذلك،ومن جهة أخرى التسويق يعتمد على تركيز 
التقلبات في المداخيل،أما الموارد    ) Anticipation(المنتجات،ومقابل ذلك تركز الوظيفة المالية على سبق        

  .البشرية فينصب اهتمامها على ضمان يد عاملة مؤهلة عن طريق التكوين المتواصل
 
  
ونة العظمى لعمليات   ،حيث تعمل إدارة الإنتاج على ضمان المر      استراتيجية التمييز عن طريق الخدمة     -4

الانتاج،في حين التسويق يركز على تطوير صورة الكفاءة وأن يكون في انتباه للزبائن،أما الوظيف«ة               
المالية فتعمل على الاستثمار في الإبداع المالي،ونفس الشيء بالنسبة لوظيفة الموارد الب«شرية الت«ي               

  .تهتم بالاستثمار في الموظفين
  
هنا تبرز أهمية البحث والتطوير في العمليات والمنتجات بالنسبة لوظيفة          داع،استراتيجية التمييز بالإب   -5

الإنتاج،بالمقابل تهتم وظيفة التسويق بتطوير صورة الكفاءة وأن تكون في انتباه دائم للزبائن،ومن أجل              
إنجاح ذلك تركز الوظيفة المالية على الاستثمار في الإبداع المالي،وأخيرا يتحقق كل ما س«بق م«ن                 

  ).Creativite(خلال اهتمام وظيفة الموارد البشرية بخلق روح الإبداع لدى موظفيها
 
  
هنا تركز وظيفة الانتاج على إنتاج قاعدي موحد مع إمكانية          استراتيجية التمييز عن طريق التسويق،     -6

،في حين التسويق يعمل عل«ى إيج«اد تموق«ع          )Finition(المرونة في المراحل الأخيرة لصنع المنتوج       
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لمنتوج وكأنه فريد من نوعه،وهذا ما يتطلب م«ن الوظيف«ة المالي«ة الاس«تثمار ف«ي م«صاريف                   ل
  .وخاصة التجارية منها) creativite(الاتصال،وأخيرا تركز الموارد البشرية في التكوين على الإبداع 

  
  التفكير الاستراتيجي وتأهيل المؤسسات: 2المطلب 
ي الشامل وتحصيل المعطيات اللازمة للخروج بالتوصيات       بعد القيام بعملية التشخيص الاستراتيج      

المقترحة كمرحلة أولى،يمكن للمستشارين أو المحللين أخذ صورة جيدة عن العمليات التي يجب أن تعم«ل          
وفقها المؤسسة من أجل تقوية الملاءة والتنافسية،الأمر الذي يقود المؤسسة إلى التفكير الاستراتيجي ع«ن               

هذا ما يحتم على المسؤولين والمحللين      .تميزه المنافسة الشرسة التي لا تعترف بالحدود      مستقبلها في سوق    
والمستشارين أن يكون لديهم بعض النظر ورؤية شاملة وثاقبة ومستقبلية لمختلف العناصر التي من شأنها               

ية ف«ي   أن تؤثر على نشاط المؤسسة وعلى نجاح عملية تأهيلها،وخاصة في ظل تعقد الأوضاع الاقت«صاد              
الوقت الراهن وظروف عدم التأكد التي تعمل فيها المؤسسات وكثرة العناصر التي تؤثر عل«ى تناف«سية                 
المؤسسات،كل هذه المتغيرات تجعل من المؤسسة تعدد من السيناريوهات وعدم الاعتماد عل«ى س«يناريو               

فكير الاستراتيجي للمؤسسة   فضلا عن البيئة المتغيرة باستمرار وضرورة أخذها بعين الاعتبار في الت          .واحد
وعملية التأهيل وتشكيل الاستراتيجية،فŐن معظم المؤسسات الجزائرية تعتمد عل«ى تكنولوجي«ات قديم«ة              

،كما أنها لم تستثمر بطريقة منتظمة في الصيانة وتحيين العملي«ات والإج«راءات أو              )obsoletes(ومهجورة
لة،بل أنها تتصرف كمعطي لƘوامر للمركبات الوسيطية       تشكيلة المصنع،كما أنها نادرا ما تعتمد على المناو       

وتنتج منتجات منخفضة أو متوسطة التشكيلة،وفوق ذلك نجدها تنشط في أسواق تناف«سية حي«ث تهدي«د                 
  ).55(الداخلين كبير،وفي الأخير فŐن موارد جل المؤسسات محدودة،وعليه فلابد أن تستعمل بأقصى فعالية

    
التحولات التي تعرفها بيئة الأعمال المحلية والدولي«ة،وما اص«طلŢ          في هذا السياق وفي ظل هذه       

على تسميته بالعولمة،والتي تستعد الجزائر  للاندماج فيها تدريجيا من خلال فتŢ السوق الجزائري عل«ى                
المنتجات الأجنبية والدخول في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والمنظمة العالمي«ة للتجارة،مم«ا يف«رض              

المنافسة العالمية الشرسة،وبالتالي أصبŢ حتما على المؤس«سات الجزائري«ة أن تتبن«ى التفكي«ر               مواجهة  
الاستراتيجي المنهجي والدائم،حتى تتمكن من التعرف وفي الوقت المناس«ب،على التط«ورات المحتمل«ة              

لتي يمك«ن   لƘسواق وعوامل النجاح فيها،ونقاط القوة والضعف للمؤسسة أمام منافسيها وكذلك التوجهات ا           
  .أن تنتهجها المؤسسة في سبيل النجاح والاستراتيجيات التي يجب وضعها في السير

  
وكل ذلك يبنى أساس استشراف المتغيرات القادمة من خلال مراجعة الماضي،ثم تقي«يم الموق«ف               

رص الحالي للبيئة المحيطة بالمؤسسة،فاستشراف المستقبل لما يتوقع أن يحدث من متغيرات،يهيŒ بعضها ف            
أو يفرض بعضها تحديات قد تتطور إل«ى تهدي«دات أو قيود،ومن«ه نخل«ص إل«ى أن الرؤي«ة الثاقب«ة                      
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للمستقبل،تقترن بالقدرة على تخيل ملامŢ متغيرات مستقبلية ثم تصميم خطط بديل«ة للتح«رك وتقييمه«ا                
  . لاختيار أنسبها من خلال الأهداف الاستراتيجية المنشودة من قبل المؤسسة

  
المؤسسات الاقتصادية الجزائرية إن أرادت فعلا النجاح،الحرص عل«ى ن«شر الفك«ر             يتحتم على   

الاستراتيجي بين مسيريها،لتصبŢ قراراتهم تعكس بعدا استراتيجيا في زيادة قيمة المؤسسة من وجهة نظر              
الزبائن والمساهمين والمجتمع ككل،ولهذا نلاحظ بان الاتجاه«ات الحديث«ة الت«ي يعتم«د عليه«ا الفك«ر                  

ستراتيجي تركز على مفاهيم أساسية لابد أن تدركها المؤسسة الاقتصادية الجزائرية،لأنها تعتبر بمثاب«ة              الا
المرشد الأساسي لها من أجل التفوق على المنافسين وزيادة قيمتها في السوق،تتمثل هذه المفاهيم الأساسية               

  ):56(في العناصر التالية
  .العولمة -1
  .الجودة الشاملة -2
  . الزبونزيادة أهمية -3
  .نسبية الفرص والتهديدات والقوة والضعف -4
  

  إن المؤسسة الاقتصادية الجزائرية لابد أن تدرك بأن البيئة هي وحدة عالمية متكاملة،ت«««وف«ر 
أس«واقا محتملة عل«ى ال«صعيد العالمي،ومن«ه ف«رص ومخ«اطر عالمي«ة،موردين عالميين،مناف«سة                

يا الاعتماد على ميزة تنافسية وحيدة والت«ي ي«سهل عل«ى            ،ومنه أصبŢ من Żير اللائق استراتيج     …عالمية
 Zero (المنافسين تقليدها،بل تحولت المؤسسات إلى الجودة الشاملة أو م«ا ي«سمى ك«ذلك ص«فر عي«ب      

Defect(                  بمعنى أن المؤسسة تنافس على كل خصائص السلعة،وعلى جودة كل م«ا تقدم«ه م«ن خ«دمات،
  .دة كل أجزاء المؤسسةوأنشطة،أي بالتركيز على الكفاءة وعلى جو

  
لابد أن توضع من أجل الزبون      …هذا ما يفرض على المؤسسات فهم بأن التنظيم الداخلي والقواعد         

ولزيادة رضاه،فالمؤسسة مجبرة على التفكير فيما تشبعه من احتياجات الزبون،ومنه ف«Őن ك«ل عملي«ات                
عتباره محور اهتمام الإدارة الاس«تراتيجية    التصميم والتنفيذ والتقييم ينبغي أن تتم من وجهة نظر الزبون با          

ف«ضلا ع«ن ذل«ك ف«Őن المؤس«سات          .ومنه تحول الاهتمام من المنتوج إلى الزبون ورŻباته واحتياجاته        
الاقتصادية ذات الفكر الاستراتيجي الحديث أدركت بأن نقاط قوتها وضعفها والفرص والتهديدات،ما ه«ي              

ض Żدا،وأن التهديد الحالي ق«د يتح«ول إل«ى فرص«ة ف«ي              إلا أمور نسبية لأن فرصة اليوم قد لا تعو        
المستقبل،ونفس الشيء بالنسبة لنقاط القوة ونقاط الضعف،فقد تصبŢ نقطة قوة إلى نقطة ضعف وقد يحدث               

  .العكس
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ولهذا لابد من الاعتماد على الابتكار وتقديم أفكار جديدة يصعب على المنافسين تقليدها إلا بتكلف«ة   
طويل،وهو ما يتم من خلال العمل في مناŤ التشاور والديموقراطية داخ«ل المؤس«سة              عالية أو بعد وقت     

بŐعطاء الأفراد أكثر حرية في التعبير عن مشاكلهم والسماع لأفكارهم،بالإضافة إلى ضرورة مقارنة نقاط              
بالإضافة إلى ما سلف ذكره فŐن المؤس«سات يمكنه«ا الاعتم«اد عل«ى ع«دة                .القوة والضعف بالمنافسين  

  :تراتيجيات في عملية التقويم وإعادة الهيكلة،وهذا طبعا من خلال مراعاة عدة عوامل والتي من بينهااس
  ).شهرتها( مكانتها في السوق وكفاءاتها-.                                             حجم المؤسسة-
  . المؤسسة أهداف-.                             المزايا التنافسية التي تحوزها-
  .منافسي المؤسسة -                      . القدرات المالية والبشرية للمؤسسة-

  تشكيل الاستراتيجية: 3المطلب 
تأتي مرحلة تشكيل الاستراتيجية وتحديدها كمرحلة من مراحل التأهيل،حيث يتطلب من المؤسسة              

  ):57(في هذه المرحلة تحديد ما يلي
لنجاعة من حيث الإنتاجية والنمو وذلك من خلال الحد م«ن الم«شاكل             تحسين ا (الأهداف المرتقبة  ♦

  ).والتقليل من نقاط الضعف وتدعيم نقاط القوة،مع تدعيم تنافسية المؤسسة
  .توفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ♦
  .إيجاد النموذج التنظيمي المناسب لتنفيذ وتحقيق الأهداف ♦

  
اتيجية انطلاقا من نت«ائج الت«شخيص،لابد أن تراع«ي          من هذا المنطلق فŐن إعداد البدائل الاستر      

  :إمكاني«ة الإنجاز للبديل الاستراتيجي المختار،وهو ما يتم من خلال مراعاة عدة عوامل
  .الأهداف المشار إليها ♦
  .الأوضاع الحالية للمؤسسة وتطورها المحتمل ♦
  .عزيمة التحرك والعمل للشركاء المعنيين ♦
  .جارية،التقنية والبشرية والتطور المحتمل لبيئتهاالقيود القانونية،المالية،الت ♦

  
بناء على هذه المعطيات والعناصر التي يمكن أن تمارس عدة تأثيرات على المؤسسات عند تشكيل               
واختيار البديل الاستراتيجي المناسب والملائم لتأهيل المؤسسة،بفعل عدم وج«ود اس«تراتيجية نموذجي«ة              

ت الراŻب«ة ف«ي التأهي«ل،والتي ت«ساعدها عل«ى تح«سين نجاع«ة               للتأهيل تعتمد عليها كل المؤس«سا     
نشاطاتها،وفضلا عن اختلاف استراتيجية التأهيل من مؤسسة لأخرى بفعل العوامل الم«ذكورة Ŋنفا،فŐن«ه              
بالإمكان أن نجد حتى في داخل نفس المؤسسة تصورات مختلفة للاستراتيجية التأهيلية وذلك بحسب ك«ل                

  ).58(اة كل واحدة منهامجال للنشاط وحسب دورة حي
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نستنتج بأن أحسن استراتيجية للتأهيل هي تلك الاستراتيجية التي تسمŢ للمؤسسة بالوص«ول إل«ى               
تحقيق الأهداف المسطرة بأقل الوسائل وتلقى الدعم والمساندة من قبل كل الممثلين المعنيين،وبالتالي ف«Őن               

ين كل من لديه  دور أو بŐمكانه المساهمة في إنج«اح            اختيار استراتيجية التأهيل لابد أن تكون بالتشاور ب       
،حيث كل طرف على دراي«ة      ...)مساهمين،إدارة عامة،البنوك،الموردين،الزبائن،الموظفين،الدولة (البرنامج

تامة بالدور المنوط به في عملية التأهيل،وهو ما يعني ضرورة تحديد المهام والصلاحيات والم«سؤوليات               
التأهيل أن تأخذ مسارا سليما وسريعا للوصول إلى المبتغى،والمتمثل في الرفع من            بدقة،حتى يتسنى لعملية    

  .تنافسية المؤسسة الاقتصادية الجزائرية
  

يوضŢ لنا أهم الخطوات المتبعة لتشكيل استراتيجية تأهي«ل المؤس«سات،حيث           ) 84(والشكل رقم   
السهلة ولا بالعشوائية،بل تتطلب نوعا م«ن       يتبين لنا بأن عملية إعداد وتشكيل الاستراتيجية،ليست بالعملية         

اليقظة والتسلŢ بالفكر الاستراتيجي،حتى تتمكن المؤسسة من ض«مان إع«داد اس«تراتيجية فعال«ة،تمكن               
المؤسسة من تحسين تنافسيتها محليا ودوليا،وفي سبيل الوصول إلى ذلك تنطلق المؤسسة من دراسة البيئة               

 الفرص والتهديدات من جهة،ومن جه«ة أخ«رى ف«Őن التحلي«ل     الخارجية والتي تمكنها من التعرف على  
  .،تسمŢ للمؤسسة من استخلاص نقاط القوة والضعف...)إنتاج،مالية،تسويق،موارد بشرية(الداخلي 

  
كما يجب على المؤسسة أن تكون على دراية تام«ة بم«ا ينتظ«ره منه«ا المجتم«ع وال«سلطات                    

 في إطار اجتماعي وتخ«دم المجتم«ع وتحم«ي البيئ«ة            السياسية،لن المؤسسة هي الأخرى لابد وأن تعمل      
والمستهلكين،كذلك من خلال التعرف على كفاءاتها وقدراتها ومزاياه«ا التناف«سية،وهنا ي«صبŢ بŐمك«ان               
المؤسسة أخذ فكرة واضحة عن توجهاتها الاستراتيجية،لتجد المؤسسة نفسها أمام عدة ب«دائل اس«تراتيجية            

عينة مراعية فيها  الأهداف المسطرة وإمكانات المؤسسة وطريقة التنظ«يم           لتختار في الأخير استراتيجية م    
Ţيرها من الأمور التي قد تؤثر على إعداد الاستراتيجية وتنفيذها الناجŻالمتبعة في المؤسسة و.  

  تشكيل استراتيجية المؤسسة): 87(الشكل رقم 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                                     

              
SOURCE:MOHAMED LAMINE DHAOUI,OPCIT,P177  
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زيادة على ما سبق يمكن القول بأن الاستراتيجية تتبع تسلسل ومراحل منهجية ودقيقة في عملي«ة                  
ة ويعملون بها حتى تك«ون م«صدرا        تشكيلها وتنفيذها يجب أن يدركها المسيرون في المؤسسات الجزائري        

لتنمية تنافسيتها وترفع من حصتها السوقية وتتمكن حقيقة من التأهيل الذي يساعدها على مواجهة المنافسة               
العالمية بل التفوق عليها في السوق المحلية والدولية،والتي يمكن أن تختزل في أربع«ة مراح«ل أساس«ية            

   ):59(وهي
  .لمؤسسة إلى تحقيقهاتحديد الأهداف التي تسعى ا -1
  .تحديد الوسائل أو الإمكانات المساعدة على إنجاز الأهداف -2
  .إعداد المخطط الاستراتيجي الذي يحدد توالي الأعمال الضرورية لتحقيق الهدف -3
  .تنفيذ الاستراتيجية -4

  
  الاستراتيجيات المحتملة لتأهيل المؤسسات: 4المطلب 
ها لتأهيل المؤسسات الاقت«صادية الجزائرية،وس«وف       هناك عدة استراتيجيات يمكن أن يعتمد علي        

  )Recentrage( إعادة التركيز -: نركز على ثلاثة استراتيجيات أساسية 
  )Partenariat( الشراكة -                                 
     )Flexibilite( المرونة -                                 

  
جيات أو التنسيق فيما بينها، بمراعاة خصائص المؤس«سات الراŻب«ة ف«ي             ويتم اعتماد أحد هذه الاستراتي    

  :التأهيل،والتي تعاني من عدة نقاط ضعف تواجهها المؤسسة،ومن بينها
  . الحجم الصغير للمؤسسة-            
   الموارد المالية المحدودة للمؤسسة-   
   قدرات إنتاجية Żير مستغلة بكل طاقاتها-   
  ...يير الأساسية في مجال التسويق،الجودة والتصميم مناهج التس-   
  . عدم كفاية مصادر المعلومات التجارية والتقنية-   

  
حسب هذه الاستراتيجية ف«Őن المؤس«سة   ): Recentrage STRATEGIE DE(استراتيجية إعادة التركيز : أولا

،حي«ث أن   " metier de base"ة تعتمد على تركيز نشاطاتها وتعيد النظر في حجمها لتعمل حول مهمة أساسي
الاندماج وانفتاح الأسواق الجزائرية على المنتجات الأجنبية، يعني العمل في إطار منافسة عالمية،وهو ما              
يفرض على المؤسسات الجزائرية التخصص في الأسواق والمنتجات التي تحوز فيها المؤسسة أو بŐمكانها              

تخلى على المنتجات والأسواق التي ترى فيها فرص«ا ن«ادرة           الحيازة على كفاءات متميزة،وفي المقابل ت     
للنجاح والقدرة على المنافسة،هنا قد تكتسب المؤسسة وتخلق صورة قوية وتكتسب ش«هرة الاخت«صاصي               

  .أمام زبائنها ومنافسيها
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 نستنتج بأن استراتيجية التركيز تولي أهمية بالغة إن لم نقل تتخصص في النشاطات الأكثر ربحية               

والتي  تحوز فيها المؤسسة على مزايا تنافسية حقيقية،وعليه يتم الوصول إل«ى              ) remuneratrices(ئدات  وعا
  ):60(هذه الاستراتيجية من خلال ثلاثة طرق تسير وفقها المؤسسة وهي 

  
  ،وهي تلك النشاطات الحدية أو المتواجدة )peripheriques (التخلي عن النشاطات التي تراها جانبية ♦

ية Żير لائقة،حيث يتم التخلي عن بع«ض الوح«دات أو الن«شاطات Żي«ر ال«ضرورية ل«سير            في وضع 
المؤسسة،Żلق المقرات الثانوية،وحدات وورشات الانتاج التي لا تتمتع بالمردودية،والتخلي عن التجهيزات           

ر والبنايات  وŻيرها من الأشياء المرتبطة بها، وخاصة بالنسبة للمنتجات المتواج«دة ف«ي ال«وزن Żي«                 
المعبد،وكل ذلك يسمŢ للمؤسسة بتعبئة الموارد القادرة على تحويل التط«ور اتج«اه بع«ض الن«شاطات                 

  .والعمليات ذات الأولوية في تأهيل المؤسسة
  

  ،حيث عملية دعم تنافسية نشاطات المؤسس«ة)renforcement sur l'axe privilegie(تدعيم المحور المميز ♦
ر تركيز لموارد المؤسسة حول عدد محدود من المنتج«ات،والتي          الأساسية،يفترض مجهود متواصل وأكث   

المعتبرة،كم«ا أن    والتي تتمثل في المنتجات المدرة للنقدي«ة      ،"Stars"النجومتتمثل في الحقيقة في ما يسمى       
سوقها ينمو بسرعة،وتهدف المؤسسة من وراء ذلك إلى تدعيم نتائجها وتنافسية النشاطات المتحكم فيها من               

سة،وتترجم هذه العمليات في تدنية التكاليف وتحسين الإنتاجية وعقلانية الانتاج،تح«سين ج«ودة             قبل المؤس 
المنتجات،فضلا عن الفهم والانتباه الدائم لحاجيات الزبائن،ومنه تحقيق أكبر رقم أعمال بأق«ل ع«دد م«ن                 

  .المنتجات
  .التنويع في النشاطات المتقاربة أو المتكاملة ♦

  
  بأن استراتيجية إعادة التركيز تعتمد عليها العديد من المؤسسات المه«ددة، في الأخير يمكن القول 

والتي تنشط في أسواق في تدهور ولديها تكاليف إنتاج مرتفعة،زيادة عن المشاكل المالية،لأن نقص المارد               
كم«ا أن الاعتم«اد عل«ى ه«ذه         .المالية يفرض على المؤسسة سياسة انتقائية لتخصيص الموارد المالي«ة         

ستراتيجية يفرض على المؤسسات توسيع التغطية الجغرافية،وهو ما يحققه اتفاق المنطقة الح«رة م«ع               الا
الدول الأوروبية،وفي نفس الوقت التقليل من تشكيلة المنتجات والتخصص في المنتجات التي تتحكم فيه«ا               

يع المنتج«ات م«ن     المؤسسة بصورة جيدة سواء من حيث التكنولوجيا أو السوق،فضلا عن التقليل من تنو            
نفس التشكيلة من أجل التخصص في منتجات الامتياز التي تتحكم فيه«ا المؤس«سة أح«سن م«ن حي«ث                    

  .التكاليف،الجودة والسعر
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لق«د انت«شرت ظ«اهرة التحالف«ات      ):PARTENARIAT STRATEGIE DE(اسـتراتيجية الـشراكة  : ثانيا
وبالأخص في الدول المتقدمة،وبين الشركات     الاستراتيجية والإندماجات  والشراكة بين مختلف المؤسسات،      

العملاقة،وهذا راجع للمزايا الذي يحققها كل طرف من جراء هذا التحالف أو ال«شراكة،لأن مث«ل ه«ذه                  
  ):61(التحالفات عادة ما تؤدي إلى تحقيق ما يلى

  .تقاسم التكاليف الثابتة المرتفعة المفروضة على المؤسسة من جراء التطوير ♦
  .يلات والظروف الملائمة للعمل على الصعيد العالميتوفير التمو ♦
والتكامل بفعل التوفيق بين المعلوم«ات الت«سويقية،البحث        ) Synergie(الوصول إلى تحقيق التعاونية    ♦

  .والتكنولوجيا
  

  في هذا السياق نجد الحكومة الجزائرية وإيمانا منها بضرورة تكثيف التحالفات الاستراتيجي«««ة 
مؤسسات المحلية والأجنبية،محتوما عليها العمل بأكثر شفافية ونزع الح«واجز القانوني«ة            والشراكة بين ال  

 Fonds de(والتشريعات المالية والجبائي«ة،ومن أج«ل ذل«ك خص«صت الحكوم«ة ص«ندوقا لل«شراكة        

partenariat(                 ومع ذلك تبقى طريقة تسييره وعمله مجهولة،ولكن مع ذلك فهذا لا يمن«ع المؤس«سات م«ن،
ي اتصالات مع شركاء أجانب ومحليين من أجل إبرام عقود شراكة،خاصة في ظل توسع ظاهرة               الدخول ف 

العولمة الاقتصادية وتوسع الأسواق وعولمة المنافسة،وهو ما يصعب على المؤسسات العمل على انف«راد              
ية من أجل تحقيق أهدافها العالمية،خاصة المؤسسات التي تعاني من نقص ف«ي الم«ارد المالي«ة والب«شر                 

والتكنولوجية،وعليه أصبŢ الاعتماد على استراتيجيات التحالف بمثابة بعدا استراتيجيا وقاعدة أو مودة في             
  .الوقت الحالي وليست حالة استثنائية

    
من هذا المنطلق نجد بأن الشراكة بين المؤسسات الجزائرية والأوروبية المكيف«ة م«ع التأهي«ل                  

ة،في سوق جزائري ضيق وصغير وشديد التنافس،فالمؤسسة ستستفيد        وتطوير المؤسسة الصناعية الجزائري   
والخبرات والتدبير وه«و  ) Savoir faire(بالاشتراك مع مؤسسات وطنية أو أجنبية،من أجل توحيد المعارف 
وإذا أحسنت  ).تكنولوجية،تجارية ومالية (ما يسمŢ للمؤسسات من إنشاء مفعول التعاونية على عدة مستويات         

،فŐنها ستتمكن مستقبلا   )الشراكة أو التحالف  (جزائرية التعامل والتفاوض ومسايرة هذه العقود       المؤسسات ال 
من التصدير إلى مختلف البلدان الأجنبية،والتي من بينها الدول الأوربية الت«ي كان«ت مه«دا لاكت«سابها                  

  .التكنولوجيات والمعارف والخبرات فيما سبق
  

  ):62(ا في ثلاثة مجالات رئيسية وهيفضلا عن ذلك فŐن الشراكة يمكن تطبيقه
  .أدوات الانتاج المتوفرة،وخاصة المركبات الصناعية ♦
  .قطاعات النشاط التي مازالت فيها فرصا في أسواقها وعليه يتوجب إشباعها ♦
  .قطاعات النشاط Żير المغطاة بالصناعة الوطنية ♦
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  قت«صادية الج«زائ«ري«ة أو تجدر الإشارة إلى أن نجاح هذه الاستراتيجية بالنسبة للمؤسس«ة الا

Żيرها،مرتبط إلى حد بعيد باختيار الشريك المناسب،والذي يجعل كل طرف يصل إلى مبتغاه م«ن عق«د                 
  :الشراكة،ومنه تحقيق نتائج إيجابية،وهذا طبعا بمراعاة العوامل التالية

  .زائريأو مهمته البحث عن السوق الج) مقاول من الباطن (عدم الاكتفاء بلعب دور ثانوي  ♦
تقييم ما تتحصل عليه المؤسسة من جراء دخولها مع شريك أجنبي من مزايا ومقارنتها بنقاط قوتها                 ♦

  .ونقاط ضعفها،حتى وإن كان الشريك يتحصل على ربŢ أكبر
بين الشركاء  ) synergie(مدى التعاون وتبادل المعلومات والخبرات التي تسمŢ بتطوير أحسن تعاونية          ♦

  .سعر للزبون/وج  يوفر أحسن علاقة جودةوذلك بغية اقتراح منت
من أجل تجاوز بعض المعوقات والمشاكل لبعض المؤسسات،يمكن اللجوء إل«ى اتف«اق مح«دود                ♦

  .الزمن،مثل عدم تهديد استقلالية المؤسسة التي تحافظ على شخصيتها وثقافتها
  

  «سي«ن ج«ودة نستنتج بأن التعاون يجعل من العلاقات بين الشركاء تلعب دورا مهما في تح««
المنتجات والتغليف،ومنه تثمين المنتوج،فضلا عن ذلك فŐن عقد الشراكة قد يؤدي إل«ى تنمي«ة الق«درات                 
الإنتاجية،توسيع تشكيلة المنتجات،كما يدفع بعجلة الدخول إلى التكنولوجيات الجديدة بسرعة،والدخول إل«ى            

ع تدعيم التعاونية،زيادة على ذل«ك ف«Őن ال«سير          الأسواق الجديدة والمعلومات التقنية والتجارية المناسبة،م     
الفعال للشراكة Żير مكلف،بل بالعكس فŐنه سينمي من القدرة التنافسية للمؤسسة ويسمŢ بتدنية العديد م«ن                

،علما أن هذا الاتفاق مضمون التمويل ع«ن طري«ق خط«وط            …التكاليف،من حيث الشراء،البيع،التسويق  
لشراكة بين المؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبي«ة،في إط«ار         القرض،وفي سياق تدعيم استراتيجية ا    

برنامج الإنعاŭ الاقتصادي،نجد بأن هناك مجهودات معتبرة تم مباشرتها من ط«رف الوكال«ة الوطني«ة                
لتطوير الاستثمار،مثل إنشاء صندوق خاص للشراكة مع وضع وحدات تسيير البرنامج،والمكلفة بت«سيير             

  ).MEDA) ( 63(برامج ميدا 
  

من هنا تتبين لنا النوايا الحسنة للدولة من حيث عملها على تحسين الإطار والمحيط ال«ضروري                
لتطوير الشراكة وتحسين مناŤ الأعمال الذي  يسمŢ باستقطاب الاستثمارات وبطريقة تساعد عل«ى خل«ق            

  ):64(االمزايا النسبية،وهو ما يمكن تحقيقه نظرا لƚمكانيات الكبيرة التي تزخر بها بلادن
  .الهياكل القاعدية واليد العاملة المؤهلة ♦
  .المواد الأولية والطاقوية المتوفرة بالسعر التنافسي ♦
تط«««وير خ«««دمات ال«««دعم لل«««صناعة،مثل خ«««دمات المعلوماتي«««ة،التكوين،البحث    ♦

  .والتطوير،الاستشارة،المقاييس،مراقبة النوعية،حماية الملكية الصناعية
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  لوصول إلى نتيجة أخرى وهي أن هناك مج«موع«ة م«ن المشاكلبالإضافة إلى ما سبق،يمكننا ا
  :والمعوقات تعترض السير الفعال والجيد لعقود الشراكة في الجزائر،والتي يمكن ذكر بعضها

  .صعوبة إيجاد مؤسسات تقدم مساهمات متوازنة بين الطرفين ♦
  .وجود حواجز قانونية وتشريعية،زيادة عن القواعد الجبائية ♦
  .في قوانين الشركاتالاختلافات  ♦
  .الحواجز البيروقراطية ♦

  
  لهذه الأسباب يبقى أمام الحكومة الجزائرية عمل كبير ف«ي ان«تظارها،إن كانت حق«ا تري«د دفع 
مؤسساتها نحو إبرام مثل هذه العقود في إطار شفاف ومتبادل المنافع،ويسمŢ لمؤسساتنا من الاستفادة م«ن                

قنية والتسييرية،وذلك بŐزالة مثل هذه الحواجز التي سبق ذكره«ا وإع«داد            مزايا هذه العقود من الناحية الت     
ترسانة من القواعد والقوانين الشفافة والواضحة مع اتباعها بتغييرات أخ«رى ف«ي البيئ«ة الاقت«صادية                 
والمالية،حيث تزيد من فرص نجاح عقود الشراكة والتحالفات الاستراتيجية،ومنه الوص«ول إل«ى خلق«ة               

  .رية ومنتوج جزائري قادر على المنافسة في الأسواق العالميةمؤسسات جزائ
    

نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن ترقية الشراكة بين المؤسسات يعتبر بمثابة خي«ار اس«تراتيجي                
ومحور جوهري،يعول عليه الكثير من أجل استقطاب الخبرات والمعارف ورصد التم«ويلات وتح«سين              

ع،فضلا عن تأهيل المؤسسات وف«ق ض«وابط التناف«سية العالمي«ة            القدرات التسييرية لأصحاب المشاري   
  ).65(ومستجدات الساعة،وهو ما تضمنه القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

    
يمكن القول بان تحديات التنمية الاقتصادية والخروج من أحادية التصدير والمنافسة العالمية،زادت 

لتحسين الجوهري لتنافسيتها وقدراتها على التكيف المستمر مع متطلبات من وعي مؤسساتنا بضرورة ا
السوق،وبفعل النقائص والضعف التي تعاني منه المؤسسات 

،فŐن من بين الحلول الاستراتيجية التي لجأت إليها هي الشراكة ...)تكنولوجيا،تقنيا،تسويقيا،ماليا(الجزائرية
،وهذا حتى تضمن ..)فروع مشتركة،توظيف إطارات أجنبيةفتŢ رأس المال،تأسيس (بأشكالها المختلفة

أحسن استيعاب لتكنولوجيات وتقنيات التسيير الحديثة،وعليه نصل إلى نتيجة وهي أن المؤسسات 
الاقتصادية الجزائرية لابد أن تجعل من الشراكة عنصرا جوهريا في سبيل تطبيق أهداف تحسينها وتأهيلها 

  ):66(،نذكر منهالأن ذلك سيحقق لها عدة مكاسب
وتكييفها انطلاقا  ) NORMALISATION(تحسين جودة المنتجات خاصة من حيث التقييس والمواصفات        ♦

  .من تأهيل عمليات الإنتاج وفقا لمتطلبات الأسواق المحلية والأجنبية
هيكلة تمويل الاستغلال والاستثمار،وذلك بالدخول إلى الموارد الأجنبية الم«ستقرة وŻي«ر م«سببة               ♦

  .ون والتي تتمثل في انفتاح رأس المال وتأسيس شركات مختلطة جديدةللدي
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والتنظيم، بما تجلبه م«ن من«اهج جدي«دة م«ن حي«ث التنظ«يم               ) MANAGEMENT(فعالية الإدارة  ♦
الداخلي،التسيير المرن وبتكلفة أدنى للموارد البشرية والمادية،بالتسويق والترقية للمنتجات،فضلا ع«ن           

  . وتسيير الموارد الماليةالطرق العصرية في تعبئة
لقد أدركت المؤسسات الجزائرية أهمية الشراكة كعامل لتنمية تنافسيتها وتأهيلها،فسارعت إلى ذلك،كما هو             

 التي أبرمت عقود شراكة مع مجموع«ات        )SAIDAL(الحال بالنسبة للمؤسسة الوطنية للمنتجات الصيدلانية     
ــسية ( Rhone Poulenc Rrer:ذات مكان««ة دولي««ة مرموق««ة،مثل  ــصيدلانية  )الفرن ــة ال ،المجموع

  ).الأمريكية (  Eli lilly و  Pfizer،)الدانماركية  (  Novonodirsk،)الفرنسية(الأوروبية
  

تعتبر هذه الاستراتيجية من بين البدائل الاستراتيجية  ): Strategie de flexibilite( استراتيجية المرونة: ثالثا
في الدول الصناعية المتقدمة،حيث تعتمد على المرون«ة ف«ي الم«وارد            المعتمد عليها من قبل المؤسسات      

البشرية والمادية،والتي قد تساهم إلى حد بعيد وجوهري ف«ي عملي«ة تأهي«ل المؤس«سات الاقت«صادية                  
يمكننا القول ب«أن    .الجزائرية،في مجال التكوين وتطوير الموظفين وفي مجال تجديد وعصرنة التجهيزات         

 في الوقت الراهن،حتى تتمكن المؤسسة الاستجابة والتفاعل مع المتغيرات البيئي«ة            المرونة أصبحت حتمية  
المختلفة والخصوصية وبصفة سريعة،مع وجود القدرة على الرد من خلال تعبئة الوسائل اللازمة والت«ي               

  ).بشرية ومادية (تتميز بالمرونة قدر المستطاع 
  

الأخيرة،الأثر البالź على نشاطات المؤسسات وكيفي«ة أداء  ولقد كان للتطور التكنولوجي المذهل في العقود   
المهام والتصنيع وتقديم الخدمات،حيث أصبŢ بŐمكانها صنع منتجات مختلفة وبنماذج متباينة،دون تحم«ل             

،وبالمقاب«ل  )دون اللجوء إلى قدرات إضافية معتبرة في الانتاج ولا في اليد العاملة             (تكاليف إضافية معتبرة  
المرونة هدفا استراتيجيا ومصدر لتأهيل المؤسسة،وخاصة ف«ي         رة،ولهذا أصبŢ البحث عن   في Ŋجال  قصي   

ظل ما ينتظر أن يكون عليه الأمر من خلال الانضمام إلى المنظمة العالمية للتج«ارة ومنطق«ة التب«ادل                   
  ).67(الحر

    
تكنولوجيات الجديدة المرنة   بناء على ما سبق يمكننا استنتاج بأن استراتيجية المرونة،تقترح الاستفادة من ال           

من أجل تدنية التكاليف القبلية والبعدية لعملية الصنع ،مع ضمان تنوع للمنتجات الوسيطية المصنعة م«ن                
قبل المؤسسة،وهذا كله من أجل الوصول إلى صنع منتجات تامة الصنع متباينة،دون إعادة النظر الدوري               

ع من خلال توسيع الوظائف الت«ي يمك«ن أن يؤديه«ا            في عملية الصنع،وتتوصل المؤسسة إلى ذلك بالطب      
منتوج  معين،مع تخفيض Ŋجال رد الفعل،والتي عادة ما يتم قياسها من خلال مدة التصميم والإنتاج لمنتوج                 
ذو جودة عالية،في الوقت المناسب للزبون ودون عيوب،وهذا طبعا في ظ«ل تغي«رات البيئ«ة المعق«دة                  

  . والكثيرة
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ات التي سبقت،يمكن القول بأن المؤسسات الاقتصادية الجزائرية،تبقى تواج«ه معان«اة            انطلاقا من المعطي  
،ومنتجات تتميز على العم«وم     )النقص الفادح في رؤوس الأموال    (ومشاكل كبيرة من حيث الموارد المالية     

 بالرداءة مقارنة بمنتجات المؤسسات الأجنبية الأوروبية واƕسيوية،وعليه وف«ي إط«ار برن«امج تأهي«ل              
المؤسسات يمكننا اقتراح بعض الإجراءات التي من المحتمل أن تكون حلولا مناسبة ومفيدة،ق«د تح«سن                

،م«ن خ«لال    21وترقي الوضعية التنافسية للمؤسسات وتجعلها مؤهلة للعمل في المنافسة الشديدة للق«رن             
م دلائل المرونة التي    التزود بالمرونة والكفاءة في التسيير،ومن دون تعبئة استثمارات ضخمة، ومن بين أه           

  ):68(يمكن أن تعتمد عليها المؤسسة نذكر ما يلي
  

  .قبول وفهم التغيير بقيوده ومستلزماته ♦
  .قبول إعادة النظر في ممارساتها وسلوكاتها،من أجل التكيف مع التغيير المزمع القيام به ♦
♦             Ţعادة النظر في تنظيم الانتاج الذي يسمŐلها بالمرور وب«نفس     أن تكون في المستوى فيما يتعلق ب 

  .الفعالية من صنع منتوج إلى صنع منتوج Ŋخر وبنفس أداة الإنتاج
  

وفي إطار تأهيل مؤسساتنا الاقتصادية وجعلها أكثر مرونة وقدرة عل مواجهة التغيير،بل أكثر من              
من قدرتها على   ذلك  بجعلها السباقة إلى التغيير المستمر،يمكن لمؤسساتنا الأخذ بالعوامل التالية،التي تزيد             

  ):69(الصمود والتفوق على المنافسين 
التقليل من عدم التجانس في عملية الصنع،من خلال اللجوء إلى التنميط والمناولة،القابلي«ة للتب«ديل         ♦
)Interchangeabilite (و modularite des composants.  
،مع )polyvalence(تعددية  تدعيم القدرات على المرونة للموظفين،من أجل إعطاء أكثر ضمانا على ال           ♦

قابلية التنقل من منصب إلى Ŋخر ب«سهولة وبفعالي«ة وف«ي فت«رة              (أكثر حركية في التكوين،التحفيز     
  ).قصيرة

،أو بطريقة متقطعة وŻير     )Lots(إعادة التنظيم والتصميم فيما يتعلق بالانتاج بالحصص أو الكميات           ♦
  .مراقبات والنفاياتمستمرة بالخط،من أجل تدنية المخزونات الوسيطية،ال

إشعار الموظفين بالمسؤولية أكثر،س«واء الإط«ارات أو Żيرهم،وذل«ك بŐش«راكهم ف«ي حلق«ات                ♦
  ...الجودة،وفي المجموعات المتعددة التخصصات للتفكير

تدعيم تبادل المعلومات، من خلال الاتصال والتعاون بين الوظائف وبين الموظفين،من أجل التوجه              ♦
  .كامل وأقل تفكك وانحلالنحو نظام لمؤسسة أكثر ت

  نخلص إلى نتيجة مهمة وهي أن المرونة ترتكز على الحوار الثابت والدائ«م ما بي«ن المؤسس«ة
ال«مؤس«سة وزبائنها،بالعمل على إجراء التغييرات اللازمة التي تجعله راضيا ووفي«ا للمؤس«سة عل«ى               

الجزائرية ظهرها للتغيير وف«ضلت     حساب المؤسسات المنافسة،وعكس ذلك في حالت ما أدارت المؤسسة          
ممارسة سياسة انظر وانتظر،بتفضيلها لƘوضاع الحالية وما قد ينجر عنه من خسائر لƘسواق وم«شاكل               
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مالية معتبرة بفعل عدم تكيفها مع تغيرات السوق،ومن أجل تحقيق المرونة اللازمة التي ت«سمŢ بم«سايرة    
عمال المحلية والعالمية فلاب«د أن تلت«زم بمجموع«ة م«ن            مؤسساتنا لموجة التغيرات التي تعرفها بيئة الأ      

  ):70(الشروط يمكن حصرها فيما يلي
التحكم في تقنيات التسويق الاستراتيجي من أجل إبراز متطلبات كل قسم سوقي،بل تسبق معرف«ة                ♦

  .ذلك قبل حدوثه وقبل المنافسين
  .المعرفة بامتياز لتقنيات منتوج المؤسسة وكذلك منتجات المنافسين ♦
  .تحفيز الموظفين على مختلف المستويات ببعد النظر والرهانات التي تنتظر المؤسسة ♦
التحكم التقني في أداة الإنتاج الذي يمكن المؤسسة م«ن إدخ«ال الإب«داعات والقي«ام ب«التغييرات                ♦

  .الضرورية
إع«ادة  ( يعطي خلاصة عامة للاستراتيجيات الثلاث«ة لتأهي«ل المؤس«سات           ) 48(والجدول رقم   

، من خلال إبراز تأثيرات الاستراتيجيات الثلاثة السالفة الذكر عل«ى م«وارد             )تركيز،الشراكة والمرونة   ال
  .المؤسسة ومزيج منتجاتها والحدود الملازمة لتنفيذ الاستراتيجيات الثلاث

  تأثيرات استراتيجيات التأهيل على موارد ومزيج الانتاج للمؤسسة): 48(الجدول رقم 
ƩƢȈƴȈƫơǂƬǇȏơ  ȋơدǁơȂŭơ ȄǴǟ ǂƯ  جȂƬǼŭơ ƲȇǄǷ ȄǴǟ ǂƯȋơ  دȂȈǬǳơ/ودƾūơ  
ǄȈǯǂƬǳơ ƧدƢǟƛ  

)RECENTRAGE(  
  .التناǃل عن الأصول -
  .تعبئة الموارد المالية-
-Ǧالتخزين�اللاجودة(التقليل من التكالي(  
  الجانب الاجتماعي-
إعادة تشكيل هوامش الاستغلال على -

ǃمنتجات الامتيا.  

  ياǃالتخصص في منتجات الامت-
  سحب المنتجات ǣير التنافسية-
  عدم التكامل الأفقي ولا العمودي-
  توسع معتبر في التغطية الجغرافية-
  أحسن جودة للمنتجات-
  

صعوبة إŸاد المتناǃل لهم عن -
  .عناصر الأصول المتناǃل عنها

قيود بسيكولوجية وبشرية من -
أجل مباشرة وضع إجراءات جائرة 

  .أو تعسفية

ƸƬǳơو ƨǯơǂǌǳơƩƢǨǳƢ  
)PARTENARIAT ET 

ALLIANCE(  

  .حاجيات مالية أقل-
-Ǧالتكالي ǒزين�اللاجودة�(تدنية بعţ  

  )…مصاريǦ البيع والشراء�الإشهار
  .تحويل سريع للمعرفة-

يدعم على اساس قاعدة تعاقدية -
  .التكامل الأفقي والعمودي

امكانية تنمية قدرة الانتاƱ لفتح -
  أسواق جديدة

ت التقنية أحس دƻول للمعلوما-
  .والتجارية

  اūواجز القانونية -

 ƨǻوǂŭơ  
)FLEXIBILITE(  

حاجات مالية من أجل تجديد أو إضافة -
  …بعǒ التجهيزات�التكوين

  الرفع من القدرات الانتاجية-
-śفǛتعددية وأكثر حركية للمو  
-Ǧالتكالي ǒالتخزين� (تدنية بع

  )اللاجودة
-interessement śفǛوتحفيز المو  
  )… الجودةحلقات(

التقليل من أجال الرد مقارنة بتغير -
  البيئة

التقليل من اƻتلاǥ المنتجات -
  .الوسيطية

  أحسن جودة للمنتجات-

وقƪ التنفيذ نسبيا طويل في أوقات -
Ņالما ǖالضغ.  

  
 

SOURCE: Mohamed lamine dhaoui,Opcit,P185  
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  :خلاصة
دية الجزائري«ة والبيئ«ة الت«ي تن«شط         من خلال التطرق إلى عملية تأهيل المؤسسات الاقت«صا          

  :فيها،توصلنا إلى مجموعة من النتائج،نجمعها في النقاط التالية
 تعتبر عملية تأهيل المؤسسات الاقتصادية استمرارا لƚصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية منذ             -1

حات السابقة أو ع«دم     سنوات طويلة في سبيل إعطاء أكثر نجاعة ومردودية للمؤسسات،بفعل فشل الإصلا          
  .تنفيذها وفقا لمتطلبات البيئة الوطنية الجزائرية

 الهدف الأساسي لبرنامج تأهيل الصناعة بصفة عامة والمؤسسات بصفة خاص«ة،يتمثل ف«ي ترقي«ة                -2
تنافسية  المؤسسات،سواء كانت عمومية أو خاصة،من أجل إمكانية مواجهة المناف«سة ال«شرسة محلي«ا                

  . تمكينها من Żزو الأسواق الدوليةودوليا،بل ومن أجل
 لعل التركيز في عملية التأهيل منصبا على الجوانب المالية والمادية،وهو حقيقة لا مفر منها بالن«سبة                 -3

للمؤسسات،ولكن في حالة عدم اصطحابها بتأهيل الموارد البشرية والعقليات أو الذهنيات ف«Őن الأم«ور               
يه الإصلاحات السابقة،وهي الف«شل وت«رك الطري«ق مفت«وح           ستعود إلى نقطة الصفر وإلى ما Ŋلت إل       

  .للمؤسسات العالمية للعمل في السوق المحلي
 يمكن القول أنه من إيجابيات هذا البرنامج التأهيلي للمؤسسات،محاولة إنشاء بيئ«ة أو من«اŤ عم«ل                  -4

ة والخ«دمات   مناسب،من خلال تدعيمها بمختلف هياكل الدعم والمساندة من حيث الدراس«ة والإست«شار            
  ...الأخرى من تحسين المناطق الصناعية والجهاز المصرفي 

ع«صرنة الجه«از الانت«اجي وتزوي«د المؤس«سات          ( يمكننا القول كذلك بأن عملية التأهيل المادي         -5
دراسة،است«شارة،تكوين الم«وظفين    (،والتأهي«ل المعن«وي والخ«دماتي     )…بالتكنولوجيات الجدبدة لƚنتاج  

سية لإنجاح عملية التاهيل ولكن تبقى المبالź المالية المخصصة لذلك Żي«ر كافي«ة              ،أمور أسا )…وتدريبهم
لمواجهة مختلف احتياجات المؤسسات الراŻبة في الاستفادة من المساعدات التي يمنحها صندوق ترقي«ة              
التنافسية الصناعية،ذلك لأن مؤسساتنا تحتاج إلى تغيير جذري في شتى المجالات،بفعل ما ورثت«ه م«ن                

  .نظام السابقال
 إن القيام بعملية التشخيص الاستراتيجي الشامل،لابد أن يكون واقعيا وموضوعيا حتى نتمكن حقيق«ة               -6

من معرفة نقاط قوة هذه المؤسسات ونقاط ضعفها في مختلف النشاطات والوظائف،وهو ما يسمŢ باختيار               
ائرية الاعتم«اد عل«ى اس«تراتيجية       الاستراتيجية المناسبة لها،والتي حسب ما أرى فعلى المؤسسات الجز        

التركيز أو التمييز،مع مراعاة المرونة في تنفيذ الاستراتيجيات،الأمر الذي ي«سمŢ له«ا ب«التكيف م«ع                 
المستجدات والتغيرات التي قد تحدث في البيئة،وهذا راجع إلى نقص الموارد المالية وقلة الخب«رة ف«ي                 

  .الجودة وإسعاد الزبائن لا Żيرالعمل في ظروف المنافسة التي تفرض العمل وفق 
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  :الخاتمة
من بين أهم إفرازات التحولات الإقليمية والعالمية المعاصرة،ظاهرة العولمة بمختل«ف تجلياته«ا               

وأشكالها،وهو ما يعني سيطرة الرأسمالية العالمية من خلال انفتاح الاقتصاديات والأسواق عل«ى بع«ضها       
ى بالقرية الكونية،ولقد كان وراء هذا الانفتاح الكبي«ر         البعض،مما يعني حرية المبادلات والعيŭ فيما يسم      

البنك العالمي،صندوق النق«د ال«دولي      (لƘسواق عدة عوامل،من بينها المنظمات الدولية بمختلف اتجاهاتها       
،كل ذلك خدمة لمصلحة الشركات العالمية وضمانا لتوسعها وت«سهيلا لعملي«ة            )والمنظمة العالمية للتجارة  
ي««د عامل««ة،مواد (جنبي««ة الجدي««دة وبامتي««ازات كبي««رة وم««ن دون ح««واجزŻزوه««ا لƘس««واق الأ

،ومما زاد قوة للعولمة هو التطور التكنولوجي المذهل والسريع في مختل«ف المج«الات              ...)أولية،ضرائب
  .وبالأخص في مجال الإعلام والاتصال

  
ديدة من المزايا   لقد عرفت بيئة الأعمال تغيرا جذريا ،مما فرض على المؤسسات التسلŢ بأنواع ج            

التنافسية القادرة على التكيف مع ظاهرة العولمة وفرض وجودها وتنمية حصصها السوقية على ح«ساب               
ومن خلال  معالجة هذا الموضوع الحساس استطعنا التوصل إلى مجموعـة            منافسيها،ومن هذا المنطلق    

  :النتائج،نلخصها في العناصر التالية من
  ،حيث تقوم المنافسة Żير المباشرة بي««««ن  )اشرة وŻير المباشرةالمب(هناك نوعين من المنافسة .1

المؤسسات حتى ولو كانت لا تنشط Żي نفس القطاع،من خلال التنافس على الم«واد الأولي«ة وم«داخيل                  
،بينما المنافسة المباشرة تتم بين المؤسسات التي تنشط في نفس القطاع من أجل ض«مان ك«سب                 ...الأفراد

عليه يمكن القول بأن المؤسسات تستغل المنافسة Żير المباشرة من أجل ربŢ معرك«ة              أكبر حصة سوقية،و  
  .المنافسة المباشرة

  
  يتميز مجال الأعمال في الوقت الراهن بمنافسة عالمية،بمعنى عولمة الأسواق وهو ما أث««ر على  .2

للتن«افس الت«ي    ربحية الم««ؤسسات بفعل اشتداد المنافسة،وهو ما يستوجب التحكم في القوى الخم«س             
شدة المنافسة بين المؤس«سات الحالية،ال«داخلين الج«دد والمحتملين،المنتج«ات           :حصرها بورتر فيما يلي   

  ).البديلة،قوة مساومة المشترين،قوة مساومة الموردين
  

  ،تتكامل في«ما بينها من )داخلية وخارجية عن المؤسسة(تعتبر التنافسية محصلة لمجموعة من القوى .3
ة المؤسسة على مواجهة المنافسين،بل والتفوق عليهم وهذا من أجل الوصول إلى الأهداف             أجل إظهار قدر  

المنشودة من ربحية واستقرار ونمو والاستمرارية في تحسين المركز التنافسي،وكل ذلك لا يتأتى إلا ع«ن                
  .رة الأقوياء،حتى تتمكن المؤسسة من الدخول في زم)محليا ودوليا(طريق الأخذ بما يسمى اليقظة البيئية 
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  يتم تنمية تنافسية المؤسسة من خلال اكتساب مزايا تنافسية متنوعة،تعطي للمؤسس«ة ولمنتجات«ها .4
خصائص ومواصفات تجعله متفوقا ومتميزا عن منتجات المنافسين،سواء كانت ميزة تناف«سية خارجي«ة              

ال«تحكم ف«ي تك«اليف    ( خلي«ة أو مي«زة تناف«سية دا  ) …تدنية تكلفة استعماله،رفع كفاءة استعماله   (للمنتوج
،وعليه نستنتج بأن المؤسسة بŐمكانها التميز إما ع«ن طري«ق تدني«ة             )…الصنع،الإدارة أو تسيير المنتوج   

تكاليفها أو من خلال تمييز منتجاتها،وهذا طبعا لابد أن يصحبه معرفة لمصدر الميزة التناف«سية وم«دى                 
نويع مصادر الميزة التنافسية الت«ي تمتلكه«ا م«ع          صعوبة أو سهولة تقليدها،وعليه يتحتم على المؤسسة ت       

  .الحرص الدائم على تحسينها وتجديدها تجنبا للتقليد من طرف المؤسسات المنافسة
  
من أهم مصادر الميزة التنافسية للمؤسسة،من خلال الفحص الدوري         ) سلسلة القيمة ( تعتبر حلقة القيمة   – 5

نها،لأن ذلك يمكن المؤسسة من استخلاص مصادر التكلفة        لمختلف نشاطاتها ومعرفة مدى ترابطها فيما بي      
،علم«ا ب«ان    )النشاطات الأساسية والنشاطات الداعمة   (من جهة ومصادر الميزة التنافسية من جهة أخرى         

الاعتماد على وصف حلقة القيمة Żير كاف بالنسبة للمسيرين ما لم تتوفر النظرة الانتقادي«ة والمراجع«ة                 
،مع الإشارة إل«ى أن تكنولوجي«ا       )تطوير الحلقة (لمنافسين والتزود بتفكير تطويري   والاقتراب المقارن مع ا   

المعلومات تؤثر على حلقة القيمة وتعمل على تحويلها وتغيير طريقة سير نشاطاتها الأساس«ية والداعم«ة                
  .ومنه تنافسيتها

  
كات تك«تلات اقت«صادية،تحالفات،شر   ( تواجه المؤس«سة ف«ي ع«صر العولم«ة تح«ديات كثي«رة               – 6

،وهو ما ترك المؤسسات أمام فرص كثيرة من جهة وتهديدات من جهة أخرى،كل هذا يفرض               ..)ضخمة،
على المؤسسة التوجه العالمي مع التزود بأسس وأسلحة جديدة للتنافس والتميز التنافسي في السوق،وتوفير              

،حتى تتمكن  ..)جودة الشاملة، المنافسة بالزبائن،إعادة الهندسة،ال  (مديرين يقبلون التغيير ويشجعون على ذلك     
  .المؤسسة من الوصول إلى أداء أفضل وتقديم سلع وخدمات أكثر تطورا

  
 يتحتم على المؤسسة الراŻبة في تنمية تنافسينها محليا وعالميا،تكييف هياكلها التنظيمية مع المتغيرات              – 7

ة وعبر مختلف البلدان الت«ي      البيئية الجديدة،من خلال إيجاد تنسيق وتعاضد بين مختلف نشاطات المؤسس         
تنشط فيها،وهو ما يتوصل إليه من خلال تصميم تنظيم بدلالة أهداف وإمكان«ات المؤس«سة،تنظيم يتمي«ز          
بالتنسيق ويضمن تدفق العمل،لهذا فلابد أن تكون هذه الهياكل مدمجة وقليل«ة الم«ستويات الهرمي«ة،تميز                

  .متع باللامركزية حتى تكون هناك سرعة في التنفيذبالمرونة مما يسŢ لها بمواجهة التغيرات بسرعة وتت
  
 من بين التوجهات الإدارية الحديثة والمساهمة بحدة في تنمية تنافسية المؤسسة،إعادة الهندسة وذل«ك               – 8

م««ن خ««لال التغيي««ر الج««ذري ال««ذي تحدث««ه ف««ي المؤس««سة وعل««ى كيفي««ة أداء ن««شاطاتها    
ة المؤسسة ويجعلها أكثر عقلانية في استغلال مواردها،مما        ،مما يرفع من مردودي   ..)تصميم،تشغيل(المختلفة
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يؤدي إلى تحسين جوهري في المقاييس المعاصرة لƘداء،مثل التكلفة والجودة والخدمة وال«سرعة،فهي إذا              
بمثابة إعادة تنظيم جذري وعميق للمؤسسة فيما يتعلق بŐنشاء القيمة بالاعتماد على الزبون والتكنولوجيات              

 ƚعلام والاتصال ومن موارد بشرية مؤهلة،مع ضرورة خلق عزيمة كبيرة لدى كل الموظفين من             الحديثة ل
  .أجل إنجاح العملية

  
 تغيرت نظرة المؤسسات للموارد البشرية،حيث أصبŢ تمثل أهم عنصر في العملية الإنتاجي«ة وف«ي                – 9

عرفة ق«وة اس«تراتيجية     ،حيث تعتبر الم  )اقتصاد المعرفة (المؤسسة ككل،خاصة في ظل مجتمعات المعرفة     
كبيرة بفضل التفوق في إدارة تكنولوجيات المعلومات والات«صالات والحاس«بات اƕلية،وله«ذا انت«شرت               
المؤسسات الصغيرة عوض المؤسسات الكبيرة،وأصبŢ الاهتمام منصبا بصفة واسعة عل«ى الرف«ع م«ن               

ا ي«سمى بف«رق العم«ل وحلق«ات         إنتاجية الموارد البشرية،من خلال التدريب وإعادة التدريب والعمل بم        
  .الجودة،فضلا عن تكييف ثقافة المؤسسة وفقا للتوجه العالمي

  
 رŻم كل التغيرات والتحولات التي يعرفها عالم الأعمال إلا أن التكاليف والميزة بالتك«اليف بقي«ت                 – 10

عصر العولمة  مؤشرا وركيزة أساسية في تنافسية المؤسسة،ولكن لابد أن تكون مصحوبة بمزايا أخرى في              
والمنافسة العالمية،مثل الإنتاجية الناجمة عن حسن استغلال المدخلات والمخرجات،الحفاظ عل«ى البيئ«ة             
وبالأخص في ظل تنامي الحركات الاستهلاكية والإيكولوجية وما صاحبها م«ن توج«ه نح«و المنتج«ات            

لية تحليل التكاليف والعمل على     لهذا كله تعرضت حلقة القيمة أي عم      .الخضراء في إطار التنمية المستديمة    
  .تغيير حلقة القيمة للمؤسسة حفاظا على الميزة بالتكلفة،فضلا عن اقتصاديات السلم ومنحنى الخبرة

  
 من أبرز مقومات تنافسية المؤسسات في عصر العولمة،المواصفات العالمية للجودة واستكمال نظ«م              – 11

زبائن ومات يقابلها من جودة في وظائف المؤسسة،ذلك إذا         الجودة الشاملة المبنية على حاجيات ورŻبات ال      
علمنا أن الجودة الشاملة بصفة مختصرة هي ثورة إدارية جديدة وتطوير فكري ش«امل وثقاف«ة تنظيمي«ة       
جديدة أو بعبارة أخرى تطوير مستمر وشامل للعمليات،حتى تتمكن المؤسسة من تخفيض ن«سبة العي«وب                

تخفيض التكاليف وتحسين الإنتاجية مع تطوير الجودة في نفس الوقت،ومنه          والفاقد وشكاوى الزبائن ومنه     
  .إرضاء المستهلك،وهو ما يعطي للمؤسسة التميز في السوق

  
 يلعب الإبداع دورا جوهريا في تنمية تنافسية المؤسسة،وذلك من خلال البحث والتط«وير وت«وفير                – 12

يزات مادية ومعنوية،وهناك عدة مؤشرات دالة عل«ى        الإمكانيات اللازمة لذلك من برامج وميزانيات وتحف      
،والعم«ل عل«ى    ..)ميزانية البحث والتطوير،نصيب العامل من رأس المال،ميزانية التدريب       (كفاءة الإبداع 

توفير كل ما من شأنه أن ينجŢ عملية الإبداع والقضاء على معوقاته،وفي نفس السياق أصبحت التج«ارة                 
نافسية المؤسسة العالمية،من خلال إمكانية خدمة أسواق أوس«ع م«ع رب«Ţ      الإلكترونية عاملا حساسا في ت    
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الوقت والتكاليف وظهور ما يسمى بالتاجر الإلكتروني والمؤسسات الافتراضية،التي تعم«ل ف«ي ف«ضاء               
  .إلكتروني من خلال الربط بشبكات المعلومات العالمية والتعامل بالتقنيات الحديثة

  
اŻبة في التنافس عالميا أن تتمتع برؤية بعيدة تنطلق م«ن تحلي«ل البيئ«ة                يتحتم على المؤسسات الر    – 13

الداخلية والخارجية للمؤسسة،مع تشخيص دقيق لها،الأمر الذي يسمŢ لها بانتهاج استراتيجية عالمية تتميز             
برسالة واضحة وأهداف محددة ومدروسة،ومن أه«م الاس«تراتيجيات الت«ي يمك«ن أن تعتم«د عليه«ا                  

اتيجية قيادة التكلفة،استراتيجية التمييز عن المناف«سين واس«تراتيجية التركيز،ف«ضلا ع«ن             المؤسسة،استر
  .استراتيجية التنويع والتحالفات الاستراتيجية التي أصبحت سلاحا تنافسيا قويا في عصر العولمة

  
م«ع   إن التنفيذ الناجŢ والفعال للاستراتيجيات يتطل«ب ش«روطا معينة،بح«سب الاس«تراتيجية المز          – 14

تنفيذها،والتي من بينها توفير الهيكل التنظيمي المناسب وثقافة المؤس«سة،زيادة ع«ن نظ«ام معلوم«اتي                
استراتيجي كفؤ  يسمŢ بŐنجاز عملية الاتصال بفعالية بين مديري الاستراتيجية عبر مختل«ف الم«ستويات                

 يضمن تحسين وإع«ادة     حتى يضمن اتساقها بأهداف المؤسسة،ولهذا يفرض تواجد نظام رقابة استراتيجية         
  .توجيه مسار الاستراتيجية بصفة دورية

  
 في إطار البحث عن تنمية تنافسية الاقت«صاد ب«صفة عام«ة والمؤس«سات الاقت«صادية ب«صفة                   – 15

منها ( خاصة،عمدت الحكومات الجزائرية المتعاقبة إلى سلسلة من الإصلاحات انطلاقا من نهاية الثمانينات           
،بحثا عن التكيف مع المتغيرات العالمية المعاصرة والتي على رأس«ها           )روطةالمشروطة ومنها Żير المش   

وتقلص ) اقتصاد السوق (العولمة الاقتصادية،وتنصب جل الإصلاحات في الانفتاح على الأسواق الخارجية          
دور الدولة  في الشؤون الاقت«صادية،فاتحة المج«ال أم«ام المؤس«سات لإظه«ار كفاءاته«ا الإنتاجي«ة                   

استقلالية المؤس«سات،قانون النق«د والقرض،تحري«ر التج«ارة         :،ومن أهم هذه الإصلاحات   ...والتسييرية
الخارجية،قوانين ترقية الاستثمار،الخوصصة،فضلا عن اتفاق الشراكة الأورومتوسطي والمفاوضات م«ن          

  .أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
  

سه الجميع من خلال عدم تحسن أو ضاع مؤس«ساتنا           إن نتائج الإصلاحات كانت سلبية وهو ما يلم        – 16
واقتصادنا،حيث لم ترقى مؤسساتنا إلى المستوى المطلوب في عصر العولمة الاقتصادية وما تفرضه م«ن               

،كل هذا قلل م«ن حظ«وظ       ...)تكلفة،إبداع،جودة،تنظيم،موارد بشرية،تسويق،تمويل (أسلحة جديدة للتنافس  
لعالمية،بل حتى الدفاع عن مكانتها في السوق المحلي،أمام مؤس«سات          نجاح مؤسساتنا في اقتحام الأسواق ا     

  .ضخمة وعملاقة تمتلك من الإمكانات ما يسمŢ لها من العمل في الأسواق العالمية بفعالية كبيرة
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 من بين المحاولات الجديدة التي لجأت إليها الحكومة الجزائري«ة ف«ي محاولته«ا تنمي«ة تناف«سية                   – 17
" دية،سعيا منها لمسايرة تيار العولمة والمنافسة العالمية،نجد ما اصطلŢ على ت«سميته             المؤسسات الاقتصا 

،الذي ينص على حتمية تأهيل البيئة الخارجية للمؤسسة والبيئة القطاعية والمؤسسة ذاتها،أو            "برنامج التأهيل 
يرية،وفي س«بيل   بعبارة أخرى توفير الظروف والمناŤ المناسب لنجاح المؤسسات وتطوير قدراتها التصد          

ذلك هناك مجموعة من الاستراتيجيات لابد أن تعتم«د عليه«ا المؤس«سة بح«سب إمكاناته«ا وأه«دافها                   
  ...).استراتيجية التركيز،إعادة التركيز،الشراكة،المرونة(وثقافتها

  
التي نراها مناسبة  لمؤسساتنا الاقتصادية فيما يتعلق بتنمية         الحلول والاقتراحات   أما بخصوص     

  :يتها في عصر المنافسة العالمية الشرسة،فيمكن تلخيص بعضها في النقاط التاليةتنافس
على المؤسسات الاقتصادية اختيار وتحديد الصناعة التي تعمل فيها بصفة دقيقة مراعية في ذلـك                – 1

 اللازمة  ،فالمؤسسة تقوم بتحديد حلبة المنافسة واختيار الصناعة التي تتوافر لديها محددات النجاح           إمكاناتها
  :للمنافسة فيها،ومن أجل ضمان ذلك لابد من حيازة مزايا تنافسية واضحة تتأكد منها المؤسسة من خلال

  . مقارنة قوة المؤسسة مع نقاط قوة مؤسسة رائدة في الصناعة واعتبارها مؤس«سة معياري«ة               –أ  
،ذلك لأن   التأكد من أن نقاط القوة تتناسب مع مرحلة التط«ور الت«ي تم«ر به«ا ال«صناعة                  –ب  

  .الصناعات المزدهرة تحتاج لنقاط قوة تختلف عما تحتاجه الصناعات المتدهورة
  

،وذلك بتوفير الإطارات القادرة على     تنمية وتطوير الجاسوسية الصناعية لدى المؤسسات      العمل على    – 2
ل«ك  القيام بذلك وتحصيل المعلومات عن المنافسين ق«در اهتم«امهم بالاس«تراتيجيات الت«ي تعك«سها ت                

المعلومات،والتركيز على تتبع المعلومات التي يعرفون بخبرتهم أنها سوف تقودهم إلى اكتشاف الأس«واق              
  .التي يسعى المنافسون  للتركيز عليها والاستراتيجيات التي يسعون لتطبيقها في هذه الأسواق

  
رة العليا فـي مختلـف      توفير مجموعة من القيم والمعتقدات التي تغرسها الإدا        يتحتم على مؤسساتنا     – 3

وكذلك سلوكيات الق«دوة    ..،فيشاركون فيها وذلك من خلال شعارات ورموز وإجراءات       مستويات العاملين 
 تؤثر إيجابا على إدراك المديرين والعاملين لمواقف العم«ل          تتهيأ للمؤسسة ثقافة بشرية   من القادة،وبذلك   

  .وعلى طرق تفكيرهم وقراراتهم وسلوكياتهم
  
 تعظيم اهتمامها بالموارد البشرية باعتبارها مؤسساتنا إن كانت تريد حقا تنمية تنافسيتها،       يفترض على  – 4

أثمن وأغلى أصول المؤسسة،مع تخصيص الاسـتثمارات اللازمـة والكافيـة لتعظـيم إنتاجيـة هـذا                 
ف«سية  ،باعتبار أن المدير والموظف المتمكن فكريا والماهر هي من أهم الأسلحة التنا           )عقول البشر (المورد

وكل ذلك يتأتى من خلال فاعلية تخطـيط المـوارد البـشرية والاختيـار              في عصر العولمة الاقتصادية،   
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،تحت مظلة من التخطيط الاس«تراتيجي  وتقييم الأداء وتخطيط المسار الوظيفي    والتدريب والتنمية والحفز  
  .الذي يستهدف تحقيق قدرة تنافسية للمؤسسة والحفاظ عليها

  
القـدرة علـى    مات الأساسية التي يجب ان تتزود بها المؤسسة حتى تنمي من تنافسيتها،            من بين المقو   – 5

،وهذا ما ي«ساهم ف«ي      من التجارب ومن الغير للتكيف مع المتغيرات المتلاحقة في بيئة المؤسسة           التعلم
تهيئة المؤسسة المتعلمة،ومنه العمل على تط«وير وتوثي«ق وتح«ديث مع«ارفهم ومه«اراتهم الإداري«ة                 

نية،ويمتد ذلك ليشمل أيضا تطوير الأهداف والاستراتيجيات وال«سياسات وأس«اليب ص«نع الق«رار               والف
ومشاركة العاملين،وهو ما يسمŢ للمؤسسة أن تتمتع بالقدرة عل«ى التغيي«ر ومواكب«ة أو حت«ى اس«تباق        

  ...).سياسيا،تشريعا،ثقافيا واقتصاديا وتكنولوجيا(المتغيرات المتلاحقة في البيئة 
  
 أهم الاقتراحات التي يجب أن تأخذ بها مؤسساتنا إن أرادت الاستمرارية والنمو في سوق ت«سوده                  من – 6

 هو التوجه التسويقي لكافة نشاطات المؤسسة تحت مظلة برنـامج للجـودة الـشاملة             المنافسة العالمية، 
ع«ال  ويتضمن ذلك برنامجا للتحسين المستمر بكافة مجالات ووح«دات الأداء بالمؤس«سة،مع م«ستوى               

لدراسات السوق ولمزيج التسويقي قوامه حاجيات ورŻبات الزبائن،هذا مع ح«رص ف«ائق عل«ى تهيئ«ة                 
  .والحفاظ على كفاءات متميزة في الإدارة التسويقية وكافة مجالات النشاط التسويقي الأخرى

  
  قـدرات  اكتساب يتحتم على المؤسسات الاقتصادية الطموحة لكسب مكانة مرموقة في السوق العالمي،           – 7

،ويتضمن ذلك  تكنولوجية متطورة بما يتناسب وخصائص العمالة والعمليات والمنافسة ومتطلبات السوق         
حزمة متكاملة من استخدامات تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في ترشيد التكاليف وتحسين الجودة والتميز              

،وحتى تثم«ر ه«ذه     ير متطورة وهنا لابد أن تتوفر لدى المؤسسة وظيفة بحث وتطو        في المنافسة بالوقت،  
الوظيفة ينعين أن تعمل الإدارة العليا ليس فقط على تهيئة مخصصات وموارد كافية للبحث والتطوير ب«ل                 

 وأن تهتم بŐعداد وتنمية المصممين،مصمموا المنتجات ونظم العم«ل    زرع وتنمية ثقافة الابتكار   أيضا على   
 الابتكار وتؤسس الإدارة برنامجا لتلقى الاقتراح«ات        الجديدة والمتطورة،فيشجع المديرون مرؤوسيهم على    

  .والأفكار الجديدة،وتنشŒ نظاما فاعلا للحوافز ولمكافأة المبتكرين وحفزهم على الابتكار المستمر
  
،وهو م«ا يعن«ي     لابد على المؤسسات التوجه بالسوق العالمي بدلا من التقوقع في السوق المحلي            – 8

يم منتجات ترضي توقعات مشتركة للسوق العالمية بخصائص كل سوق          ضرورة الاهتمام إلى جانب تصم    
 تعلـم  ،وهو ما يتطلب م«ن الم«دير  )Thinking globality and acting locally(محلية خارجية مستهدفة على حدة
 مثل اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وأسس عملها وما يمكن أن تهيئ«ه   الأسس المنظمة للتجارة العالمية   

رص أو تشكله من تحديات،فضلا عن حتمية دراسة التشريعات الخاصة بكل بلد والقواعد المنظم«ة               من ف 
  .للتجارة والعمالة وكذا حجم واتجاهات المنافسة وثقافة واتجاهات وأذواق الزبائن
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إدارة المنافـسة داخـل       من الأسس الحديثة للتنافس والتي يجب أن تتزود بها المؤسسة الجزائري«ة،             - 9
،داخلها باستعمال المنافسة الإيجابية بين العاملين أفرادا وفرق عمل،وبين الفروع،وبين          وخارجها سةالمؤس

وك«ذا إدارة المناف«سة خ«ارج المؤس«سة         .المديرين حتى وإن استدعى الأمر إثارة مح«سوبة لل«صراع         
رها إلى النج«اح    بالسوق،وذلك ون خلال تقييم القدرة التنافسية وتحديد الفجوة التنافسية وتصميم سبل عبو           

في إدارة المنافسة داخل المؤسسة ضمن ثقافة تنظيمية دافعة،سيساعد على تعزيز تنافسية المؤس«سة ف«ي                
السوق،وهو ما يؤدي إلى تحويل العاملين من الصراع الضار إلى الصراع الإيجابي من متصارعين إل«ى                

من الإدارة الناجحة للمنافسة لاب«د      وحتى تتمكن المؤسسة    .متعاونين منسجمين ومن متواكلين إلى مبتكرين     
  :من توفر العاملين التاليين

  . توفير المعلومات اللازمة عن المنافسين–أ   
  . الاستثمار الجيد لهذه المعلومات–ب   

  
 حتى تنجŢ المؤسسة في السوق العالمية وتتمكن من اكتساب مزايا تناف«سية متواص«لة،يتوجب               – 10

  : وعناصر وهيربعة أسساتباع نموذجا مبنيا على أعليها 
  . تجنب المخاطر–د    استثمار الفرص،– ج    تخفيض أو تحييد القيود،- تعظيم الإمكانيات، ب–أ 
  

 القيام بعملية إعادة   يتطلب من المؤسسات الجزائرية في بحثها عن تنمية تنافسيتها محليا وعالميا،           – 11
  :،وذلك في ثلاثة جبهاتالهيكلة

  ).Recentrage(راتيجي بŎعادة تمركزها تحسين تموقعها الاست–أ   
  . تدنية تكاليف الهيكلة من خلال تسيير محكم وفعال–ب   
  . البحث عن أكثر استقلالية في القرار–ج   

  
 يتحتم على المؤسسات اكتساب نظرة ومنطق جديد في تسييرها يتواف«ق ومتطلب«ات العولم«ة                – 12

 تسمح للمؤسـسة بتـشكيل مزايـا اسـتراتيجية           إدارة متلاحمة في تحركاتها    الاقتصادية،ويتمثل في 
 باعتمادها على روح أكثر انفتاحية وأكثر      للتحديات العالمية،وهو ما تتوصل إليه المؤسسة        والاستجابة

،ذلك لأن  تقوية استراتيجياتها مع إعطاءها المرونة اللازمة للتكيف      ،وذلك باللجوء إلى    حذر وشجاعة 
اورة دون انقطاع،تتنافس فيه المؤسسات في عالم التنافسية،خاصة        الاستراتيجية تعتبر بمثابة مسرح للمن    

  :إذا علمنا بالدور الكبير والهام الذي تلعبه الاستراتيجية في المؤسسة بمساهمتها في
  . تحليل البيئة والتطورات الواعدة للفرص والقيود–أ   

 توض«««يŢ،انطلاقا م«««ن المعلوم«««ات الق«««رارات ف«««ي مختل«««ف المج«««الات         –ب 
  ...).تكنولوجية،استثمارات،منتوجات،الهياكل ونماذج التسيير(
  . توجيه المؤسسة نحو اختيارات أساسية مثل النمو،التنويع،إعادة التركيز،أو التحويل–ج   
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في الأخير يمكننا القول بأن الموضوع الذي عالجناه جد متشعب ومن مواضيع ال«ساعة وال«ذي                  
 بعض النتائج بدقة وبالأخص فيم«ا يتعل«ق بالمؤس«سات           يحتاج إلى شيء من الوقت حتى تتضŢ لنا       

الاقتصادية الجزائرية،وعليه يمكن اعتباره كفاتحة لدراسات لاحقة مزودة بمعلومات جدي«دة خاص«ة             
بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وبداية العمل باتفاق ال«شراكة الأورومتوس«طي،ولهذا             

  :م مستقبلا ومن بينهاهناك عدة مواضيع جديرة بالاهتما
  .واقع المؤسسة الاقتصادية الجزائرية في ظل العولمة الاقتصادية -
  .الاقتصاد الجزائري في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة -
  .المواصفات العالمية ودورها في السوق العالمية -
  .الإبداع سلاح تنافسي جوهري في ظل المنافسة العالمية -
  .في المؤسسة الجزائريةالتسويق العالمي  -
  .أهمية المستهلك في ظل العولمة الاقتصادية -
  .الحركات الاستهلاكية ودورها في ظل الانفتاح العالمي -
  .الجودة الشاملة وإدارة الموارد البشرية للمؤسسة الاقتصادية -
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  الـمـلاحـق
       بالمليار دولار2000 لسنة أكبر عشر شركات عالمية حسب ستة عشر قطاعا): 1(الملحق رقم 

EFF 1999  Resultat net 1999  CA 1999  Nationalite  NOM  
197000
147000
148300
N.C
105300
52400
68000
83400
49000
48900  

2.3
0.4
1.5
1.5
0.4
0.03
2.2
-0.05
0.5
0.3  

 
25.5 
25.2 
23.7 
19.8 
13.9 
11.6 
11.4 
8.9 
6.9 

 
 
  

ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
FRANCE
ETATS-UNIS
GDE-BRETAGNE  
ETATS-UNIS
FRANCE…  

AERONAUTIQUE
1-BOEING
2-LOCKHEED MARTIN
3-UNITED TECHNOLOGIES
4-HONEYWELL TECHNOLOGIES  
5-RAYTHEON
6-AEROSPATIALE-MATRA
7-TEXTRON
8-BAE SYSTEMS
9-NORTHROP GRUMMAN
10-THOMSON-CSF  

 
231000
255000
84700
118000
138000
37400
66000
23600
76000
45000  

3.1
2.9
0.3
2.0
1.2
2.4
1.5
0.3
0.7
0.3  

49.7
43.7
26.6
20.4
20.0
19.8
16.3
14.3
14.2
14.1  

SUISSE
PAYS-BAS/GB
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
GDE-BRETAGNE
ETATS-UNIS
FRANCE
ETATS-UNIS  

AGROALIMENTAIRE
1-NESTLE
2-UNILEVER
3-CONAGRA
4-PEPSICO
5-SARA LEE
6-COCA-COLA
7-DIAGEO
8-ARCHER DANIELS MIDLAND
9-DANONE
10-IBP  

92000
71400
113600
86000
60800
56600
65500
78600
22400
49200  

 
2.1
3.4
2.4
5.2
1.6
0.8
1.5
1.0
0.8
0.8  

 
87.6
78.5
74.2
62.5
55.1
53.7
46.4
44.6
42.2
42.0  

 
FRANCE
JAPON
ALLEMAGNE
PAYS-BAS
JAPON
ITALIE
JAPON
ETATS-UNIS
GDE-BRETAGNE
GDE-BRETAGNE  

ASSURANCES
1-AXA
2-NIPPON LIFE
3-ALLIANZ
4-ING GROUP
5-DAI-ICHI MUTUAL LIFE
6-GENERALI
7-SUMITOMO
8-STATE FARM INSURANCE
9-PRUDENTIAL
10-CGNU  

388000
364500
467000
215000
306000
112000
142000
221000
166000
160000  

6.0
7.2
6.1
3.6
0.8
2.3
-6.1
0.4
0.7
0.6  

176.5
162.5
160.0
115.6
80.0
54.7
53.7
51.3
40.3
40.0  

ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ALLEMAGNE
JAPON
ALLEMAGNE
JAPON
JAPON
ITALIE
FRANCE
FRANCE  

AUTOMOBILE
1-GENERAL MOTORS
2-FORD MOTORS
3-DAIMLERCHRYSLER
4-TOYOTA
5-VOLSKWAGEN
6-HONDA
7-NISSAN
8-FIAT
9-PEUGEOT PSA
10-RENAULT 
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EFF  1999  RESULTAT NET 

1999  CA 
1999  NATIONALITE  NOM  

93200
155900
64000
62000
77500
146900
109900
74800
86100
N.S  

 
2.7
7.8
3.5
2.5
1.6
5.4
2.7
5.4
2.5
1.1  

 
58.5
51.4
49.4
43.6
40.1
39.5
38.8
33.7
32.9
32.7  

ALLEMAGNE
ETATS UNIS
SUISSE
PAYS BAS/BELG
FRANCE
GDE-BRETAGNE
PAYS BAS
ETATS UNIS
FRANCE
JAPON  

BANQUE
1-DEUTSCHE BANK  
2-BANK OF AMERICA
3-CREDIT SUISSE
4-FORTIS
5-BNP PARIBAS 
6-HONG KONG ET  SHANGHAI BANK
7-ABN AMRO
8-CHASSE MANHATTAN
9-CREDIT AGRICOLE
10-BANK OF TOKYO 

137000
11000
41700
67300
70549
80650
300000
37100
42200
N.S  

7.6
3.8
0.5
0.9
1.7
1.4
1.9
0.7
0.8
2.3  

61.7
38.1
19.5
19.3
15.6
14.1
13.3
12.6
11.4
11.4  

ETATS UNIS
ETATS UNIS
JAPON
GDE BRETAGNE
ETATS UNIS
ETATS UNIS
ETATS UNIS
JAPON
FRANCE  
ETATS UNIS  

BIENS DE CONSOMMATION
1-PHILIP MORRIS
2-PROCTER ET GAMBLE
3-JAPAN TOBACCO
4-BAT
5-3M
6-EASTMAN KODAK
7-MCDONALDS
8-FUJI
9-L’OREAL
10-REYNOLDS  

184700
104600
120400
94000
99000
164700
57000
107700
39200
64100  

0.3
1.3
2.1
7.7
0.2
1.9
0.7
1.0
1.3
-0.2  

32.8
31.4
29.1
27.8
24.5
24.5
17.8
16.4
18.9
14.5  

ALLEMAGNE
ALLEMAGNE
ALLEMAGNE
ETATS UNIS
ETATS UNIS
FRANCE
ETATS UNIS 
ETATS UNIS
ETATS UNIS
FRANCE  

BIENS INTERMEDIAIRES
1-THYSSEN KRUPP
2-BASF
3-BAYER
4-DU PONT DE NEMOURS
5-INTERNATIONAL PAPER
6-SAINT-GOBAIN
7-GEORGIA PACIFIC
8-ALCOA
9-DOW CHEMICAL
10-USINOR  

1140000
171400
213000
326000
297300
235000
209900
275000
260000
134900  

5.4
0.3
0.9
1.4
0.8
0.4
0.8
0.4
0.3
1.0  

166.8
46.6
45.3
41.1
39.8
37.5
35.8
35.9
32.5
30.5  

ETATS UNIS
ALLEMAGE
ETATS UNIS
ETATS UNIS
FRANCE
ETATS UNIS
PAYS BAS
ETATS UNIS
ETATS UNIS
GDE BRETAGNE  

DISTRIBUTION
1-WAL-MART
2-METRO
3-KROGER
4-SEARS ROEBUCK
5-CARREFOUR
6-ALBERTSON’S
7-AHOLD
8-KMART
9-J.C.PENNEY
10-TESCO  
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EFF 1999  RESULTAT 
NET 1999  CA 

1999  NATIONALITE  NOM  

398348
189700
153000
229300
121000
54000
103300
115700
80600
55260  

0.1
1.1
4.7
1.9
0.8
2.6
1.5
0.6
-0.3
2.7  

71.8
60.0
38.3
33.5
30.9
26.9
26.0
24.5
21.3
21.1  

 
JAPON
JAPON
ETATS-UNIS
PAYS BAS
ETATS-UNIS
COREE DU SUD
SUEDE
FRANCE
CANADA
FINLANDE  

ELECTRONIQUE-EQUIPEMENTS TELECOMS
1-HITACHI
2-SONY
3-LUCENT TECHNOLOGIES
4-PHILIPS
5-MOTOROLA
6-SAMSUNG
7-ERICSON
8-ALCATEL
9-NORTEL NETWORKS
10-NOKIA  

340000
443000
290500
116600
164100
182000
120700
92900
116900
63900  

10.7
0.1
0.9
0.2
1.6
0.9
0.3
0.5
1.3
0.3  

111.6
75.3
65.5
33.9
24.7
22.5
16.7
14.9
14.2
10.5  

ETATS UNIS
ALLEMAGNE
JAPON
JAPON
SUEDE/SUISSE
ETATS-UNIS
FRANCE 
SUEDE
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS  

EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES
1-GENERAL ELECTRIC
2-SIEMENS
3-MATSUSHITA
4-MITSUBISHI
5-ABB
6-TYCO INTERNATIONNAL
7-ALSTOM
8-ELECTROLUX
9-EMERSON ELECTRIC
10-WHIRPOOL  

307400
190900
84400
154800
76100
70200
36500
81000
31400
94600  

7.7
-0.2
3.5
0.09
0.5
7.3
1.6
0.6
7.8
1.4  

87.5
51.6
48.2
44.8
38.5
29.4
25.3
23.0
19.7
19.2  

ETATS-UNIS
JAPON
ETATS-UNIS
JAPON
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
JAPON
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS  

INFORMATIQUE
1-IBM
2-TISHIBA
3-HEWLETT-PACKARD
4-NEC
5-COMPAQ
6-INTEL
7-DELL
8-CANON
9-MICROSOFT
10-XEROX 

69700
120000
64800
N.S
50000
49300
82900
34000
35000
33400  

1.9
1.3
0.4
0.2
0.7
0.3
0.3
0.7
0.4
0.3  

27.3
23.4
14.8
14.4
13.7
13.1
12.8
11.7
11.5
11.1  

ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ALLEMAGNE
JAPON
Gde-BRETAGNE
FRANCE
ETATS-UNIS
CANADA
JAPON
JAPON  

MEDIAS COMMUNICATION
1-TIME WARNER
2-WALT DISNEY
3-BERTELSMANN
4-DENTSU
5-NEWS CORP
6-LAGARDERE GROUPE
7-VIACOM
8-SEAGRAM
9-DAI NIPPON PRINTING
10-TOPPAN PRINTING  
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EFF 1999  RESULTAT 
NET 1999  CA 

1999  NATIONALITE  NOM  

106000
96000
80400
127000
172200
18400
72000
36500
47800
22900  

7.9
8.5
5.0
3.8
0.4
1.2
3.0
2.0
2.8
0.6  

163.8
105.4
83.5
82.8
41.8
35.7
34.1
32.7
32.7
31.9  

ETAT-UNIS
PAYS-BAS/GDE-BRE.
GDE-BRETAGNE
FRANCE
CHINE
ETATS-UNIS
ITALIE
ETATS-UNIS
VENEZUELA
COREE DU SUD  

PETROLE
1-EXXON MOBIL
2-ROYAL DUTCH-SHELL
3-BP AMOCO
4-TOTALFINAELF
5-SONOPEC
6-TEXACO
7-ENI
8-CHEVRON
9-PDVSA
10-SK  

62300
97800
81800
54500
58000
67700
51600
61800
47200
101000  

5.9
4.1
4.4
4.1
1.1
3.8
3.2
2.9
1.7
-1.0  

32.7
27.4
21.6
20.2
18.4
18.3
16.2
13.7
13.6
13.4  

ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
SUISSE
ETATS-UNIS
Gde-B/SUEDE
SUISSE
ETATS-UNIS
Gde-Bretagne
Gde-Bretagne
FRANCE/ALLEMAGNE  

PHARMACIE
1-MERCK
2-JOHNSON ET JOHNSON
3-NOVARTIS
4-BRISTOL MYERS SQUIBB
5-ASTRAZENECA
6-ROCHEGROUP
7-PFIZER
8-GLAXO WELLCOME
9-SMITHKLINE BEECHAM
10-…11 AVENTIS  

131600
48200
275000
17900
155600
1149300
132500
222000
26600
78500  

2.8
0.8
1.5
0.9
1.3
0.6
0.7
1.5
0.5
2.5  

52.2
45.7
44.4
40.1
38.3
36.1
34.1
33.5
23.2
22.3  

ALEMAGNE
JAPON
FRANCE
ETATS-UNIS
ALLEMAGNE
CHINE
FRANCE
FRANCE
JAPON
ITALIE  

SERVICES COLLECTIFS
1-E.ON
2-TOKYO ELECTRIC
3-VIVENDI
4-ENRON
5-RWE
6-STATE POWER CORP.
7-EDF
8-SUEZ-LYONNAISE
9-KANSAI ELECTRIC
10-ENEL 

224000
147800
204500
195800
77000
145400
136800
129100
174300
96200  

-0.6
3.4
8.1
1.3
4.0
4.2
3.3
5.3
2.9
3.4  

93.6
62.4
49.5
37.8
37.1
33.2
30.5
30.1
29.0
25.2  

JAPON
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
ALLEMAGNE
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS
Gde-Bretagne
ITALIE
FRANCE
ETATS-UNIS  

TELECOMMUNICATIONS
1-NT et T
2-AT et T
3-SBC COMMUNICATIONS
4-DEUTSCHE TELEKOM
5-WORLDCOM
6-VERIZON COMM
7-BT
8-TELECOM ITALIA
9-FRANCE TELECOM
10-BELLSOUTH
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  الحد الأقصى للنقاط لكل من العناصر الرئيسية والفرعية لفحص جائزة بالدريج للجودة): 2(الملحق رقم 
  

  العناصر الرئيسية والفرعية  الحد الأقصى للنقاط
  العناصر الرئيسية  العناصر الفرعية

  100    :القيادة) 1(
    40   القدرات القيادية لكبار المديرين-1  
    15   بالجودة في أنحاء التنظيم القيم المتعلقة-2  
    25  )إدارة الجودة( الإدارة مع التركيز على الجودة -3  
    20  )المسؤولية العامة( الإحساس بالمسؤولية تجاه امجتمع-4  
  70    :المعلومات والقدرة على تحليلها) 2(
    20   مدى الاهتمام بŐدارة وبيانات ومعلومات الجودة-1  
    30  رنات تميز بين المنظمة والمنظمات الأخرى مدى وجود مقا-2  
    20   مدى الحرص على تحليل البيانات والمعلومات الخاصة بالجودة-3  
  60    :التخطيط الاستراتيجي للجودة) 3(
    35   عملية التخطيط الاستراتيجي للجودة-1  
    25   مدى وجود أهداف وخطط للجودة-2  
  150    :البشرية درجة الاستفادة من الموارد )4(
    20   إدارة الموارد البشرية-1  
    40   درجة مشاركة العاملين-2  
    40   مدى توافر التدريب والتعليم في مجال الجودة الشاملة-3  
    25   وجود برامج لتقدير جهود العاملين والارتفاع بمستوى أدائهم-4  
    25   الحالة المعنوية والمادية للعاملين-5  
  140    :ج ضمان جودة السلع والخدماتبرام) 5(
    35  . توافر برامج لتصميم وتقديم سلع وخدمات عالية الجودة-1  
    20   الرقابة على الجودة أثناء العملية التشغيلية-2  
    20   التحسين المستمر للعملية الإنتاجية-3  
    15   درجة توافر عملية تقييم لمستوى الجودة-4  
    10  ت والمستندات الخاصة بالجودة توافر السجلا-5  
    20   درجة جودة عملية الانتاج والخدمات المساعدة-6  
    20   درجة جودة الموردين-7  
  180    :نتائج الجودة) 6(
    90   نتائج مقاييس جودة المنتج والخدمة-1  
     نتائج مقاييس جودة كل من العملية الانتاجية والخدمات المساعدة لها-2  

50  
  

    40   نتائج مقاييس جودة الموردين-3  
  300    : رضاء العميل)7(
    30   تحديد احتياجات العميل وتوقعاته وتطلعاته-1  
    50   إدارة العلاقة مع العميل-2  
    20   معايير خدمة العميل-3  
    15   الالتزام تجاه العميل-4  
    25   معالجة شكاوى تحسين الجودة-5  
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  ISO 9000شروط المواصفة الدولية ): 3(الملحق رقم 
  

  الشروط  رقم الشروط أو المواصفة
9001  9002  9003  

  4/1  4/1  4/1  مسؤولية الإدارة -1
  4/2  4/2  4/2   نظام الجودة-2
  -  4/3  4/3   مراجعة العقود-3
  -  -  4/4   رقابة التصميم-4
  4/3  4/4  4/5   رقابة المستندات-5
  -  4/5  4/6   المشتريات-6
  -  4/6  4/7   المنتجات الموردة بمعرفة المشتري-7
  4/4  4/7  4/8   تعريف المنتجات وتتبعها-8
  -  4/8  4/9  قابة العمليات ر-9

  4/5  4/9  4/10   الفحص والاختبار-10
  4/6  4/10  4/11   معدات القياس والاختبار-11
  4/7  4/11  4/12   موقف الفحص والاختبار-12
  4/8  4/12  4/13   رقابة المنتجات غير المطابقة-13
  -  4/13  4/14   الاجراءات التصحيحية-14
  4/9  4/14  4/15  لتسليم المناولة،التخزين،التعبئة وا-15
  -  4/15  4/16   سجلات الجودة-16
  4/10  4/16  4/17   مراجعة الجودة داخليا-17

  4/11  4/17  4/18   التدريب-18
  -  -  4/19   الخدمات-19
  4/12  4/18  4/20   الأساليب الإحصائية-20

  

  
  نماذج من رسائل المؤسسات):4(الملحق رقم 

  ŶوƱƿ لرسالة Ųتاǃة                                                                     *             *                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

           1991فندق         
AMMAN  

                  ƩȂȇǁƢǷMARRIOTT  
 HOTELعمان                          

             ƢǼƬǸȀǷ ǹƢȈƥ  
        في فندق عمان ماريوت

 ǥمضيا ƣلال فريق متخصص متدرƻ ومن
Ŵن نسعى دائما لتحقيق مستوȃ عال من 

  ن الضيافةالخدمة الممتاǃة وحس
سوų ǥتاǃ أهدافنا ونبذل قصارȃ جهدنا 

للمحافظة على قيادتنا في المهنة ولخدمة 
  ůتمعنا

                ňƢǘȇŐǳơ ƾȇŐǳơ
رسالتنا أن نكون أفضل منظمة في العاŃ في نقل 

  .الرسائل والطرود

ƨȈǰȇǂǷƗ ǹơŚǗ ƨǯǂǌǳ Ņȉơ Ǆƴūơ ǵƢǜǻ  
اƻلي من ƻلال تقدŉ اشباع العميل الخارجي والد

رعاية وعناية بالعميل بشكل مهŞ řيث يفوق 
 توقعات عملائنا

Restaurant “Country style 
Cooking”  

نريد أن نكون أكثر المطاعم ترحيبا 
بǮ لكي تأļ مع عائلتǮ من أجل 

مقدم بعناية ) أكل بيتي (مذاق عظيم 
وفخر�في جو مŗل ريفي�بأسعار 

  .معقولة

ƢǻȂǴǘǼƥ ƨǯǂǋŗȈƳ Ʃ  
 Ƶاųية وŞإن رسالتنا هي تحقيق ر
تجاري مسئول من ƻلال تسويق 

والملابس  Jeansالبنطلونات الـ 
  الكاجوال

 ȆŭƢǟ ǩƾǼǧ5ǵȂų   
أن يتم الاعتراǥ بنا على أننا أفضل فندق 

تجاري درجة أولى�ساعś باستمرار إلى 
 ƣالتحسينات�من أجل رفاهية أصحا

śفǛوالمو ǥالأسهم والضيو.  
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 Ƕǫǁ ǪƸǴŭơ)5 :( ƨǈǇƚǸǴǳ ƨȈǴǰǳơ ƨƠȈƦǳơ ƩƢǻȂǰǷ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
                                                 ƨȈǟƢǸƬƳȏơ ȃȂǬǳơ ǒǠƥ
  
   عدد الوفيات-  عدد المواليد                                  -
-                                Ʊمعدل الطلاق- معدل الزوا   
  عاملات عدد النساء ال- مستوȃ الثقافة والتعليم                      -
   القيم الدينية السائدة- الرǣبة في التعليم                             -
   عادات الشراء- المسئولية الاجتماعية                         -
   عدد دور العبادة- الولاء للوطن                                -
  )الجنس/السن(ع السكان  توǃي- أهمية الصحة والنظافة                       -
   أهمية الجودة والدقة- المسواة بś الرجل والمرأة                   -
-                   ǡالفرا ƪالجماعات المؤثرة اجتماعيا- طرق قضاء وق   
  عدد النوادي والملاهي ودور العرǑ- عدد المنتمś إلى الديانات المختلفة         -

  
ȂǼǰƬǳơ ȃȂǬǳơ ǒǠƥƨȈƳȂǳ  

  التكنولوجيا التي يستخدمها المنافسون -
  .طرق اūصول على التكنولوجيا -
  .المنظمات الرائدة في استخدام التكنولوجيا -
  .الاستثمارات المطلوبة للحصول على التكنولوجيا -
- Ʊديثة في الإنتاūالتكنولوجيا ا.  
  .التكنولوجيا اūديثة في التسويق -
  .التكنولوجيا اūديثة في التخزين -
  .نولوجيا اūديثة في التدريبالتك -
  .التكنولوجيا المستخدمة في إنتاƱ السلع والخدمات البديلة -
 .معدل التغيير التكنولوجي في الصناعة -

                    
ƨȇدƢǐƬǫȏơ ȃȂǬǳơ ǒǠƥ  

  
  . الميل لȎنفاق–.                        معدل الفائدة-
  . معدل التضخم–.                        الميل لȎدƻار-
  . الضرائب والرسوم–.                       تقلب الأسعار-
-                    Ǒميزان المدفوعات- إمكانية الإقترا .  
  . إŦاŅ الناتƲ القومي–.             متوسǖ الدƻل الفردي-
  . السياسات الاقتصادية والمالية–.             قيمة العملات الأجنبية-
  . التكتلات الاقتصادية–.       عدلات التصدير والرسوم م-

 
                  ƨȈǇƢȈǈǳơ ȃȂǬǳơ ǒǠƥ  

  
  . الإعفاءات الجمركية-  الضرائب والرسوم           -
  . القرارات السياسية- .             العلاقات الدولية-
  . التحالفات الاقتصادية والعسكرية-  الاستقرار السياسي          -
  . قوانŧ śاية البيئة–.                العداء العرقي-
  . Ŧاعات الضغǖ السياسي–.             تأثير الانتخابات-
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  منافسيكتحليل وتقييم المجالات الوظيفية بالمقارنة مع أكبر ):6(الملحق رقم 
  2         + 1+       صفر     1 -          2 -:      الدرجة                                           

  العوامل الداخلية الاستراتيجية بالمقارنة مع الشركة   جوانب القوة  جوانب الضعف
بدرجة   بدرجة كبيرة  المنافسة

  متوسطة

  
موقف   

  متعادل
بدرجة 
  متوسطة

ة بدرج
  كبيرة

  :مجال التنظيم والإدارة◄  
  .الهيكل التنظيمي -
  .الانطباع العام عن الشركة ومكانتها -
  .سجل الشركة بشأن انجاز الأهداف -
  .نظام الاتصال -
  .نظام الرقابة على مستوى المنظمة ككل -
  .المناŤ التنظيمي والثقافة -
  .استخدام اجراءات وأساليب منظمة في صنع القرار -
  .ة العليا وامكاناتها واهتماماتهامهارات الإدار -
  .نظام التخطيط الاستراتيجي -
  .المشاركة الداخلية للموارد بين وحدات الأنشطة -
  .نظام الحوافز -
  .موقع المراكز الرئيسية -
  .تفويض السلطة -
  .مقدرة التفاوض مع أطراف البيئة الخارجية -

  :مجال الانتاج والعمليات والنواحي الفنية ◄
  . الأوليةتكلفة وتوافر المواد -
  .العلاقات مع الموردين -
  .موقع الوحدات الانتاجية وعددها -
  .الترتيب والتخطيط الداخلي للمصنع -
  .معدلات استغلال الطاقة -
  .اقتصاديات الحجم -
  .حجوم المصانع وعمرها -

  
  

•   
  
  

  حاليا
•   
•   

  مستقبلا
•   

    
  
  

•   
•   

  
  .اقتصاديات النطاق أو المدى -
  .وفورات التعلم -
  .عدلات استغلالهاالكفاءة الفنية للتسهيلات وم -
  .الاستخدام الفعال للتعاقدات الجزئية -
  .درجة التكامل الرأسي -
- Ţالقيمة المضافة والرب.  
  .عائد اƕلات/ كفاءة وتكلفة  -
: اجراءات الرقابة الفعالة على عمليات التشغيل -

  .التصميم،الجدولة،الشراء،رقابة الجودة،الكفاءة
 الصناعة التكاليف وجوانب التمييز الفني بالمقارنة مع -

  .والمنافسين
  .الابتكار/ التكنولوجي / البحوث والتطوير  -
براءات الإختراع،الماركات التجارية والحماية القانونية  -

  .لها
  .تقديم منتجات جديدة -
  .الإنتاجية -
  .اƕلية -
  .استخدام نظم الإنتاج المرنة -

  :مجال التسويق ◄
  .خدمات الشركة،ومدى اتساع خط الإنتاج/منتجات  -
بيعات في عدد محدود من المنتجات أو عدد تمركز الم -

  .محدود من العملاء
  .القدرة على جمع المعلومات المطلوبة عن الأسواق -
  .حصة السوق أو حصص الأسواق الفرعية -
  .الخدمة وامكانية التوسع/ مزيج المنتج  -
  .دورة حياة المنتجات الرئيسية -
  .الخدمة/المبيعات للمنتج /توازن الأرباح  -
  .العدد،التغطية،الرقابة:منافذ التوزيع -
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  .التنظيم الفعال للمبيعات -
  .المعرفة بحاجات المستهلك -
  .الخدمة،السمعة،والجودة/الانطباع عن السلعة -
  .الترويج الإبداعي،الكفء،الفعال للمبيعات والإعلان -
  .استراتيجية التسعير ومرونة التسعير -
اجراءات الحصول على معلومات مرتدة عن السوق  -

  .منتجات جديدة أو خدمات أو أسواقوتنمية 
  .خدمة ما بعد البيع والمتابعة -
  .الولاء للعلامة والاسم التجاري -
  .انتاجية رجال البيع -
  .موقع وعدد مراكز البيع -
  .بحوث السوق -

  :مجال التمويل والمحاسبة◄
  .القدرة على زيادة راس المال قصير الأجل -
اض الاقتر: القدرة على زيادة رأس المال طويل الأجل -

  .حقوق الملكية/
  .الموارد على مستوى المنظمة ككل -
  .تكلفة الأموال بالمقارنة مع الصناعة والمنافسين -
  .الاعتبارات الخاصة بالضريبة -
  .العلاقات مع الملاك،المستثمرين،وحملة الأسهم -
الطاقة على استغلال :الموقف بالنسبة للرفع المالي -

ئجار أو البيع أو الاستراتيجيات التمويلية البديلة،مثل الاست
  .الاستئجار العكسي

  .تكلفة الدخول ومعوقات الدخول -
  .المكاسب/ نسبة السعر  -
  .رأس المال العامل،مرونة هيكل رأس المال -
  .الرقابة الفعالة على التكلفة،والقدرة على تخفيض التكلفة -
  .الحجم التمويلي -
نظام المحاسبة الكفء والفعال على التكلفة،  -

  .بŢالموازنة،وتخطيط الر
  :مجال الأفراد ◄
  .مهارات الموظفين والروح المعنوية لديهم -
  .الخبرة -
  .المهارات الخاصة -
  .معدل دوران الموظف والغياب -
  .الاستخدام الفعال للحوافز لتحقيق دافعية الأداء -
  .السياسات الكفء والفعالة بشأن الأفراد -
  .القدرة على إدارة برامج تدريب فعالة -
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  2004-2003تركيبة الصادرات والواردات الجزائرية  لسنتي  ): 7(الملحق رقم 

  

  الميل العام للتجارة الخارجية للجزائر
  مليار دولار أمريكي:   الوحدة                                                                                                            

  ) %2/1(التطور   )2 (2004سنة   )1 (2003سنة   ت الخارجيةالتبادلا
  34.47  18.199  13.534  الواردات

  28.85  31.713  24.612  الصادرات
  21.99  13.514+  11.078+  الميزان التجاري

     %174   %182  نسبة التغطية
  
  

  بنية الصادرات
  مليون دولار أمريكي: الوحدة

    2004سنة   2003سنة 
  %البنية   )2(القيمة  %البنية   )1(القيمة   الصادرات

)  1/2(ر التطو
%  

  29.18  97.52  30.925  97.27  23939  المحروقات
  17.09  2.48  788  2.73  673  خارج قطاع المحروقات

  28.85  100.00  31.718  100.00  24.612  الإجمالي
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  الجزائرية الاقتصادية سية المؤسساتاستبيان حول تناف): 8(الملحق رقم 
  

،بجامع الجزائر،كلية العل«وم    )تخصص تسيير   (في إطار التحضير لشهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية       
  الاقتصادية وعلوم التسيير،وفي إطار معالجة موضوع مؤشرات تنافسية المؤسسات في ظل العولمة

تم تصميم هذا الاستبيان الموجه إلى المسؤولين ال«سامين         ،)دراسة حالة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية    (
  .في المؤسسات بهدف الوقوف على تنافسية المؤسسات الاقتصادية الجزائرية من جوانب متعددة

  
الرجاء إفادتنا بالمعلومات الضرورية لذلك،مع تعهدي بالحفاظ على سرية هذه المعلومات وعدم الإش«ارة              

  .سةإلى اسم المؤسسة أثناء الدرا
  

  .تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام وشكرا على مساعدتكم
  
  

  ..……………………الجزائر في..                                        ………………………الإمضاء
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  عمومية                  خاصة:       الإطار القانوني للمؤسسة-1
      إنتاجية                   خدمية:                قطاع النشاط-2
  : نشاط المؤسسة-3
  : عدد العمال-4
   هل للمؤسسة القدرة على مواجهة المنافسة الأجنبية�   نعم          لا-5
   في حالة الإجابة بـلا ما هي النقائص والمشاكل�-6
   ما هي نقاط القوة للمؤسسة�-7
  
  نعم            لا: ومات عن السوق الوطنية هل تتوفر بالمؤسسة مصلحة لجمع المعل-8
  نعم           لا:  هل توفر بالمؤسسة مصلحة لجمع المعلومات عن الأسواق الأجنبية-9

   ما هي أكبر عناصر التكلفة بالمؤسسة�-10
  

   هل بŎمكان المؤسسة التنافس على أساس السعر� نعم             لا-11
  � نعم              لا)الإبداع(ث والتطوير  هل للمؤسسة وظيفة للبح-12
   ما هو مفهوم الجودة بالنسبة لمؤسستكم�-13
  � نعم         لا)ISO( هل للمؤسسة شهادة المطابقة مع المواصفات العالمية للجودة -14
   هل هي من أهدافكم القريبة�  نعم                 لا-15
  ؤسستكم�  ما هو مفهوم التسويق بالنسبة لم-16
  

   هل تصدرون إلى الخارج�   نعم                    لا-17
   في حالة لا ما هي المعوقات�-18
  

   هل بحوزة المؤسسة إدارة تهتم بالتعامل مع الأسواق الأجنبية� نعم               لا-19
  كافية             غير كافية:  القدرات المالية للمؤسسة-20
  سة القدرة على الاستثمار أكثر�  نعم           لا هل للمؤس-21
   في حالة لا ما هي الأسباب�-22
  هل تفكرون في إبرام عقود للشراكة مع الأجانب�  نعم           لا  -23

  
  2005 إلى 1966جدول إجمالي لعلامات المنتجات والخدمات المسجلة من سنة ): 9(الملحق رقم 
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MARQUES DEPOSEES EN ALGERIE  
  
  

TOTAL 
GENERAL MARQUES DEPOSEES 

INTERNATIONALEMENT 
AVEC EXTENSION A 
L’ALGERIE 

S/TOTAL  D’ORIGINE 
ETRANGERE  D’ORIGINE 

NATIONALE 

ANNEES  

15215 
1481 
1120 
1162 
1162 
963 
5384 
5721 
5461 
5942 
6761 
4859 
3903 
3941 
4182 
3980 
4646 
3635 
3774 
3908 
5115 
3799 
3845 
4289 
4306 
4295 
5246 
5557 
5207 
5152 
5611 
5225 
5576 
5448 
6056 
6051 
5631 
5541 
5826 
5698  

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3764 
4968 
4542 
4686 
4133 
3549 
3012 
3033 
3221 
3227 
3352 
2742 
2922 
2787 
3028 
2578 
2887 
3118 
3226 
3120 
3685 
4228 
3956 
3474 
3501 
3575 
3832 
3480 
3802 
3526 
3040 
3133 
3252 
3260  

15215 
1481 
1120 
1162 
1162 
963 
1620 
753 
919 
1256 
2628 
1310 
891 
908 
961 
753 
1294 
893 
852 
1121 
2087 
1221 
958 
1171 
1080 
1175 
1561 
1329 
1251 
1678 
2110 
1650 
1744 
1968 
2254 
2525 
2591 
2408 
2574 
2438  

15215 
1236 
913 
928 
839 
727 
1543 
645 
797 
1124 
2504 
1166 
792 
775 
648 
646 
1134 
599 
678 
885 
1544 
846 
668 
694 
619 
695 
1101 
662 
733 
1016 
1419 
1091 
979 
1023 
1017 
1107 
1258 
920 
1308 
962  

- 
245 
207 
234 
323 
236 
77 

108 
122 
132 
124 
144 
99 

133 
313 
107 
160 
294 
174 
236 
543 
375 
290 
477 
461 
480 
460 
667 
518 
662 
691 
559 
765 
945 
1237 
1418 
1333 
1488 
1266 
1476  

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005  

190674  117639  73035  53456  19579  TOTAL  
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  جدول السنوات المتعددة للتدفقات): 10(الملحق رقم 
  

En % de la 
V.A  Annee 

200 x+1  Annee 
200x      

      Production vendue 
+ Production stockee 

+ Production immobilisee 
=PRODUCTION DE L'EXERCICE  

1  

      Consommations  matieres 
+Sous-traitance et services exterieurs 

=CHARGES EXTERNES  
2  

      =VALEUR AJOUTEE (Solde 1-2 )  3  
      -Impots et taxes 

-Charges de personnel 
=EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION  

4  

      -Investissement dans le stock d'exploitation 
-desinvestissement net dans les creances et dettes    

d'exploitation courantes  
VARIATION EN BFR D'EXPLOITATION(SOLDE 4-5)=  

5  

      =EXCEDENT DE TRESORERIE D'EXPLOITATION 
(ETE) (SOLDE 4-5)  6  

      Investissements dans actifs d'exploitation 
Variation en BFR lie aux investissements 

=DISPONIBLE APRES FINANCEMENT NET DE LA 
CROISSANCE (DAFIC)  

7  

      Excednt ou deficit exceptionnel ou hors exploitation 
Variation du BFR lie aux operations exceptionnelles 

TRESORERIE EXCEPTIONNELLE  
8  

      Produits financiers courants 
Charges financieres(hors amortissements) 

Variation du cette lie aux operations financieres 
= TRESORERIE CONSOMMEE PAR LES OPERATIONS 

FINANCIERES COURANTES  

9  

      Impots benefices 
Dividendes 

=VARIATION ENCETTE LIE AUX OPERATIONS DE 
REPARTITION DU PROFIT  

10  

      Augmentation du capital social 
Variations des dettes a long terme 

Variations des actifs financiers long terme 
=VARIATION EN CETTE LIE AUX OPERATIONS DE 

REPARTITIONS DE CAPITAL  

11  

      VARIATION DE TRESORERIE SOLDE (7-8-9-10)  12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

455

 

 
  جدول تحليل تحليلي حسب المنتجات): 11(الملحق رقم 

 
Annee  

n  n-1  n-2  n-3  n-4  
Unite Designation    

          
          

  Capacite de production
 

Production realisee 
1  
 
2  

En %  En %  En %  En %  En %    Valeur de la production vendue 3  

            
  
  

            
  
  

            
            
            
            
            
            

Matieres premieres consommees au cout 
d'achat (MP) 
MP1
MP2
MP3

Matieres et consommables au cout d'achat(MC)
MC1
MC2
MC3 

 
Loyer 
Travaux,et services exterieurs 
Autres frais de production
Frais de personnel 
Assistance technique 
Couts de production (4+5+…+10) 

4  
  
  
  

5  
  
  
  
6  
7  
8  
9  
10 
11 

            
            
            
            

Emballages  
Frais de distribution  
Couts de distribution (12+13)  
Prix de revient avant amortissements et 
charges de financement (11+14)  

12 
13 
14 
15 

            
            
            
            
            

Amortissements de l'exercice  
Charges de financement  
Prix de revient avant frais generaux  
Frais generaux  
Prix de revient global (18+19 )  

16 
17 
18 
19 
20 

            Resultat avant impots (3-20 ) 21 
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  جدول حسابات النتائج): 12(الملحق رقم 
    Annee  
n  n-1  n-2  

Designation N- des 
comptes   

      Ventes de marchandises
Marchandises consommees 70  

60  
1 
2  

      Marge brute (1-2) 80  3  
      Margr brute

Production vendue
Production stockee
Production de l'entreprise pour elle meme
Prestations fournies
Tansfert de charges de production
Matieres et fournitures consommees
Services  

80  
71  
72  
73  
74  
75  
61  
62  

4  
5  
6  
7  
80  
9  
10  
11  

      Valeur ajoutee (4+5+6+7+8+9-10-11) 81  12  
      Valeur ajoutee

Produits divers
Transfert de charges d'exploitation
Frais de personnel
Impots et taxes
Frais financiers
Frais divers
Dotations aux amortissements et provisions  

81  
77  
78  
63  
64  
65  
66  
68  

13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

      Resultat d'exploitation (13+14+15-16-17-18-19-20) 83  21  
      Produits hors exploitation

Charges hors exploitation  79  
69  

22  
23  

      Resultats hors exploitation (22-23) 84  24  
      Resultats d'exploitation (21)

Resultats hors exploitation (24)  83  
84  

25  
26  

      Resultats brut de l'exercice (21+24) 880  27  
      Impots sur les benefices  889  28  
      Resuktats de l'exercice (27+29) 88  29  
      Cash-flow net ( ± 29+20)   30  
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  أثر استراتيجيات التكلفة والتمييز على وظائف المؤسسة): 13(الملحق رقم 

  
IMPACTS  STRATEGIES  FONCTIONS 

Standardisation de la production,
Automatisation,sous traitance  Production 
Positionnement marque par des marches sensibles aux prix  Marketing 
Importance du controle de gestion  Finance 
Miser sur la productivite  

  
Avantage par les couts 

des Produits   
Ressource humaines 

Rapprocher la production,la recherche et le service 
technico-commercial du service achats,marketing et ventes  Production 
Investir dans la communication  Marketing 
Proposer des conditions financieres avantageuses  Finance 
Investir dans le technico-commercial et l'apres-vente  

  
Differenciation par le 

cout du service 
 
  Ressource humaines 

Investir dans la production flexible  Production 
Focaliser la valeur ajoutee apportee par la differenciation 
des produits  Marketing 
Anticiper les fluctuations de recettes  Finance 
Assurer une main d;oeuvre qualifiee par la formtion 
continue  

  
  

Differenciation par les 
produits  

Ressource humaines 
Assurer la flexibilite maximum des processus de production  Production 
Developper l'image de competence et etre a l'ecoute du 
client  Marketing 
Investir dans l'nnovation financiere  Finance 
Investir dans le personnel  

  
  

Differenciation par le 
service  

Ressource humaines 
Importance de la R et D en processus et produits  Production 
Developper l'image de competence et etre a l'ecoute du 
client  Marketing 
Investir dans l'innovation financiere  Finance 
Miser sur la creativite du personnel  

  
  

Differenciation par 
l'innovation  

Ressource humaines 
Production de base standardisee avec possibilite de 
flexibilite dans la finition  Production 
Positionner le produit comme unique  Marketing 
Investir dans les depenses de communication  Finance 
Former a la creativite surtout commerciale  

  
  

Differenciation par le 
marketing  

Ressource humaines 
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  ائمة المراجعق
  :المراجع باللغة العربية/  1 
  

  الكتب: أولا
  أحمد عبد الرحمان أحمد،مدخل إلى إدارة الأعمال الدولية -1
  .1،2001أحمد سيد مصطفى،المدير وتحديات العولمة،دار الكتب المصرية،الطبعة -2
  1999بشير عباس العلاق،إدارة التسويق،دار زهران للنشر والتوزيع،الأردن، -3
  1991توفيق محمد عبد المحسن،مدخل إدارة الجودة الشاملة،دار النهضة العربية، -4
  .2002جلال ابراهيم العبد،إدارة الإنتاج والعمليات،الدار الجامعية،الاسكندرية، -5
  1996 الدولي،دار هومة،خالدي الهادي،المرŊة الكاشفة لصندوق النقد -6
حميد الجميلي،دراسات في التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية المعاصرة،دار الشط لƘعم«ال            -7

  .1998الفنية والاخراج الصحفي،طرابلس،
،دار الجي««ل 2،طبع««ة21س««يد الهواري،القائ««د التح««ويلي للعب««ور بالمنظم««ات إل««ى الق««رن  -8

  1999للطباعة،مصر،
  .1999،دار الجيل للطباعة،مصر،21««««««،منظمة القرن  -9

  .1،1999مدخل استراتيجي،دار اليازوري العلمية،طبعة:سعد Żالب ياسين،الإدارة الدولية -10
رؤي«ة  :9000-11011سمير محمد عبد العزيز،جودة المنتج بين إدارة الجودة الشاملة والإي«زو             -11

  1999اقتصادية فنية،إدارية،مكتبة الإشعاع،
  1998نظرة عامة على بعض القضايا،الدار الجامعية،:صاد الدوليزينب حسين عوض اĺ،الاقت -12
  .1999عمرو حامد،إدارة الأعمال الدولية،المكتبة الأكاديمية،القاهرة، -13
  1996عمرو خير الدين،التسويق الدولي، -14
  .1998علي السلمي،تطوير أداء وتجديد المنظمات،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، -15
،دار رŻي«ب للطباع«ة والن«شر       9000املة ومتطلبات التأهل لƚيزو   «««««،إدارة الجودة الش   -16

  .1995والتوزيع،
  .1996عبد السلام أبو قحف،التنافسية وتغير قواعد اللعبة،مطبعة الإشعاع الاسكندرية، -17
  .1998عبد الرحمان توفيق،الإدارة بالعملاء،مركز الخبرات المهنية لƚدارة،إلميك، -18
مفاتيŢ التنافسية والتنمية المتواصلة،مؤسسة شباب     :تصادية والعالمية فريد النجار،إدارة الأعمال الاق    -19

  .1999-1998الجامعة،الاسكندرية،
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  .2000«««««،المنافسة والترويج التطبيقي،مؤسسة شباب الجامعة،الاسكندرية، -20
خي«ارات الق«رن الح«ادي      (م«ن المناف«سة إل«ى التع«اون       :«««««،التحالفات الاس«تراتيجية   -21

  .1999شر والتوزيع،،مصر،إيتراك للن)والعشرين
  .1997فريد راŻب النجار،إدارة العمليات والانتاج والتكنولوجيا،الاشعاع للطباعة والنشر،مصر، -22
  .3،1993فؤاد مصطفى محمود،التصدير والاستيراد علميا وعمليا،دار النهضة العربية،الطبعة -23
  .1996،فريد زين الدين،إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية،دار الكتب -24
  .1999محمود رؤوف حامد،إدارة العولمة،سلسلة كراسات عروض،المكتبة الأكاديمية، -25
  .1،1999الأوهام الحقائق،مطبعة الإشعاع الفنية،طبعة:محي الدين محمد مسعد،ظاهرة العولمة  -26
الاتفاق العام للتعريفات الجمركي«ة والتجارة،المؤس«سة الجامعي«ة         :مصطفى سلامة،قواعد الجات   -27

  .1،1998والنشر والتوزيع،طبعةللدراسات 
 محي الدين حسين،المتغيرات الاقتصادية الدولية وانعكاساتها على اقت«صادات          -مجذاب بدر عناد   -28

  .1998منطقة الشرق الأوسط،أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية،طرابلس،
والمال،ال«دار  محمد سعيد سلطان،مقدمة في الأعم«ال       -محمد فريد الصحن  -محمد صالŢ الحناوي   -29

  .1999الجامعية،الاسكندرية،
  .مصطفى محمود حسن هلال،التسويق الدولي،مراجعة حامد أبو زيد،مجهول سنة ودار النشر -30
  .2001الأصول والأسس العلمية،الدار الجامعية،:محمد أحمد عوض،الإدارة الاستراتيجية -31
ات،ديوان المطبوع«ات   اس«تقلالية المؤس«س   :محمد صغير بعلي،تنظيم القطاع العام في الجزائ«ر        -32

  .1992الجامعية،
  .1996محمد حميدات،مدخل للتحليل النقدي،ديوان المطبوعات الجامعية، -33
  .1994محمد سعيد أوكيل،اقتصاد وتسيير الإبداع التكنولوجي،ديوان المطبوعات الجامعية، -34
  .1998نبيل مرسي خليل،الميزة التنافسية في مجال الأهمال،مركز الاسكندرية للكتاب، -35
  .1999تكوين وتنفيذ استراتيجيات التنافس،دار المعارف،:««««««،الإدارة الاستراتيجية«« -36
  .2000،الأردن،1نظمي شحادة وŊخرون،إدارة الموارد البشرية،دار صفاء للنشر والتوزيع،طبعة -37
  .1994هاني حامد الضمور،التسويق الدولي،الطبعة الأولى مؤسسة وائل للنسť السريع، -38

  

  لعلمية والبحوث والتقارير والدورياتالمقالات ا: ثانيا
،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية،مركز دراسات الوحدة      "العرب والعولمة " أحمد صدقي الدجاني،   – 1

  .1،1998العربية،بيروت،طبعة
،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية،مركز دراسات     "العرب والعولمة " السيد يسين،في مفهوم العولمة،    – 2

  .1،1998بعةالوحدة العربية،بيروت،ط
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،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية،مركز دراس«ات الوح«دة        "العرب والعولمة " عمرو محي الدين،   – 3
  .1،1998العربية،بيروت،طبعة

،بحوث ومناقشات الندوة الفكرية،مركز دراس«ات الوح«دة        "العرب والعولمة " ابراهيم العيسوري،  – 4
  .1،1998العربية،بيروت،طبعة

5 –    ،ĺبحوث ومناقشات الندوة الفكرية،مركز دراسات الوح«دة       "ب والعولمة العر" عبد الخالق عبد ا،
  .1998،بيروت،1العربية،طبعة

،بحوث ومناقشات الندوة الفكري«ة،مركز دراس«ات الوح«دة         "العرب والعولمة " كريم بقرادوني،  – 6
  .1998،بيروت،1العربية،طبعة

وة الفكرية،مركز دراس«ات    ،بحوث ومناقشات الند  "العرب والعولمة " جلال أمين،العولمة والدولة،   – 7
  .1،1998الوحدة العربية،طبعة

بح«وث  "  أحمد سيد مصطفى،مدير المستقبل في مواجهة تحديات القرن الح«ادي والع«شرين،            - 8
  .1997إدارة القرن الواحد والعشرين،:ومقالات المؤتمر السنوي السابع

جل«ة الثقاف«ة   يرلوف،ترجمة أشرف السباŹ،نهاية التاريť أم البح«ث ع«ن طري«ق جديد،م     . ف – 9
  .1997العالمية،المجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب،الكويت،نوفمبر،

،منتدى العالم  2020سماعيل صبري عبد اĺ،توصيف الأوضاع العالمية المعاصرة،أوراق مصر         -10
  .1999،يناير 3الثالث،مكتب الشرق الأوسط،العدد

اتحدوا،مجل«ة الثقاف«ة    ... الع«الم    دانييل دريزفر،ترجم«ة عب«د ال«سلام رض«وان،ياعولمي          -11
  .1997العالمية،المجلس الوطني للثقافة والفنون واƕداب،الكويت،نوفمبر 

قف«زة نح«و الرف«اه أم إل«ى         ... جرجيس الضهر،مع القفزة التكنولوجي«ة وتحري«ر الأس«واق         -12
  .1997،ديسمبر 49،مجلة علوم وتكنولوجيا،العدد ‼المجهول

  .1998مصيدة نفسية فقط،مجلة الصلب العربي،فبراير  Żيرهالد فيلس،العولمة -13    
  .1996 مجلة التمويل والتنمية،مارس -14    
  . الأجنبية المشتركة- ندوة الغرف التجارية العربية-15    
  اقتصاد وتجارة وعولمة،العدد الرابع،دارالنشر   : فريديريك شوالد،التحاليل الجديدة،مجلة معالم-16    

  .     مارينو
القضايا والمضامين،سل«سلة بح«وث ومناق«شات       : علي توفيق الصادق،المنافسة في ظل العولمة      -17    

  حلقات
 ت«ش««««رين   7 إل«ى    5     العمل،معهد السياسات الاقتصادية،صندوق النقد العربي،العدد الخامس،من     

  أول
   1999    أكتوبر،
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لحادي والعشرين،المؤتمر السنوي    أحمد سيد مصطفى،مدير المستقبل في مواجهة تحديات القرن ا         -18
  1997السابع لإدارة القرن الواحد والعشرين،

مدخل منظمات العمالة الكثيفة    :عراس،إعادة هندسة العمليات بدون تكنولوجيا المعلومات     .عادل ع – 19
  .1997إلى عصر المعلومات،المؤتمر السنوي السابع لإدارة القرن الواحد والعشرين،

حسن،دور التدريب في تنمية الموارد البشرية،المؤتمر السنوي ال«سابع لإدارة           أمين عبد العزيز     -20
  .1997القرن الواحد والعشرين،

 أوين دايقيز،ترجمة حنان عواد،الاتجاهات التي تعمل عل«ى تغيي«ر الع«الم             -سترون. مارتن ج  -21
  .2002مايو،112التقنية ومواقع العمل والإدارة والمؤسسات،مجلة الثقافة العالمية،عدد:اƕن
 كمال حمدي أبو الخير،Ŋراء وأفكار حول الرؤية الم«ستقبلية ودور القي«ادات الإداري«ة،المؤتمر          -22

  1998السنوي الثامن لƚدارة وŊفاق المستقبل،مركز وايد سيرفيس للاستشارات الإدارية،القاهرة،
  لƚدارة وŊفاق  علي محمد عبد الوهاب،إعادة هندسة الإدارة،المؤتمر السنوي الثامن -23    

  .1998     المستقبل،مركز وايد سيرفيس للاستشارات الإدارية،القاهرة،
 علي محمد عبد الوهاب،أساسيات التفكير الإبتكاري،المؤتمر السنوي الث«امن ل«ƚدارة وŊف«اق              -24

  .1998المستقبل،مركز وايد سيرفيس لƚستشارات الإدارية،القاهرة،
 الأداة التنافسية الفعالة في عالم التجارة المتحررة،الم«ؤتمر ال«سنوي            عايدة نخلة رزق اĺ،البيئة    -25

  .1998الثامن لƚدارة وŊفاق المستقبل،مركز وايد سيرفيس لƚستشارات الإدارية،القاهرة،
 فؤاد القاضي،التغيير في أبعاد الحضارة التنظيمي«ة وŊث«اره عل«ى التنمي«ة وتحقي«ق فاعلي«ة                  -26

امن ل«ƚدارة وŊف«اق الم«ستقبل،مركز واي«د س«يرفيس للاست«شارات             الأداء،المؤتمر السنوي الث«   
  .1998الإدارية،القاهرة،

 فؤاد القاضي،التفكير الإبتكاري،المؤتمر السنوي الثامن لƚدارة وŊف«اق الم«ستقبل،مركز واي«د             -27
  .1998سيرفيس لƚستشارات الإدارية،القاهرة،

دخل لتحقي«ق التميي«ز ف«ي الأداء التناف«سي           عايدة سيد خطاب،تحديد الاحتياجات التدريبية كم      -28
دراسة ميدانية بقطاع الدواء،المؤتمر السنوي الثامن لƚدارة وŊف«اق الم«ستقبل،مركز وي«د     : للشركات
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